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الحمد لله الذى أنزل القرآن المبين ٠‏ رفع به أقواماً » ويضع به آخرين . 
وبعث محمداً رسولا أمينا فى الأميين . فجعله أعلم الأولين و الآخر ين وخاتم 
البييين » وسيد المرسلين» بتلو عليهم آياته ويزكيهم » ويعلمهم الكئاب والليكة 
وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين . : 

فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » شهادة العار فين واللضين 
والعلاء الربانيين؛ وأشهد أن سيدنا محمداً بلغ الرسالة » وأدى الأمانة ؛ ونصح 
الأمة » فقام بأعباء النبوة خير قيام فى العالمين » وأثتى عليه الله جل ذكره 
فقال : “لعلك باخع نفسك أن لايكونوا مؤمنين». 

فاللهم صل وسل ٠وبارك‏ عليه صلوات زاكية ؛ وتسلهات عالية » وبركات 
إلى يوم الدين » وعلى آله الطيبين الطاهرين » وأصحابه الذرين رفهوا رأيات الإملام 
ومئار السنة بثلج اليقين وباج الجبين ؛ وعلى الفقهاء والمحدئين الذين حفظوا 
حريم الشريعة المحمدية عن نحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
اللواهلين » ووسع مداركهم فجرت منها ينابيع العم والحكمة وفقه الدين 7 

أما يعك: فهذا شرح جامع لجامع الإمام ألىعيسى المعروف”بسئن الترمذى»» 
مقنبس من أنهاث جهابذة الحديث» وأئمة الفقه وأعلام العلوم وأعيان الأمة :وى 
علد 


4 معارف السئن 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 


طليعتهم شيخنا المحدث الكبير ل الثقة الحبر البحر إمام العصر محمد أنورشاه ' 
الكشدير ى رمه الله كنا و صفته ف جزء مطبوع من شرح أبواب الور أمعيته 
“معارف السين “ جد فيه شفاء كل غلة من شتى النواحى ؛ غير تر ما فى الباب 
إلا نادراً » حيث أفردته بالتأليف » وسميته ”لس ب اللباب فى مخريح ما يقول 
0 التَرمذى وق الياب “ 1 وغير استيفاء البيات ف 5 اك الأأسانيك أكتفاء يم قَْ 
كتب الرجال التى ايست بعيذة عن متناول أهل العلم » إلا إذا دعت إإأيسه 
داعية  ..‏ والله سيحانه دو المسثول لكل توفيق »)زهو الموفق أكل بحث ومحقيق)» 
فهو المستعات وعليه التكلان » وهو حسينا وعم الوكيل 2 ولا<ول ولاقوة إلا 
بالله العلل العظم . ش ُ 

0 . 

قوله : بسم الله الرحمن الرح.م . اقتدى. المضاف رحمه الله فى بداءة كتابه 
00 »ركب الم صَلَة بل الل له ه ف الهم ل افتتحث بالتسمية 

اللبامع بيكتب لبى 1 إل الؤك 3 وكتبه ف القضايا»حيثث انتتئحث بالتسمية 
و0 الحمد . : 

وديا دعل أ ف يال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع “ : اضطرب 
لفظهء ففى لفظ “محمد الله “ 4 وق لفط )جسم الله“ وق لفظ ” بذاكر الله“ وقد 
ضعفه بعص 4 و صعده بعض 2 وأعدل الأقوال: ٠:‏ مأ حكاه الْشِ بخ تاج الدين السبكى 
فى ”طبقات الشافعية الكبر ى»“ عن الحافظ ألى عمرو ابن الصلاح : ”أن الحديث 
حسن دون الصحيج وفوق الضعيض“. وى سلده قرة بن عبد الرجرنى » وقد تابعه 
سعيد بن عبد العز ربز عند النسائى » وقد التلفوا فى :توثيقه 1 

وبالجملة الحديث 0 ولفظه متعدد )2 ومقاده بعل ثبوته اليداءة بذ كر 

الله 4 سواء كان قَْ صورة اليسملة أو |ا.لحمد أو غيرهأ| . وترهم كثير مل 
المصنفين تعدد الى'.يث لإختلاف لفظهء فاضطر بوا ف جمع العمل بها » فاخير عوا 


معارف السئن م 


للإبتداء أقساماً .ن الحقيق والعرفى والإضاى» فحماوا بعض الألفاظ على الحةيقق 
والبعض على الإضاف » كما هو معروف» كل ذلك تكلف وتنطع وغفاة عن الأن 
وقواعدهء ومدار نحقيقهم وعنائهم على ظنهم تعدد الأحاديث» ولم يدروا أن 
الحديث واحد وإما الإختلاف فى اللفظء أفاده شيخنا امام العصر! . 

وقد أطال التاج السبكى الكلام على هذا الحديث فى آوائل ”طبقاته“ من 
رص " إلى ص )١7‏ وقد سبقه الإمام الشيخ النووى فى ”المجموع شرح المهذب” 
إلى تحقيق بعض أطرافه . أريد ذكر حمل من كلامها » وكليات من كلام الحافظ 
البدر العينى + والحافظ ابن حجر العسقلانى » بما فيه مقنع وغنى » قال البدرالءينى 
رص واج ”:)١‏ كل أمرذى بال لم يبدأ فيه بذ كر الله وبيسم الله الرحمن الرحم 
فهو أقطع “ رواه الحافظ عبد القادر فى ”أر بعينه“ وقوله عايه الصلاة والسلام: 
”كل كلام لايبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم” رواه ”أبوداؤد“ و”الأسالى“ . وف 
رراية ”ابن ماجه“ : ”كل أمر ذى بال لم يبدأ فيه بالحمد أقطع“» ورواه ابن 
حبان وأبوعوانة ى”صحيحيه|”» وقال ابن الصلاح : هذا حديث حسن بل صعيح اه .. 
وقال الإمام النووى ى”المجموع “ رص 7 ج )١‏ بعد ذكر اختلاف ألعاظه : 
روينا كل هذه الألفاظ فى كتاب ”الأربعين» لحافظ عبد القادر الرهاوى » و 
رويناه فيه من رواية كعب بن مالك الصحابى رضى الله عنه » والمشهور رواية 
ألى هريرة , وحديئه هذا حديث حسن » 11 أبو داؤد وا: ٠اجه‏ فى ”سننهيا“ 
وأبوعيد الرحمن النسانى. فى عمل اليوم واللياء“ » وأبوعوانة يعقوب الإسذرائينى 
فى أول ”صبيحه» المخرج على ”صبيح .سل“ وروى موصولا رءملاً »و 
رواءة الموصول إسناده جرد انتهى ببعض الإتصار . وه٠ثله‏ ذكره ق “شرح 
مسم “ أيضاء وقد استوفى التاج السبكى الكلام عليه بتعدد أسائيده.وط قه وار جه» 


وألفاظه » ومدار الكل على الأوزاعى عن قرة بن عيد اأرحمن عن لز هرى عن 


١ 6‏ معارف السين 

ألى سلمة عن أنى هريرة؛ قال: وقد قضى ابن الصلاح: بأن الحديث حسن دون 

الصحيح » و فوق الضعيف . محتجاً بأن رجاله رجال ”الصحيحين “ سوى” قرة“ وقد 

أخرج له :سل فى الشواهد مقرونا بغيره » وادعى السبكى .مع ذلك أن الحديث” 
صحبح» كنا ادعاه هذان الحبران ابن حبان وابن البيع » لأن قرة أغلم الناس بالز هرتى 

كا قاله .يزيد بن السمط » والأوزاعى إمام أهل. الشام » وذكره أبوحاتم ى 

”الثقات“» ثم هول يتفرد بل تابعه سعيد بن عبد العز يز عند النسائى اذتهى ملخصاً. 

ه ْ 


أقول : يتاخص من كلاتهم : أن الحديث أخرجه أحمد فى”مسنده» و”النسائى» 
و”أبوداؤد» “ و”ابن ماجه“ فى سنئهم » 5507 *أبوغرالة* وان شبات» 
و”الحآم“فى ”المستد رك" مع اختلاف ف اللفظ» واختلاف فى الإرسال والإتصال» 

فالحديث يح » ولامما عند من اليزم الصحة فى كتبهم على شروظهم . 
ومها يكن من شئ فلا ينحط عن رتية الحسن » والمرسل أيضاً حجة عند 
الجمهورء فوجب العمل بمقتضاه» فهل هوالبسملة بمخصوصها. أوالحمدأة مخصوصها 
أو ذكر الله فتقطء أو ذكر الله فى صورة الجدع بين البسماة والحمد'ة » فةإل 
السبكى فى ”طبقاته“(ص 4) : وأما الحمد والبسملة فجائز أن يعنى بها ٠١‏ هو الأعم 
منه| وهو ذكر الله والثناء عليه على الجملة ‏ إما بصيغة الحمد أو غيرهاء ويدل 
على ذلك رواية ذكزالله . وجائز أن يمنى خصوص الحمد وخصوص البسملة» 
وحينئذر فرواية الذكر أعم فيقضى لما على الروايتين الآخرئين» لأن المطلق إذا 
قيد بقيدين متنافيين لم يمحمل على واحد منها » وبرجع إلى أصل الإطلاق انتهى 
ملخصاً . وقال مثله فى (ص :)١7‏ ولعله لايأباه قواعد الحتفية “بل عندنا المطلق 
“يجرى على اطلاقه من غير ذلك أيضاً . وقد سبقه إلى ذلك الجواب النووى 
فى”شرح للهذب” < (ص 74) فى ضون أجوبته عما أوردوا على المزنى صاحب 
الإمام الشافعى » قال الحا فظ فى ”*الفتعح “ : ان رالذى جمع الأمور الثلاثة لفيا 
والّمدلة والشهادة ) ذكر الله وقد حصل بها » لوده أن أ ول شئ 'زل' من 


مبدأ جام الرمذى . ل 


ا 1 ات عبد الملك بن أنى القاسم عيد الله م03 أى دعل 
الهروى الكروخى . 


ألم رآن ” "افر أ ا ربك ' فطريق التأسى بيه الإفتتاح بالسملة والإقتصار عليها . 
ويؤيده أيضا و قوع كتب رسول الله عي «متتحة بالتسمية دون الحمدلة وغيرهاء 
كنا فى حديث سفان وغير ذلك من الأحاديث » وهذا يشعر بأن لفظ الحمد 
والشهادة إتما محتاج إليه ف الخطب دون الرسائل والو ثائق 5 وقد استمر عمل 
الأنة المصتفغين على افتناح كتب العلم باليسملة » وكذا 0 الرسائل :انتهى: 
ملخصاً ملتقطا . ور اجع .9 ذكره شيخنا حدق العصر ف فئح الملهم “ 1 
قوله : أخبرنا الشيخ أ بوالفتح عبد الملك بن ألى القاسم : واعلم أن لفظ 
“لابن » إذا وقع بين العلمين المتناسةين يكتب من غير ألف» إلا إذا وقم فمبدأ 
السطر ويكون صفة للءلم الأول لامضافا إليه فيكون تابعا له ف الاعراب 
ويسقط التنوين من العم الأول إن كان مذوناً » قال الإمام النووى ى شرح 
الصحيح لمسلم : كلمة”اين» إذا وقع بين عل ين م"ناساين يكتب محذو فا ألفه» وذلك 


ل ١‏ ظامر ر ؛ وإذا وقع بين عامين غير متناسلين يكتب ألفه » وأمثلته كثيرة » منها: 


“مقدا 


مقداد بن عمرو ابن الأسود“ فيقرأ عمروء مجرورا منوتا » وابن الأسود صفة 

المقداد لالعمرو: ولو قرأ يحره من غَيْر تنوين فيكون صفة لعمرو؛ ودو غلط 

صر . ومنها: ”عبد الله بن عمروا ابن ام مكتوم“ و ”عبد الله بن ألى ابن ساو ا 

و”عبد الله بن مالك ابن بحينة“ ' و “محمد .بن على ابن ال4نفية” و”اسماءيل بن 

' ابراهيم ابن عاءة 
ه ملخصاً وص 86> طبع الهند ) (باب نحريم قتل الكافر بعد قوله : لااله إلا 
الله) ٠‏ وليراجع م ذكره ابن قتيبة (المتوق سنة 5/اا ‏ ه) فى ”أدب الكاتب» 

من ”باب الف الوصل فى الأسماء» حيث ذكر قواعد نفيسة فى هذا الباب لم 
يسبق إلبها فها أرى ٠‏ وقد استوفيت فيه البيان فى المقدمة . 


“2 وا 


ماق بن ابراهم” أبن إراهويه“ و “محمد بن يزيد ابن ماجه» 


١‏ ما ف النان 


ةس ا 


فى العشر الأول من ذى الحجة سنة سبع وأربعين وحساثة بمكة شرفها الله 
وأنا أسمع » قال : أخخبرنا القاضى الزاهد أبو عامر محمود بن قاسم بن 
حمل الأزدى رمه الله قراءة عأيه وأنا أسمع 2( 2 ربيع الأول من سوة اثنين 
وثمانين وأر بعائة . قال الكروخى : وأخبرنا الشيخ أبونصر عبد العزيز بن 
محمد بن على بن برهم العرياى » والشيخ أبوبكر احمد بن عبد الصمد .بن أى 


قوله: المروى الكروخى : الحروى بفتح الأول والثانى منسوب إلى هراة » 
مقاطعة ببلاد الأفغان من خراسان2 و”الكروخ" بفتح الراء وضم الراء الخففة 
قرية بهراة ٠.‏ صفة لألى الفتح» والضابطة فيه : ان الصفات ‏ الأ<وال إنما تكون 
للراوى زفسه لا لأبيه أو جده إلا عند التصر يح » وثبوت النقل على خلافه كما فى 
يحجى بن سعيد القطآن أن ”القطان“ صفة سعيد فى قول . 

قوله: فى العشر الأول من ذى الحجة : ذكر العدد اعتبارا بالليالى ؛ حيث 
جرت عادة العرب على اعتبار الليالى فى التاريح » ويحتمل اقتداء بتعبير التتزيل 
العز يز فى ”سورة الفجر “» حيث ان المراد فى التنزيل أيض] هى الليالى العشر من 
ذى الحجة كما نطق به الحديث . 

قوله: الأزدى : منسوب إلى أزد » بسكون الزاء المعجمة اسم قبيلة» قال 
صا <دب”القاموس” : أزد بن الغوث وبالسين أفصح أبوحى باليمن» دوهن أولاده 
الأنصار كلهم . وأسد بن خربمة محركة » أبوقبيلة من «ضر وابن ربيعة بن نزار 
7 م. فإذن الأزدى قحطانى» والأسدى عدنانى » وقد يبدل الزاء سينا فيشتبه 
الأزدى بالأسدى المنسرب إلى قبيلة بنى أسد » فقيل فى دفع الإشتباه واللبس : 
أنه يققال فى الأول : فلان من بنى الأسد باللام» وفى الثانى: من بنى أسد من غير 
لام التعريف . 


أقول: إذا كان منسوبا يانياء فلا رفع اللبس إلا أن يقال ف الأول 8 


ميداً جامع الث مذى 7 


. الفضل بن أنى حامد الغورجى رمها الله تعالى قراءة عليها وأنا أسمع ؛ فى ربيع 

الآخر من سنة احدى وثمانين وأربعاثة » قالوا : أخبرنا أبومحمد عبد الجبار بن 

محمد بن عيد الله بن أنى الجراح الجراحى المروزى المرزبانى قراءة عليه » انا . 
| أبوالعياس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل الحبولى المروزى ء 


أسدى بسكون الوسط ء وف الثانى : اسدى بفتح الوسط » وأيضاً كيز بينها 
بالآباء والأجداد ٠‏ والمشائم والتلامذة بالإستقراء على ما هو من قواعد فن 
مشتبه النسية فى أمثال هذا . ومن الكتب المعروفة فى هذا الفن كتّاب ”مشتبه 
النسبة “ نلأزدى » و”مشتبه الأسماء“ للذهبى » وكلاه| مطبوع » و”تبصير المنتبه بتحرير 
المشتبه“ لابن حجر على أمل الطبع صر » ولاب طاهر المقدسى كتاب مناه 
“الأنساب المتفقة فى خط المهائلة فى النتقط والضبط“مطبوع ليدن » و”أنساب السمعانى ” 
و”لباب ابن الاثير“ و”لب اللباب“ للسيوطى أيضا من هذا الباب . 


قوله: قراءة عليه| وأنا أسمع : قال الحطيب فى”الكفاية“: فإن قيل كيف 
يجب أن يقول قارئ الحديث إذا أراد أن محدث به عمن قرأ عليه ؟ قيل: يجب 
أن يقرو ل :: حدثنا وأخبر نا قراءة عليه » ليرفع بذلك الإبهام لساعه منه بلفظه » 
وهذا الذى ذكر القاضى وجوبه هو مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث » 
وقال الشافعى وغيره يكنى أن يقرل: أخبرناء ولايحتاج إلى أن يقول: قراءة » 
وقال جاعة من الأممة : البيان أولى انتهى ملخصا رص 597؟) . وذكر ابن الصلاح 
فى ”مقدمته “ وجوبه عن ألىنصر(ص )١140‏ زاد هذه الكلمة إظهاراً لساعه فقطء 
حي ثكان القارى ره وان هن دأبهم اتخاذ ثبت يكتبون أسماء شركاء الجراعة فيه 
ليكون سنداً عند التحديث والروايء للأحاديث التى يرويها عن ذلك الشيخ فى 

جاعة من هؤلاء الشركاء » ويسمون ذلك الثبت فى اصطلاحهم طبقة . 


قوله : المروزى المرزبانى : ”المروزى” نسبة إلى مرو (,بلد بفارس ) 


4 معارف السن 


فأقربه الشبخ الثقة الأمين . 


وزادوا فيها الزاء على خلاف القياس ما فى الرازى نسبة إلى رى » والمنسوت 
إليها .ن غير رجال يقال فيه مروى بفتح اراء كما فى ”تاج العروس” و 
“مرزبان” كلمة فارسية نرادف كلمة ”دهقان" عندهمء و”مرز” اسم نبت و 
“بان» بمءنى الحافظ أو المرلى أو امالك » المرزبان بفئح المبم وضم الزاء » وقال 
ابن الأثير فى”النهاية“: هو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك » وأمل 
اللغة يضسمون ميمه آه . ومثله فى ”شر حالقاموس “ للزبيدى» وقيل: المر زف الفارسية 
الأرض امعمورة » ولفظة ”بان” فى لسائهم بمعنى الصاحب ١‏ فعنى المرز بان 
صاحب الأرض ”زميندار“ 
كذا قاله الشبخ فخرالحسن الكنكوهى فى ”التعليق المحمود على سأن أنى 
داؤد“ فى (باب حق الزوج على المرأة من كاب النكاح) فالمرز بان إذن إما: بمعنى + 
الأكار والزراع فى اللغة القديمة» والفلاح فى اللغة الحديثة وكذا القديمة » وإليه 
جنح شيخنا الإمام أو: الرئيس على ما قاله غيره ء وأيضآ فى ”التاج“ بمعنى ' 
رئيس العجم والكل محتمل 
قوله : فأقربه الشيخ الثقة الأمين : لا توجد هذه الجملة فى النسخ 
المعتبرة ” دامع الترمذى” "ما قاله مولانا الشيخ ”مجمرد حسن الديوبندى” كا 
حكاه شيخنا قال : وعلى تقدير وجودها فالمراد بهذا الشيخ المقر هو: الشيخ أبو 
العباس النحبولى كنا يستفاد من ثبت الشيخ ابن عابدين ( عقود اللالى ) . وقائل 
هذه الجملة هو: الشيخ أبوحمد عبد الجبار المروزى هن تلامذة الحبوبى » ويدل 
هذا على أن تلامذة الشيخ ألىالعباس البولى كانوا يقرؤن عليه هن نسخة مكتوبة 
عنده أو عندهمء 5] هو دأبهم فى العرض على المحدث » وقد شاع العرض على 
المحدث من الكتاب بعد عهد قدماء السلف كثيرا » حيث أصبح المدار بعدمم 


كات مان مصافا 2 ستصصيت مدان سما ململي 


نه متسس عمست :ممست يميه تيش ح جوتي سد اخ سق ل سل .. مل ب صمو طسخص ص سني 


على النسخ والكتابة دو ن الحفظ عن ظهر القلب» كا كان الرائج فى القدماء» و 
هكذا كانت علوم القدماء فى الصدور » ومها يتأخير العهد يزداد الإعمّاد على 
الكتابة » ومن أجل هذا احتاجوا فى العرض ».ومقابلة النقل. بالأصل إلى اقرار 
الشيخ . وتصديقه» وتثهيته »ومن هههنا ترى : قال أبومحمد المروزى: فأقربه الشيخ 
الثمّد الأمين توثيقاً للكتاب وتثبياً العرض . | 
قال الرا قم : اعلم أنه كالم توجد هذه الجملة فى النسخ المعتبرة »كذلك لم توجد 
فى الأثيات المعتبر ة. فترى ”الأم » ثبت الشيخ ابراهم الكورانى الكردى المدنىء و 22 
”بغية الطالبين“ ثبثالشيخ أحمد النخلى الم من علاء القرن الحادى عشر و*الإمداد» ' 
ثبت الشيخ عبدالله بن سال البصرى المكى شبخ الشيخ الشاه ولىاللّه الدهلوى بواسطة» 
و”قطف الثمر“ ثبت الشيخ صالح الفلانى المغر ف م المذنى : و”حسن الوفاء“ 
ثبت الشيخ السيد فالح الحجازى » وثبت الشيخ محمد أمير الكبير و”اليانع الجنى » 
ثبت الشيخ عبد الغنى » كلها خالياً عن هذه الجملة » نعم نجد فى ثبت الكورانى» 
وثبت السيد الحجازى : أنا الشيخ الثقة الأمين أبوالعباس الخ . ونجد مثله فى ”عقود 
اللآلى فى الأسانيد العوالى“ » والمثبت حجة على النافى » والناطق دجة على الساكت» 
وهذا القدر يكنى لصحته » ثم كون أ العباص امحبونى مراداً فى قوله : فأقرية 
الشيخ الثقة متعين رواية ودر اية وذوقاً ؛ أما الرواية: فيدل عليها هذه الأثبات 
الثلاثة . وهذا من أبين القرائن و أوضح الشواهد » على أن هذا اللقب أصبح به 
مخصوصاً . وأما الدراية : فقد قال اللحطيب فى”الكفاية» (صٍ )58١‏ فى (باب 
ما جاء فى اقرار الححدث بما قرئ عليه وسكوته وانكاره) : 
زعم بعض أصداب الحديث » وقوم من أهل الظاهر : أن من قرأ على 
شيخ حديثا لم يجز له روايته عنه إلا بعد أن يقر الشيخ به . . . . . والذى . 
نذهب إليه أنه متى نصب نفسه للقرأة عليه » وأنصت إليها تختاراً لذلك غير 


(م -5) 


8 : معارف السن 


مكره وكان «تيقظاً غير غافل » جاز ت الرواية عنه لما قرئ عليْهء ويكون انصاته ‏ - 
واسمّاعه قائما مقام إقراره » فلو قال له القارئ عند الفراغ : كنا قرأت عليك ؟ 
فأقربه كان أحب إلينا » قال اماق بن راهويه < كنت أقرأ على ألى أسامة» فإذا 
عش عر سيت قلت له: كما قرأت عليك + فيقول نعم 1ه . .وقال فى 
رص *78) عن بشير بن نهيك قال : كنت آتى أبا هريرة فأكتب عنه » فلا 
أردت فراقه أتيته فقلت: هذا حديثئك أحدث به عنك ؟ قال نغم 1ه فإذا 
كان الأمر هكذا فائدراية تقتضى أنه لما قال : أخبر نا أبوالعياس . . . . فأقربه 
الشيخ ال1: أن يكون المقر هوالشيخ أبوالعباس» والقائل لهذه الجملة هو تلميذه: 
أبو محمد عبد الجبار» وبلاأمه الذوق والوجدان! ولو كان المراد بالشيخ الثقة هو : 
أبوحمد 'المروزى لا المحبولى» وكان هذا القول مقولً لأحد من أاب أ ى محمد 
المروزى ٠‏ لكان الملانم بل الواجب ذكره قبل قوله : أخبرنا 5 
وفما ذكرته من القاعدة عند من رأى ذلك حجة ظاهرة على أن يكون هذا 
القول متصلا بالأخير » لا يمن قبله » فطاح بذع ها قاله "ضاحت " مجنة 
الأحوذى “ وجزم به من : أن المراد بالشيخ الثقة الأمين : أءو محمد عبد الجبار 
1ه : وما ذكزه من التصوير لاتطييق على أنى محمند عبد الجبار ». كل: ذلك 
جار بأوضح تصوير» وأحسن تطبيق فق أف العباس . وما نقله من مسألة الإقرار 
من “تدازيت الر اوى” للسيوطى ؛ فأصله وأناسه ما ذكرته من كلام النطيب» 
وهو حبجة عليه لاله كما أو ضحته 
فا ذكره هو وغيره من الإحمالات والتصويرات لامساغ له » فالمتعين 
ما أفاده ”إمام العصر شيخنا“ وهو المنقول عن الفقيه الحجة المحدث الكنكوهى 
فى ”الكوكب الدرى»“ ش 
وقد اتضح واستبان من هذا أنه ليس مدار هذا التوجيه على ما فهمه 
صاحب ”نحفة الأ<وذى»“ حيث قال : هذا التوجيه باطل » فإن مبناه على أن 


ميدأ جامع الترمذى 310 
عل من قبل الشيخ الحبوق كن اق الشدون 2 وهنا “باطلظاهن البعالان به 


أو اخر عصر التابعين الح . وذهب وهله إلى هذا المبنى من تعبير بعض أصداب 
الشيخ :مام المصر فى ”العرف الشذى” » ثم هذا الوهم » منشأه فى الحقيقة إما 
الجهل عن ا:ناسبة بفحوى الكلام » أو التغاضى عن الحق » فمراد إمام العصر 
صاحب “الأمالى » هو ما نقححته بتعبير لاغباز علية 4 وليس ميئاه على ما فهمه 
إل مى كلام إمام العصوس على أن المقروء كا هو المتيادر كان أصلا مكتوبا م 
يكن عن ظهر القلب » ثم أشار إلى أن الكتاية قد شاعت بعد عهد القدماء ع 
وكان القدءاء "داب حفظ جيد ؛ وضبط قوى » علوءهم كانت فى صدورهمء 
ما كانوا يحتاجون كثيراً إلى تقبيدها فى بطون الأوراق » وإن كنت فى ريب من 
ذلك فراجع ما بسطه حدافظ المغرب أب و مر ابن عيد البر فى كتابه “جامع بيان 
الع“ » وما ذكره فى هذا المعنى من الثثر والنظم . وليس الغرض ما فهمه ٠ن‏ 
أن علم من قبل المحبونى فى الصدور لافى الكتب . 

وكيف يدعى عاقل هذا ! أم كيف يتهم عاقل بمثل هذا أحداً ! فإن 
هذا ”الجامع» للتر.ذى نفسه كتاب مدون مقيد فى بطون الأوراق » وهو قبل 
ايوق » وكان يكى لصاحب “التسمة “ ق اثيات وهمه أن يقدم هذا الكتاب 
نفسه . فقد أبعد الننجعة فى نقل كلام الحافظ ابن حجر . 1 

ثم ما حكاه عن الحافظ واطمئن إليه كل ذلك تقليد أعمى » فإن نفس 
كتابة الأحاديث زشأت فى عند اللبوة » ثم فى عبهد الصحابة . قال ابن سعد 
فى “طبقاته “وص ١  ج ١9‏ طبع ليدن ) : عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: إستأذنت الى يِنَب فى كتاب ما سمعت منه » قال فأذن لى فكتبته » ' 
فكان عبد الله يسمى صحيفته تلك ”الصادقة“ .. وأيضاً حى دن مجاهد قال : 
رأيت عند عبد الله بن عمرو بن العاص صعيفة فسألت عنها » فقال: هذه الصادقة. 


١ ١١‏ معارف السين 


فيها ما سمعته من رسول الله ع1 لبس بينى وبينه فيها أحد 1ه . وأيضا ى 
”طبقات ابن سعد“ (س 8 ج : ق ؟) و (ص ١84‏ جا ق ؟) وف ”مسنذ 
٠‏ الدارمى” رص 88 ) وفى”جامع بيان العم“ لإبن عبد البر رض اج - :)١‏ 
عن عبد الله بن عمرو قال : ما يرغبنى فى الحياة إلا الصادقة » والوهط » فأما 
“الصادقة “: فصحيفة كتبتها من رسول الله يل » وأما ااوهط: فأرض تصدق 
بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها . 
وأيضا فى ”صصيح البخارى» و ”صميح مسل “ عن على قال : ما كتبنا 
عن رسول انه إلا القرآن » وما فى هذه الصحيفة اه . وراجع لفظ 
. الصمحيح من ”باب كتابة العم » من ( كتاب العلم ) . 
وأبض أخرج أحمد فى”مسنده“ عن ألى حسان : أن عليا كان يأمر بألامر 
فيؤتى» فيقال: قد فعانا كذا وكذاء إلى آخر ما قال حتى قال: ما عهد إلى رسول . 
الله يق دون الناس إلا بشئ سمعته منه فهو فى صعيفة فى قراب سيق .| حكاه 
القارئ فى ”المرقاة” ( صن #لالا ج ‏ ”# طبع مصر ) . 

ظ وأيضا ى ”صحيحالبخارى” عن ألى هريرة يقرل : ما من أصصاب الننى 
د أحد أكر حديثاً عنه منى إلا ما كان مى عبد الله بن عرو » فإنه كان 
يكتب ولا أكتب. ”صميح البخارى” (كتاب العلمى ص 7١‏ ) (باب كتابة العلم) 
وراجع ”توجيه النظر“ ومقدمة ”فتج الملهم“ . ' 

بل قد ثبت كتابة الحديث عن ألى هريرة أيضاً » فلعله كان يكتب فى 2 
آخر عمره ‏ لوصح الحديث- أخرج وعد الله الحام فى ”امستدرك» 7 حسق 
ابن عمرو قال : حدثت عن أنىهريرة محديث فأنكره فقلت إنى سمعته منك » 
قال إن كنت سمعته منى فإنه مكتوب عندى» فأخذ بيدى إلى بيته» فأرانى كتابا 
من كتبه من حديث رسول الله يَيِيٍ ' فوجدت ذلك الحديث » فقال : قد 
أخبرتاك أنى كنت حدثتك فهؤ مكتوب عندى 1ه . ”المستدرك” (( ص ١١ه‏ 


مبذا عام الم 1 
اج 0 الحديث 2 » كا قاله الذهبى ى تلخيصه “ . وأقول : إن 
كان وجه نكارته أن أبا هريرة كان لا يكتب كا دل عليه حديث البخارى فلا . | 
يكنى هذا » حيث بمكن أن يكون يكتب بعد ذلك » وتعلم الكتابة بعده » فهذه ' 
الآثار أو ضخ برهان على كتابة الآثار من عهد النبوة « م من عهد امسا 
فكلام الحافظ نفسه ى معرض الوهن لو لم يتأول فيهء فلاً عن أن يستدل به » 
ومثل الحافظ لا يحنى عليه مثله فلابد مق التأويل ات مقنع 
'لايصير » وكفاية للمنصف . ٍ 

ثم إنه عل من كلام الخطيب : أن الإقرار والتصديق من الشيخ على" ما 
قرئ عليه ليسن بلازم عند الجمهور » نعم هو مذهب طائفة من المحدثين » 
ولا شك أنه أولى وأحوط » ولا سما فى عرض الأصل المخطوط » وإليك مزيد 
البيان فى هذا الصدد ! قال اللحطيب فى ”الكفاية” رص 18 ) بعد تقل 
ما مر ذكره عن بشير بن نهيك : وهذا غير لازم بل »فى صج السماع وثبت 
جازت الرواية له ولا يفتقر ذلك إلى إذن من سمعه 1ه . وعليه الزهرى كما 


يدل نقله عنه . قال الحافظ ابن الصلاج فى ”مقدمته“ رص ه5١‏ ) : إذا قرا 
القارئ على الشبيخ قائلاً : أخبرك فلان ؟ أو نحو ذلك » والشيخ ساكت مصغ 
إليه فاهم لذلك غير منكر له فهذا كاف فى ذلك اقرط بعض الظاهرية و 
غير هم إقرار الشيخ نطقاء وبه قطم الشيخ أبو اسحاق الشيرازى » وأبو الفتح 
سلم الرازى » وأبونصر.ابن الصباغ » من الفقهاء الشافعيين . . . والصحيح 
أن ذلك غبر لازم » وإن سكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل مبزلة تصر بحه 
بتصديق القارئ إكتفاء بالقرائن الظاهرة » وهذا ذهب الجاهير من المحدثين » 
والفقهاء وغير هم والله أعلم انتهى ماخصاً . 

وقد أطلت فى هذا المقام على خلاف ٠١‏ اشتر طت على نفسى من الإختصار 
ولكن أرجو أن لا تخلو عن فوائد والله الموفق . 


١‏ 0 معارف السئن 


قوله: أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة اللرفلي أ نسبة إلى ”ترمذ“ سل 
اختلفوا فى ضبطه على أقوال» فتح الثاء وكسر المحم . وكسرههاء و ضنمه| :؟] حكاه ابن 
خلكان عن ”أنساب السمعانى»“ ق ترحمة ”أنى جعفر محمد العرمذى“., والتفصير 
هك فراجعه ... بلدة على ساحل نهر جيحون» وهو النهر الذى ينسب إليه: ما 
5 اء النهر“ » وأما نهرا جين وسيحان فها فى الشام . وهو الإءام الحافظ 
المتقن أبو عيسى تو ف تملقة ::مأ تين وتسعم وسبمين من الجرة » وله .هن العمر 
سبعون عاد : | 
اعلم أنه ورد النهى عن التكنى ”بأنى 2 ولعل المصئف الإمام حمله 
على خلاف الأولى » ومها يكن من شئ فيبعد عن جلالة قدره وثأنه أن يتكنى 
به » والنهى مصرحء وم يتعرض إلى هذا أحد » وغاية ها يعتذر به عنه : أن 
الغيرة بن شعبة تكنى : ألى عيسى بإذن البى ولي . رواه أبوداؤد فى”سننه" 
(؟ 008 ) فى (كتاب الأدت) بوب عليه (باب فيمن يتكنى بألى عيدى) 
ونظم شيخنا رحمه الله عمر الحافظ الترمذى » وسئة وفاته فى بيت فقال : 
الرمذى مد ذوزين ‏ عطر وفاة ١(‏ ) عمره فى عين (؟ ) 
وعثافيه ككيرة لفق هذا مو ضع إتفضتائها , ونما حكاه الحافظ ابن حجر 
فى ' التهذيب» فى الجزء التاسع : وقال الإدريسى : كن الثرهذى أحد الأنمة 
الذبن يقتدى بهم ق علم الحديث » صنف الجامع » والتواريج ٠‏ والعلل ٠‏ | 
تصنيف رجل عام متقّق » كان يضرب به المال فى الحفظ ١ه‏ . ومن تصانيفه: 
. #كتاب الزهد» مفرد » و”*كتاب الأسماء والكنى “ ؛ وقال عمران بن علان : 
مات محمد بن اساعيل البخارى » لم ملف بخر اسان مثل ألى عسق اق العلم و 
الورع » بى حتى عمى اه . 


)١(‏ كلاه , 0 اه 


3 وت سس ها 
ظ أقول: دا موضع إستيفاء 0 فرعته وه ا 
الله سبحانه أن يو فةنى لإستيفاء البيان فى ذلك ع وغيره من الأبحاث الرائعة فيا 
أزدته من تاليف مقدمة والله سبحانه هو الموفق . 0 
منها 2 قال له شيخه محمد بن اسما غيل البخارى الإمام . اح 3 ش 
”الصحيج” : ما انتفعت. بك أكثر مما انتفعت لى اه '. قال شيخنا :! وظاهره 
مشكل لأأن أبااعيسى الرمذى ' وإن كان إمامآ حافظا متقناً يضرب به المثل 5 
الإمام اببخارى إمام هذا الفن » لايجارى .قال : :فلعل الغرض هبه أن انافظ” ٠‏ 
الترمذى أخحذ منه حطاً وافراً من العلم مالم يأخذ مئه غيره » فكما: أن الثلميق . 
يحتاج إلى شيخ محقق كذلك يحئاج الشيخ إلى صاحب ذى بارع يتلق غلمه: 
وبنشرء وى العام+ 5 
ومنها أنه مشهور ى براعة الحفظ وقوة الضبط وهو نفسه 08 كا 
ق ”تهذيب التهذيب“ كنت فى طريق مكة » وكنت 'قد كترت جزئين من 
أحاديك شبخ : » فهربنا ذلك الشيخ » فسألت عنه ؟ فقالوا فلان ! فرحت إليه 
وأنا أظى أن الجزثين معى » وإنما حملك معي جز ثين غيرها شبهها » فلا 
ظفرت سألته السباع؟ فأجاب» وأخذ يقرأ من حفظه ء ثم لمح 'فرأى البياض فى 
بدى» فقال: : أما تستحى منى؟ فقصصت عليه القصة » وقات له : إلى أحفظه 
كله » فقال : إقرأ فقر أنه عليه على الولاء » فقال : هل استظهرت قبل أن 
نجى' إلى ؟ قلت : لا ! ثم قلت له ' حدثنى بغيره » فقرأ على أربعين حديئا 
من غرائب حديثه . ثم قال : هات؟ فقرأت عليه من أوله إلى آخره » فقال 
ما رأيت مثلك 1ه . تدل هذه الحكاية وما مضى على أنه . لم يولد أكمه كما 
» قال يوسف بن أحمد البغدادى الحافظ : أضر أبوعيسى فى آخر عمره 
ه. حكاه الحافظ ابن حجر فى ”التهذيب” . ويكفيه نيلاً وفضلاً أن الإمام 
دي يد أجدما : حديث ألى سعيد الى و1 


5 معارف السنن 


اا ا ل لل :ا 01م 


قال لعل : لاحل لأجد جنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك . قال اللرمذى: 
سمع منى محمد بن اسهاعيل . يعنى البنخارى ‏ هذا الحديث . والثالى: حديث 
ابن عماس أخدر جه 002 “سورة الحشر" وقال : : صمع منى محمد بن 
اسمعيل هذا الحديث . وكأن البخارى عمل يما يحكى عنه : لا يكون المحدث 
محدثاً كاملا <تى يكتب حمن هو فوقه » وعمن هو دونه » وعمن هو مثله كا 
حكاه الحافظ البدر العينى رحمه الله تعالى . 

ناته كتابه ”الجامع “ فالمشهور أن أول مراتب الصحاح منزلة 
"صحيح البخارى“ ثم ”صحيح مس“ ثم ”سن أنى داؤد” ثم سين النساثى” 
( الصغرعل ) ثم ”جامع الترمذى» ثم “سان ابن ماججه القزوينى “ » وامحقق 
عند شيخنا أن : ”سئن النسالى” ثالث الستة » وسادس الستة هو ”مسند 
الدارمى” أو ”مؤطأ مالك“ لا ”سئن ابن ماجه“» فرئية ”سان النسالى”“ عند 
شيخنا أغلى من ”سن ألى داق د“ حيث منرح النسانى على أن ما أخرجه فى 
”الصغرى “ صحيح عنده ._فقد التزم الصحة » وأما أبوداؤة السجستاق فقد نص 

على شرط إخراجه ما يكون صالحاً العمل » فيعم الحسن والصحيح على شرطه» 

فلم يلنزم الصحة ء قال الشيخ: وأما منزلة أنى عبد الرحبق النسالى المصنف نفسه» 
فحكى الشيخ تاج الدين السبكى.ى ”طبقات الشافعية الكبرى”“ عن الحافظ 

همس الدين الذهى أنه أحفظ م مس بن الحجاج » ووافقه على ذاث اللحافظ 

تف الدين السبكى والده » وهذا يكق بجلالة قدره ء وتفوقه على-الإمام ألىداؤد 

السجستانى » وكان “جامع الإمام الترمذى” خامس الستة » وقد حك الحافظ 

سراج الدين القزوينى على ثلاثة أحاديث فيه بالوضع » غير أن رد 
: فى حكم الوضع بل سلموا ضعفها الشديد . 
ثم إنه لو روعى أن الترمذى حمم على كل خديث من الصحة والحسن 
. والغرابة وغيرها ؛ لفاق كتاب ”سين ألىداؤد” غير أن ”سنن ألى داؤد” أعلى 


أقسام كتب الحديث ا ١7‏ 


بسي اي سي ا بن في سات قوذتي أن مسو و يع + للد يك 2 


3 من ”جامع الغرء.ذى> ان 6 على الأحاديث ؛ حيث أن شرط ألى داؤد 
أعلى من شرطه » وصن:يعه فى ريج الأحاديث فى كتابه أشد وأقوى . 
وأما ”سنن ابن ماجه“ بالهاء الساكذة فى الآخر كنا قائه ابن خلكان » 
ل جاعة من المحدثين عن "لمحا السئة“ لإشهاله على اثنين وعشرين 
حديثاً «وضوعاً . قال الشيخ إمام العصر : إلا أنه وجد مكتوباً على ظهر ابن 
ماجه “صرح ابن ماجد“» خط الحافظ الوارع المتقن علاء الدين مغلطاى .بن 
قليج الحنى من أكابر حفاظ الحنفية عن معاصرى الحافظ ابن تيمية الحرانى 
الحتلى ١ .)1١(‏ 
قال الرأقم : ولم أقف على مأخذه (؟) قاك شيخنا الأستاذ البحاثة الشيخ 
مهمد زاهد الكوثرى : وأول من أدخل ” ”سين أبن ماجه“ فى عداد الأصول 
السئة » هر الحافظ أب ر الفضل ابن طاهر المقدسى » وتابعه عبد الغنى المقدسى 
فى «الكمال» . وأضهاب كتب :الأطر اف والمتأخرون1ه<: 
ده أقسام كتب اللحد مث حت 
قال الشرخ الحجة الشاه عبد العزيز الدهاوى فى ”العجالة النافعة“ : إن 
كتب الحديث على ستة أنواع : الجوامع 3 والمسانيد 3 والمعاجم 2 والأجزاء » 
والرسائل » والأربعينات . ونظمتها فى بيت بالفارسية ع : 


١١‏ ) توف الحافظ علاء الدين مغلطائ سنة 1/57 ه ترجمه ابن فهد الحسينى 
قَْ ذيل “طيقات الحفاظ “ للذهى 34 وتوق اللوافظ ابن ثيمية الجر انى سئسة . 
4 ه. ش : 
)١(١‏ ولضديقنا امحقق النعانى بحوث واسعة فى كتابيه بالغرييه (الأردوية . ما 
0 “بابن ا " فلير اجه| من شاء . 1 1 : 
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معارف السئن 


ذالوء.ى 


جامع ومسئد ومعاجم ' دان أربعين وا وأجزاء خوان - : 
وزدت السين لأن معر فتها أهم » والجزء يشتمل الرسالة فأغنى اعنها . 


لجامع ؛ ما يمع جيع أقسام الحديث » وحى ثانية : أحاديث المقائده 


وأحاديث ا وأحاديث الرقاق 3 وأحاديث اس الأكل و 


ْ اديت لفن " 6و رأعايت لثاقب . 7 نظامها الم صر ف شيخنا فى بيت 


فلرمى ففال:: 0 , 5 


ضير 5 تفسير وعقائد _ - زقاق وأ شراط 0-7 ومناقب 


. فالجامع من الأمهات السك ”يح البخارى » ' ثم “سان الترمذى”؛ وأما 


“الصببح م 8 فم جمعه هذه ده لإ يسمى جامغاً لقلة ة قم لتفسير 


اسيل :علخ الحدئين. 0 1 فيه 00 تيب الصحابة» ١‏ 


ا ش إما' بر تيب الحمروف أو يلرتيب الفشائل” أو باعتيا, ر شرف امد والنسب. : 


والمغجم عندهم :ما سرد فيه الأحاديث على رتيب الشيرخ التفصيل 


ش الذكرر كلد . ' 


الجرء : ما ولس لاعرواك ارجل واحد من الصحابة » أو من بعدهم ) 


. أو يؤلف ف :قشم واحد من الأقسام الهانينة الل كورة 1 ويسعي الأول‎ ١ 


المفرد أيضآ ‏ والانى ”كجزء الفرأة» “ وغيره للبخارى 


د الرسالة : دا بصنين ف أحاديث تعلق بقسم والححد نين الأقسام الدجورة . 
: الأربعين 0 : ما مع فية أربعون حديثاً من باب واحد ‏ 34 أو من أبواب 


متفرقة: » باسئاد .واجد أو بأسانيد متعددة . 


أن :“اشن 3 :اوهى ما كانت برقن أبوانن. الفقه ”كسان النشائئ » 7 و”سين .. 


أنى دود 4 ابسن 0 ماعجه “ 4 و يسمى الرمدى 07 أبقها 6 لكونه 


شروط الأثمة من أصعاب الصحاح الس ١‏ 1 


صمو سمص صم سس سم وس . ل ل 


عل تركيب آبوات: النقسه ؤإن كن يناعا © -وأيضا من أنواع :مضلفات , 
الحديث : الغرائيب »© ما ير وى فيه تفردات شيخ لم تكن عند غيره من 
أصعابه » والعال » والأطراف » والمستخرج ؛ والمستدرك » والأبواب ' 
والشيوخ » فكااتأايف على حديث شبخ خ واحد » كا جمع الإساعيلى حديث 
الأعمش » والنسائى حديث الفضيل بن عياض » والتراجم » كلتأليتث 
على ترحمة واحدة كالك عن نافع الخ » والطرق » كالتأايف على جمع 
طرق الحديث كتأايف الطومبى فى طرق حديث ” قبضن امل“ » وتأليف 
الطبرانى طرق حديث من ”كذب اله“ » والزوائد » والمسلسلات » 
وغريب الٍحديث » واءتلاف الحديث ؛ والتخريجات » والثيائل » و 
السير » والمغازى ء والأحاديث القدسية » والناسخ والمنسوخ » و 
المصاجحف » والقراءة » وهذا ما يتعلق بالمتون . 
وأما ما يتعلق بالرجال » فكتب ى لجال من الخرح اسيل 
وكتب فى الأنساب » وكتب ف الطبقات » وكتب ف المشينخات : و 
كتب ف الثقات » وكتب فى الضعفاء » وكتب ف المشتبه » ورواية 
الأصاغر عن. الأكابر » وكتب .ف الأسانيد العوالى » وكتب المتفرق و 
المتفق » وكتب اللمؤتلف والمختلف وغيرها. فهذه أربعون صنفاً من 
أنواع كتب الجديث والسنة . ومن شاء استيفاء البحث ‏ عنها فليراجع 
”الرسالة المستطرفة“ للكتانى »:وكتب المصطلح الكبيرة ” كالتدزيب”.و”*فتح 
المغييث “ و”مقدمة ابن الصلاح” و”تنقيح الأنظار“ وغيرها . وليس هذا . 
«وضع استيفاء القول فيها . ش ش 


سه شروط الائمة من أصحاب الصاح المت بن 


أول من ألف ف شروط الأنمة هو المازظ أبو غيك الله بن مناه المتوق 


لك 2020 معارف السئن. 


سنة ه94" ه » ثم الحافظ ابن طاهر المقدسى المتوق سنة /01٠ه ‏ ها ء ثم الحافظ 
أبربكر الحازمى المتوق ممئة 84ه - هاء كما يةوله شيخنا الكوئرى » وقد طبع 
الثانى والثالث بمكتبة القدسى بالقاهرة » وانظر ”شروط الحازمى“ (ص 5”) . 
فقد استنبطت شروط من صنيع «ؤلاء الأئمة أرباب الصحاح فشرط 
”صخيح البخارى» : الإتقان وكثرة ملازمة الراوى لاشيخ . وشرط ”مسل“ 
الإنقان » ولم يشترطكثرة الملازمة » بل يشترط ثبوت اللقاء » واكتنى بمحض 
المعاصضرة بين الراوى والشيخ » وهذا هو مذهب جمهور المحدثين.. واشترط 
“أبوذاؤد“ و”النسائى“ كثرة الملازمة فقط . ول يشترط أبوعيسى الثر هذى شيئاً 
منها ٠‏ واار اد بهذه الشروط أنهم لايئزلون فى رواية الأحاديث عنهاء فيروون 
ما هو أعلى مما شرطوا » وكثير ما يقال باعتيار كثرة الملازمة وقلتها : إن فلاناً 
: قوى ى فلان » وإن فلاناً ضعيف ف حق فلان وإن كا هر ثقة فى نفسه 2 
ورفجع ذلك إلى أسباب ٠»‏ فظهر أن الضعف قسان : ضعف فى نفسه وضعف 
وف لان يها رمه الله . . 
ثم اعلم أن الإسلام والعقل والصدق وعدم التدليس والعدالة من الشروط 
العامة عندهم فى صحة الرواية» يم كون الراوى معروفاً بالعناية بالحديث » وأن 
يكون حفظه عن العلاء لاالصحف أيف] يكاد يكون متفقاً . ثم اختلف 
صنيعهوم فى كيفية استنهاط. مخارج الحديث ؛ "ما بسطه الهازهى:فى”*شر وله“ 
وملخص ما حققه : أن الرؤاة خس طبقات » الأولى: فىغاية الإئقان والحفظء 
مع طول الملازمة للشيخ كمالك » وابن عيينة » وشعيب بن أنى حمزة فى 
الزهرى . والثانية : دونها فى الإتقان » قليلة الحظ من الملازمة كلييث »© وابن 
أىذئب » والأوزاعى ف الزهرى . والثالثة : مثل الأولى فى الملآرمة » ودونها 
ف الإثقان ؛ كسفيان بن حسين » وجعفر بن برقان فى الزهرى . والرابعة : 
دون الأولى فى الملازمة » ومثل الثالثة فى الحفظ . فالأولى : شرط البخارى فى 


مذاهب أرباب الصحاح ْ 1" 


«صصيحه” » ويئزل إلى الثانية أحيانآ على سبيل الإنعقاء . والثانية : شرط مسلم 
فى كتابه » وقد يتزل إلى الثالثة أيضاً . والثالثة : شرط النسائى وأنى داؤد . و 
الرابعة : شرط الترمذى . وأما الحامسة : فهم ضعفاء ومجاهيل » لم يخرج عنهم 
أصحاب الأصول فى الأصول إلا أصحاب السئن ف الإستشهاد فحسب . و 
الحافظ يقر ل ق. ”مقمة فتح البارى”“ : إن البخارى يرج ف المتابعات من 
الثانية » وقليلاً جد من الثالثة تعليقً أو ترحمة أيضا . ومسم يخرج من الثانية فى 
الأصول » ومن الثالئة فى المتابعات » وأصحاب السئن 'يخرجون من الثالثة أيضاً 
فى الأصول اه ملخصاً . 


نا 
لكين مذ أهب رياب الصحاح و مسحد 

ظ أما الإمام البخاري فقال الشيخ ناج الدين السبكى فى ”الطيقات» وحكاه 

الشاه ولى الله ى ”الإنصاف”» أيضاً : إنه شافعى لأنه تفقه على الحميدى » 
والحميدى تفقه على الإمام الشافعى . قال شيخنا رمه الله : هذا القدر لايكى 
لكونه شافعيا ؛ كيف ! ولو كان المدار على هذا لادعى غيره أنء حننى ؛ 
لأنه نخرج على عاق بي راهويه » وغيره من شيو نخحه ليسوا بهذه المثابة 2 بل 
فى منزلة المفيدين فقط » ول تتقوم بهم حقيقته » وأما اسمق بن راهويه » فهو 
من كيار شيو خه » وهو من أخص أصراب عيد الله بن المبارك » وهومن أخص 
أصماب الإمام أنى حنيفة غير أن الاق : أن البخارى إمام مجتهد » وكثيراً 
ما يوافق إجتهاده الإمام أبا حنيفة إلا أنه وافق إجتهاده الإمام الشافعى فى 
عدة مسدائل ممذهورة من العبادات كسالة : قراءة الفانمة خلف الإمام 6و 
مسألة رفع اليدين » ومسأنة الجهر بآمين . ولاينى هذا على من استقرى كتابه 
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لصحيح” » وتتبع فيه آراءه ! قال الشيخ : ولنعم ما قاله الإمام القاضى 


نفد أبواب الطهارة 


س: آبواب الطهارة :ب 


أبو زيد الدبوسى )١(‏ : ومسألة يخالف فيها كبار الصحابة يعوز فقههاو 
يصعب اللحروج منها اه . قلت: حكاه المحقق ابن أمير الحاج فى ”شرح التبحر ير » 
(8-9؟) وصاحب ”الكشم“ شارح ”البزهوى” أيضاً . قال الشيخ : 
والمسائل التلفة بين أنمة الإجتهاد الى تستند إلى الأحاديث » ويساعد كلامئها 
تعامل السلف . وكان الإختلاف فيها دارا ب بين السلف الصالحين » لابمكن 
الإتفاق على جانب واحد منها » بحيث يلغى سائر الجهات إلى قيام الساعة . 
وأما الإمام عمسم صاحب ” الصبحيح “ فلم يتحقق عند شيخنا هذهيه على 

التحقيق » والمشهور أنه شافعى » وأما الإمام ابن ماجه القزوينى فلعله شافعى ؛ 
والإمام اللترمذى شاغعى » والإمام أبوداؤد والإمام أبوعيد ايحن النسائى » 
فالمشهور أنه] شافعران ؛ واملهق عند شيخنا أنها حنبليان » وتْرى كتب الهنابلة 
طافحة بر واياث ألى داؤد عن الإمام أحمد ء والله سيعانه وتعالى أعلم . قال 
الإمام الشاه ولى الله فى ”الإنصاف“:. وأما أبوداؤد. والأرمذى فها مجتهدان »> 
منتسبان إلى أحمد وإسحماق » وكذلك ابن ماجه والدارمي فيا رى 6 وأما ملم 

وأبوالعياس الأصم جامع ”مسند الشافعي “ و ”الم ” فه| منفر دان لمذهب الشافعى 
يتأصلان. .ذونه اه بإختصار . 


قوله : أبواب الطهارة . قال الحافظ البدر العينى فى ”العمدة» 1س 
4 ) ما ملخصه : إنهم يعبرون ”بالكتاب» و”بالأبراب» إذا كانث هناك 


١(‏ ) هو الإمام عبيد الله بن عمر القاضى » كان من كبار غقهاء الحتفية ممن 
أيضرب به المثل ؛ كا قاله. السمعانى . توق يبخارى سنة 410٠‏ . هم . ومن مؤلفاته 
* كتاب الأسرار » و”تقويم الأدلة“ و 1 ن ففائس تآليغة » ومنها ”الأمد 
الأقصى “ و”تأسيس النظر" . 


أبواب الطهارة ش رف 


.عن رسول الله وَل . 


أنواع » والعادة أن يذكر كل نوع بباب 1ه. فقول الترء.ذى : ”أبواب 
الطهارة» ترحة 1ا يذكر فيها أحاديث من أنواع شتى تتعاق بهذا الموضوع » 
وبظهر نه أهلاث مق تراحمه كما قيل : ”فقه البخارى فى تراجمه” » وطذا 
القول عند شيخنا محملان ؛ الأول : أن المسائل التى اختارها من حيث الفقه 
تظهر من ثر احمه . والثانى : أن تفقهه » وذكاءه » ودقة فكره يظهر فى تراجمه , 

قال شيخنا الإمام  :‏ البخارى هو سباق الغايات ف وضع التراجم يحييث ربا 
تنقطم دون فهمها مطامع الأفكارء قال : ثم يتلوه فى التراجم أبو عبد الرن 
النسائى » وربما أرى فى مواضع أن تاها تتوافق كلمة كلمة . وأظن أن 
النسائى تلقاها من شيخه البخارى ع حيث أن التوارد يستبعد فى مثل هذا » 
ولاسها إذا كان البخارى من شيوخه . 


م يثاوه تراجم أى داؤه » وتراجم نل أثن 7 “راجم 000 | 
نعم إن أسهل الثراجم وأثربها إلى الفوهم تر اجم الرمذى .قال الشيخ : 
الإمام مسلم فلم يضع هو نفسه العراجم » وللبراجم الموجودة في كتابه مق 0 
شارحه الإمام التووى » وم بين تراجمه وبين “راجم البخارى من فرق 
قوله : : عن رسول ا 1 : إغارة إلى. أ اررق ذا الادب م سم 
مر فوعة إلى رسول الله 1 كان قدماء امحدثين بذ كرون فى كتبهوم الأخبار 
المر فوغة والآثار الموقوفة ” مؤطأ مالك“ و”جامع سفيان الثورى“ و”*كتاب 
الأثثار » لأى , بوسفء ؛ و”كتاب الآثار“ للإمام مسد بن الحسن الشيباق و 
'غعرها ٠‏ بل كانوا يذكجبرون الإجتهاديات أيضاً بعد المر فوعات وااوقوفات 3 
ككداب ”الميجج» و”الآثار» محمد بن الحسن الشيانى وكتاب ”الحراج ” 


د ”ا ٠‏ معارف السئن 


ماس ب ا ا م تاي .ام مسي سس لي ل ل ل ا ل ل ل ل يس 


لأى يوسف : وأول من أفرد المرفوعات هو الإمام أجمد بن نبل قى كتابه 
”المسند” وتبعه من بعده من المحدثين » وربما يكون السابق فى ذلك موسى بن 
عبِيد الله بن العبسى ومسدد بن مسرهد ى”٠سنديها”‏ والله أعلم . وأول مل جرد 
“الصحيح” منها هو : الإمام البخارى » وأول من تفرد بااتأليف فالفقه امهرد 
عن الأخبار والآثار هو : محمد بن اوسن فى كتبه الستة » وراجع مقدمة 
”الفتح“ لافظ لتفصيل بعض الجهات . 
واأرفوع : ما أسند إلى رسول الله ويد فعلا » أوقولة » أو تقريراً » 
: إن”ح” ف الإسناد يسمى هذ! فى !اصطلاحهم تمو بلا أى حول الإسناد 
إلى آخرس وقد اختلفوا فى التلفظ به » فالمغاربة يقرأون:”مويل؟ » والمشارقة 
يقرأون: ”حآء“ بالمد أو”ح“ بالقصر. قال شيخنا : قال سيبويه إن أسماء حروف 
التهجىإذا وقعت فى أثناء الكلام تكون لإاوادة » ونظيره كلمة ”لا“ ضد ”نعم“ 
فى قول الشاعر: ع 
لولا ال تشهد كانت لاؤه نعم )1١(‏ 
وإذا جاءت منفردة تكون مقصورة كما يقال عند التعداد باءتاءثا . قال 
الشبخ : ولا تختص هذه الضابطة بأساء حررف التهجى بل كذلك حم كل كلمة 
ثنائية آخرها ألف اه. أقول : ولعل الشيخ رمه الله يشير إلى ما ذكره 
“لكشاف”» ق أوائل ”تفسيره” : قال سيبويه : قال الخليل يوماً وسأل” 
أصدابه : كيف تقو لون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف ااتى فى لك » واباء الى 
ففضرب ؟ فقيل : نقول : باء وكاف » فقال : إنما جثتم بالإسم » ولم تلفظوا 
بالحرف الم . 
)١١(‏ هو عجر بيت للفرز دق فى قصيدته المشهورة مدخ الإمام ز نالعابدين؛ 
وصدره ما قال: ”لاقط إلا فى تشهده“» وكلمة: نعم مرفوعة حفظاً للروىء فإن 
القصيدة مدمية مر فوعة » وه ى محتوى «لى خمسة وعشرين بيتاً . 


أبواب الطهارة اك 


ثم اعلم إن 0 بل اهلق قسمين 52 ٠:‏ أن تجتمع 2 عدة 0 على راو 
واحد ؛ ويسمى هذا الراوى الذى انتهت إليه الطرق المتعددة مداراً ومخرجاً ٠»‏ 
وهذا القسم من التحوبل كثير » والثانى : أن يفتر 00 بق واحبد إلى طرق 
تى ف الأعلى . ثم التحويل بكلا القسمين قد يكون بالطربقين » وقد يكون 
بالأكثر منها . 
خائدة : كثيراً ما ترى ق كتب الصحاح وغيرها » أن الأسانيد نبسدأ 
بالتحديث والإخبار» وتنتهى بالحنعنة مع أن التدليس فى الرواة يوجد فى كل 
طبقة ؛ وجه ذلك أن التدليس تراه فاشياً فيمن بعد التابعين فى الطبقات التى 
يوجد فيها التدايس على قلة أو كثرة » فاحتاج المصنفون من أرباب الصحاح 
وغيرها إلى صيغ التحديث والإخبار » لأنها آمن من التدليس بالنظر إلى 
العنعنة » لكونزي) بمازلة التصريح على السماع » قاله شيخنا رحمه الله » وهو 
كلام لطيف » ووجهه صحيح معةول » فترى أنه لاينكر وجود التدليس فى 
عهد السلف من التابعين » بل أراد شيوعه وفشوه فيمن بعد هذه الطبقة مع 
كوله دائراً فى عهد هؤلاء المحدثين أرباب التاليف من الصحاح وغيرهم » 
فلا ينافيه ما حكى عن كلام الحلبى فى” التبيين” : التدليس .بعد سنة ثلاث ماثة 
بقل جد ا١ه.‏ حيث تقدمت وفيات «هؤلاء الأثمة المحدئين » هن أرباب 
”الصحاح الستة“ على انتهاء المائة الثالثة إلا النسائى فتوق سنة 807 
ظاهر أن كلامه فى رجال هذه الأمهات الست » وقد تقدمثك وفاة كل منهم 
على هذا التاريخ » وهذه رسالة ابن حجر فى طبقات المدلسين أمامنا » شاهدة 
على أن المدلسين فى التابعين لا يربو عددهم على خمس وعشر ين نفساً فى حين 
ترى فيمدن بعدهم من ن أتباع التا بعين وغير هم ما يربو عديدهم على ماثة نفس» 
وهل كت ذوبصيرة أن ينكر كيرة الأمانة » ووفور الديانة » وشيوع العدالة 
(م- 6) 


فى عهد الصحابة ثم التابعين عات أضعاف ماءهو فيمن بعدهم . 
ولا ريب أنه كان بزداد التدليس قف الرجال من رواة الحديث إلى 
أن ينتهى جين أصبح المدار على الكتب المؤلفة منئى أثمة المديث » وكأنه انسد 
كير باب التدايس, بهذا مع عدم ال نكار عن وجوده فم بعد القرون الثلائة 
أيضاً » كا هو ظاهر من ”طيقات المدلسين» لان حجر » ولا يبعد أن يكون 
فى كلام الشيخ رحهالله تعالى لفظ الإرسال بدل التدليسء يعني بذاك أن الإرسال 
قد شاع بينهم فيمن بعد التابعين » وظاهر أن العنعنة تدل على الإرسال ا قاله 
جاعة من المحدثين » فاحتاجوا للتصريح باتصال الحديث بالتحديث » والإخبار » 
لأنها أدل على الإتصال عند الجمهور من المحدثين ء ثم هذا الذى ذكره 
شيخنا رحمه الله أمر جلى عند من : تصفح أوراق كتب الحديث » فضلاءن 
تدقيق النظر » ومحليل الأبحاث » فترى العنعنة فى طبقة الصحابة والتابعين 
شائعاً جداً فى <ين ترى تقل كثيراً فيمن بعدهم » :وما ذاث إلا لاثقة والأمن 
على تقلهم أكثر من الثقة على نقل*من بعدهم » وهذا هو الوجه فى قرول 
الجمهوير 1 راسيل فى عهد السلف حتى نقل ابن جرير الإجاع على قبوها » إلى 
رأ س ماثتين كما ذكزه غير واحد مئى أرباب التحقيق » و قال أبوداؤد فى رسالته 
المشهررة إلى أهل مكة : أما المراسيل فقد كان محتج بها العلاء فى ما مضى » 
مثل سفيان الثورى ومالك والأوزاعى حتى جاء الشافعى فتكلم فيه 1ه . ألائرى 
إلى قول ابن عياس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول : قال رسول اله ع 
ابتدرته أبصارنا » وأصغينا إليه بآذاننا » فا) ركب الناس الصعب والذلول ١‏ لم 
تأخذ من الناس إلاما تعرف اه . كنا حكاه الإمام مسلم فى مقدمة ”صبريحه“ و 
أيضاً : أخرج عن ابن سيرين باسناده عنه قال : لم يكرنوا يسألون عن 
الإسناد » فلا وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا 'رجالكم » فينظر إلى .أهل السنة : 
فيؤخل حديثهم » وينظر إلى أهل البدع » فلا يؤخذ حديثهم اه . وما يكن 


أبواب الطهارة 2 يف 
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اح وي إنام النصر ف «أمالي» رن صحيح 2 ووجهه اطيف . 
معقول » وإتثما كان أشكل فى بادى الرأى »ء ببتعبير من الضابط » فالإيراد 
علية من صاحب ”هفة الأجوذى»* “ منكأه إما العجلة » وإما قلة النصفة» و رحم ظ 
الله من أنصف ومق أعمل فكرته فى مغزى الكلام » والله يقول الحق وهو يهدى 
السبيل . هذا وقد ذكر الحافظ أبوبكر الحطيب فى ”الكفاية“ ( ص 0٠و)‏ 
وجهاً آخر أيضاً » لإقتصارهم على العنعنة » فقال : و[تما استجاز كتبة ا لحديث 
الإقتصار على العنعدة لكثرة تكررها ‏ ولحاجتهم. إلى كتب الأحادي اللجملة. 
باسناد واحد ؛ فتكرازر القول من المحدث : ثنا فلان عن: سسباعه من فلان. 
يشق ويصعب ؛ لأنه لو قال : أحدثم عن سسماعى ٠ن‏ فلان » وروى فلان 
عن مماعه من فلان » وفلان عن مماعه هن. فلان » <تى يأنى على أسراء جميع 
مسندى الجبر إلى أن يرفع إلى النى وير . وفى كل حديث ,رد مثل ذلك 
الإسناد لطال وأضجر ؛ وربما كثر رجال الإسناد <تى يبلغوا عشرة » وزيادة 
على ذلك وفيه إضرار بكتبة الحديك . وخاصة المقلين ( ١‏ ) منهم » والهاملين 
لحديثهم فق الأسفار ؛ ويذهب بذكر ما مثلناه مدة هن الزمان فساغ لهم لأجل 
هذه الضرورة استعال: عن فلان آم . 

ش ومن العجيب أن هذا المعترض بلغ جهده ف الإعتراض على غبارة 
“العرف الشذى» ولم يقدر هو نفسه على أن يأنى لذلك بوجه فى حين ترى 
الجال داعية لبيان ذلك » والأمر كا قيل: ع 

كضرائر السناء قلن لوجهما سن حسداً وبغضاً إنه لدمم 
أعاذنا الله عن حمط النامن . وبطر الحق ». وسائر مكائد النفس . 
ولايقبل رواية المدلس إلاعند التصريح بالساع » أو ما يدل عليه . 


لم سس هسم ما ا 


) ١غ(‏ المقلين 6 ن الإقلال ومعناه الحمل والرفع . 


1ك" معارف السئن 


إن التدليس أقسام : أحدها : تدايس الأسناد » وهو : أن بروى عن لقيه 
مالم يسمع مئه موهماً أنه سمعه مئه » أو عمن عاديرة © ولم يلقه موهماً أنه سمعه 
منه . والثانى : تدليس النسوية » وهو أن يحذف ضعيفاً بين ثقتين » ليكون 
الإسناد كله هن طريق الثقات» كتدليس وليد بن مسلم عن الأوزاعى كا سيأتى . 
والثالث : تدليس الشيوخ » وهو أن يغير اسم الشبخ إلى كنيته إن كان 
المشهور اسمه » وبالعكس إن كان المشهور كنيته »3 لايعرف حاله ».و 
لايسقط بهذا عدالة المدلس » والأمر فى هذا واسع . وأما الأول والثانى 
فكلاه| قبيح » ولاسما الثانى فهوشر الأقسام ؛ والقسم الأول من التدليس 
حرام عند شعبة » والمدلس به يسقط عدالته » كما حكى عنه اللخطيب وغيره 
أنه قال : التدليسن أخو الكذب » وقال : لأن أزنى أحب إلى من أن أدلس » 
ومن أجل هذا قالوا : إن ما برويه شعبة بريثئى عن التدليسن'. وإن كانت 
روايته بالعزعنة . 


ب 


5 فبعيك 9 وما تفوه به4 ..صاجب <الوفة “ بال .راد هنا على عبارة “العرف 
'الشذى”“ فيكاد يكون منشأه مدو ع. فهم ٠‏ على عادته ق مواضع 2 والغرض م 
غبر ذا عنه بعيارة صريحة واضحة » فلا ير د ما أورده فليتنيه . وأما عند الجمهور 
فهو قبيح » ولايسقط به العدالة » وإذا صرح بالساع أو ها يقوم مقامه قبل 
حديثه . ومن عادة المحدثين أنهم إذا أخرجوا الجديث من طرق ٠‏ فافظ المأن , 
يكون لأقرب تلك الطرق . ومن عادتهم أنهم إذا ساقوا سندين لحديث » 
راعى ذلك حيث قال : قال هناد فى حديثه » فعلم أن لفظ المان ليس هناد وهذا 


5 إنقل عن عبد الله بن المبارك: قوله : سلد عال وبيث خال . 


باب ه.ا عراء لاتقبل صلاة بغير طهور 4" 


( باب ما جاه لا تقيل صلاة بغير طهور ) 
حول قرا" فيه بن ديل آنا" أبوهرالة عن سالة وسرت ت: قال ونا عناد نا 
وكيع عن اسرائيل غق ساك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبى وَيَاٍ 
قال ::. لاتقيل صلاة بغير ظهور ولا صدقة من غلول.. قال هناد فى حديئه : 
إلا بطهور . 


قوله : لاتقبل صلاة بغير طهورء الطهور بضم الطاء فءل الطهارة » فهو ٠‏ 
مصدر وهو أعم من الرضوء والغسل » ولكن المراد هنا الوضوء دون الغسل» 
بدليل قوله : <تى يتوضأ فى حديث ألى هريرة عند الشيخين . وبالفتج اسم 
لما يتطهر به من الماء » وما يقوم مقامه عند عدمه » وعليه جاهير أدلل اللغة » 
وحى عن الخليل وسيبويه » والأصعى » وأنى جاتم السجستانى » وجاعسة 
الفتح فيه]| . قال شيخنا : وكثيراً ما يأتى اسم الآلة على وزن الفعول بالفتح. 
فى مصطلحات الطب كالبخور » والوجود » والقطور » والسعوط » والسئون» 
والشحوم وغيرها . ' 

وقد أحمعت الأمة على اشتراط الطهارة فى الصلاة » وحديث الباب نص 
فيه . ثم القبول قسبان أحده) : أن يكون الشبى؛' مستجمعاً للأركان والشرائط » 
ويرادفه الصحة والاجزاء . والثانى : كون الشى؛' ييرتب عليه من 
وقوعه عند الله جل ذكره موقع الرضا » ويترتب عليه الثواب والدرجات . 
وهذه المرئبة بعد الأولى » ولفظ القبول وإن كان مشتركا بين المعنيين » غير أنه 
أريد هنا الأولى بقريئة إجاع الأمة على انتفاء الصلاة من غير.طهارة » فالقبول 
هنا معناه كنا فى قوله وك : لايقبل الله صلاة حائض إلا عار أى من بلك 
سن المحيض ؛ لا 5ا ورد من عدم قرول صلاة العبد الآبق أو شارب الحهر » 
أو من ألى عرافاً : فإن القبول هناك هنتف مع ثبوت الصحة . وقد فسر 
القبول بأنه رتب الغرض المطلوب من الشبى' على الشبى' » يقال قبلى. فلان عذر 


.م معارف السين 


٠مس‏ ذا ذا ممصم ل م سس امس 0 


فلان إذا رتب على عذره الغفرض المطلوب © وهو نهر الجناية والذنب وعلى 
هذا التفسير يكون «رادفاً للصحة ا ذكره الحافظ تق الدين ابن دقيق العيد 

فى ”إحكام الأجكام» : 

وبالجملة فللقبول تفسيران » فهو برادف الصحة بتفسير فيلزم من ثفى 

القبول ننى الصحة » ويغايره بتفسير آخر فيكون أخص من الصحة » فلا يلزم 
1 انتفاء الأخص إنتفاء العم ؛ وعلى كل خال عدم القبول هو الرد فذلك ش 
إما لعدم الصحة كما فى حديث الباب أو لدنى آخر ؟! فى تلك الأحاديث » 
فيئتى القبول وإن وجدت الصحة ؛ والحانظ ابن حجر قى ”الفتح“ ١1س‏ 
) جعل القبول بالمءنى الأخص من للصحة ٠«عنى‏ حقيةياً » والمعنى الثانى 
م#ازيا » وشيخنا العمانى فى ”فتح الملهم” ١‏ - بام" ) جعل المعنيين على 
عكسن ما يقول الحافظ » وسمى القبول المرادف الصحة نفس القبول » والدرجة 
النى فوقه القبول الحسن » ثم قرره تقريراً جيداً وكنت أميل إليه » ولكن 
الراجح عندى الآن : هو تسمية الحافظ فراجعها والله أعلم بالصواب . 

فأقدة : قال شيخنا الإمام قوله : ”لاتقبل صلاة“ بالتنوين نظير قوهم : 
لارجل ف الدار » ومعناه بالفارسية : ”نيست مردحك در سبرلة” . ومعنى 


لين 


قرم : لارجل فى الدار؛ بالبناء على الفتح ” “نيست هرد در مراك“ ومعنى 
قوهم : ما مق رجل ف الدار “نيست هيج مرد هك در مراع“ ؛ قال: ولبه على 
هذه الفروق السيد الورجانى فى حاشيته على ”الكشاف” أى فى تفسير قوله 
تعالى : ”لاريب فيه“ . قال : ركان معنى الحديت : لاتقبل أى صلاة 
أكوة بين طهور + وقد الخلفوا فى شراط الوصوء تعاذة التارة + وهدة 
التلاو ة» قال : وسبب اختلافهم ى ذلك إختلافهم فى اطلاق الصلاة التى 
شاءت فى الأركان المخصوصة ُترقة شرعية على صلاة الجنازة وسعدة التلاوة . 
ومذشأ إختلافهم فى ذلك إختلافهم فى إطلاق الصلاة التى هى مستعملة ف الأركان 
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مسألة فاقد الطهورين شْ - 


الخصوصة حقيقة شرعية 0 صلاة الجنازة » وسعودة التلاوة ؛ اوتنا أن 
دلالة الصلاة عليه] خفية لنقصانها عن المعنى الذى هو مدلول الحقيقة الشرعية » 
وقد صرح ابن الحام. فى ”تحريره” : بأن اتخنى ما فيه زيادة على معنى المسمى 
. أو نقصان منه » ومن ثم اختلفوا فى اطلاق السارق على الطرار والنباش . 
وبالجملة فالآئمة الأربعة اتفقوا على اشتراط الوضوء لما جميعاً » والإمام 
البخارى وافقهم ى. صلاة الجنازة دون س#دة التلاوة » والإمام الشعبى لم يشئر ط 
ها حميعاً » ووافقه ابن علية م ابن جرير الطبرى . واحتج :البخارى يما ذكره 
تعليقاً عن ابن عمر : أنه كان يسجد على غير وضوء.. ولكن نسخة اليخارى 
الأصيل وقع فيه : على وضوء » بدل : على غير وضوء » فاختلف أثر ابن 
عمر ؛ والشار حون صوبوا الأول » وحجة الجمهور إطلاق الصلاة على صلاة 
الجنازة فى كثير من الأخاديث والآثار » والسجدة أخص مدارج الصلاة و 
أرقاها » فيشترط لما ء قال الشيخ رخه الله : والشافعى للا ذهب إلى صحة 'صلاة 
الجنازة على الغائب وقال : إنها دعاء كسائر الأدعية » فتوهم بعضهم أنه 
كسائر الأدعية فى عدم اشتراط الطهارة لا أيضاً » وهو غير صحيح ذا الشافعى 


مع الأئمة فى الإشتراط . 

َ ثم إن مسألة فاقد الطهورين فيه مذاهب » فقال 0 : لايصلى‎ ٠ 
يقضى » وقال مالك : لابصلى ولايقضى كا فى ”العارضة“ للقاضى ألى بكر‎ 
ابن العرلى » وقال الشافعى. : يصلى ويقضى وجوباً » وهو أصيع أقواله علد‎ 
أصحابه » وهو الذى .روى عنه المدنيون من أصحابه كما ى ”الفتح“ . وقال‎ 
' أحمد : يصلى ولايقضى » وهو وجه 0 » واختاره المزنى. ووجه آخر‎ 
طم هئ مذهوب أنى حنيفة » ووجة را ستحب أن يصلى »2 وجب أن‎ 

م( و بع هم 3 


0 يفذضى فعندهم وجوه أربعة‎ ١ 


”2 معارف السئن 


0 وقال صاحبا أنىحنيفة أبويوسف ومحمد : لايصلى ويتشبه بالمصلين » 
فيتقوم و.دكع ويسجد من غير أن ينوى أو يقرأ .وصح إليه رجوع ألىحنيفة » 
وبه يفتى . قال شيخنا رحمه الله : ويؤيده قياس يستند إلى إجاعين : : الأول 
أنهم أجمعوا على من أفسد الصوم يجب عايه 0 بقية اليوم ومثله : حكم 
صبى بلغ » أو مسافر قدم . أو امرأة حاضت » أو حائض طهرت ؛ فكل 
هذا ليس إلا تشبه بالصائمين . والثانى : أحمعوا على من أفسد حجه وجب 
عليه المضئ على أفعال الحج »و عليه القضاء من قابل»وما هو إلاتشبه بالحجاج . 
فلا ثبت التشبه فى الصوم والهج ينبغى تعديته إلى الصلاة إذ لاقائل بالفرق . 
قال : ومن أجل هذا ذهب بعض السلف إلى الإكتفاء بالتكبيرة ى التحام 
الحرب » واحتدام القتال . 

5 اعثر ضوا على مذهب أ ىحنيفة بحديث الباب فى مسأللة اليناء على 
الصلاة إذا أحدث المصلى بأن : الحدث ينافيها » واأشبى والإنحراف عن 
القبلة ثما يفسد الصلاة » وهذا الإياب والذهاب وقعا فى حالة الحدث . 

والجواب أولة : أن البناء على الصلاة روى من حديث عائشة 
مرفوعاً : ”من أصابه قيثئى أو رعاف أو قلس أو مذى فاينصرف فليتوضا ثم 
ليبن على صلاته وهو فى ذلك لايتكلم “ رواه ابن ماجه من طريق اسمعيل بن 
عياش عن ابن جريح » وقد تكلموا فيه فى روايته عن غير الشاميين » وابن 
جريج حجازى » وتابعه سلمان بن أر قم عند عبد الرزاق وهو أيضاً ضعيف» 
وأخرجه الدارقطنى عن ألى سعيد الحدرى » ونبه أبوبكر الداهرى » وهو 
مروك الحديث » وأخرجه من حديث ابن عباس » وفيه عمر بن رياح وهو 
مروك 2 ولكنه فته عه اوزاف ىق ”مصنئفه * وابن أبى حاتم فى ”وله“ 
والدارقطنى فى ”سئنه“ ٠رسلاً‏ عن ابن ألى مايكة عنه صلى الله عاءه ؛ ذإذن يكون 


حجة .»2 فإن 1 راسيا ل مشرواة عند أنى حدايفة ومالك بل الجمهور 5 دمشناةه ف 
العَدفة . 


معارف السئن . ١‏ ب 


و بالجملة فالار سل حجة خصو و إذا أصبح مؤيداً بفتاورى الصحابة و 
3 .ققد معدل حمر الفاروق عبد الرمن بنْ عوف » وكذا ثبت عن على 

ى الله عنسها وغيره.ا هن الصحابة . فإدن لاشلك فى محصة الاحتجاج 
بمثله 1 : أن الحدث الطارئ حدث .٠ن‏ غير تعدلى واختيار فلا يلحق 
بالعمد » والمشى والإتحراف اللى* إليها كا فى صلاة الدوف ء وليس المشى ' 
صلاة” ولا محسوبا منها حتى يكون جزء من الصلاة «ؤدى بغير ضوور بل. فعل 
عن وا امطران! حمل ب 

ذأقدة : وما اصطاح عليه فقماؤنا الحنفرون التعبير بالقول:فها يح عن 
المشائح » وبالرواية فها ينقل عن الأمة أرباب المذاهب » وأما الشافعية فأقوال 
الإمام عندهم روايات » وأقوال الماح وجوه أفاده ات رجه الله , 
قوله : ولاصدتة من غاول . 

الغلول بالضم اللحيانة فى الفئ؟ وامغنم » وأصله السرقة من الخنيمة قبل القسمة» 
وبابه فصر » وى معناه أغل من الإفءال » وأيضا يقال أغل الإبل سرقه » ثم 
اتسع فبراد به كل خبيث وحرام » وهو المراد همنا ؛ ثم إن فى كتب فقمائنا 
الحافية : من دفع إلى فقير من المال الحرام شيئاً برجو به الثواب يكفر » كنا 
ذكره ابن عابدين فى”شرحالدراغتار“ فى مواضع » منها : مافى (ك5تاب الزكاة) 
نقلا” عن ” الظهيرية “ وذكر التفتازائى . ” شرح العقائد النسفية “ : استحلال 
المعصية كفر إذا ثبت كونها .عصية بدليل قطعى » وعلى هذا تفرع من أنه إذا 
اعتقد الحرام حلالا” فإن كان حرهته بعرنه يكفر وإلا لا . قال ابن عابدين 
وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره » قال شيخنا الإمام : والمدار 

على الفرق بين ما ثبت بدليل قطعى » وبين ما ثبت .بظنى لا الحرام لعينه 

(مساهة) 


فق ْ ْ أبواب الطهارة 


, ارا م لغيره» فيكون الإكفار باستحلال حرام ثيتكونه حرام بدليل قطنى . 
قال شيخنا : ويستفاد من كتب فقهائنا ” كاطهداية» وغيرها أن : هن 
٠‏ ملك: بملك خبيث ولم يمكنه الرد إلى المالك فسبيله التصدق على الفقراء » قال : 
ومثله يول ابن القم .فى ”بدائع الفوائد“ » ويقول : يثاب بالتصدق . قال. 
الشيخ : وهذه الأقوال توهم التعارض » والجواب أن هنا أمرين أجدها : 
امتثال أمر الشازع ثم رجاء المثوبة بهذا الامتثال . والثانى التصدق مل خبيث 
اكتسبه ء ورجاؤه الثواب من هذا المال نفسه ٠‏ فن صرح با بار بالتصدق ى 
مثله فالغرض الأجر بامتئال حكم الشريعة » ومن قال بحرمة رجاء الثواب يل 
كفر من برجو الثواب فأراد : رجاء الأجر بنفس هذا الال انابيث فلا 
تعارض » قال : والظاهر أن المتصدق بمثله ينبغى أن ينوى به فراغ ذمته ولا 
يرجو به المثوبة * م يرجوها بالعمل يأمر الشارع » وكيف برجو الثواب 
يمال حرام ويكفيه أن يخلص منه كفافاً رأسا برأس ! وق ”سان الدارقطى“ 
(1--48ه) طبع اند باسئاده عن عيد الواحد بن زياد قال : قات لأى 
| حنيفة هن أبن أخذت هذا ؟ : الرجل يعمل فى مال الرجل بغير اذنه أنه يتصدق 
بالرخ. !.قال:: أخذته من حديث عاصم بن كايب اه » وحديث ابن كايب 
أخرجه أبوداؤد فى ”مننه“” لص #الا4 ) فى ( باب اجتناب الشبهات ) من 
” كتات البيوع “: عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل ٠ن‏ الأنصار قال : 
. عرجاج وول الله يبيد فى جنازة .. ... فلا رجع استةبله داعى امرأة » 
فنجاء » بيت !بالطفام ' لومخ . ده ثم وضع القوم ‏ فأكاوا فنظر آباؤنا 
وسو اله 2 يلوك لقمة” » م قال 0 : أجد لحم شاة أخاذت بغير إذن 
: أهلما » فأرسلت المرأة » قالت : 'يا رسول الله إنى أرسلت إلى النقيع يشترى 
5 الى شاة 3 أجد : فأرسات إلى جار لى قد اشترى شاف أن أرسل 1 بثمنها 
فلم يوجد ء ٠‏ فأرسات إل أمرأته » فأزسات إل بها فقال رمول لله عق : : 


عازف الننان ان 


قال أبوعيسى هذا الحديث أصح شئ ق هذا الباث وأحدن . - 


أطعميه الأسارى اه. 55 الدارقطنى فى ”سئنه“ » وفيه : قبينا هو يأكل. 
إذكف بده ؛ وفيه : أطعموها الأسارى . وفى طريق آخخجر : فلا أخذ رسول 
الله يي لقمته رمى هه والثالة فى الفقه مق وكنات التفي) من كتبناء. 
وتجد هناك تفر بعاث استنبطوها من حديث عاصم بن كايب» وءن لعظ الهداية“ 
فى (كتاب الغصب ) : إنه حصل بسبب خبيث » وهو التصرف فى مال الغير 


وما هذا حاله فسبيله التصدق اه . 


0 1 5 ْ 5 5 
رك : أصح شئ فى هذا الباب وأحسن . حديث الباب هذا حديث 
صو روأة لم ” جهيوه “ وكذا أخر جه شية *السين الأر بعة “ 0 


مي 


قثديه : لايازم هن قول الترمذى هذا : أن يكون الحديث كرحا فى نفسه» 

وغرضه 'ذء أعلى حديث ف الباب» وريا يكون هو غير صتيح بل غير <سن؛ / 
ثم إن الترمذى ريبما يج فى الاب حديثاً غريباً ضعذا مع أنه يكون هناك 

حديئاً صحيسا فق البات » حتى ادعى أبوالنفل المقدسى فى ”شروط الأنمة» 

أنه مرج قَّ اليباب أحاديث غردءة 0 عرجها 00 أريات الصحاح والسعن 2 

وكأنه بريد الإطلاع بها ء ولكن هذا غير مطرد ق الأبواب» نعم. تأ رة يكون 

الأمر هكذا والله أعلم . 


5 


ثبيه. آخر :: كتاب. ”سن الترمذى” جامع يحتوى على أبواب الأحاديث | 
من -الأصناف انهانية » ولكن مع هذا ذخيرة الرواءات فيه قليلة » فىحين ترى 
كثرة الروايات فى ذلك الباب فى بقية الصحاح وااسأن » :ولكن يجبر هذا الوهن 
ويستدرك هذا الفائت بالإشارة إلى ذخيرة الروايات فى-الخارج بذكر من 
رواه من الصحابة فى الباب » ويستوعب أساءهم فيقول : :وق الباب عن 
فلان وفلان . والحافظ العراق أفرده بككتاب فى تخرعج أحاديث البات ء كما 


اسم 


فنا فضل الطهور 


ومس ب مو ا ل ل ا 2 2 سس 1222 


: وق الياب عن أنى المليح عن أبيه وأى هر برة وألن وأبو المليح سن أسامة 


اسمه عامر ويقّال زيد بن أسامة بن عمير الحللى . 
( باب ما جاء فى فضل الطهور ) 
حدثنا ادق بن مومى الأنصارى نا معن بن عيسى نا مالك بن أنس سج 


وحدثنا قنيبة عن مالك عن سهيل بن ألى صالح عن أبيه عن أنى هريرة قال: 
قال رسول اه إذا توضأ العيد المسلم أو الأؤمن فغسل وجهه خرجدث «ن 


ذكره فى ”نكته» على ابن الصلاح» واكتى ره صاحيه الحافظ ابن حجر وساه 
“اللباب فيا يقوله البر مذى وف الباب” كا أسلفئاه فى المقدمة . وأكبر عون على 
تخريح ما فى الباب بعد الصحاح”مسند أحمد بن جنيل» و”زوائد اطيثمى» وكتب 
التخريمجات » ومن أنفعها وأو سءها”نصب الراية” للحافظ جال اندين الزيلعى » ثم 

' ”التلخيص الحبير “ لدافظ ابن حجر . وقد بدأت والحمدلله فى تاليف كتاب ف ريج 
أخحاديث ما فى الباب بنمط بديع وأسار ب جيد » ولو ثم الكتاب لوقع فى 
جذر قلوب أولى الألباب إن شاء الله تعالى والله الموفق للصواب . 


قوله : وف الباب عن أى الملييح عن أبيه » المقصود بالذكر أبوه لا ابئه 

أبو المليح . 
قوله : العبد المسلم أو المؤمن » كلمة ”أو“ هنا شك من الراوى ف لفظ النى 
يي ؛ وهى تكون أحيانا للتنويع لالاشلك» ويفرق بينها بالقرائن والذوق » ثم إنه 
إذا كانت لاشلك فليقرأ بعدها “قال” دائماً . واعلم أن حديثالباب اختصره المصنف 
وقد أخرجه النسائى وغيره كاملاً » وفيه : ”فاذا مسح برأسه خرجت الحطابا 
م رأبه درى رج من أذئيه أمه : أخر جه النساق من حديث عبد الله الصنابحى 
ونرب عليه ”مسح الأذنين مع الرأس“: وما يستدل به على أنهها من الرأس فدل 


معارف السكن /” 


بسي سس سم تيم مسا ال لس للطصصص ا 


وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذاء و 
إذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر 


قطر الماء حتى مخرج نقباً هن الذنوب . 


هذا الحديث على أن الأذنين فى حكم الرأس » فلا يحتاج إلى أخذ الماء الجديد 
لمسحمها وهو مذهب ألى حنيفة وأصحابه . والمسألة تأتى فى بابها قريباً بكل تفصيل 
إن شاء الله تعالى 8 

قوله : <تى يرج نقيآ من الذرب . اختافرا فى هذه الذنرب هل هى 
صغار فقط دون الكبائر أو ٠١‏ يعمها » فاختار المتأخرون أنها الصغائر فقط» 
لآن الحسنات بذهين السيئات » وأيضاً يرد فى الأحاديث ”ما اجتنب الكبائر“ أو 
”مالم يغش الكبائر “ أو مثل هذا » راجع ”فتح البارى” 210 18#) و 
اختار القدماء التذويض إلى مشيئة الله تعالى من غير تقبيد بأحدم| 1 والذى 
تحقق عند شيخنا أن لاتفسر هذه الذنوب بالصغائر ولا بما يشماها والكبائر 
بل يسابر افظل الحديث يما يتضيه لغة العرب 6 ون إذا حمققنا اللنظ من جهة 
اللغة وجدنا أن الذذوب هى العبوب وهى أدنى مراتب الإثم وأضعفها جدأءوإن 
تسامحوا فى كثير من المعجات الاغوية ففسروها بالاثام طلقا » وقايلآً ما يدققون 
البحث فى تحليل اللغات بل يكتفون بما يستعمل فيه الاغة هن غير أن يبحثوا عن 
كونها حقيقة أو مجازاً أو استعارة أو كناية أو تشبيهاً فايتنبه '! ثم فوق الذنوب 
الخطايا » والحطأ ضد الصواب » والتعرير عنه بالفارمية بقوهم ”نا درست“ 
وفوقها السرعات 43 والسيئة ضد الوسئة م6 وذوقها المعاصى 6 والمحصية ضد األطاءة 
( نافرمانى ) » فأعلى «راتب الإثم المعصيةء وأدناها الذنب . فالحديث دل على 
الخروج عن الذنوب فقط» عم وق آخر أنلخطايا فايتيع لذظط الحديث "0 ولا 
دداحة إلى تفسير هأ بم يفسر ونه والله سجاه أعلم 5 ومن شاء التفصيل فاير اجع 
إلى ”فتح الملهم” ( ١‏ 44 ) و”العارضة“ لأقاغى أنى بكر بن العربى . 


انا فضل الطهور 


٠-مه.‏ 350 هوه 06 5575 


ثم إن 41 ديث أعان ١‏ بظأاهره » حيث أن الدروج يدل على أن تكون 
هناك أجرام » والذنوب واللخطايا من قبيل المعاق والآ عراض »؛ فكيف يثبت 
لها صفة االخروج ؛ فاختافوا على أقوال من حلها على الحقيقة ؛ أو المجاز 
والإستعارة أو الكناية ؛ والأولى فى أمثال هذا التسلم » ثم التفويض إلى الله 
سبحاله . ومن أراد أن ينشرح صدرهالفهمه فليستفد مما قاله علاء الحقائق : 

من أن وراء ”عالم الشهادة“ هذا عالم آخر يسدى "ءلم المثال” » ووراءه عام 

تعر يسمى ”علم الأرواح” » وقااوا : إن ٠١‏ ثراها أعراضاً و٠ءانى‏ وأوصانا 
ف هذا الءالم المشاهد المحسوس » فلها صور وأجماد فى ذلك العالى » فكل شنى 
من .هذه المعالى له صورة مثالية خاصة هناك . وأما عَالم الأرواح فوناك روح 
لكل شتى نراه فى هذا العالم » وقأال قائاهم ٍ 

غيباراأبره وله ديكر است آمبان وآفتاب ديكر 

آن عزيزان را تشالة ديكر است آن زمينراآسا|_غ 0 ش 
وقال الحكم سئاق : 

دراره روح بست وبالا هست2 كوههاه بلند وصمرا هست 

آسانها است در ولايت جان كار فرمالت آل علم جان 
وقالوا : إن عالم الثال هو ألطف وأقوى من عام الشهادة هذا ويتصرف فيه » 
9 عالم الأرواح ألطف وأقوى من عام الثال وهو يتصرف فيه . 

وقالوا: إن هذه العوالم كلها موجودة الآن فى هذه الدنيا » وءن كوشف 
له هذه العوالم ل يتميز بين أشياء عالم الشهادة » وبين أشيائها » فير اها هناك 
ها ير اهاهنا . قال الزيام الشاه ولى الله فى أ وائل ”حجة الله البالغة* : : إنه هل 
أحاديث كثيرة على أن فى الوجوه عالاً غير عنصرى تتمثل فيه المءانى فى بأجسام 


مناصية ها ى الصئة » وتتدةق هنالك الأشياء قبل و+ودها ف الأأرض و من 


لفتة نظر إلى الروح 20 الكل 


وعهة 


التحقق ثم استدل على ذلك بأحاديث وردت فى وقائم الحشر » وأحوال 
القبر » ثم قال : والناظر فى هذه الأحاديث بين احدى ثلاث » إما أن يقر 
بظاهرها فيضطر إلى ائبات عام ذكرنا شأنه » وهذه هى التى تقتضيها قاعدة 
أهل الحديث ؛ نبه على ذلك السيوطى » وبها أقول » وإليها أذهب » ثم أيد 
كلامه بكلام حجة الإسلام الغزالى » وقد قرر اثباته فى ”ألطاف القدس“ و 
غيره مما هو ألطف وأعلى » وكان المرضى عند شيخنا رحمه الله ما حققه فى 


غير ”حجة الله اليالغة“ . 


ش لفتة نظر إلى ”الروح“ 
اعلم أن الروح عند علاء الإسلام جسم لطيف » ١ه‏ شكل وصورة على وفق 
شكل صاحب الروح » واحتجوا على أنه جسم مادى » بما ورد فى الأحاديث 
من اثيات صفات له » كصفات الأجسام » منها : حديث البراء بن عازب » 
أخرجه أحمد فى ”مسنده“ وهو حديث ظويل » وفيه فى صدد بيان نفس العبد 
المؤمن. ما لفظه : ”فتخرج فتسبل كما تسيل القطرة من السقاء » فيأخذها » فإذا 
أخذها لم بدعوها فى يده طرفة عين حتى يأخذوها » فيجعلوها فى ذلك الكفن“ 
الخ . وفيه فى بيان نفس الكافر : ”فينزعها كا يتتزع السفود من الضوف 
المبلول” الم . والجديث قد أورده صاحب ”المشكاة“ أيضاً فى (الفصل الثاللك) 
من باب ( ما يقال عند من حضره الموت ) وى هذا الباب أحاديث كثيرة » 
تدل على أن الروح جسم يصعد وينزل وينتقل . 
وأما عند الفلاسفة » فالروح عندهم جوهر مرد غير مادى' »2 واستدك 
عليه القارابى بأن الروح محل.التصور والتصديق ؛ وها هن العالى المهردة ٠ ٠‏ 
ومحل الجرد لابد أن يكون مجرداً » وهذه الحجة غير قائمة وكيف! وقد يجوز 
أن يكون تعلق إلتصور والتصديق بالروح كتعلق الروح بالبدن المادى » و2 
يسمون هذا الروح امهرد النفس الناطقة » وتشبثوا فى ائيات نجردها بدلائل هي 


ءُ فعارف السكن 


1 أشبه بالأوهام لاطائل فى رم وعزا الشيخ خواجه زاده فى “تهافة الفلاسفة “ 
إلى القاضى ألى زيد الدبومى » والغزلى وغيرها الآول بتجرد الروح غير أنه 
لاعبرة بهذا من وجوه : 

أما أولة : فإن التمسلك بنصوص الكتاب والسنة أولى وأقوى من التمسك 
بأقوالهم » والكتاب والسنة يدلان على خلاف ما زعموا . وأما ثانيا : فإن شيخنا 
الإمام قد تردد ىستة النسية إلى القاضى أنى زيد فقيه الحنفية » قال : ولم أطلم 
عليه مع تتبع » ونقل المذهب عسير جداً » يحتاج إلى إتقان وتثيت واطلاع 
واسع » وأما الغزالى فلا يبعد عنه ذلك لأنه نقم منه تعمقه الفلسنى » و مساير ته مع 
أقوال أهل الفلسفة كثير؟ <تى قال صاحيه القاضى أبوبكر ابن !اعرلى : شيخنا 
أبوحامد دخل ف الفلسفة م أراد أن يخرج منها فا قدراه. و إن كان قال بعض 
المقدسيين بعد نقله فى رسالته ”مبتدأ احبر فى مبادى علٍ الأثر»: لو طالع هذا 
الصاحب المنقذ من الفلال ا قال ما قال اه . فلاريب أن طبيعته فلفية ر بما 
تقذب عايه . وأما ثالثاً : فإن القدماء من علاء الإسلام كانوا بريدون بالتجرد 
عدم الكثافة » ما برادف اللطافة » كنا يتضح ذلك مما ذكره اللحافظ ابن تيمية 

فى ”تفسير سورة الإخلاص” » فحتمل لو حت النسبة إليها أن يكون مرادها 

ا من التجرد ما يوافق أهل الشرع من كونه جسماً مادياً لطيفاً . 

ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على جسميته هل هو بمازلة الثوب للبدن فيكون 
البدن له كالثوب للبدن » أو هو يسرى فى الجسد سريان الدم فيه » والحةتى عند 
شبخنا هو الأول . وقال الشيخ الأكبر فى ”النصوص" : إنه يتشكل بأشكال 
مختنفة . ٠‏ 

قال الشيخ: واعلم ان عالم المثال عند أهل التضوف وأرباب الحقائق » هو 
الى الأرواح عند أهل الشربءة من غير فرق » ومن الدليل على ذلك أن كل 
ما أثبته أهل الشرع ف عالح الأرواح أثبته الصوفية فى عالم المثال » وهذا بحث 


لفتة نظر إلى الروح : < بق 


موه 


دقيق واسع الارجاء » واشيخنا رحمه الله مذكرة خاصة بهذا الموضوع أفردها 
بالبحث والتحقيق » وذكر هناك هن الأدلة والشواهد ما لايتسع المحل لذكره 
هنا . . 0 
وقد يحث الشاه ولى الله فى كتبه ”كأاطاف القدس”» و”#حجه الل“ و 
”التفهيات“ عن حقيقة الروح» وقال فى”الحجة الله البالغة“: وايسث الآية نصاً 
فق أنه لايعلم أحد من الأمة المرحومة حقيقة الروح كما يظن » وليس كل ما 
سكت عنه الشرع لايمكن معر فته ألبتة » بل كثيراً ما يسكت عنه لأجل أنه «عرفة 
دقيقة » لايصلح أتعاطيها جمهور الأمة » وإن أمكن لبعفهم الح .. وقد أفرد 
العلاء هذا "باب بالتآايف قدا . حديثاً: و أول من ألف ف هذا الباب هو”أرسطر » 
من فلاسفة اليونان . قال صاحب ” كشف الظنون» : ”كتاب الروح“ ثلاث 
مات رار لقو رياو كاك بتر لضا الى جد لمات 
وتراجم » ولأنى العياس أحملر السرخسى المتوق 885 ه ” كتاب النفس و الروح“» 
وللخضه #مد العلا 2 ؛ وللشيخ صدقة الدمثى انتوق 75٠‏ ه ”كتاب الر وح “ 
. وللمسعودى المؤرخ التو 845 ه كتاب”سر الياة“ ذكره فى ”المروج“ 1 
6 . وأول ما وصل إليئا من ثآايف علياء الإسلام #معارج القدس“ للإمام 
الغزالى المتوق 868 ه فى الروح والنفس وهو مطبوع يمصرء 9 للإمام الرازى 
المترق 505 ه أبحاث ممتعة مشبعة فى ”المطااب العالية “ ( مخطوط ) وف تفسيره 
”الكبير “ وهو متذاول » وكذلك لخي زالى فى “معر اج السالكين“ وغبره فى عدةٌ 
مواضع » بيد أن كل ذلك أبحاث على منهاج الفلاسفة والحكاء والصوفية و 
أرباب الحقائق ء ثم للشيخ حى الدين بن عرلى المتوق 58 ه تأليف مفرد ماه 
و الروح“ “ ذكره صاحب ”الكشف”» »ء وهو غير مطبوع » ولم نطلع 
عليه .. ولنحافظ ابن القم . المتوق هلاه ”كتاب الروح“ مطبوع محيدراباد » 
وهو كتاب حافل: مستوعب » ويد لأحضة الحافظ بر هان الدين الرقاعى المتوق 


(م6--6) 


0541 معارف السكن 


همه فى نحو ثلثه » وسماه ”سر الروح“ وهو كتاب فى غاية النفاسة » وله 
. زيادات <يدة على الأصل » فجآء كتابه أنفع وأحسن من أصله وهو «طبوع 
بمصر . ولله فظ ألى القاسم السهيلى المتوق ١1ه‏ ه بحث جيد فى الروح والنفس 
على منحى أهل التحةيق من المحدثئين فى كتابه ”الروض الأنف شرح السيرة» 
قال شيخنا رحه الله : وهو من أجسن من حقق هذا الموضوع على ما يقتضيه 
قواءد الشريعة . ولشيخنا الءمانى طال بقائؤه )١(‏ رسالة لطيفة فى تحةيق ”الروح“ 
باللغة الأردوية تكاد تكون مبتكرة فى نحقيق الروج وأسلوب التحةيق . و 
لجوهرى طنطاوى” كتاب الأرواح” . ولبعض أفاضل المصر بين ”تاب الفتوج 
لمعر فة أحوال الروح“. والدوانى رسالة فق الروح ولفريد وجدى والبستااى 
وغيرها من ألف فى #دائرة المعارف» أبحاث مسهبة تحوى أفكاراً جديدة » 
ونظريات حديثة » من تحقيق أهل أوروبا ؛ ول أجاول استيفاء مواقع البحكث 
عن الروح» وإنما غرضى التعريف والإعلام بالمصادر الصحيحة والمراجع المهمة» 
من تآليف مفردة فى الباب وغيرها » حتى يسهل التحةيق لمن أراده » ويفتخ له 
أبواب التفكير إن شاء . وراجع ”العمدة" ( 5١١ ١‏ ) . وكان شيخنا رحمه 
الله يقرل: إن عامة المفسرين قالوا : إن الله لم يصدع لحم بالجواب عن الروح » 
بل ردعهم ومنعهم » قال : وأرى أنه أومى إلى حقيقة الروح إيماء » وإن لم 
يفصل حيث أن المخلوق - كما يقوله أرباب الحقائق ‏ نوعان » خخاق وأمرء فأشار 
إلى أنه من عالم الأمر دون عالم الحلق » وقد اختلفوا فى تفسيرها على أقوال 
للغزالى والشيخ ابن عرلى والشيخ أحد السرهندى » ومن خلة تفاسيرها : أن 
المشهود من عالم اللحلق وغير المشهود من عالم الأمر » فيكون علم الشهادة هو 
عالم الحلق . / 3 
١(‏ ) كان عند تأليث هذه الصفحات شيخنا العمانى حياً برزق» وذاك قبل 7١‏ 
صئة » والآن انتقل إلى رحمة الله سنة 1١58‏ ه » فإذن نقول رحمه الله رحمة واسعة . 


حديث حسن يم ادم يود 


قال أتوعيسى 1 هذا حديث حسن صحيح . 


٠‏ قوله : هذا' ختديث حسن طدوح ٠‏ قد أشكا ل على ادوم قول الثره اذى دون 
حديث حسن صميح “ خيث, جمع الحسن والصديح ق لمكم على حديث واحد» 
واللشهور عند الجمهور فى تعريض الصحيح : ٠١‏ اتصل ستسده من المبدأ إلى 
اتام برواية رجال كلهم عدول ثدات اصعاب ضيظ وإتقات » ولايكون فيه 
شذوذ ولاعلة قادحة ولانكارة» والكسن مالم يباغ رجاله درجة رجال الصحيح 
فى كال الضسبط والإتقان» مع اشتراكها فى السلامة عن الشذوذ والنكارة والعلة . 
فظهر أن الحسن تقادر عن درجة الصحيح فكيف يتحدان ؟ ! 

وهم فق التفصى عنه بضعة عشر جواباً استو اها الشيخ الجلال السيوطى 
فى خحاشيته على “الجامع أنعرمذى” وقد حكاها شيخنا العوافى عنه بأسرها فى ”مقدمة 
فتح الملهم“ . 
منها : ما قال الحافظ ابن حجر فى ”شرح النخبة" ما ملخصه : حصل 
هناك تردد فى محقق شروط الصحة أو عدمسه » فساغ للمجتهد أن يصفه 
بوصفين حسن عند قومء وصديح عند آخرين» غير أنه حذف هناك حرفالترديد 
أو حرف العطف » وفيه أن هذا مستبعد من أمثال الرمذى» <تى يتردد فى صعة 
حديث أو حسنه » وحذف النطف غير مطرد فى مثل هذه الأواضع . علا أن 
مصطلحه هذا فى سار الكتاب » وأن جد صعيدا هن غبر ضم سن أو غريب» فهل 
هو أردد ى جيم مروياته » وإنها دائرة بين كونها صحيحة أو خسنة » فهذا 
بعيد كل البعد والله أعم : 

ومنها : ما قال الحافظ ابنكثير : ان الحديث الحسن الصحيح رتبة 
. متوسطة بين الصحيح والحسن » وتشرب من كل منها شبهاً كائز ما فيه حلاوة 
7 حموضة معاً . وفيه أنه كثيراً ما يكون الحديث الذى يكم عليه بأنه حمان ييح 
حديث”الصعديحين “» فكيف يصح أن يتزل الحديث ما اتفق على مر يجه الشيمنا 


ال أقسام لصي ال 


عن أن يكون صميحاً ؟ قال العراق فى ”نكته على ابن الصلاح” : ما قاله ابن 
كثير نح لادليل غايه 1ه . ومنها : ما أفاده الحا نظ تتى الدين ابن دقيق العيد 
فى كتابه ”الإقتراح فى أصول الحديث” ما محصله : أن الصفات التى تقتفى 
قبول رواية من التيقظ والحفظ والإتقان درجات بعضها فوق بعض » فوجود 
الأدنى كالصدق وعدم التهمة لا ينانى وجود الأعلى » كالحفظ مع الصدق » فصح 
وصفه بالحسن بالنظر إلى الأدنى» وبالصحيح بالنظر إلى الأعلى » فاتحدا من جهة 
المصداق ق الصحيح » واختلفا فى المفهوم » وتحةقق بينه] العموم واللخصوص 
ذكل صحيح جسن هن غير عكس آلى وهذا كالظاهر والنص عند علاء أصول 
الفقه . وهذا الجواب هو الصواب عند شيخنا رحمه الله تعالى » وهو من أحسن 
ما أجيب به . 

: والحافظ ابن حجر فى ”نكته“ على ابن الصلاح أيضاً قد قوى جواب 
ابن دقيق العيد » فلعل ما أجاب به الحافظ فى ”شرح النخبة “ غير مرضى عنده 
أيضاً » و”نكةء“ على ابن الصلاح رسالة شريفة له » وكان شيخنا رحمه الله يثنى 
عليها » وأرى والله أعم أن ”نكته”“ آخر تاليفاً عن ”شرح النخبة“ وإن كان 
”شرح النخبة"“ من كتبه التى ارتضاها الحافظ نفسه » وقد اععرض الشيخ 
تاج الدين التبر.يزى على جواب ابن دقيق العيد أيضاً » كما حكاه العراق ى 
”زكته * على ابن الصلاح راجع ( ص ”١‏ ) من ”المقدمة لابن الصلاح” مع 
”النكت” وقد فرغنا عن ذلك ف المقدمة بكل تفصيل . 

وللبحث بقية تأنى عند الكلام على قوله : ”ح-ن غريب” . 


8 
نيذه فائدة فى اقسام المحبيح لشي 
الصديح عند شيخنا رجمه الله على أربعة أقسام : 
١س‏ ماكان رواته عدولا ثقات أصماب ضبط واتقان » ثم مع هذا ساعده 
تعامل السلف » وهذا عند شيخنا أرق منازل الصحيح . . 


- 
ب 


0 التو 4 1 55 


مأ صويحه إماة من 7 الحديث ا 


ما أخرجه من التزم الصحة فى كتابه كابن خزيمة » وابن السكن » وابن 
ميان 0 وأى. .عوانة و غير هم قَْ صحاحهوم 0 وكالتسالى ف ”الصغرى 


: فكل احديث أعر جه أود دؤلاء الأعلام فى كتبهم | الى اشير أو ١‏ على 


سد 


1ه 


:لقم رواية الصحيح فيها يكون صحيحاً » وإذ لم يصر-وا خخاصة على 
ضرره العم هناك هراتت بعضها فوق بعض . 
ما كان سالاً عن الجرح بالشذوذ والتكارة » ويرويه ثقات » ويؤيده 
تسم قدماء المحدثين الحديث ‏ إلى يح وضعيف » فكثيراً ما يكون 
حسنا ءنذ المتأخر بن 00 يدا عند قدناء المحدثين ©» وأو ل. من قسم 
الحدرث إلى صميح وحسن وضعيف هو اللخطانى صاخب”المعالم” كا قيل 
والله أعلم ' 
عه فائدة أ خرى في زقسام الثواثر بس 
التوائر عند شيخنا رحمه الله أيضاً أقسام أربعة : 


يِ 


تواثر الإسئاد » وهو أن يروى الحديث من البداية إلى النهاية ججاءسة 
يستحيل عادة” أن يتواطئوا على كذب فى كل قرن من القرون الثلائة » 
وهذا هر توائر الحدثين كحديث :”من كذب على متعهدا © الا حيث 
رواه ثلاثون نفسا من الصحابة بطرق صصيحة أو حسنة » كنا فى ”الفح“ 
25 حافظ ابن حجر » اوت خدتم النبوة جاوزت: مائبة .وغسين 


ش 'حديئا ؛ منها نحو ثلاثين ى” "الصحاح الستة“ . وكأحاديث نزول عسى 


عليه السلام » ما يربو على تين حدينا ‏ بين صماح وحسان » ومن 
هذا القبيل أحادرث امسج عل الحفين : حيث بلغك إلى سبعين حديثاً » 
ا قله ثتى الدين ابن دقيق العيد فى ”الإمام» حكاه اليا نلعى فى ”نصب 
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معارف السئن 


الرأية“ والعراق فى ”التقييد والإيضاح” . وأحاديث: من كذب على 
ال . أوصلها ابن ال+وزى إلى ثمانية وتسعين » كا قاله العراق فها كتبه 
على المقدمة ( ص 94" ) من ”التقبيد والإيضاح“ وراجعه من ١ص‏ 
4 إلى ص 707 ) مجد هذك أبحاثاً وفوائد وكذا (ص 4م وص هم) 
وح النووى عن بعضهم » رواه ماثتان من الصحابة راجع ”شرح 
مس “ للثووى من الأوائل » ومقدمة ”فتح الملهم“ من بحث التوائر . 
7 الطبقة وهو أن 00 
ن دون التزام لتواار الإسناد فيه » كتوار القفرآن على سيط الأرض» 
00 ذرسا وئلاوة”ء حفظاً وقزاءة”» فلقاه الكافة عن الكافة» 


طبقة' بعد طبقة » وقرناً بعد قرن . وهو فوق أتوائر الإسناد » بميث 


لو جز أناه قطع وأجزاء” لكى جزء من ألف جزئه لإفادة العلم اليقين » 
وجزء من أنف جزة. أتوى وأتقن من توابر إسنادهم وهذا التوائر هو 

ما يعنوله فى كثير من كتب الفقه ٠.‏ فهو توائرالفقهاء فى أكثر تعبيراتهم » 
ومصطلحاتهم ؛ ولا متاح هذا القسم من التوائر إلى إسناد يكون عن فلان 
عن فلان » بل. لو طلينا توائر اسناد كل آية من التتزيل لأءو زنا ذلك » 


ش ولجرناعنة »دوبع هذا فلا يوازيه توائر الإسناد . 


توائر العمل ٠‏ وبلفظ آخر هو التعامل والتوارث » وهو أن يتوارث 
فى المسلمين عمل في كل قرن من القرون:من أعمال العبادات والشرائع » 
في.تبعد خطأه كل الإستبعاد » بل يكاد يكون: خطأه مستحيلاً » .ومن 
هذ! القبيل عند شيخنا رحمه الله العمل بر فع اليدين ونر.ك الرفع عند الركوع 
وبحد الركوع كلاها متواتر بهذا التوائر » وهذا القسم الثالث يقرب 7 
من الثاني .. ش 


اختلاف اسم ألى هربرة ا 32 
وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيم عن أفى هريرة . وأبوصالح والد 
سهيل : هو أبوصالح السان واسمه : ذكو ن. وأبوهريرة اختلفوا فى أسمه 
فقالوا : عبد شمس » وقالوا : حبد الله بن حمرو. 
4 توار القدر المشترك » وهو أن تكون أمور مروية بطرق كثيرة » غير 
أن كل أمر منها يكون مرويا بالآحاد ثم هذه الأمور اأروية بطريق 
٠‏ الأحاد تنفق على قدر مشترك فى جميعها وهذا كتوار المعجزة » فإِن , 
افراذها وإن كانت من أخزار الآحاة » ولكن : القدر المشترك فيها واحد 
وهو متوائر ؛ وحكم الثلاة الأول تكفير جاحدها ومتكرها » وآما 
الرايم فحكذه كذلك' إن كان بدبويا ؛ وإن كان نظريا فلا . هذا ما أفاده 
شيخنا رحمه الله فى أوائل ”1[كفار اللحدير“ وق ”نيل الفرقدين“ من 
رص 88 ) وراجع لتفصيل الثااث ”نيل الفرقدين». قال شيخنا العمانى 
فى مقدمة ”فتح الملهم“ بعد [نضاح الأقام هذه وأول ٠ن‏ ريع 
المتوائر ومعى كل قسم منه باسم .هو: العلامة الشيخ ودر رجه الله , 
تعالى ).. 
قوله : وهو حديث مالك عن سهيل » كان ق الإسناد المذكور غنى َ. 
إعادته » واكنه أعاد إشارة إلى أن مالكناً تفرد با! لرواية وغنه اشدتهر ول يتابعه 
أحد بهذا الطريق عن أنى هربرة . 
قوله: : وأبوهريرة اختلفوا فى أسمه : اختلفوا فى اسم أهريرة على عمو ثلا ين 
قولاً فقيل : عبد شمس فق الجاهلية » وعبد الله أو عيد الردن.فى الإسلام » قال. 
ابن الصلاح فى ”مقدمته» : اختلفوا فى اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً لم مختلف 
مثله فى اسم أحد فى الجاهلية والإسلام » وذكر ابن عبد اابر أن فيه نحو عشرين 
قولا” » لم يصح عنده فى اممء شئى يعتمد عاءه إلا أن عبد الله أو عبد الرءن هو 
الذى يسكن إليه القلب فى اسمه فى الإسلام . وقال محمد بن احاق وأبوأحد 
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الحام : عبد الرحمن بن صر 1ه . ملخصا » وراجع للتفصيل”تهذيب.التهذيب”» 
ع الجزء الثانى عشر من ( الكنى ) . قال البذارى : روى عنه مان مائة رجل أو 
كر عن أهل العلم من الصحابة والتابعين وغير هم . حكاه ابن حجر . وذكر 
الحافظ بتى بن مخلد الأندلسى فى ”مسئده” لأنى هريرة خسة آلاف حديث و 
ثلاث ماثة وأربعة وسبعين حديئاً » كا حكاه النووى فى “شرح مسلم” ء أسلم 
عام خيبر » وتوق سنة تسع وخمسين عن مان وسبعين سنة » ودفن بالبقيع . 
وذكر النووى الإختلاف فى اسمه واسم أبيه نحو ثلاثين قولا” » قال الحافظ 
ابن حجر فى ”الإصابة” : وغند التأدل لايبلغ إلا إلى عشرة » ومرجعها من 
صية النقل إلى ثلاثة . عمير ء وعيد الله ؛ وعبد الرحمن » حكاه السيوطى فى 
“زه الرلى” ؛ وهناك أبوهربرة آخر من زجال ”التهليب” محمد بن فراس . 
الصيرق راجع ”التهذيب“ . ' ْ 
واختلفوا فى انصراف ”أنى هريرة“ وعدمه » فحكى على القارى عن ابن 
حجر عدم انصرافه » فقال : وجدناه غير منصرف والقياس الإنصراف 1ه . 
وما قال القياس الإنصراف فلعله زعم أن من شروط عدم انصراف أمثال هذه 
الأسياء كون المضاف إليه علماً غير منصرف #بل إضافة كلمة ”أنى“ إإيها » لكن 
هذا الوجه غير صمح ؛ حيث جرى عماهم على عدم انصراف ألى صفرة وآف 
حمزة » وهو كنية أنس بن مالك كناه به رسول الله يَيَفِلقٍ حيث أرسله إلى أن 
بأنى بيقلة الحمقاء » وتسمى حمزة فأبطأ فذهب 247 على عقبه فناداه يا أبا حمزة 
الى . واختلفوا فى وجه كنيته ”بأبلى هريرة“ . فقيل : لما نقل عنه أنه قال : 
كنت أرعى غم أهل » وكانت لى هرة صغيرة » ذكنت أضعها اليل فى 
جرة » فإذا كان النهار ذهبت بها معى ؛ فلعيت بها » فكنونى أباهريرة . و 
هو فى “جامع الترمذى” من ( المناقب ) وكيل غير ذلك أبقا . 


0 _ 


صرت نالحد الوا قا 


وهكذا قال محمد بن اسباعيل » وهذا أصح . وف الباب عن عمان و. 
ثوبان والصنايحى وعمرو بن بسة وسلان وعبد الله بن عمرو ء والصنابحى .هذا ' 
الذىروى عن النى عقي ف فض الطهور هو: غبد الله الصناحى» والصنابحى الذى 
أروىعن أنى بكر الصديق ليس له سماع م النى َكل » واإسيه عبد الرمن بن عسيلة » 
ويكنى أبا عبد الله » رحل إلى الننى يَف فقرض النبى يِفو وهو فى الطريق » 
وقد روى عن النى يك أحاديث . والصنابح بن الأعسر الأحمبى صاحب النى 

ل يقال له الصنايحى أيضاً » وإنما حديثه قال سمعت النى لكك يقول : إف 


ر بم الأم فلا تقنتلى بعذى . 


قوله : والصنابحى » خلاصة ما قاله: أن الصنايحى يعرف به ثلاثة » أحدهم 
هو: عيد الله الصتامحى 2 وهو سحا . والثانى : عبد الرمن الصنابحى »)وهو 0 
نابعى ‏ والثالث : صناح مى غير ياء اللسبة » وقد يقال له صنايحى أيضاً » 
وهو أيض] صالى . قال النووى فى ”شرح ملم ” : الصناخح بطن من مراد 1ه . 
واحد » وقال يحى بن مغين : عبد الله روى عنه المانيون يشبه أن تكون له 
صبة » حكاه السيوطى قى”اسعاف الميطأ“ ( صن 7١١‏ ) ( المطبوع مع”الموطأ“. 
بمصر) راجع للتفصيل ”تهذيب التهذيب” 5 4١‏ ) وما بعدها و(5 س 
18) و”الإصاية» وكلام ابن حجر فى ”الإصابة” صريح فى أن عبد الله 
الصناحى وأبا عيد الله الصنابحى رجلان ؛ وى”طبقات ابن سعد“ (/ا س ١45‏ 
ق 1)..... عن عطاء بن يسار قال. : ممعت عبد الله الصناجى يقول : 
سممك رسول الله عر : ”إن الشمسن تطلع من قرن شيطان فإذا طلحعت قارنها" _ 
الح . وهذا صريح فى سماعه عنه َكل . وى ”التقريب” : غبد الرحمق بن 
عسيلة ‏ بمهملة ‏ المرادى أبو عبد الله الصنايحى ثقة من كبار التابعين»: قدم المدينة. 
ْ ظ ْ 20-0 


. 6 مفتاح. الصلاة الطهور 


كح 0 . ا 
( باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور ) 
حدثنا هناد وئتيية ومحمود بن 'غيلان قالوا نا وكيع عن سفران وثنا 
تحمل بن بشار :نا عبد الرجمن نا سفيان . عن عبد الله .بن محمد بن عقيل عن 
محمد بن الحنفية عن على عن النى 1 قال مفتاح الصلاة الطهور 


بعد موت ابي بخمسة أيام » ماث فى خلافة عبد الملك ١ه‏ . 
'وبالجملة عبذ الله الصناحى وأبوعيد الله الصنابحى رجلان ء الأول صالى» 
. والثانى تابعى » وهذا هو الظاهر والله أعلم بالصواب . ا 
قوله : عن سفيان . سفيان مدار فى الإسنادين » وبعده تحوبل » فكان 
حق العبارة هكذا : :اح وحدثنا محمد بن بشارء غير أنه لم يذكر فى هذه النسخة 
المطبوعة ”بأيدينا“ » وذكر فى نسخة الترمذى المطبوع عند الحابى صر . وقد 
أشكل تعيين “سفيان”“ قى هذا السند 3 هل هو الثورى 3 ابن عبينة » والتمييز ' 
حضل بالنسب أو بالنسبة:» 'والذكوز غير منسوب هنا ذسباً ونسبة » أو يكون : 
التمييز بالطبقة والأصماب والشبوخ وقد اشتركا فى أكثر الأصماب والشبوخ 
: إلا أن الثورى أكبر سنا من ابن عبينة وأعلى طبقة فاشتبها اشتباهاً كاملا » 
فاستقرى شيخنا رحمه الله طرق هذا الحديث » فوجد فى تخرج الحداية للإمام 
الحافظ الزيلعى » ”“نصب الرأية“» (١1-لء‏ م ) (باب صفة الصلاة ) 
برواية الطبرافى والبويقق من ظريق ألى نعم عن سفيان الثورى الم 2 فلم أنه 
ثورى لاابن عبينة . 
قوله : مفتاح الصلاة الطوور كلمة فى بيان بعض ما يفيد القصر تمهيداً 
لشرح الحديث لعْهد أولا” مسألة من عل البلاغة ى تتفرع عليها مسائل موضوع 
الباب بل وضوح » قد تقرر فى موضعه من كتب البلاغة أن اللخبر إذا كان 
معر فاً بلام الجنس فيفيد القصر أحياناً لادائماً » سما زبه عليه العلامة التفتازانى 


تك ااا ا اك 


فى ”شرح التلخيصن” 0 قال ىق #لسلة حاكيا 75 ان “دلا الإتجاز , 
وقد لا يفيد القصر كقوله 
وإن سنام اد من آل هاشم 
| بنوبيت مخزروم ووالسك العيد 
وقال الأمام الر ازى فى ”نهاية الإهاز “ : أنه لايفيد القصر حقيقة” أو 
مبالغة” نحو : المنطلق زيد1ه. كما حكاه السيوطى فى ”الإتقان» ز؟ س 3ش ) . 
قال شيحخنا رحمه الله : “إن تعريف الطر فين يفيد القصر إذا كان الطرف الآخخر 
مشتملا” على معين القصنر 5 ”كلام _ أ و كاهة س2 بل قد يفيذ تعريف أنحد 
0 فين القضرِ أيفا:: من أن تمل الطوف الآخر يمنا يعين القصر كنا فى 
1 شطر بيت 2 قاله كش : بن زهير ف قعيدته المعروفة : 3 1 
تحدى على ب سعرات' وهى لاحقة : إذوابل وسهن الأرضص محايل . 
ريد لائمس الأرضن الاتملة اقسم » فأفاد التركيب القصر مع خلوه عن 
معين القيصر . ورَيها ل الطر فين كلاما ردن باللام . ٠‏ ومع هذا لاتكون الجملة 
مفيدة اقصر كاف قوم : ”الكرم “املق لحن" قال : ويدلنا هذا ا على أن هذه 
القواعد والضوابط اندها فطردة ذائماً » ومن أجل هذا كان يشبه هذه الضوابط 
شيخ شيخنا مولانا الشيخ محمود حسن بعكازة العميان قال : ويستفاد هن كلام 
الزجشرى فى”الفائق“ )١(‏ : إن عند تعريف الطر فين يفيد التركيب قصر اأسند 
إليه على المسند حيث فسر قوله -8 ”نإن الله هو ا ' بقوله هو الجالب 
للحوادث لاغير الجالب ؛ . ويستفاد من كلام التذتازالى فى اطول“ :. إن ف 
مثل هذا التركيب قضير امسند على الس إليه . ' 
قال شيخنا : الإطراد غير 'صميح ء وتعريف الطرفين يصلح لكل من 


1 و وطيع' دائرة المعارف) دراه فصل نفس‎ ١8 رص‎ )١( 
. المصدر‎ 


.0 مفتاح الصلاة الظهون: : 


ذلك . قال لراقم : قال قال البنالى و 0007 5 أن يقال : إنه إن 
كان أجدها ‏ أى المبتدأ أو اعدير أعم من الآخر فهو المقصور » وإذا كان: 
بينها عموم وخصوص من وجه يفوض إلى القرائن وإن الم توجد قريئة فالأظهر 
قصر المبتدأ على الخبر لأن القصر مبنى على قصد الاستغراق وشمول جميع 
الأفراد » وذلك أنسب بالبتدأ لأن القصد فيه إلى الذات » وى احبر إلى 
الصفة ١ه‏ . والراجح غند اليد الميرجائى: هذه الضورة الأخيرة مطلفا ...و قال 
التفتازانى ما ملخصه : المقصود هو المعرف بلام الجنس » سواء كان مبتدأ أو ' 
خبر ”فالأمير زيد وزيد الأمير » عنده واحد » ومن شاء تفصيل هذا اموضوع 
فلير اجع إلى ما قاله التفتازانى فى ”المظول” وابن التتى السبكى فى ”عروس 
الأفراح » وابن يعقوب فى ”المواهب» كل منهم فى بحث ”تعريف المسند» تجد 
هناك ما يشنى الغليل ٠‏ ش 
استطراد فى انام حرف اللام » اللام عند علاء المعانى قسمان : لام العهد 
الخارجى » ولام الحقيقة » و ينقسم الأول إلى أقسام ثلاثة : | 
-١‏ العهد الذكرى : وهو ما سبق ذكر المعهود إما لفظاً وإما تقديراً . . 
*"' ب العهد الحضورى : وهو ما يكون المعهود حاضراً » إما لفظً وإما حساً » 
مثل “الوم كلتك ل دينم” . م 1 
* ب العهد العلمى : وهو ما يكون المعهود معلوماً بين صم واخاطب . 
وكذلك الثانى ينقسم إلى أقسام ثلاثة :00 
5 لام لجس : وهى ما يشير به لل نفس حقيقة مدخعوها:- 
ل لام العهد الذهنى .: وهى ما يراد به حقيقة الثئث من حيث وجودها فى 
يعض غين مين د 7 ا الا الل ا 
م لام الاستغراق : وهى ما يراد به الحقيقة من حيث وجودها وتحققها 


فنا رق اسيك 0 “نوم 


فى ضمن جميع ما يتناوله المسمى © من حيث اللغة إما حقيقة “أو ادعاء” ' 

ومبالغة” 8 > 1 

وأما علاء النحو . فالعهد العلمى الذى هو قسم من والقاري يسموله : 
لام العهد الذهنى » ولام العهد الذهنى عند علاء المعاتى هو الذى يسمى عند 
النحويين : لام الجنس . والراجح عند شيخنا ره الله فيه مسلك أهل النحو» 
من أر اد تفصيل الموضوغ. فليراجع ”عروس الأفراح" لابن الاتى السبكق و 
“الد سوق شرح مختصر السعد” من بحث إيراد ”المسند إليه“ معرفة بلام التعريفف 
من أحوال المسلد إليه . و”الأثمونى“ وغيره من شروح ”الألفية“ » وإذ قد 
تقرر هذا فقال رحمه الله : إن قوله يبلك “مفتاح الصلاة الطهور»: تفيد القصر . 
وهذه الجملة موضع اتفاق بين الأثمة » حيث لاصلاة بغير طهور وإن قر ينتيه 
كذلك كل منها يفيد القصر على ما تقتضيه قواعد البلاغة » وإن لم تكن مطردة» 
فدل ذلك على أن التحريم لايكون إلابالتكبير » والتحايل لايكون إلا بالتسام 
ولكن فيهها وقع الحلاف بين الأئمة فهل 3 الشريعة مقصور على هاتئين ٠‏ 
الصيغتين أو ما يرادفهما ؟ أو ما يقوم مقامها ؟ ففيه مذاهب . ثم اختلفوا فى 
كون تكبيرة التحريم هل هى شرط فم ركن ملها ؟ .. 

:فههنا عدة مسائل ١ ١‏ ). : 

المسألة الأولى : ذهب مالك والشافعى وأحمد إلى فرضية “أنه أكبر “قى. 
الإفتتاح » وعن الشافعى روى”الله الأكبر” أيضاً » وذهيوا إلى فرضية ”السلام 


١(‏ ) ومنها : هل تنعقد الصلاة بالنية فقط من غير تكبيرة ؟ ومنها : هل 
حم بافى التكبيرات فى الصلاة حكم التكبيرة الأولى فى الوجوب ؟ فاختلفوا 
. فيها إلى آراء» أنظر ”شرح البدرالعينى على الصحيح“(" ‏ 7) ومسألة أخرى 
من الإكتفاء بتسليمة أو تسليمتين» وراجع لا ”العمدة“ ( # اس 190 و941١ )1‏ 
واكتفيت بالمذكور اقتفاء لأثر الشيخ فى”أماليه» . . ش 
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علي“ فى اللاخد تام ؛ وقال أبوحئيفة كل ذ كر مشعر : تعظم الدسبيجانه مثل” الله أكير 8 
أو ”الله أجل" 'و”الله أعظم “ وغير ها من الكلات ااتى تؤدى مؤداها يكنى اصحة 
افتتاح الصلاة » وهو القدر المفروض الذى لاتصح الصلاة إلابه ء وأما لفظ : 
“الله أكبر “” خاصة” فسنة «ؤكدة لرسول الله عَبرَة وصنة متبعة للأمة » غير أنه 
تأكده فى الشريعة ما بلغت رتبة لاتصح الصلاة بغيره 4 والحنفية سموه واجياً 
لشدة تأكده يأق معنى الواجب عندهم . ش 
استدل الجمهور لمذهبهم حمديث الباب لدلالته عل اضر ولفيرة «ق 

أخبار الآحاد التى ورد فيها الإفتناح ”بألله أكبر“ » واحتج ابوعيفة واياعه 
بقوله عز وجل : ”وذكر اسم رزبه فصلى" حيث دل بمجرد ذكر الله من 
غير أن يكون هناك تقييد أ و تخصيص ”بالله أ كير > '» بل صح الإفتتاح بأى اسم 
أفاد هذا المدنى » وقوله :”وربك فكبر“ والتكبير لغة التعظم » وبما رواه ابن 
ألى شيبة عن ألى العالية أنه سثل بأى شئ؛ كان الأنبيآء عليهم السلام يستفتحون 
الصلاة ؟ م حيد والتسبيح والنهايل » وبما روى عن الشعبى قال : بأى 
شئى من أساء الله افتتحت الصلاة أجزأك ء» وبا روى عن ابراهم النخعى : 
إذا سبح أو كبر أو هلل أجزأ فى الإفتتاح » حكاها البدر العينى . واحتج 
أيضاً من جهة النظر والفقه بقوله يدك : ”أمرت أن أقاتل الناس حتى يقو لو ١‏ 
لا إله إلا الله“ . وظاهر أن من قال صيغة تشبهه مثل : ”لا إله إلا الرحمق” أو 
غير ه كان مساء] » فإذا جاز فى الإيمان الذى دو أصلى وأساس للدين فأولى أن 
يجوز فما كان من فروعه . ثم إن هذه المسألة تبتنى على عدة أصول وقواعد 
هى أساس لاستنباط الأحكام من النصوص فى نظر فقيه الآمة ألى حنيفة : 

الأولى : مسألة المفهو 7 ا الف هل هو حجة شرعية مثل المنطوق أم حجن 

الثانية : مسألة الزيادة على كتاب الله بأخبار الأحاد هل تجوز ذلك ؟ 

الثالثة : مسألة اختلاف مراتب الدلالة والثبوت قطعرة وظنية . 


معارف السين وه 


الرابعة : : مسألة اثبات مرئية عرق الع ا و علي 
الخخامسة : مسألة تنقيح المناط وخر / المناط وما للنضوص من الصلة القوي بسة. 


بها فى نظر انجتهد . 


فهذه خسة مسائل تجرى فى الفقه الحننى مجرى القواعد والأصول الأساسية 
نبحث علها هنا بقدر مالحا صلة بهذا 8 وقد أشار زايها الشيشخ باجال ولكن 
رغبت فى تفصيلها فأقول وبالله التوفيق 


المسألة الأولى : الكلام له منطوق : وهو ما دل عليه صري اللفظ »و 
سياق العبارة دلالة لغوية ولاو : 'يستنبط من فحرى الكلام » فإن كان 
لإثباثت حكم موافق للمنطوق يسمى ”مفهوم الموافقة” و”فحوى اللحطاب” »2 و 
إن كان لإثيات ضد حكم المنطوق ونقيضه المسكرت يسمى '”مفهوم اللخالفة“ 
و”“دايل اللحطاب» . وينقسم مفهوم اّالفة إلى مفهوم الصفة والشرط والعسلة 
والغاية والعدد واللقب والإستثناء والحصر والزءان والمكان . فاتفقوا فى قبول 
مفهوم الموافقة » واختلفوا فى مفهوم المحالفة ؛ فالشافم ى وأتباعه ذهبوا إلى حجية 
المفهرم الف بأقسامه بشروط بينت فى محلها » نعم على اختلاف من بعضهم 
فى بعض الأقسام . فالمفهوم اللخالف عندهم حجة شرعية وإن كانت ظنية 
فجعلوا التنصيص على الشئْ والتخصيص بذكره دليلا” شرعياً عندهم على ننى ما 
عداه . والحنفية لايعتبرونه حجة” شرعية” بهذه المثابة » والحق أن. نفيه مطلقا 
غير يح » كما أن اثباته مطلقاً كذلك غير صميح » بل يحتاج إلى بيان نكات: 
وفوائد للشروط والقوود والصفات التى وردت فى النصوص » لعم لاتدل 
نفيها على انق الحكم المنصوص حتى يكون دليلا شرعياً فى المسكوت » وإما 
قال شيخنا رحمه الله باعتباره فى مرتبة الحكة والنكتة والفائدة لأن الكلام 


٠ 0‏ مفتاح الصلاة الطهور 


ليغ يقتضى ذلك » لكيلا يشتمل على حشو فى الكلام » ولغو فى الغرض » 

وأيضاً لو لم نعتبره فى هذه المرتبة لألغيت فائدة القيود والصفات فى كلام 

الوايغ , وكلام الله سبحانه ثم كلام رسول الله ع أجل من أن تكون هناك زيادة 

غير محتاج إلبها فى المقصود » وعلى كل <ال فهو محوج إلى التكتة ق ذكر 

القيد » وإليه جنح الشاه ولى الله فى ”المصى شرح المؤطا“ » ولعله أخذه من 

. صاحب ”المذارك“» فى تفسير قوله تعالى : ”الحر بالخر“ الآبة. وقد أطا. 
بعض الكلام فيه أبوالقاء فى ”كلياته” ( عن 45" ) . 


ومن حملة فوائد الفيود والشروط أن تكون أحياناً لتحسين الغرض الدمتوة 
والحث على اتيائه كنا تكرن أحياناً لتقبيح الأمر وتبشيع الحال إيعازاً فى تركهع 
وقد نبه على ذلك الشيخ أحمد بن المنير الماك فى حاشيته على ”الكشاف” حيث 
قال فى بيان فائدة الشرط فى قوله تعالى : ”ولاتكرهوا فتيانكم على البغاء إن 
أردن محصنا“ ما افظه : إن فائدة ذلك والله أعلم أن يبشع عند المخاطب الوقوع 
: فيه لكى يتيقظ أنه كان ينيغى له أن يأنف من هذه الرذيلة وإن لم يكن زاجر 
شرعى آهء مئى هامش ”الكشاف“ (؟ ‏ 94) . وأشار إلى هذا المءنى أبوسعود 
فى ”تفسيره“ أيضاً فى تفسير هذه الآية » وهذا ألطف وأولى هما قاله ابن تيمية 

ظ فى ” كتاب الإمان“(.ص 74 ) هذا بيان للوصف المناسب لحك اخ :“ف امخاصل 
أن مفهوم المخالفة ل يعتبره معاشر الحلفية فى نصوص الشارع » امنا ذلك غاية 
. احتياطهم فى غرض الشارع حيث أن أغراضه تكون دقيقة . ريما جل ادراكها ' 
عن العقول وقد اعتبروه فى عبارات الفقهاء » ومتفاهم أهل العرف » حيث 
تكون أغر اضهم أقرب إلى الفهم وأسهل. التناول» قال المحقق الشيخ ابن الام 
فى ”تحريره” : والحنفية ينفون مفهوم الخالفة بأقسامه فى كلام الشارع فقط 1ه . 
وبقول شارحه ابن أمير الحاج حاكياً عن شمس الأثمة الكردرى : إن تخصيص 


معارف السكن لام 2 
. وتحريمها التكبير و تحليلها التسايم . | 
. الشئى بالذكر لا بدل على فى الحكم عما عداه فى خطابات الشارع » فأما'ى 
متفاهم الناس وعرفهم » وف المعاملات والعقليات فيدل اه. حكاه ابن عابدين ١‏ 
فى “رد انختار“ ( صن 114 و1150 ) ف الوضوء من ( الجزء الأول ) وفصل 
الموضوع بعض تفصيل ف ( الجزء الثالث ) ( ص 544 ) أيضاً . وحكاه هناك 
عن البيرى عن “المصنى” و”خزانة الروايات”“ و”السراجية» وذكره فى 
”شرح الرقاية“» فى ( باب المهر) » وق “”النهاية شرح الهداية» ق 
(باب الرجوع عن الهبة) وفى” كتاب الظهارة” فى (فصل الغسل)ء وفى ”الطحظاوى 
شرح المراق» فى ( الأذان ) ولفظه : ومفاهم الكتب حجة الخ . وكذا ذكره 
الشيخ عبد الحئ اللكنوى فى الدراسة الخامسة من ”مقدمة عمدة الرعاية“ ببسط 
وتفصيل فراجعه . ومن أراد وجوه إبطال المفهوم فى نصوص الشارع فايراجع 
إلى ”نحرير الأصول” لابن لهام » وشرحيه ”التقرير والتحبير “ لابن أمير الاج 
و”النيسير “ للشيخ أمير البخارى ؛ فإذا تقرر هذا فقال شيخنا رحمه الله : إن من 
مناط اللدلاف هذه المسألة » فهم اعتبروا المفهوم فقالوا بعدم جواز ما عدا. 
. التكبير فى التحر يم » وما عدا التسليم فى التحليل » وقلنا الحجة غير ناهضة فى 
المسكوث» وهو عدم الجواز فها عدا المنصرص» بل يحتاج هذا إلى دليل آخخر . 
المسألة الثانية : الزيادة على كتاب الله بأخبار الآ<اد . وليعلم أولاً 
أن احبر المروى عن رسوالله علي إما برويه جم غير عن النى وَدِيُةٌ يستحيل 
تواطئوهم على الكذب فهو : اللمتوائر » أو يرويه واحد فصاعداً من غير 
أن يبلغ إلى تلك المرتبة ثم ارئتقت حاله إلى حالة المتواتر فى القرن الثانى فهو: . 
المشهور ؛ وإن لم ترئق فى الثانى ولا فى الثالث فهو:. خبرالواحد » ولا عبرة - 
بال شتهار والتوا ثر فى ما بعد القرون الثلاثة . والأجسن عند شيخنا رحمه الله 
فى تعريف هذه الأقسام ما قاله بعض أهل الأصول بأن اهبر إن تاقاه الآمة 
(م-8) 


7 مسألة :. الزيادة عل ع الله 


بالقبول ف القرن الأول فهو : المتوا ر ترء أو و ف القرن لثافى فهو: المشهور أو 
فى القرن الثالث. فهو: ير الواحد . والمتواثر موجبه القطع » وتخبرالواحد 
موجبه الظن » فقال الحدفية : لما كان كتاب الله سبحانه قطعياً لايشوية شك » 
وخبر الواحد بالنظر إلى وسائط وصوله إلينا ظنياً يد ور حوله شك »2 ففرق 
جل بين مرتبة هذا وذاك » فإن أثبت كتاب الله شيئاً من الغموم والإطلاق سا و 
ظاهر أنه قطعى وأثبتنا أمراً يخالف إطلاقه أو عمومه ‏ يكون هذا زيادة على ما 
ل يثبته كتاب الله » فلا يجوز هذا فى تلك اارتبة حيث يكون هذا زيادة على 
المقطوع بالمظنون » والفرق بينها جلى واضح . نعم وجب العمل يما أثيته خبر 
الواحد وجوبآ دون وجوب ما يثبته كتاب الله » فنحن لانلغى العمل يحبر الواجد» 
ولانترك حدكه سدى كما زعم بعض من لاحظ له من الإنصاف» وهواانواب صديق 
حسوخان القنوجى . بل قاذا بموجبه فى مرتية يستحقها شأنه إعطاء لكل ذى جق 
حقه فرقاً بينّالمراتب» ووضعا لقائق فى الها » فكل أمر قطعى يحتاج فى اثبات 
أركانه وشروطه إلى قطعى مثله » فالركن والشرط للأمر القطعى لايثبتان بالظنى » 
نعم إذا ثبت أمر بالنص الظنى صح اثبات ركنه وشرطه بالظنى مثله » ومن 
أجل هذا الأوضح والأحسن أن يعبر عن هذه المسألة بأنه نمجوز الزيادة على 
كتاب الله مخبر الواحد فى مرتبة الوجوب والسنية لافى مرتبة الفرضن المقطوع 
به » وهذا التعبير أولى مما قالوا :”إنه لانمجوز الزيادة بأخبار الأحاد على كتاب 
الله“ حيث يوهم إلغاء العمل بها ! أجل ! و”الحق قد يعثريه سوء تعبير “ وأما 
الشافعية فأثبتوا لأخبار الآحاد حك يساوى حم آبات التتزيل المقطوع بها » 
وهكذا عاملوا بالظنى معاملة القطعى فسوغوا إثبات الأركان والشرائط بها لأمر 
ثيتق كتاب الله فخضصوا بها عمومه » وقيدوا بها اطلاقه » فانظر هدا'ك الله 
بندقيق النظر فى الموضوع » أيهم أهدى إلى الصواب ؟ وأيهم أسعد بالدليل و 
البرهان ؟ فن هناك وضعنا ما أثبتة كتاب الله فى مرئبة الفرض المتوع به الذى 


معارف السئن 30 : فه 
لاتصح الصلاة بدونه » ومجعلنا ما أثبته الخبر ف مر تبة الواجب الذى تصح. بدوته 
الصلاة مع نقصن أو مرنبة نبة السنية على اختلاف بين الحنفية 3 أ 
المسألة : الثالثة فى اختلاف مراتب الدلالة » فنقول: دلالة النص علق كم 
ها أقسام أربعة . 
الأول : ها كانت الدلالة على الحكم الذى أرند إثبائه قطعية ٠‏ ويكون ثيوت. 
النص قطعياً أيضاً . 
الثاثى : ما كانت الدلالة قطعية والثبوت نيا . 
الثالث : على عكس | 
الرابع : ما كانت الدلالة ظنية وكذلك الثبوث ظَنياً » وهذه أقسام للأدلة السمعية 
كنا قاله ابن اهام . ل 
, : ا 
فالقسم الأول منها : يفيد إثبات الفرضية فى جانب الأمر » والحرمة ' 


فى جانب اللهى » والثانى والثالث : يفيدان الوجوب حيناً » والسنية حيئاً فى 
جهة الأمرء والكراهة نحرياً فى جهة النهى » والرابع : يفيد الندب والاستحباب 
فى الأمر والكراهة نبز بها فى النهى . 
المسألة الرابعة: وهى إثبات مرتبة الواجب بينالفرض والسنية » وهى فرع 
المسألة الثانية والثالثة » فالواجب عند الحنفية مر تبة“مستقلة دون الفرض 0 
به وفوق السنة » أفادها ظنية الدليل من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة 
حقيقته أنه لاستكمال الفرض مثل السئنء إلا أن الواجب أدخل فى امكل + 2 
والاحتياج إليه أكثر وأشد » ومع هذا إن فات فيكون هناك وسيلة لاتنجيار هذا 
النتقص » ولاتفوت حقيقة الشئ بفواته » 15 نبه عليه الشيخ بحر العلوم اللكنوى 
فى ”رسائل الأركان” فى صفة الصلاة » وعامة علائنا من أرباب أصول الفقه 


يستعر ضون صورة الواجب دون حقيقته » فهذا الواجب إما أن يكون حقيقة 


ا 


000 مسألة ‏ اثبات مرئبة الواجب 


مستقلة لاتفتقر اق ردنا إلى حقيقة أخرى فهو “الشى* الوابجمب» عند شيخنا 


رحنه الله » 'وإن كان. محتاج ق. وجودها إلى الانضمام جميعه ويكون تابعاً له فهو. 
1 واجب الشىئ' 3 والأول كثير والثاق قلبل لا يوجد إلاق الصلاة » ومئاسكٌ الج : 


ولم يذكروا هذا الو اجب ولاالفرض ف المعاملات » بل يذكرون هناك شروطاً 
وأركناً » فالججمهور من الآئمة لاي يثبتون هذه اللرتبة صراحة” » ولايقولون بها 


إلاأن الشافعية قالوا بهذه المرتبة قى مناسك الحج فقط ؛ غير أن الحافظ ابن. 


تيمية ىف “المنهاج “ يذكر عن ١‏ الأئمة كليم ما عدا الشافعية القول : بأن قى 


الصلاة فرائض وواجبات وسننا» هذه يدلنا على أنمهم قالوابها أيضاً مثل ا حنفية» : 


نعم إن فى كتب المالكية جعلوا الواجب قسماً من السئة » والحنابلة جعلوا قسماً 
من الفرض » والحنابلة قالوا بافتراض القعدة الأولى » ومع هذا قالوا بانجبارها 
بسجدة السو علد الفوات » وهذا الذى سميناه واجب الشئ ؛ فاتضح أنه 
يلز مهم القول بذلك وإن لم يلنزموه ء بتى الاختلاف ف التسمية. والتلقبيب دون 
| الحم فالأمر هين ء والمقصود واضح » ول ببق هناك كثير زاع . وقد قامت 
عند شيخنا رمه الله دلائل كثيرة من الأحاديث ما يدل على إثبات الواجب » 
كحديث السرفة من الصلاة » وكا ورد مثله كالجائع بأكل تمرة أو ثمرتين . 


فدل ذلك على .بقاء أصل الصلاة مع فقدان الواجب » وهو التعدبل والطانينة ق ‏ 


. ١ الأركان‎ 


م إن الواجب إن كان من جهة ظلنية الدليل ثبوتاً لادلالة' لم يتحقق فى حق النى ٠‏ 


ديد ال ولاق دق منسمعة عنه وَل و المسألة متقحة ف ”التحرير“ لابن الهام . 


حيث لا ظن فى حقه كما قاله ابن الهام . فاستفاد من هاتين السأتيع : 
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اجيم 
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معارف الساكن ال 


الثالثة والرابعة أن صيغة ”ألله أكبر “ مخصوصها ليست قطعية الثبوت مثل قطعية 
قوله تعالى : ”وذكر اسم ربه فصلى” الدال على كل ذكر مشعر بالتعظم من 
أسراء الله سبحانه » فقلنا بوجوبه على قول دون فرضيته . 

والحاصل أن الآبة قطعية الثبوت » وقد دلت على «طلق ذكر الله تعالى 
ودلالته على ”أله أكبر» خاصة ظنية » والحديث قطعية الدلالة فى الافتتاح 
”بألل أكبر» » لكنه ظنى الثبوت لكونه من أخبار الاحاد » فكاننت النتيجة ما 
ذكرنا لأن قطعى الدلالة وظنى الثبوت» وظنى الدلالة وقطعى الثبوث لا يفيدان 
إلا الرجوب الذى هو دون الفرض أو السنية . 


المسألة الخامسة : فى تنقيح المناط الم ! إن ههنا أموراً تندور كثيراً فى : 
مصطاح أرباب أصول الفقه وهى : تحتيق المناط وتخريج المناط وتنةينح المناط . 
وهذهالأسماء وضعها الشافعية ؛ ولكن لاإختلاف ف العمل بمسمياتها وموجياتها " 
الحنفية أيضاً » كما قاله ابن الهام فى ”التحرير“ ف ( المرصد الثالك من بحث 
القياس) : ومرجع عدم وضع هذه الأساء الاحتراز عن تكثير الاصطلاح » و 
إن عند المنفية مصطلحات آخر “ تغنى عن هذه . راجع ”شرحى التحرير “. 
ونلحص شيخنا رحمه الله القول فى بنِان كل منها . ( ١‏ ) 

أما تحقيق المناط : فهو أن يصدر حكم من الشارع فى مسألة خاصة » و 
تعر فت عليه الحكم بنص أو إجاع » ثم يفكر فى معرفة وجود هذه العلة فى 
مسائل أخرى نضاهيما من ذلك النوع » وخذ لذلك «ثلآ : الشارع أمر بقطع 


)١(‏ راجعت هذا الموضوع عدة مصادر من كتب أصول الفقه » ومن 
أهمها ” تحرير الأصول “ ” وشرحه “ للشيخ أمير البخارى و” شرح المنهاج“ 
للآسنوى و” مقد مة فتح الملهم:” لشيخنا العمانى . و راجع للتفصيل ”المقدمة» . 
ولابن تيمية كلام جيد فى هذه الأنو اع فى ”إيضاح الأدلة فى عموم الرصالة» . 


١١‏ حث حرج المناط 


يد السارق » فينظر هل ذلك المءنى وتلك العلة يوجد ف الطرار والنباش أولا؟ 
وكا أن الشارع أمر بشهادة رجلين » وأناط الإجاع قبوها بالعدالة » فهذه العلة 
.عر فت بالإجاع غير أن تعيينها و يا فى كل شاهد يعرف بالتفكير و الاجتهاد 
فهذه المعرفة لوجود العلة فى المنصوص قطعية » وى غيره ظنية » فالمخاط : هو 
الو صف المدار لمكم ومعرفته. فى غير المنصوص نحقيق لذلك المناط » فسمى 
لذلك تحقيق الله لل . وهذا النوع من الإجتهاد لاخلاف بين الأنمسة فيه يما . 
1 قاله الغزالى. :. يذعن إليه من لإيقول بالقياس أيضاً » فهو ليس بقياس » و ليس 
من وظائف الاجتهاد الذقيقة » فيشارك فيه الخاصى والعامى :+ فإن :.النض أو 
الإجاع أفاد تعر فها إجالا” » وحةيقة ذلك ير جع إلى تمثيل الشئ بنظيره عو 
إدراج الجزئى تحت الكلى » وذاك يسمى قياس التمثيل » وهذا يسوى قياس 
الشمول, ٠‏ وها متلاز مان » فإن القدر المشتراك بين الأفراد فى قياس الشمول 
الذى .يديه .المتطقيون ”الحد الأوشط“. هو ”القدر المشترك» فى قياس التمثيل 
الذى يسميه الأصوليونَ “الجامع “.و ”المناط “ و#العلة» و”الأمارة” و”الداعى» 

و"اناعة؟ و#النعمي © و#الرجب > و #اللذان» و المترك © غير اذلف من 
العبارات :. ويلخض بأنه تعرف العلة العو »أو جع علبها فى غير الصور 
المنصوصة . ' 
وأما تخرج المناط : ,فهو أن ينص حكم من الشارع أو يثبت باجاع » ولم 
يتعرف علة المحكم من جهلدة الناض أو الإجاع » واقئرنت هناك عدة أوصاف 
كل منها يصاح للعلية » فير جيح المجتهد برأيه أحداً مزها غ ويعينه مداراً ومناطاً 
كم » فاستخراج الل#تهد من بينها ما هو #ذار لهك م وإبدائه وتعيينه هو : : تحرج 
المناط » ويسهى بالمناسية أيضاً » وياخص بأنه مين العة عجر د إبداء المئاسبة 
من ذاته لابنص أو إجماع . مثاله : حديث النهى. عن الزبا » فالحرمة فى الأشياء 
الستة منصوصة وهو حكمها لكنه لم ينص هناك بعلة الحكم » واجتمعت هناك 


معارف السكن ١‏ 


ل ل ومن الطعم والثمنية » ومئ الاقتبات والاذخار» 
فاختلفت أنظار المجتهدين فى تعيين ماهو مناط للكم فى نظر الشارع » فذهب_ 
أبو حنيفة إلى أنه : القدر والجنسية » والشافعى إلى أنه الطاعم و الثمنية » ومالاك 
إلى أنه الاقتيات والاذخاار ؛ وهذ النوع من القداس وظائف الاجتهاد » وى مثل 
هذا يتبين دقة مأخل الهتهد ودقة مدارك المتهدين » وغير المتبد لايساهمه 
فى ذلك لأن النص أو الإجاع لم يصرح بالعلة ااتى اعتبرت فق الحكم لا تفصيلا”. 
ولا إجالا” » فاعتبار مالم يعتيره الشارع صراحة” يحتاج ج إلى اجتماد دقيق لايقوم 
باعيائه إلا الوتهد النظار» والفقيه الغراص . 1 
وأما تنقيح المناط: فهو مايحكم الشارع فى مسألة خاصة لم يكن غرضه منوطاً 
بهذه الحزثية. بل يريد قاعدة كلية » وإتما مثلها فى صورة جزئية ومجتمع هناك 
أو صاف بعضما يصلح اللعارة. و بعضما اله 3 فانقيح اللوشمهد وصفاً من بينها 


لإناطة الحكم هو: تنقييج المناط » حدئى 0 لمكب م مع هذا الوصف «طرداً » إن 


ها 


شئت فقل هو: حذف: صفات غير مؤثرة 3 يحل الحكم لامدخل لا فى العلية 

واستيفاء ما له سكير با . ومثاله: حديث أء را لى واقع أهله فى نهار رمضان 
قارو د باعتاق رقبة ؟ فهناك أموز من كونه أعرابياً ) وكون المواقع أملا”, 
وكون المواقع عامداً » وكونه فى رمضان ٠.‏ أو كونه جاع » أو كونه مفطراً » 
وما إلى ذلك من أوصاف وعوارض .. فقال أبوحنيفة ومالك منقحين لأصل 
العلة المؤارة ق وجوب الكفارة : ه وكونه فعلا مفطراً “وهو أعم من أن يكون 
جاغاً أو أكلا أو شرباً من ساثر المفطرات بشرط أن يكرن ذلك متعمدآ 
لا ناسياً » ولايختص بابلماع بل إتما وقعت صررة الماع فى تلك الواقعة المخصوصة» 
والحكم أعم من ذلك حيث لامدخل تلحضوص الماع فى علة وجوب الكفارة » 
بل هو فوات ركن الصوم ». وهو الإمساك عن المفطرات الثلائة ؛ فاللماع عمداً 
مثل الأكل والشرب عمداً مى غير فارق . و نقح الشافعى و أحمد المناط كونه جماعاً 


لها 


ا 0ك 
حصي دمحمب حا سك سا سب وب .عا اس ححا ص سم صم ص سي وس سمخ 


عدا » فالحكم فادها منصور علد > ولقولك إل اغرامق الاقلاك نبوا نهدلا 
بحديث أيضاً لذلك» وليس هذا مرضع بيانه ؛ وهذا النوع من الاستدلال أيضاً 
ب ونانت جراد ويتبين فى أمثال هذا م ن هوأ 0-65 وأدق نظراً » 
وألطف مأخذاً . ثم الفرق بين القياس وتنقيح المناط : إن فى القياس يعدى 
الحكم الشرعى بعيله لجامع إلى الفرع » ويكون الالتفات إليه أولا” ثم يلحقونه 
بالمنصوص ق الحكم لشبه بينهما ؛ وأما فى التنقيح فيستخرج العلة (تعرف حال 
النصوص أولا” وإن لزمه التعدية إلى غير المنضوص آخراً . 

فالتنقيخ يحرى فى النصوص أيضآً » فا فى ” ارشاد الفحرل »للك وكا تبعاً 
للبيضاوى والأسنوى والسبكى ”إن تنقيح المناط إلحاق الفرع بالأصل بالغاء الفارق“ 
غير جيذ“ حيث خصصه بغير النصوص» وجعله قسما من ااقياس إلا أن ف القياس 
عندهم إبداء اللدامع ؛ وهنا إلغاء الفارق من غير فرق فى المءنى . ألاترى أن قول 
أبى حنيفة أن الوصف المؤر ف فساد العبوة هو إفساده بالمفطر عمداً! وعند الشافعى 
حماءه عمداً! فهذا تنة,ح فى مورد النص ّم يلحقه التعدية إلى غير اانصوص . هذا 
توضيح ما أفاده شيخنا فى “أماليه» على جامع الترمذى ” العرف الشذى” . ولى 
فيه تردد ؟ هل قاله الشيخ هكذا أو حدث ؟ هناك تصرف فى النقل والضبط 
وعلى كل حال ف القلب منه شئّى » وهو أن هذا القدر من الفرق لايكنى حيث 
أن القياس أيضاً فى الحقيقة هو معرفة العلة والتعدية تمرته » كنا قاله الفنارى ى 
” فصول البدائع “ » وأيضاً التنقيح فى مورد النص لاتمرة له مالم يلحقه التعدية 
إلى غير المنصوص . أللمهم إلا أن يقال أن فهم العلة لايستلزم القياس كما فى 
آية السرقة » وآية الزذا وحديئه » إذ كل سرقة موجبة للقطع بالنص لا بالقياس » 
وكذا لا يستلزم فيها كونما متعدية » إذ قد تكون قاصرة اتفاقاً والله أعلم . 
قال الغزالى : تنقييح المناط يقول به أكثر منكرى القياس ». ولا نعرف بين 
الأمة خلافاً ىق جوازه آم وفيه أنه خالفه من أرجعه إلى القياس ركان 


معار ف السءن م" 


ثم إن ”قياس الشبه “ كالتشبيه عند أهل البيانء فإن التشبيه دلالة على مشاركة أمر لأمر 
٠‏ فى معنى بشروطه المذكورة فى موضعه » فكان التشبيه هو إبداء الجامع بين المشبه 
والمشبه به ليحمل المشبه على المشبه به . وأما قياس العلة فهناك يدعى انمد 
كون الرصف علة للحكم » ولايكى مظنة المصلحة الى تناسب الحكم . ثم القياس 
باعتيار العلة ينقسم عزدهم إلى قياس العلة » وقياس الشيه » وقياس الدلالة » 
وقياس المعبى » وقياس العكس » وقياس الطرد. وقياس الشبه مشاركة الفرغ 
لأصلين ف أوصافها » فيلحق بأكثرهما شبها » وراجع ” تسهيل الوصول “ 
للمحلاؤى وغيره من كتب الفى . 
وإذا اتضح هذا فيقول شيخنا الإمام رحمه الله : دار النظر فى أن مئاط 
الافتتاح فى الصلاة واللدروج عنها هل هو بلفظ ” ألله أكبر“” خاصة ولفظ ' 
”السلام عليكم خاصة » أم شتى أعم من ذلك؟ فاقتصر نظر الجمهور على خصوص 
اللفظين » ونجاوز نظر الإمام ألى حنيفة إلى الغرضن المقصود» فقالوا: لفظ ”الله كبر “ 
خاصة لفظ يدل على ذكر الله وتعظيمه» فكل ما دل على هذا يكنى الافتتاح »و يؤيده 
قوله تعالى و ” ذكر اسم ربه فصلى “ وقوله تعالى ” و ربك فكبر “ ؛ والتكبير 
لغة : التعظم » وبذلك ورد القرآن كما فى قوله تعالى : ” وربك فكبر" وقوله 
”أكبرنه “ » ويؤيده مامر من الآثارء وعلى هذا قال الحنفية فى الدروج عن 
الصلاة: أن السلام عمل من المصلى لخر وج عمهاء فكل هل وصنع من المصلى بقصد 
الحروج يكون خروجاً عنهاء فهذا القدر من ذكر الله اامشعر بالتعظيم فى الافتتاح 
والخر وج بضنع المصلى بارادئه وقصده فرض ف الصلاة لاتصخ الصلاة بدونه] 
لكن لا ثبشمو اظبته عي بصيغة التكبير وصيغة التسايم وثبت تعامل الصحابة عابه| 
فليكونا واجبين» ويكون ترك العمل بها كراهة تحريم» وهى بوجب نقصاً فى كمال 
الصلاة » قال شيخنا: فأصل المناط الذى دار عليه الحكم الذكر المشعر بالتعظيم 
(م-؟5) 


5 | القياس الشرعى 


فى تحرئة الصلاة» وكمال هذا المناط لفظ ” الله أكبر“ وإن شئت فقل: إن. أصل. 
المناسبة لكل ذكر مشعر بالتعظهم وكاها لفظ ” الله أكبر“ فهنا أصل وكال » 
قال: ومن همنا ينحل ما أشكل على الشيخ ابن الهمام فى ”التحرير “ من اعتبار: 
”جنس العلة فى عين الك » فقال: يرجع ذلك إلى اعتبار العين فى العين» ولفظه ف 
“التحرير “: ” ثم لا يخ أن لزوم القياس هما جنسه فى العين ليس إلابجعل العبن 
علة باعتبار تضمها العلة جنسه ‏ فيرجع إلى اعتبار العبن فى العين”“ قال الر اقم : 
وتوضيحه أن الشارغ إذا اعتبر. جنس الوضف علة لعين الحكم فى محل 
وأردنا أن نتجعل الوصف علة له فى محل آخر فكان ذلك اءتبار العين فى 
العين؛ وأجاب عنه شارخه : الأمير اابخارق .بقوله: :فلن إن عين الوصت غلة 
له فى ذلك المحل الآخر ؛ لآن عينه يتضمن +نسه» وقد عم اعتبار الشارع علية 
ذلك الجنس لعين هذا الحكم فى الحل الأول » فنعتبر علة له فى هذا المحل أيضاً 
لوجود المناسبة مع الاعتبار المذكور آه . قال الراقم : وتاج ذلك إلى إيضاخ » 
فأتول : أنهم قسموا العلة باعتبار الشارع الوصف علة للكم إلى مؤر وملام 
وغريب ومرسل . . 

ثم المؤئر وصف اعتير. عينه فى عين الحكم بنص ؛ واللاثم وصف 
اعتير عند فى جنس الحكم أو جنسه فى عين الحكم أو جنسه فى جنس الحكم » 
فهذه أقسام ثلاثة للملائم والأول للمؤرء وهذه الأربعة هى بسائط عندهم » 
والتعليل بكل منمها مقبول غندهم ؛ وليس هذا موضع بيانها . فلخص ايراد ابن 
الهمام : أن القسم الثافى من الملاثم يرجع إلى المؤثر . وتوضيح ماقاله شيخنا : 
أن الافتتاح اى الدخول فى الصلاة حكم وقد علقه الشارع بالتكبير فصار 
التكبير علة للدخول فيها » ذإن قلنا : إن نفس التكبير علة - فيكون اعتبار 
عين العلة فى عين الحكم » وإن قلنا أن الذكر المشعر بالتعظم علة للدخول 
فيكون اعتبار جنس العالة فى عين الحكم » ولما كان الحنفية اعتبروا 


ا ا ا د ااا 0 
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ذلك ومع هذا قالوا بوجوب صيغة التكبير» فليس هذا إلا اعتباراً لعين الوصف 
فى عين الحكم » وتلخيصه : أن الأصل هنا باتبار تنقيح المناط اعتبار جنس, 
الوصف ق عين الحم » وكاله يتحةق باعتيار عين الوصدف فى غين الحم وعين 
الوصف متضون نس الوصف مع زيادة فلا إشكال» إذ وجود الأدنى فى ضودن: 
الأعلى لاينكره أحد والله أعلم . وبالجملة فليس الأمر كما يقوله ابن الهمام بل 
يقال فى مثل هذا أصل وكال » وأضف إلى ذلك أن الجنس هناك معناه 
اجافس لا الوصف الشامل العام ؛ وكذلك ما قاله بعضهم فى وجوب الفائحة فى 
الصلاة مستدلا” بقوله أن «لا» فى قوله ع ” لاصلاة إلابفامة الكتاب» 
لننى الكيال غير جيدء إذ يقتضى ذلك أن يكون قوله م هذا ظبى الدلالة على 
مراده حيث لم برد ما يفيده ظاهر كلامه » ومعلوم انه خبر الواحد وهو ظلى 
الثبوت أيضء فكان ثبوت الفانحة بدليل ظى فى مراده وظنى ف ثبوته » ولا يفيد مثل 
هذا إلا السنية لا الوجوب فكيف يصح امستدلاله بوجوب الفائمة » والحق أن الدليل على 
الفائحة قطعى الدلالة على مراده » وإما الظنية فى الثبوت فقط ٠»‏ كما أشار إليه 
صاحب”الحداية» بقوله: فقراءة الفانحة لاتتعين ركنا عندناء وكذا ضم السورة .١‏ 
والزيادة مخبر الواحد يوجب العمل فقلنا بوجوبها اه مختصراً . وكذلك وله 
”ونحريمها التكبير” قطعى الدلالة فى مراده حيث تعاءل صاحب الرسالة 1 
والسدلف ف الافتتاح بالتكبير فقط » فهذا التعامل عين مراده هن غير شات غير 
أن أصله ظنى الثبوت ٠»‏ والتعامل فقط لايثبت الفرضية كا أن مواظبته ويك 
لايدل, على الفرضية » فم نقل بفرضيته حتى لاتصح الصلاة بدونه كل ذلك ننزيلاً 
للفرض المقطوع فى مجله » والسنة المظنونة فى محله . 
المسألة الثانية : أن تكبيرة التحر يمة هل هى شرط أم ركق 9 


يصح الد خول فيها إلا بها أو ما يقوم مقا مها للقادر» وقال مالك والشافعى و 
أحمد: إنها ركن جزء من الصلاة» فاتفقوا على فر ضيته » وثمرة الاختلاف تنظهر فى 
بعض التفريعات » راجعها من كتب الفقه» والسألة اجتهادية» وقد يستأنى للحنفية 
بقوله تعالى و”ذكراسم ربه فصلى” حيث أن مقتضى العطف المغايرة » والشئى 
لايعطف على نفسه . ش 
المسألة الثاثة : إن التسليم بخصوصه مناط لاخروج عن الصلاة » أو مناطه شئ؛ 

آخر ؟ فذدب الجمهور إلى : فرضية صيغة التسليم . والحنفية إلى :. أن المفروض 
اللحرو ج بصنع المصلى» وصيغة التسايم واجب يكره تركها تحر يما » ويأثم تاركهاء 
بل إن سبقه الحدث بعد إثمام التشهد وجب عليه أن يتوضاً ويعود ويسم لأن 

التسليم واجب؛ نعم ان تعمد الحسدث فقد نمث صلانه وأصبح بذلك مرتكب 
الكبيرة , 

ومنشأ اختلافهم قد اتضج مما تقدم من أن الحديث الدال عليه خبرالواحد 

و هوظى اثبوت وانهم أثبتوا عدم فرضيته بتنقيخ المناط وما يستدل لهذا القول 
بأن حديث الباب رواه على» وقدروى عنه ”إذا جاس »قدارالتشهد ثم أحدث 
فقد ثم صلاته» أخرجه الطحاوى فى ”شرح معانى الآثار“ والشافعى فى 

”كتاب الأم “ والدارقطنى فى ” مننه” والبيهق فى ”سننه الكبرى”» 
باختلاف فى اللفظ ؛ والافظ للبيوتى . فعلى رضى الله عنه هو نفسه راوى ا#ديث 
.وأئره هذا يالف ظاهر ما يرويه » والراوى وبالأخص إذا كان هوهثل ءلى رضى 
الله عنه هو أعلم ععانى حديئه وروايته » فدل ذلك على أن التسام غير فرض .* 
ومثله حديث عبد الله بن عمرو: ”إذا رفع المصلى رأسه من آخر صلاته وقضى 
وتشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته” أخرجه الترمذى والطحاوى والطيالسى و 
الدارقطنى وابيهنى باختلاف فى لفظه يدل على ذلك » ثم إنه : قد روى الإمام 


معارف السئن ف" 


الحافظ #مد بن ألم الكندى ( ١‏ ) هذا الحديث فى ”مسنده“» بلفظ ”إحرامها 
التكبير » وإحلاها التسلم“ » وهو ق ”سين الدارقطنى“ أيفاً ( ص ١40‏ ) ىق 
طريتق » وبشير هذا اللفظ إلى أن للصلاة شبها بالج فى الدخول هيه بالاحرام . 
والحروج عنه بالإحلال بأفعال اختيارية معروفة فى الشرع » ودل ذلك على أن 
مناط الصلاة هوالدخول فيها باختيار وإرادة؛ وهوالنية مع تحصيل شروطها » 
والحروج عذها بصنعه وقصده ٠‏ فكا أن الحروج عن الحج يتحقق بفعل يناق 
الإحرام وهو الحاق فلاغرو إن كان هنا أيضاً ممق اللحروج بعول يناى الصلاة» 
باع لتطبيق النشبيه”شر اح مسلل ”0 لشيخنا العمانى 5 -س؟١١٠)‏ وقد أجاد فيه . 
م إن ما اختاره اللا:فية من عدم فرضية ة التسايم بعيته هو مذهب عطاء بن 
أى رباح » وسعيد بن المسيب » وابراهيم الاخعى » وقتادة » ومحدى بن جرير 
الطبرى وغيرهم . فان قيل : إن قوله ل < وتحليالهسا التسايم “ و إن كان 
ظنى الثبوت لكنه اقنرن به التعامل على لفظ السلام فينبغى أن يكون هو ركنا ؛ 
قال شيخنا رحمه الله : لايستاز م تعاملهم ركنيته حيث أن المواظبة منه يليه من 
غير رك مرة دلبل الوجوب وقد قلنا به . وأيضاً يستأنس بأحاديث أخرى اللى 


20 وردث ف كيفية الصلاة » وليس فيها ذكرا'سلام»ومنها وواية ابن مسعود ”إذا 


فعلت هذا فقد نمت صلاتك » . 
وقد اعترض الحقق ابن أمير احا ج على فرضية انلخروج بصنع المصلى فقال: 
الخروج بفعله ليس بفرضن »ول يرو عن ألىحنيفة» ولوكان فرضاً لاختص بفعل 
هو قربة » وإن الفرض كيف يتأدى فى ضمن المنكرات ؟ وكيف يتحةق الجر وج 
بالقهقهة والتكلم والحدث ؟ وزعم أن من قال ذلك قاس القهققهة وإخرااج 


(1 ) أنظرترجمته فى تذكرة الحفاظ لذهبى من از انثا وص 0ه 0( توق 


سنة 7417 ه, 


0# الصالحالرسلة 


الريخ والكلام وغيرها على اتسام بجامع الحروج بصلع المصلى. أقول أما أولا": 
فالتنقيح فى الخروج عنها بضنع المصلى من تخريح ألى سعيد البردعى من مسائل 
أنى جنيفة» وأبوحنيفة نفسه لم يصرخ بهء وقد خالفه الكرخى فى التخريج والاعتراض 
هذا أصله من الكرخى» انظر ”فتح القدير” و”العناية و”البحر“» للتفصيل , 
من (باب الحدث فى الصلاة) وأما ثانيا: فقد قال شيخنا: أنه ليس الأء قا رممء 
وليس قياس القموقيبة وغيرها على تسليم بل ان القائل ذلك قد أبدى 
أسر إتمام الصلاة بهذه الأفعال » وأشاز إلى نكتته وحكمته » لا أن المذار 
على مثل هذه الأمور أو إن لها مدخلا في أصل العبادة» وظاهر أن من فعل ذلك 
فقد ارتكب ف الصلاة أمراً مكروهاء ووجبت عليه إعادتها لأن كل صلاة 
أديت بكراهة التحريم وجبت إعادتها بل إن هذا التشبيه هناك كما يقال : إن 
الصلاة للذكرء وإن الصوم لكبح شكيمة النفس من الثهوات؛ فليس مجرد 
الذكر جقيقة كأملة للضلاة» ولاردع عن جماعمها فقط حقيقة كاملة للصوم» بل هى 
حكمة مجرد وكذلك هنا مئ قبيل ابداء حكمة مجرد لاقياساً كامل النى وإن كان 
قياساً فهو من قبيل المرسل الملاثم فقط لا المؤير . 


لبه : المرسل قسم رابع من الأقسام الأربعة للقياس باعتبار كون 
الوصف علة » وقد مرث ء ثم منه المرسل الغريب وهو مرد ود بالاتفاق » 
والمرسل الملاثم وهو ما علم اعتبار جنس وصفه فى جنس الحكم أو فى عين 
الحكم أو عكس الثانى» وقد اختافوا فى قبوله ققبله بعضهم مطلقاً » و بعفهم 
مشروطا ؛ وهو مسألة تعليق الأجكام بالمصالح المرسلة » وهى مسألة واسعة 
الأطراف راجع لتحقيقها كتاب ”الموافقات” و كتاب ” الاعتصام * كلاه 
للشاطمبى ” اللي > للغزالى و” شرح نحرير الأصول “ لابن أمير الع 
رغيرها من مبسوطات الفن . ا 


٠‏ السأة الرابعة: احتلاف الحتفية بين مرتيى التسلم 7 0 ومنشأ ذلك ؛ 
المشهور من مذهب الحتفية أن التكبير منة والتسايم واجب» وكلاهما فرض .عند 
الجمورر كا أسلفنا » وقد بينت وجوه الفريقين. وقد اءترض على الحنفية 
فرقسم بين التكبير: والتسليم مع أن الحديث يدل على التسوية بيأهما فإن كان 
يفي-د الوجوب فليكن فى كلا الموضعين أو السنية فكذلك فى الموضعين فمن 
أبن الفارق ؟ والجواب من وجهين: أما أولا" : فنقول عن ألى حنيفة فى 
التسليم رواية الوجوب كا هو المشهورء ورواية السئيةء ذكرها البدر العينى فى 
”العمدة “ وكذا فى ”البناية على الحداية » عن ”المحيط“ وهو هذهب أ ى جعفر الطحاوى 
وهو أعلم بمذهب ألى حنيفة ومن أول كلام الطحاوى بأن مراده ثبوته بالسنة 
فقّد أبعد» وخبر الواحد قد يفيد الوجوب وقد يفيد السنية» وقد تقدم أن ذلك 
حكم ما ثبت بدايل قطعى الدلالة على مراده وظى الثبرث أوعكس ذلك ء ثم 
الفرق بين موجبائها بالوجوب جينا وبالسنية حيناً يببى «فوضا إلى مدارك الاجتهاد . 

وأءاثانيا : فلأن القران فى الذكر لايدل على القران. ى الحكرء وكق 
بصيرة التهد دليلا” على فرق المراتب وهذا ابن قدامة يقول فى ” المغبى “ إن 
التسليمة الأولى واجبة » والثانية سنةء وهذا ابن حزم يقول مثله كنا حكاه البدر 
العيى ؛ فمثل هذه الاختلافات لابد عَنها فى معرض الاجتهاد . وأيضا إن قلنا 
بوجوب التكبير وسنبة التسليم على غير ما هو المشوور فلا غرو حيث أن التكبير 
افترن بالمواظبة من تعاءل النى َيل ولم يوجد ما يعارضما » والمواظية فى 
السلام معارضة بقوله يَيكْرْةٍ ” إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد مت صلاتك “ 
فالفرق واضح؛ ولعل من همنا جنح الشيخ ابن المام إلى وجوب التكبير وف 
”الكاى” أن من ترك ”الله أكبر > أم وترتب الإثم على الدّرك دليل الوجوب 
عندهم » ثم إن هنا أموراً نيه عايها شيخنا رحمه الله : 

الأمر الأول : إن الشارع إذا نص على حكم بصيغة الأمر فهو يفيد 


و بحث المواظية 


الزجوب عند صاعن ” فتح القدير“ وابن نجيم صاحب ”البحر الرائق» . 
الأمر الشانى : أن نكيره يبل على ترك حكم أيضاً يفيد الوجوب عندها . 
الأمر الثالك : أن يواظب يك على فعل مع تركه أحيانا وهذا للمنية 
غندها . 
الأمر الرابع : المواظبة الغير المقترنة بالترك » فعند ابن الهام اللوجوب 
وعند ابن نج للسنية » فعلم أن اختلافهم فىهذا الأمر الرابع » وأما اختلاف صاحب 
“الفتح” و” البحر“ فى أن تارك السنة غير ثم عند صاحب ”الفتح” وآ ثم عند 
صاحب ”البحر" فهو مبى على الأمر الثالث» ومع هذا يقول صاحب ”البحر 
الرائق * بأن إثم تارك السئة أخف من نارك الوجوب» والإثم عنده مقول 
بالتشكيك» ودمر ح ابن أمير الهاج بأن تارك السنة لايأئم إلا إذا اعتاد تركها 
أو اعتقد عدم كونها سنة . وعند ابن هام بأ ثم تارك السئة عند الاعتياد لأجل 
الاستخفاف» وراجع لبعض الإيضاح ”البحر” من قول الما أن :. وستنهما رفع 
اليدين عند التحريمة . وكذا حاشية لابن عابدين من ( )7"19-١‏ و(1-١0")‏ 
و”فتح القدير “ ١(‏ ب )١90‏ قال شيخنا رحه الله: إن ترك السنة أكثر مما يت 
عنه ل تركها لايخاو عن إثم وإن لم يتعوده والله أعلم . 

وبالجملة فالقول بالإثم وعدمه والقول بالوجوب والسنية كلها متقارب» 
والمر اع الحقيقى غير واقع بعد النظر الدقيق» وفذلكة هذا الإطناب والإسهاب 
أن العمل بحديث الباب عندنا كلا هو عندهم . والفرق فرق الأنظار 
وفرق بين المراتب ى مرتبة العلم دون العمل » و[تما ألحثنا إلى هذا الفرق بما 
رأينا أن دليل الخطاب ليس مثل فحوى اللحطاب » وأن قطعى الثبوث دون 
ظى الثبوث؛ وأن تنقيح الناط دل على ذلك » وهو مقبرل بين طرائف 
اوم -دين ؛ بل ربما بقول به من ينكر القياس أيضاً 5_! قاله الغزالى وأن 
ثبودت المرئية المتدوسطة بين. الفرض المقطوع به وبين السنة صميح؛ والآدلة . 


القدر المفروض هو ذكر الله ون 
على إثبائها متضافرة . ألا وهى الواجب! وأن ازيادة بأخبار الأحاد على كتاب 
الله فى تلك المرتبة المقطوع بها ذهول عن فرق المراتب» وإنها مستلزمة لنسخ 
عموم الكتاب أو إطلاقه » وهذه الوجوه كلها مقبولة عسبى أن لاينكرها من 
أنصف » وتأنى فى فهم الأغراض والمقاصد ببصيرة . 

فن أجل ذلك قلنا : إن القدر المفروضضن هو ذكر الله المشعر بالتعظيم 
لقوله تعالى ” وذكر اسم ربه فصلى “ والمفروض ف القرآءة مطلق القرآن لقوله 
تعالى ” فاقرؤا ما تيسر من القسرآن “ والمفروضضن من الأركان القيام والركوع 
والسجود بنص القرآن بقدر ما يطلق عليها هذه الأسماء من جهة متفاهم العرف 
والاغة» والقعدة ثبت فرضيتها بالإجماع» والخروج بصنع المصلى هو تنقيح للمناط 
عند عامة الحافية فرض» وألكقنا الككبير بالتحريمة» وقراءة الفانحة وضم السورة 
إليها والتعديل فى الأركان والمكث فى الركوع والسجود قدر تسبيحة أو ثلاث» 
والملكث فى القعدة قدر التشهد والتسايم فى الخروج» كل ذلك بأخبار الأحاد » 
فهى واجبات دون الفرائض .. وى مثل هذه الأمور يتأدى الفرضية فى ضمن 
الواجب. فإذا أديت الواجبات أديت معما الفرائض من غير عكس» و لهذا أفاد 
حجة العصر مولانا الشيخ محمد قاسم النانوتوى رحمه الله ” الفرض كالمادة 
والواجب كالصورة “ يريد أن الفرائض فى وجودها المعتبر شرعاً يحتاج إلى 
الواجبات كا أن المادة نحتاج إلى الصورة . 

بق هنا بحث آخر وهو وإن اتضح مما ذكر لكن مع هذا يجتاج إلى تلبيه 
نبه عليه الشيخ رحمه الله: وذلك أن قوله تعالى ” فاقرء وا ما تبسر من القرآن “ 
قد ظن كثير أنه يكى لامتثال هذا الأمر الإتيان فى الصلاة بأية سورة أو آية 
شاء » من غير أن يكون فى القرآن تعهد للفاتحة خاصة وذلك يلجئ" إلى اشتال 
نص الكتاب بالكراهة تجريماء» وهذا أمر لايكاد يقبله عاقل فكيف؟ ! والعامل 
2 م ١‏ »> 


7 معارف السان 


قال أبو عسى : هذا الحديث أصخ شئ ف هذا الباب وأحسن » 
وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق. وقد تكلم فيه بعض أهل 
بأمر القرآن لابد أن يثاب» والذى يعمل فى الصلاة بهذا القدر دون الإتيان 
هالفاحة ثم بعدها بسورة أو آيات ؛ معلوم أنه يروم عن مثوبة الصلاة » وق 
* الطحطاوى على المراق” ( ص ١/ا")‏ : أن الإثم من جهة لايناقى حصول 
الثواب من جهة أخرى» وهو معنى ما قاله صاحب ”النهر“ : من أن النهى لمعنى 
جاور لايناى حصول الثواب كالصلاة فى الأرض المغصوبة » وذكر شيئاً منه 
(صن 504) من (الصوم) والمسألة أصولية» فليرا جع من موضعماء وأيضاً يندرج 
فى مسألة النهى عن الأفعال الشرعية الخ » حيث ارتكب أمرا مكروها تمرياً 
وشاب طاعته ام ومعصية» بل مل غرض القرآن على أمر متعارف ى 
الشر ع » وعلى المعهود من تعامل صاحب الرسالة وَك1ٌ وليس ذلك إلا الفاتحة 
وشىء من القرآن » فليحمل على هذا غير أن هذا القدر من الآبة يكون 
ظنيآ ؛ فالظن حصل فى تعيين هذا المراد ويبتى مطلق القرآن فى مرتبة القطع 
وهكذا فليفوم قوله َيل م اقرأ بما تيسرمعك من القرآن فى حديث مسيئى 
الصلاة وأمثال ذلك من الركوع والسجود كا تقدم» وقد أوضحت هذا الأمر 
بأكثر ما هنا فى مقدمة لى على ” مشكلات القرآن “ لاشيخ (ص 8١‏ ) نحت 
عنوان ” العبرة لعموم اللفظ ليس على العموم “ . 
تثبيه : راعيت فى شرح هذا الحديث ما أفاده الشيخ فى ”أماليه“ على #جامع 
الترمذى” وما سمعت منه رمه الله فى درسهء وراجع تق شرحه إلى نحو أربعين 
كتاباً : من الحديث » والفقه » وأصوله » والمعانى والبيان » وغيرها فى هذا 
الموضوع راعياً غرض الشبخ ولم آل جهداً فى توضيحه وترتيبه والله الوفق . 
قوله : صلوق الح » بريد أنه صادق ف طجته صبىء ق حفظه وضيطه» 
قال ابن حجر فى ”التقريب” : صدوق » فق حديئه لين » ويقال : تغير 


تفسير : مقارب الحديت. 


العم من قبل حفظهء وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل و إسماق 
ابن إبراهم والحميدى يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل» قال محمد : . 
وهو مقارب الحديث . وف الباب عن جابر وألى سعيد . 


سس م حي له 


بآخره اه . قلت : وقد روى من غير هذا الطريق من حديث ألى سعيسد 


اتلهدرى ؛ وقال فيه ابام : صحيح الإسناد على شرط ملم راجع ”نصب 
الراية* ١‏ - خ'"” ) . | 
قولة : قال محمد : وهو مقارب الحديث . محمد هو الإبخارى صاحب 
”الصحيح” اختلفوا فى هذا اللفظ » هل هو من ألفاظ التعديل. أو الجرح ؟ و 
الصحيح أنه من ألفاظ التوثيق » ويدل على ذلك ما سيأتى فى ”جامع الترمذى“ 
فى عدة مواضع: ثقة مقارب الحديث» منها : فى ( ص 7٠٠١‏ ) ( من الجزء 
الأول فى أبواب فضائل الجهاد ) أن اساعيل بن رافع ثقة وقوى ومقارب 
الحديث » ومنها : فى ( باب من أذن فهو يتيم ) (١178-1)ء‏ وملها : 
فى (؟- 94)ء ومنها : فى (175--0ا0١‏ ) » ومنها فى (5 ١١٠١)ء‏ 
ويعده العراق قى ”نكته على ابن الصلاح” فى آخر النوع الثالث والعشرين من 
الرتبة الرابعة الأخيرة من ألفاظ التوثيق » راجع ص ١5‏ ). ثم هو بفتح 
الراء وكسرها » كنا فى ” العارضة “ والمدنى متقارب» ومن فرق بينها فقد 
أخطأ » راجع للتحقيق ”نكت العراق“ ( ص ١87‏ واص 18). ويقول 
السيوطى فى عداد ألفاظ' التعديل : ٠ ٠‏ 
وجيد الحديث أو مقاربه حسنه صالحه «قاربه 
فالعجب من لم يتنبه له وحك بأنه من ألفاظ الجرح مئى غير أن يبلغ جهده 
فى التحقيق » وأعجب منه ما وقع لبعضهم من تحريف قبيح فى كلام أنى حاتم : 
”على يدى عدل”“ كما فى”علل الحديث“ لابن أبى حاتم » فحرف إلى ”على يدى . 
عدل" اى عندى عدل ؛ ويقول ابن قتيبة 55 الكاتب” لص 45): ويقولون 


7 ما يقرل إذا دخل اللجلاء 
( باب ما بقول اذا دخل الخلاء ) 


حدثنا قَتَيبة وهناد قالا: ناو وكيع ء ن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن 


هو ”على يدى عدل”“ . قال ابن الكلى : هو العدل بن جزء بن سعد العشيرة» 
وكان ولى شرطة تبع » وكان تبع إذا أزأة قتل رجل دففعه إليه » فقال الناس 
وضع على يدى عدل» ثم قيل ذلك لكل شئ؛ قد يئس منه . ومثله حكاه الميدانى 

فى ”الأ مثال” وص 1١5‏ ) عن ابن السكيت ؛ وحكاه صاخب “الأقرب» ق 
مادة “عدل” ولفظه ”وضع على يدى عدل"“ . وغاية ما يعبر عنه بأنه متوسط 


الحديث ( درمهانى حديث والا) باللغة الأردوية وأما من جهة اللغة فلا يدل 
على الاين . 

قوله الخلاء » بفتح اللحاء والمدء موضع قضاء الحاجة سمى بذلك نخلائه فى 
غير أوقات قضاء الحاجة . وهو الكنيف » والحش : والمرفق » والمرحاض » 
وبالقصر الحشيثن الرطب » والكلأ الحشن أيضاً 1ه . من ”شرح البدر العينى “ 
١(‏ --595) باختصارء ويسمى ”بيت اللخحلاء“ وى الحجاز اليوم ”بيت الماء“ 
و”بيت الطهارة”“ وفى مصر ”بيت الأدب” و”بيت الطهارة» 1 لفظ منى 
االحمسة الأو ل ورد الحديث راجع ”العينى “ وكذلك يسمى الماصع بالضم وهو فى 
” الصحيح “ ( ص 7١‏ ) ( باب خخروج النساء إلى البراز) » ويسمى الكرياس 
بالياء آخر الحروف وهو عند ” النسانى»“ (ص )٠١‏ وقال الزمشرى: هو كرناس 
بالنون » ويسمى المستراح أيضاًء والغائط» والمذهب » فتكون الألفاظ القديمة 
عشرة أساء » وتصير بضم الجديدة ثلاثة عشر اسماً هذا المسمى كل ذلك كنايات 
عن مسمى واحد استعملوا هذه الأسماء تعففاً وصوناً للألسنة عما يستقذره الطبائع 
ويستتكفه الأساع » ومثل ذلك يوجد فى سائر الأقوام ما عدا العرب أنضاً لكنهم 
سبقوهم فى تكثير أساء لكل مسمى وجد عنهم : 


معارف السئن .2 نف 


أنس بن مالك قال : كان النبى ويك إذا دخل الخلاء قال : أللهم إفى أعوذبك 


قوله : إذا دخل الخلاء » معناه إذا أراد دخول الخلاء» وحذف أراد فى 
أمغال هذه المواضع مطرد » كما قاله ابن هشام صاحب “المغنى “ قاله شيخناء ' 
ولعله قاله فى غير ”مغنى اللبيب» من كتبه ”كشذور الذهب» وشرحه ولم أجده 
فى ” المغنى “ من ” إذا “ فى (الجزء الأول) ومن أقسام الحذف فى (اللتزء 
الثانى) . .وذكر صاحب ” الكشاف” فى قوله تعالى : فإذا قرأت القرآن 
: فاستعذ بالله الح وجه هذا الحذف أيضاً فراجعه . نعم قال ابن فارس | 
فى ” فقه اللغة “ (ض ::)1١١‏ وقوهم إذا فعلتكذا يكون على ثلائه أضرب» 
ضرب يكون المأمور به قبل الفعل» ومنه قوله جل ثناؤه ”إذا قم إلى الصلاة 
فاغساوا“» وضرب يكون مع الفعل كقولك إذا قرأت فترسل» وضرب يكون بعد 
الفعل محو ”إذا حلام فاصطادوا“ اه. أقول: وقد ورد ذلك اللفظ ق بعض 
ألفاظ الحديث نفسه أيضاً أخرجه البخارئ فى ”الأدب المفرد“ عن أنس قال ”كان 
البى يَيْْةٍ إذا أراد أن يدخل اللحلاء ”و ذكره البخارىف ”صعيحه“ (صن 18) تعليقاً 
عن سعيد بن زيد عن عيد العزيز(راوى الحديث) عق أنس بلفظ ”إذا أراد أن 
يدخل . وتابع معيدا عبد الوارث عن عبد العزيز عند البيهقى  ١(‏ 40) فإذث 
يكرن على شرط البخارى» "كنا فى ”الفتح“ )١0  ١(‏ . ويدعو بهذا الدعا' 
فى البراح الذى بينه وبين بيت الحلاء » وقيل عند المرحٍاضن » وإذا نسى قبل . 
الدخول فالجمهور أنه يستعيذ بقابه لا باسانه ». وعن مالك بلسانه راجع تفصيل 
الأقرال فيه من ”العمدة“ )148--١(‏ و”الفتح“ (107-1) . ومن شاء تفصيل 
آداب اللحلاء فليرجع إلى ”البحر“ ١(‏ ل 05؟) و”العمدة“ (7-1ا١/)‏ و 
”العارضة” ومن آدابها أن لايدخل الحلاء مكشوف الرأس ولاحافياً وروى ذلك 
مرصلاً ومسنداً راجع ”شرح المهذب” (؟ ‏ 98) وما فى ”البحر" نخلافه فلعله 


اللدبث والهبائث . 


قولك : أو اللحيث وانهبائث. انلهبث بهم انلداء والباءء قال شيخنا هذا هو 
الصحيخ كا فى الرواية الأخرى بعدها » فلا عبرة لشك الراوى هنا وانحبث 
ذكر ان الشياطين و الحبائث إنائهم راجع للتفصيل ”شرح البد رالعينى على الصحيح” 
(545 و599) و” حاشية النسانى“ للسيوطى من أوائل ” سئنالنسائى” وما ذكره 
الشيخ رحمه الله قاله اللمخطالى قى ”معالم السئن” وابن العرنى فى ”شرح الرمذى” . 

ثم إن استعاذته عن اللحبث والخبائث مع أنه محفوظ عن أئرها إشارة إلى 
افتقار العيد إلى سبحانه فى كل حالةء وأيض] خرج ذاك مخرج التشريع للأمسة و 
ارشادها إلى سبل انير فى كل شأن من ثثونها » وأمر الشارع بمثل هذه 
ألدعوات رأفة وشفقة على الأمة» والأصل فى لفظ اللحبث ضم ااباء » وهو جمع 
خبيث» وبسكون الباء مصدر معناه الشر أو فيض للضم فقطء وانهبيث كما فى 
هذه الرواية يراد به الفعل اتحبيث ولكن ثعين عند شيخنا أن الشك هنا من 
وهم الراوى» والافظ المروى عن صاحب ارسالة هو انحبث والحبائث » وثما 
يدل على ذلك رواية ”إن هذه الحشوش محتضرة الح “ رواه أبوداؤد » والمراد 
منها مواضع النجاسة » وقصة سعد مشهورة فى ذلك حيث وجد ميتاً فالمغتسل» 
وسمهوا قائلا” يقول ولا يرى . 

قتلذ ١١‏ سيد اللرر جَ سعيد بن عبادهة 
رميناه سهمين فلم مخط قؤاده 

نحد البيئين وقصة وفاة سعد فى ” الاستيءاب” لابن عبد البر ( 3س 98١0‏ ) 
( طبع دائرة المعارف) وها من مجزوء ”المزج” بزحافات وعلل ؛ وف مع 
الفوائد» عن ”المعجم الكبير“ للطبر افى عن ابن سير ين قال : بينا صعد: يبول قائماً 
إذ اتكأ فات قتلته الجن فقالوا المء وابن سيرين لم يدرك سعداً فيكون منقطعاً . 


وف الباب عن على» وزيد بن أرقم» وجابرء وابن مسغود . قال أبوعيسى : 
حديث أنس أصح شى فى هذا الباب وأحسنء وحديث زيد بن أرقم فى إسناده 
اضطراب» روى هشاء الدستوائى» وسعيد بن أبى عروبة عن كتادة؛ و قال سعيد:. 
عن القاسم بن عوف الشيبانى عن زيد بن أرقم » وقال هشام : عن قتادة عن. 
زيد بن أرقم» ورواه شعبة و معمر عن قتادة عن النضر بن أنس» وقال شعية: 
عن زيد بن أرقمء وقال معمر: عن النضر بن انس عن أبيه . قال أبو عيسى : 
سألت محمداً عن هذا فقال : يمحتمل أن يكون قتادة روى غنه] جميعاً . ٠‏ 


حل دأ : أدبن عيدة الضبى زا حماد بن ازنك عن عبدالعز بن صهيب عن 9 


١ ابن مالك أن النى يي كان إذا دخل الحلاء قال : اللهم ل اعرذ ذبك من‎ ٠ 
الحباثث . هذا حديث حسن ممعم‎ 


1 وجود الجن ل أمثئال هذه الأمان فى المشوش: والمراحيض ' 
والمغتسلات». ومن هنا - ممهى 0 الله 0 غن البول ف الجر وهر مأوى 
العقارب والحيات . 


قوله : وف إسناده اضطراب». قد يكون الاضطراب فى من الحديث فيكون ١‏ 
فى االفظء وقد يكون ف الإسناد باختلاف الرواة رفع ووقفاً » أو واصلة 
وإرسالا” » وراجع لتحقيق الاضطراب ” مقدمة ابن الصلاح” (ص )1١‏ 
وما .بعدها » و: ” مقدمة فتح الملهسم “ (ص 9ه) ومن شرط الاضطرات: 1 
تساوى الروايتين رتبسة » والمضطرب يكون ضعيفاً .. وتحقيق اضطراب المن ١‏ ' 
وظيفة ينهد كنا أن تحقيق إضطراب الإسناد منصب المحدث ومدار الاضطراب . 
“هنا على اختلاف أصحاب قتادة. وهم أربعة : هشام الدستوائى ٠‏ سعيد بن ألى.. 
عروبة » شعبة» معمرء ويحلل ذلك هالالقسام إلى وجوه أربعة : 


. يروى هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم‎ -١ 


ا س ويروى سعيد على قتادة عن القاسم بن عوف الشيبائى عن زيد بن أرتم . 
*" س وبروى شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم . 
4 ع وبروى معمر عن قتادة عن النضر بن امن 0 ن أبيه أنس . 
فاتفق ا ل علنن أرتم » واختلفا فى 
الواسطة بين قتادة وبين زيد بن أرقم » فأثبتها سعيد ونفاها هشام وو عل 
فى ذلك سعيد حيث لم * يثبت لقتادة لقاء مع زيد بن أرقم . وكذلك شعبة 
ومعمر اتفقا فى رواية قتادة عن النضر بن أنس » واختلفا فى رواية النضر بن 
أنس عمن هى؟ فقال شعبة : عن زيد بن أرقم » وقال معمر: عن أبيه أنس 
ابن مالك . والأسعد فى ذلك شعبة حيث لم يثبت هنا رواية النضر بن أنس 
عن أنس» فهو وهم كما قال البيهنى فى ” السئن الكبرى“ -1١(‏ 45) : قال 
الإمام أحد: وقيل عن معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس وهو وهم 
اه . فر جع الاضطر اب إلى شيخ قتادة » 5 إلى شيخ النضر. فاختلاف سعيد 
مع شعبة ومعمر فى شيخ قتادة » دفعه الترمذى بقول شيخه : ” يحتمل أن 
يكون قتادة روى عمما حميعا “ ا, عن عن النضر وعن القاسم » وبه صرح العيى 
فى ” العمدة “ لاكنا فهمه البعض من أن ضمير التثنية يرجع إلى زيد والنضرء 
0 : أن الاضطراب ق شيخ قتادة دفعه البخارى » والاضطراب ق 
شيخ النضر ر فعه البيهى ولم يتوجه الترمذى ولا البخارى إلى ا الواقع 
بين سعيد وهشام حيث كان وهم هشام جلياً عنده| لأنه ليث شيت لقتادة لقاء 
مع زيد. قال الام فى ” علرم الحديث” : لم يسمع قتادة عن الى غير 
أنمن » وقد ذكر أ. بن أفى جاتم عن أحمد مثل ذلك اه .. ” تهذيب التهذيبي”“ 
(050-4") فكيف يق مثل هذا الوهم على أمثالهما » فهذا كان وجهاً ثالناً 


ما يقول إذا خرج من اللحلاء . 4١‏ . 
( باب ما بقول اذ! خرج من الخلاء ) 
من الاضطراب ل يلتفتا إليه لدقة نظرها فى العلل » وقد لخص شيخنا رحمه الله 
وجوه الاضطراب إلى ما هو الصواب ف الشعر فقال : 
هشام عن قتادة ثم زيد سعيد عن قتادة فابن عرف 
وشعبة معمر عنه عن النض سر عن أنس وعن زيد بخلف 
وقال البيهى أنس خطأ وعن زيد قتادة غير صرف 20 
أشار فى الشعر الأول بكلمة ” ثم “ الدالة على التراخى إلى الانقطاع 
وبكلمة ” الفاء “ الدائة على التعقيب والترتيب إلى الاتصال » وظاهر أن 
الاتصال أولى من الانقطاع » وف الشطر الثانى من الشغر الثانى لف ونشر غير 
مرتب » وفى كلمة ” خلئف“ إماء لطيف إلى هذا كما أن ظاهره يدل على أمر 
الاضطراب » ورفعه بقول البيهتى فى أول الشطر من الثالث فلله دره ما 
ألطف نظره وما أمئن شعره . ثم إن حكم الاضطراب أن تطلب وجوه الترجيح 
فإن كانت فذاك وإلا سقط الاحتجاج بالمضطرب. 


“اك 


سمه باب ما يقول إذا خرج من الخحلاء وت 

قد وقت الشارع أذكاراً للأمة فى أحوال متواردة » مثل الدعاء عند 
إرادة التخلى » والهروج عن بيث الحلاء » وعئد دخول المسجد » واللحروج 
منه » وعند المنام » وعند الحبوب منه » وم وك وهكذا فى غير واحد من 
الأحوال والشئون ٠‏ وعلى هذه الأحوال المتواردة حمل فا وود ” كان يذكر 
الله على كل أحيانه“ وقد أشكل على القوم بأنه كان المراد الذكر لساناً كما هو 
المتبادر من لفظ الذ كر لغة” وعر فا فيشكل عليه أنه يِب كان له أشغال وأعمال 
غير هذه الأذكار فذلك خلاف الواقع. وإن كان الذكر قلباً كنا هو عند أرباب 
التصوف» وتعين هو همنا عند قوم فيرد عليه أن هذا بعيد من جهة اللغة 


)١١ (م-‎ 


حدثنا : محمل بن حميد بن إسماعيل ذا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن 
:يوس ل بن ألى بردة عل أببه عن عائشة قالت ٠.كان.‏ النى 2 إذا خرج دن الملاةء 


والعوف» نحيث. أن المتزاذر فق اللفمدة" هو::اللستانى. فط -“فالصواب:فى حل 
الإشكال .وتعيين الغرض فها ورد أن مل على الأ<وال. المتواردة المأجددة 
أفاده الشيخ رحه الله » و ا الواقع فلا إشكال . ٠‏ 
قال.الشاه ولى الله ” فى الحبيجة “ (؟ -.ل/الا): مست الحاجة إلى 
توقيت الأذكار ولو بوجه أسمح من توقيت النواميس» إذ او لم توقت لتساهل 
المتساهل » وذلك إما .بأوقات أو أسباب ال . وقال فى (15 73 ) : شرع 
فى كل جالة ذكراً مناسباً له ليكون ثريا فآ دافعاً لسم الغفلة الح .. ومن شاء 
الاتساع ف هذا الموضوع فلير جع إلى .ما ذكره فى ” اللحجة “ (؟ --55") 
إلى (0؟١١٠)‏ من (أبواب الإحسان) يجد هناك أسراراً وحقائق من 
هذا الموضوع ما . تنشرح به. الصدور . 
قوله : محمد بن حميد بن إسماعيل نا مالك بن إسماعيل . هكذا وقعت 
العبسارة فى النسخ المطبرعة بالهند ٠‏ ووقع فى النسخة المطبوعة مع ” شرح 
القاضى ألى بكر بن العرنى“ محمد بن [سماعيل .نا حيد نا مالك بن إسماعيل » 
ومثله فى طبعة الأميرية. ببولاق مضر سنة (47 21١7‏ ه) ورأيت فى نسخة 
مخطوطة : حدثنا أحمد بن .محمد بن إسماعيل ذا مالك الخ . والكل خخطأ إنه لم 
يوجد فى شبوخ الترمذى من انمه محمد بن حميد بن إسماعيل. بل ولا فى الرجال 
فى هذه الطبقة . وكذلك لم يعرف حميد فى شيوخ البخارى ولا فى غيرهم من 
أهل هذه الطبقة » وكذلك لم يترجم أحد ” أحمد بن محمد ين إسماعيل “ 
.فى كتب الرجال » ولاعرف هومن شيوخ العرمذى» .قال شيخنا )١(‏ فالصواب 
(1) لم يتعرض لشرح هذا المقام فى ” العرف الشذى” + وإنما كنت سسبمعت 
أنا من حضرة الشيخ شيك فذكرته وزدته إيضاحاً وبياناً » وحوالة نسخة 


قوله : قال : غفرانك ْ ”م 
قال : غفراناك . 
وو محمد بن إسماعيل ' نين وهو الإمام البخارى صاحب “امي بح » وو نا مالك بن 
إساعيل “ وهو النهدى المافظ من شيوخ البخارى رحديث الباب ىق ” شرح 
الزرقانى على المواهب”" (4 -- 378 ) إرويه أ بر الى عن البخارى » تنظهر أنه 
هو الصواب. ومثله فى اسخة الشيخ محمد عابد السندى» فلم يدق إذن أدى ريب 
فى ذلك . 


ا : قال غمرانك . قال بعضموم : تقديره: اغفر 0000 أسأل 
غفراناك ؛ يريد أنه مفءول مطلق أو مفعول به» والمتعين عند شيخنا المفعول 
المطلق لاغير» وحذف العامل فى أمثال هذا قياسى» ولم يفصله ابن حاحب بل 
أشار احالا” بقوله : ” وقد يذف الفعل جوازا أو وجوباً لقيام قرينة كقورلك 
لمن قدم :. خير مقدم » ووجوباً سماعاً فى مثل : سقياً ورعيا الح “ . وشارحه 
امحقق الرضى بين ضابطة كلية قياسية الحذفه وملخصص ما ذكره فى (١1س5١١)‏ 
( طبع الآستانه ) : أن هذه المصادر وأمثالما ان أضيفت إلى فاعلها نحو: 
كتاب الله » وصبغة الله » وسنة الله » ووعد الله » وحنانياك » ودوا للك ؛ 
أو أضيفت إلى مفعوها نجو: ضرب الرقاب » وسبحان الله » ولبيك » 
وسعديك » ومعاذ الله ؛ أو بين فاعله حرف جر نحو: بؤسا لك » وسحقاً لك 
وبعداً لك؛ أو بين مفءوله يحرف جر نحو عقراً لك » وغُبا منك ؟؛ فيجب 
. حذف الفعل ق جميع هذا قياساً » ود أطال فى بيان ذلك » وهذا الذى 


بولاق القاهرة ومحمطرطة ؟*ن راف وكذلك حوالة الشيخ عابد من زيادق 
حكاه ذلك بعض علماء مصر فى تعليقاته على ” جامع الترمذى“ فى طبعة الحللى 
الجديدة » وما يؤيده أن صاحب ” الدر الغالى » الشيخ عمان القنوى 3 
حديث عائشة هذا بإسناد التر هذى عن الإخارى عن مالك بن إساعيل » 


ضكاه بعضيم . 


5 معارف السين 


ذكرته هو تلخيصة واختصاره وقد قيد ذكر المفعول بما لم يكن اببان النوع نجو: 
” ومكروا مكرهم “ وأيضاً أوضح وجه الحذف هناك فراجعه إن شئت ؛ 
وإليك لفظ سيبريه فى كتابه : من المصادر ما ينتصب بإضار الفعل المتروك 
إظماره ولكنها مصادر وضعت وضع واحداً لاتتصرف ف الكلام تصرف ما 
ذكرنا من المصادر؛ وذلك قولك : سبحان الله » ومعاذ الله كأنه حيث قال 
”* سبحان الله “ قال : تسبرحا » فنصب هذا على أسبح الله تسبيحاً ؛ وكأنه 
حيث قال ” معناذ الله “ قال ” عياذاً بالله “ وعياذاً انتصب على أعوذ بالله 
عياذاً ... . . ونظير سبحان الله فى البنساء من المصادر واهرى لا فى المعنى 
” غفرانث » لأن 2 العرب يقرل ” غفرانك لا كفرانك “ يريد استغفاراً 
لاكفراً اه. من ” كتاب سيبوينه»" )1١589--1١(‏ و(١54-1١)‏ طبعة 
الأميريةء فتلخص من كلامه أن هناك مصاذ ركأنها مبئية لاتتصرف ولانتحول» 
ومنها ” سبحانك “ و” غفرانك " تنصب ‏ دائماً » ومنها متصرفدة نتغير 
وتتبدل الم فجاء ”غفرانك" مصرحاً فى كلامه أنه من قبيل ”سبحان الله “” فى 
وجوب -<دذف العامل فإذن تعين أنه مفعول مطاق » ودل-ما ذكره من المثل 
على أنه يقال عتنسدهم ف موضع الشكر» وجينئذ ظهر وجه : مخصيص هذه 
الحالة بهذه الكلمة » وزال ما يختلج فى الصدر أن انحل محل الشكر 
لا الاستغفار وإن كان بالنظر إلى تقصير الشكر لايستيعد الاستغفار أيضاً » 
حيث أن النعمة جليلة » وهى حصول العافية بهضم الطعام ». وتيسير التحليل 
إلى ما فيه بقاء المتفعة » وإصلاح البدن » وسريان أثره فى سائر البدن من * 
غير أن يشعر به» ؤدفع هذا الأذى» وإخراج الفضلة بسهولة ؛. وما إلى ذلك 
من منافعه ورا ثاره ما يطول فيه الكلام كل ذلك من جلائل نعمه تعالى عل 
عياده ؛ ومن همنئا قال 2 م أعطى أجل خيراً من العافية فسلوا الله 
العافية “ . ومن أجل ه_ذا ورد قف الدعاء عند هذه الوالة ” الليمد لله الذى 


وجوه طلب المغفرة 5 


أذهب عنى الأذى وعافانى” ما رواه ”ابن ما جه” من حديث أنس ؛ وقد يخطر 
بالبال أن ” غفرانك “ همنا مأخوذ من قوله تعالى : ( غفرانك ربنا و[ليك 
المصير) فإذن أشير بهذا إلى لطيفة » وليس هذا موضع تقريرها » واستعن 
بفكرتك فى استخراجها والله الموفق » وقد وردت تلك القطعة كلبا فى 


رواية الببهى فى ” سننه “ مرفوعاً غير أن الرواية ضعيفة . 


م فى طلب المغفرة وجوه ثلاثة » ذكرها صاجب ” المنهل " والمشهور 
منها أنه لأجل انقطاع ذكر الله فى مثله استغفر الله سبحانه » وعندى وجه 
ظ رابع هو: إإنه يي كان لالو عن مراقبة الله جل جلاله وملاحظة ذاته 
وصقاته 3 وكانت تلك الملاحظة والمرائية ق مثل ذلك الوقت ما يوجب الحجل 
طبعاً » ويناق كبريائه وجلاله تءالى » فاستغفر اذلاك حيث وقع ملاحظته جل 
ذكره فى وقث ما كان يليق يجلال ذاتهء وهذا ألطف عندى والله أعلم . فكأنه. 
لعدم انقطاع الذكر القابى والحالة هذه استغفر الله تعالى . 1 
يحى أن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض واضطر إلى ااتخوط 
فأحس رانحة كريهة منتنة فاستغفر ربه » وقال2: ” غفرانك " زعماً منه أنه 
ش أثر ما أكله من الشجرة » فجرت همه السنة فى أولاده كنا حكاه على بن 
سلمان المغرلى ف 5 درج مرقاة الضصعود إلى شرح سحن أى داؤد “ 4 وفص 
هذه الحاشية من ” شرج الجلال السيوطى» ؟ا خض سائر حواشيه على 
”الستة“ غير أنه لايوثق بنقله كما يوثق على السيوطى. وإن كان السيوطى أيضاً 
1 ف محل النقّد ليس بذاك القوى » نعم مثل ابن حجر ااعسقلاق واليدر العينى ثمن 
يوثق بنقلهم فى المتأخرينء» قاله الشيخ الإمام رحمه الله . 
وعلى كل حال أيآ كان أصله فهو الآن نشريع للأمة من النى يَيقِيةُ خرج 
مرج التعايم والإرشادء أرشد الأمة إلى أذكار وأدعية تناسب الأحوال 


3م معارف السسين 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لانعر فه إلا من حديث إسرائيل 
8 عن يوسف بن ألى بردة . 
والأوقات ثارة نظرأً إلى شكر النعمة » وتارة نظراً إلى إزالة الغفلة » وئارة 
اعتياراً | للحفظ والكلاءة عن الشياطين و اجذئ وخير ذلك من ذفوائدها ما بين 
فى محلها . ْ 
قوله : حسن غريب . هنا بتقديم الحسن على الغريب» وقد يكون فى 
مراضع على عكس ذلك . فقال أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمرى : يقدم ما هو 
. الأعنى فى ذلك الموضع . وقد أشكل على القوم - جمع الترمذى للغريب والحسن 
مع فى موضع» "| أشكل جمعه للصحيح والحسن » وذلك لأن من شرط 
”الحسن “ عنده أن يكون مروباً من غير وجه » فاشترط فيه التعدد » و 
” الغريب” ما انفرد به أحد رواته ؛ فبينها تناف عنده فكيف اجتمعا ؟ 
وأما عند الجمهور فلا إشكال » حيث لم يشترطوا فى امسن ن تعدد الطرق كنا 
اشترطه الرمذى فيا ذكره فى ” العلل الصغرى“ وأجيب عن ذلك بوجوه : 
٠‏ أحدها : أن الترمذى لم يعرف الحسن مطلة.ا بل كل ما كان غير مقرون 
بالغر يب» و لفظه ى ” العلل الصغرى“ يدل على ذلك حيث قال : وما ذكرنا 
ا فى هذا الكتاب ” حديث حسن “ (إنما حسن إسناده عندنا » فكل حديث يروى 
لايكون ف إسناده. من يتهم بالكذب » ولايكون شاذاً ؛) ويروى من غير وججه 
نحوذاك فهو عندى حديث حسن اه. وإذا كان مقروناً بالغريب لم يرد 
هذا ذا المعنى . 
00 وثانيها : أن الخرابة نظرا إلى مدار الإسناد » والحسن بالنظر إلى تعدد 
من يروى عن المدارء وهذا الجواب مدفوع باشتراطه تعدد الطرق فى الحسن» 
وإذا كان المدار واحداً فلايقال هناك أن طرقه متعددة . والجواب على رأى 
اشيخنا 2 أن للغريب عند الرمذى ثلاثة معان : 


بحث الغريب واللحسن 1 الام 


7 ل 0 ل اس ارس طلضررة 
الثانى : ما يستغرب لزيادة تكون فى الحديث ولاتكون هى فى المشهور. 
الشالث :ما يستغر ب المال. الإسناد وبإن كان" ير وى من أوجة كثيرة: . 
فالغريب بالمءنى الثانى والثالث مجتمع مع الحسن من غود ما شك » وأماً . 
. المنافاة بينها فهو باعتبار المعنى الأول فقط . 
قال الراقم : : كلام العرمذ ى صرح ىق هذء المعاق للغريب ق * العلل 
الصغرى ". وقد راجعته عند نحرير هذا الموضوع » وجواب حضرة الشيخ 
يطمئن به :القاب» وقد ظهر له ما خحى على القوم » والعجب. من ابن حجر 
. والزركدى كيف خنى عليم] هذا وذكرا ما لاطائل فيه . نعم كلام الزركشى 
أقرب ٠١‏ يكون إلى هذا الجواب» حيث قال : الغريب يطلق على أقسام : 
غريب من جهة المغ» وغريب من جهة الإسناد » وار ادهنا الثاني دون الأول 
الح يريد عنه الاقئران مع الحسن . ولو أحال على كلام النرمذى نفسه لكان 
أوضح وأجسن . كنا فعله الشيخ رحمه الله . | 
.ثم إن ما ذكره الحافظ ابن الصلاح من حمل تعريف الحسن عند اللجطانى» 

وتتزيله على الحسن لذاته ». ومق تتزيل كلام العرهمدى.ق تعر يف المسن على 
الحسن لغيره؛ فبعيد عن الصواب» قاله فى ” المقدمة “ ل ص خاو 34 ) 
نقل تعريف اللحطانى لسن ثم تعريف البرمذاى له » مم6 ثم حام بعد إمعان نظره 
1 بينه| بعبارة طويلة ؛ وذكرهنا تلخيص كلامه, وقد اعير ضن عليه أيضاً ااشيخ 
ئق الدين ابن دقيق العيد » وقال عليه فيه مواخذات ومناقثات كا حكاه 
العراق فى ” تكته على .١‏ بن الصلاح » فراجعه . وبالجملة ما قال ابن الصلاح 
غير صالح جيث يضطر إلى أن يدل فى الحسن ن عند الترمذى مه كان ق إسناده 
مستوو الحال » ومنشأ ما زعمه عدم ذكر الترمذى ق الحسن شرط أتقان الرواةٌ ش 
وغيره وهذا الزعم غير هبح ؛ لأن ذلك مراد عند الكل + ولكون معرفة هذا 


لم معارف السكن 

وأبوبر دة بن أنى مومى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعرى» 
ولابعرف فى هذا الباب إلا حديث عائقة , 
الشرط واشتهاره لم يصرح به العرمذى» لا أنه صرح بعدم هذا , 

وحقيقة الأمر أن الترمذى اشترط التعدد ى الحسن إذا كان هناك تفرد 

مضر مثل أن يتفرد راو بزيادة لم يروها سائر من اشئرك وهو فى الرواية غن 
شيخ واحد » وأما إذا كان تفرد غير مضر ٠ثل‏ أن يتغرد راو برواية حديث 
بهامه من غير أن برويه غيره فلايشير ط للنسنه تعدد الطرق» والتفرة ٠"‏ ق القب م الأول 
إذا كان راويه ثقة» بعضهم يقبلونه مطلقاً و بعضهوم يقباونه جيناً ولابقبلوه حينا 
آخر. وينجبرالتفرد بوجود متابع أو ش!هد» وااتابعة يكون فى رواة سلسلة الإسناد» 
والشهادة تنحقق برواية صحالى آخر مثل ما رواهء والمتابعة قد تنكون قريبة 
بأن يتابع الراوى عن. شيخه » وقد تكون بعيدة بأن يتابعه فوق شيخه » 
وتسمئى الأو ل تامة » والثانية غيرتامة أيضاً راجع لتفصيل زيادة الثقات 
” مقدمة ابن الصلاح“ (ص؟وو"9)و” مقدمة فتح الملهم “ (ص )٠١‏ 
و” نصب الرأية “ وص #8م) و ” شرح محرير الأصول “ للأمير البخارى 
(*-م دوا ليقي قلخا والوانا راكاد ا 
(ص )9١٠‏ و” مقدمة فتح الملهم “ رص ..)3١"‏ 

أستطرآد : قال شيخنا : إذا ذكرت عند بان مذاهب الأمة لفظ 

الحجازيين فأريد بهم الشافعية والمالكية » وإذا ذكرت العراقيين أردت بهم 
الحنفية »ء ومذهب أحمد دائر بين الفريقين » فلا أخصه باسم » ومن دأب 
العرمذى ق ” جامعه “ وأبى داؤد واللسائى فى سنلها “ مرج أجاديث 
الفريقين » وأحياناً مسم فى ”صحتيحه” يفعل ذلك » والبخ.ارى رج ما وافق 
اجهاده وعليه يبوب التراجم . 


قوله : حديث حسن غريب وقوله : لايعرف ف هذا الباب إلاحديث 


. النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول 8 


ا ا 0310 
(باب فى النهى هن استقبال النبلة بنائط أو بول) 
ددثنا : سعيد بن عبداارحمن اخحر ومى نا سفيان بن عييدة عن اأزهرى عن 

عطاء بن يزيد اللبثى عن 3 أبوب الأنصارى قال قال رسول الله َيكةِ: إذا أتيم 

الغائط فلا :-تقميلوا القيلة بغائط و لابه ل» ولاتستد بروها ولكن شرقرا .ورغربوا . 


عائشة. كلا القرلبن ظاهره محل نظر » فالحديث أخرجه أصعاب ” السئن" ما عدا 
النسائى وأخرجه أحمد والدارمى فى ”مسنديه)“ وابن حبان وابن خزيئة وابن 
الجارود ولاك فى ”صاحهم ” وصفحه الخاكم وأبو خاتم الرازى؛ وقال النووى. 
ف "شرح الهذب”: هو صرح فكيف يضح ما قاله العره.دى؟ وق هذا المععى 
حديث أنس عند ابن ما جه وحديث ألى ذر عند النسانلى » وحديث ابن 
عباس عند الدارقطنبى » وكذا خديك “ابن عير ءنده » وحديث سهيل بن 
أبى خيثمة عند ابن الورزى فى ”العلل“ هذا ملخص ما فى ”العمدة" (!س١‏ ٠لا‏ 
و”امنتق “ للمجدء و ”<اشية السيوطى على الأرمذى» فلا يضح على ظاهره 
قول الترمذى إلا أن يراد بقوله لايعرف أئ من طريق قوى ثابت » وهذه 
الرو'يات ضعيفة من جهة الإسناد وفيه نظر أيضا » لأن من ذأب الترمذى 
عند ما يقوله : وف الباب عن فلان الحاء» يشير إلي جميع ما يكون فى الباب 
من ضعيف وقرىء فإأن يعم قوله عند النى أيضاً فتأمل فى ذلك والله أعلم 1 
قوله : نيتم الغائط. الغائط فى اللغة الأرض المطمئنة » كان يأنيها من 
أراد قضاء الحاجةء فكنوا به عن نفس الحدث وقد يطلق على العذرة أيضا . 
راجع للتحقيق والتفصيل: ”شرح البدر العينى * (1 7١15‏ ) و( لاس 0/88 . 
قوله : شرقرا أو غربوا . الحطابٍ والأءر لأهل المدينة ومن فى سمتها » 
واستدل الغزالى فى ” الإحياء “ فى الربع الثافى من آداب المسافر على هذا 
الحديث على وجوب استقبال جهة الكعبة على المصلى دون عينها » وتفصيل 
(م+-١)‏ 


٠ 0 4‏ مغارف السن 
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحوض قد بنيت اعستقيل القياة 

فتتحرف عنها و نستغفر الله . وق الباب عن عبد الله بن الحارث ومعقل: بن أ 
الميم» ويقال معقل بن أنى معقل وأنى أمامة وأنى هريرة وسهل بن حنيف. 0 
أبوعيسى حديث ألى أبوب أخسن شئى فى هذا الباب وأصبح رانو انوت اسن لالد 
بن زيد والزهرى اسمه: محسد بن مس بن عببدالله بن شهاب الزهرى» وكنيته : 
أبوبكر . قال أبو الوليد الى : قال أبو عبسد الله الشافعي إتما مغنى قول 
النى َيف لاتستقيلوا القبلة بغائط ولابول ولاتستد بر وها: إنما هذا فى الفياق» فأما' 
فى الكنف البئية له رخصة فى أن يستقبلها » وهكذ! قال إسحاق:.. وقال أحمد 
ابن حثيل: إنما الرخصة من النى ييلع فى استدبار القبلة بغائط أو بول» فأما 
٠‏ استقبال القبلة الارسطيياء 015 )بر 1 ير قالصحراء ولا الكنيف أن يستقيل القبلة. 
هذه المسألة يأثى فى موضعها والعبرة ة ف الاستقبال العضو نخاصة لا الوجة 
قاله ايبن عابدين وغيره . 

قولّه فوجدنا مرا حيض . ااراحيض جمع مر حاض من الرحض و هوالغسل 
يكنى به عن بيت الحلاء وكذا يقال: للمغتسل . | 

قوله : فنتحرف عنبا . الضمير إما يرجع إلى القبلة فالمعنى : كنا نتخلق. 
فيها ولميل عن سمت القبلة قد زما أمكن لناء ونستغفر الله تعالى من عدم نحويل 
السمك كملا" وهو الأقرب؛ أوبر جع إلى المراحيض فالمعى : ننصرف عنها 
ولانتخلى » وكنا نستغفر من فعلمم الشنيع بيناء المراحيض حو القبلة . 

قوله : قال إسحاق . هو الإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهويه )١(‏ 
وكلمة ” راهويه “ و”نقطوية” و ”سيبويه“ و "خالوية ‏ وأخواتها يقرؤها 


١(‏ ) الوق سلة .#110 م عن سبع وسبعين سلة .. راجع برجمته من”نذكرة 
الحفاظ* للذهى. (9-5١)و”تهذيب‏ التهذيب” لابن حجر ( )١16- ١‏ وما 
عدا ذلك: من كتب الطبقات . 


( باب ما جاء من الرخعة فى ذلك ) - 
حدثنا : محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالانا وهب بن جرير نا أى عن 


ممّمد بن إسحاق 


المحدثون : راهوية ونفطوية» وهكذا بضم حرف قبل الواو والتاء فى آخرها » ' 
والندويون يقرؤنها كنا هو المثمهور على الألسنة ”راهويه” بفتبح الواو وما قبلها 
وبسكون الاء فى 1 خرها كذا قاله شيخنا : وجعل ابن .لكان الأول مسلك 
أهل العربية والثانى مسلك العجم » انظر ” ابن خخلكان “ من “رجمة سيبويه من 
حرف العين ( 1١‏ ل 385" ) . 
. باب ما جاء من الرخصة فى ذلك :س. 

الحديث فى الباب من متمسكات الحجازيين كنا كان الحديث السابق من 
أداة العراقيين . 

قوله : محمد بن إسحاق ( ١‏ ) اختلف فيه أهل اجرح والتعديل ٠‏ وقلا 
اختلفوا مثله فى غيره . فقال مالك بن أنس : دجال من الدجاجلة » وقال : 
إن قمت بين الحجر الأسود وباب الكية لحلفت أنه دجال كذاب. وقال شعية: 
أمير المؤمنين فى الحديث. ووئقه ابن المارك » وابن سعد » وابن معين » 
والبخارى» والعجلى؛ وتكم فيه البيهنى فى ” كتاب الأسناء والصفات» واعتمد 
عليه فى ” كتاب القراءة “ فلم يتكلم فيه » واستدل بروايته وهذا يقضى العجب 
منه. و الوق عند شيخنا أنه من رواية الحسانء وى حفظه شبى* كنا فى ”الميز ان“ 
(*-4؟)(5؟). 


)١(‏ راجمع تر جمته ى الجزء التاسع من ” التهذيب” ١ص‏ 78 ) وما بعدها 
ور(ص-0/8؟) من ” اللخلاصة “ للخز رجى و” واايزان “ (”" 7١‏ ) إلى 
(*4؟) وقال ابن حجر فى ”التقربب”: صد وق يدلس ورمى بالنشيع والقدر. 

(؟) وماقال صاحب ” نحفة الأ<وذى” بعد نقّل عبارة ”العرف الشذى”“ 
فلت : جروح من جرح فى ابن اسحاق كلها مرفوعة الخ إنما هى فخفخة 
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45 معارف السين 


9 أبان بن صالح عن ممجاعد عن جابر عبد الله قاب : نهى اله 4 أن 
عن 3 بن 

نستقيل القيلة ب ل » ف رأبتء قبل أن يقبك عام يستقباها 20 الياي عن 
أبى ثادة وعائئة وعمار. قال أبوعرضق : حديث جابر فى هذا الباب حديث 


0 روى هذد! الحدرث ابن طيعة 6 ن ألفى ار زيبير عن جار عن 


صل 


أنى قتادة أنه رأى ااننى ع يبول مستقبل القيلة » أخبر نا بذلك قتيبة قال أنا 
ابن طيعة وحديث جابر عن النى عَرْةِ أصح من حديث ابن ليعة وابن طيعة 
فضعيف عند أهل الحديث» ضعفه يحبى بن سعيد القطان وغيره. 


حل ثنا هناد ذأ عبدة عن عبيدالله بن عمر عن م#مد بن يحبى بن حبان عن حمه 


ْ قوله ِ أبان ان صالح أبان إن كان على وزن الفعل فغير متصرف ) وإ 

كان على وزن ” نعال“ فنصرفء الهمزة تكون زائدة على الأول » وأصلية 

على الثاني قال النووى ق “شرح ملح “ : رصر فه هو اأصدي ٠‏ وهو الذى 

احنا ان ألا وام عمل بن جعار ق كتابه. امنا اللخة “ والإمام محمد بن السيد 
البطليوسى أله 8 


١ 0 57‏ دام 1 
قرله : وان طرعة ضعيف . هو عيد الله بن طيعة لاذاك فى علمة وفضته 

وورعء » ومنكأ تضعيفه أن كتبه احترقت سنة سيعين ودائة غ فكان يروى 
4ن حفظه فاختاط 5 وفى عن سقياك اتثررى أنه قال اماج مرة للناء إذ إذ مع 
أنه يريد احج العام . انظر “ته فى ”التهذبي» من (ه # )و ”الخلاصة» 


(ص 1/4 ) ” وابن خلكان “ (١1س-144)‏ وهو عبد الله بن طيعة بن عقبة: 


وقعقّمة » مالذا س حعقيقة حيث أن الشذيخ رحمة الله نفسه جام يفول هو أعدل 
الأقرال فيه 6 فكتأن المسكين لأاردرى ما يقول ولانزعى ما يقال . 


مذاهب العلماء ء فى استقيال القبلة واستدبارها 4 


0ك 


واسع بن حبان عن ابن عمر قال: رقيت بوماً عل بيك حفصة فرأيت النى 292 
ع ل ل ل ا و 6 3ت 


قوله : بيت حقصة ) وقع فى رواية عند البخارى : :”على ظهر بيت لنا“ . 
وركذا فى رواية عنده "على ظهربيتنا” وعند مسلم : "على بيت أختى حفصة“ 
. والكل صحيحء فإن باب الإسئاد واسع م الإسناد المقبى هو فى رواية التنمذى 
وكشفت رواية مس منشأ الإسناد إلى نفسه 
: مذاهب علاء الآمة قى استقيال القبلة واستدبار ها عند. التخلى 
وتر جيح ما هو الراجح منها :- ٠‏ 
قد أخرج الث مذى أحاديث ث الفر يقبن مع بان عدة من المذاهب فق أأسأنة» 
والمذاهب هن علياء الأمة والأقوال المروية فيما كاها سبعة . 
الأول : عدم جواز الاستقبال والاستدبار مطلقاً » سواء كان فى الصحراء أو 
فى البنيان . وإليه ذهب أبوأيوب الأنصارى » و#اهد ء وإبراهكم 
النخعى » وأبوحنيفة » وسفيان الثورى » وأبرثور » وأحمد بن حنبل 
فى رواية» فيكره الاستقبال والاستدبار عند أهل هذا القرل تحر بمآء.لا 
ا محتلف بالفضاء .والحلاء» وهو مذهب حمهور الصحابة والتابعيب ؟ا ساق 
الثانى : جو زها مطلقاً . .وإليه ذهب عروة. 2 » وربيعة الرأى شيخ 
ل مالك » وداؤد الظاهرى . : 
الثالث : عدم جواز الاستقبال مطلقاً فى الأبنية و القضاء » » وجواز الاستدبان 
فيها ٠‏ وإليه ذهب الع فى إحدى الروايتين كما ف 0 
| أحمد ى رواية كما فى ”جامع العرمذى” . 
الرابع : 0 جوازها فى الصحراء » وجوازها ف العمران » وهو ارك عن 
ن عباس » وابن عمر» والشعى ‏ وإليه ذهب مالك » والشافعى وأحخد 


5 00 » وإحاق بن راهويه . 


004 مغارف السكن 
الخامس : جراز الاستدباز فى البنيان .فقطء وإليه ذهب أبويوسف . 
السادس: التحريم فيها مطلقاً » وكذلك <كم بيت المقدس » وهو مروى عن 

ابن سيرين » وابراهم النخعى . ٠‏ 
السابع : التحريم فيها لأدل 5 خاصة » ومن عل سمتهم » وهو قول 
أنى عوانة صاحب المزنى » ذكرها اابدر العينى فى ”شرح الصحيح“ 
1١(‏ وءن/عض) 1 بعدها » والحافظ ق ”الفتح” ( ١14 1١‏ ) 
والأربءة الأول منها » ذكر النووى فى ” شرح المهذب “ وق 
”شرح مسلم” رص 1٠‏ ) ( طبع الطند ) . 
وهناك فول ثاءمن أيضاً : أن الاستقبال والاستدبار كلاه) مكروو تنزيهآء 
وهى رواية عن أنىحنيفة أيضاً » حكاه البدر العينى فى ”البناية»“ » وعنها فى 
”النهر الفائق وذكرها الشاه ولى الله فى”المصنى والمسوى” ١(‏ - 4 ) ولعل 
منشأ نقله رواية البناية واللَ أعلم . 
4 وبين الكراهة حر يما والكراهة تنزيهاً واسطة تسمى إساءة أثيتها صدر 
الإسلام أبواليسر أخو فخر الإسلام أنى العمنر » ويمكن الجمع بين الروابتين 
الأوليين عن ألى حنيفة بأن كراهة الاستدبار أخف من كراهة الاستقبال » 
فيكون الكراهة فى الاستدبار تنزيهاً » ومنشأ الاختلاف انختلاف الأخبار المروية 
فى ذلك »؛ وتعارض بعضها بعضا ف الظاهر » ومدار الاختلاف على حديث 
أنى أيوب » وابن عمر » وجابر وقد أخرجها الرمذى ء وأشار إلى سائر ما 


ف الباب . 
واحتج أهل القول الأول بحديث ألى أبوب الأنصارى وهو حديث متفق 
على صعته أخرجه الشيخان . 


واحتج أمل القول الثانى بحديث جابر » وزعموه ناسنا لحديث ألى أيوب . 
وقال فى ”المحرر“ ( ص ؟73 ) : وقال ابن عبد البر: وليس حديث جابر مما 


ادلة المذاهب 3 


1 به عند ان لمر 0 اه. 
حتج أهل القول الثالث بظاهر حديث ابن عمر فزعموه فاعفاً سيوم النهى 
ق حديث م أيوب : 
وتمسك أهل الول الرابع محديث: ابن حعمر فخصوا جواز الاستدبار و 
الاستقيال بالميانى ف الأمكنة المعدة للؤلاء . وأيضا نممسك أصءاب هذا القول 
يحديث عراك عن عائشة وسنتكلم عليه » وراجع تمسكات أصعاب الأقوال الباقية 
من شرحى الصحبح ”العمدة“ و” الفتح“ . 
ومن أدلة أهل القول الأول غبر حديث ألى أبوب أجاديث : 
منها : حديث عبد الله بن حارث بن جزء عن النى لل ”لاببوان أحدكمٌ 
مستقيل القبلة“ . رواه ”ابن ماجه” و“ابن حبان“ وصححه » وى ”الزوائد“ 
إسناده صحيح . 
ومنها حديث تفل بن أنى معقل ” نهى رسول الله 2 أن يستقبل القبلتين 
ببول أو غائ “ أخرجه ” ابن ماجه “ و ” أبوداؤد “ وق المدينة. استقبال بيت 
المقدس يستلز م استدبار البيت » فلعله منشأ النهى عن القبلتين جميعاً أو 0 
بيت المقدس لأنه كان أيضاً قبلة . ا 
ومنها حديث سلان : لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول » رواه 
“ وغيره . ومنها حديث أنى هريرة : إنما أنا كم تمنزلة الوالد أعلمكم » 
0 الغائط فلا يستقبل: القبلة » ولا يستدبرها » أخرجه ”مسلم” و 
«النساى» و” أبوداؤد“ و”ابن ماجه“ فهذه أحاديث مر فوعة صصاح صراح كلها : 
يدل على ترجيح هذا القول . 
وأيضا يؤيد هذا القول : حديث حذيفة 07 : هنم تفل جاه القيلة 
جاء يوم القيامة وتفله بين عينية » رواه ابن خزيئة وابن حبان فى *ميحيها" - 
وراجع لزيد التفصيل من “شرح البدر العينى “ (؟ ‏ 575) . وكذلك حديث 


045 معارف السعن 


ابن عمر فى هذا المعنى عند ابن خخ يمة ؛ وحديث السائب بن خلاد عند ألى داؤد 
وخديث جابر عنده ؛ وهذه يدل ظاهرها على أن النهى لأجل احترام القبلة . 
نعم ! حديث ابن عمر عند البخارى : ”إذا كان أحدم بصل فلا ييصق 
قبل وجهه » فإن الله قبل وجهه إذا صلى“. وحديث أنس عنده : ”إن أحدم 
إذا قام فى صلاته فإنه يناجى ربه“ ال ؛ وأيضاً حديث آخر عن أنس عنده : 
<إن المؤمن إذا كان فى الصلاة فإتما يناجى ربه“ الح . يقيد الأمر يحالة الصلاة 
ويسرى هذا الاحهال إلى الأحاديث السابقة أبفا ؛ ٠‏ فلا يقوى الاحتجاج بها . 
انظر نفصيل الأقوال فى”شرح العينى “ (  *‏ 784 ) وقد يخطر بالبال : أن 
من قواعد أصول الفةء الحننى : أن المطلق يجرى على إطلاقه ء والمقيد على 
تقبيذه فى مثل 8 0 
لايئكر تعدد أسباب النهى في فبمكن الحكم لهذا وذاك » نعم ! إن البصق 9 
فى الصلاة 0 غيرها » الأنها حالة المناجاة بينه وبين ربه والله أعلم . و 
يكن من أ مر فلا أقل من أن يستأنس بها على ذلك . ويكنى للاستيناس 7 
رائحة من عبيرها » وهذا من جهة الروابة» وأما من جهة النظر والفقه فهو أقرى 
ما يكون لايتطرق إليه أدنى ريب وذلك من وجوه : ش 
الأول : أن حخديث أبى أيوب الصحيح صر فى الحكم على وصف معلوم 
مطرد معقول » فإيراد الحكم وهو النهى عن الامتقبال والاستدبار 
إلى القبلة على سبب معقول وهو إتيان الغائظ . 


الثانى : :. أنه قشريع للأمة وقانون هم بقول صر لا يتطرق إليه وهم من 
الخصوصية . : 
الثالث: أنه 07 للاستقيال زالاستار» وعند التعارض يقدم على المبيح كما 


معارف السن 1 4 


الرابع : إنه لا فرق بين الصحارى والعمران ذقها » حيث إن الأكام والجبال 
والظراب م وكم حائلة بينه وبيئها » والأرضس كروية مستديرة » فأنى 
يفيد الفصل بين العمران والفضاء الحالى ؟ 

وعلى ضد ذلك حديث ابن عمر فهو حكاية حال لاعموم لحاء محتمل 
محامل قد مخالف المتمسكين به من أن العبرة. للغضو خاصة لاللوجه ؛ ويؤيده 
ما فى بعض ألفاظ ألى أيوب عند مالك والشافعى وغيرها : ” فلايستةيل القبلة 
ولايستدبرها بفرجه “ كما فى ” الكنز“ (ه 86 ) وإن النى ييل كان 
محجوباً عليه بابن » كما فى رواية لابن خزيمة » وعند الحكم الترمذى ىق 
” نوادر الأصول “: فرأيته ى كنيف؛ ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النى 
يدي فى مثل تلك الحالة » وإنما صعد السطح لضرورة له » فحانت منه التفانة 
من غير قصدهء كما فى رواية البيهى عن ابن عمر حكاه فى ”الفتح” )١079--1(‏ 
و”العمدة ” )7١4--1١(‏ وهذا يدل على أنه لم يتمكن من الإدراك التام 
ما لايدخله شك » ويحتمل أن يكون هذا من خضائصه وَإكيْة ١ع‏ أنه واقعة واحدة 
جزئية عرضت له خاصة » أبن هى من الشرع الموضوع للأمة والتشريع العام 
الكلى ؟ ويؤيد كونه من خخصائصه ما أخرجه القاضى عياض ف” الشفا" (ص*4) 
طبعه الحابى من نظافة جسمهء والسمهودى فى”الوفا” والسيوطى فق “الخصائص 
الكبرى” ( 7١ ١‏ و 19/1١‏ ) عن عائشة : ”كان النبى مَك إذا دخل الغائط 
دخلت ف أرره فلا أرى شيئاً إلاكنت أث. رامحة الطيب» فذكرت ذلك له 
فقال : أما علمت أن أجسادنا تنبت على أرواح أهل الجنة » فا نرج منها 
شت ابتلعته الأرض”» وقد روى هذا من-غدة طرق عند ”ابن سعد ” و 
” البيهوى “ و” ألى نعم " و ” الدار قطنى “ فى ” الأفراد “ و ”الحاكم “ فى 
ظ (م-ث"ا) 


11 بر جيح المحرم على 0 


آم ع ب سه م بدت سك 


”المستدرك” و”الدكم م الترمذى “ مرسلا وغيرها. ارال قها طر يق الدارقطى » 
وسنده ثابت كنا 0 “دحية» ع وقد صرح أهل المذاهب الأربعة بطهارة 
فضلات الأنبياء » ومن الشافعية ابن حجر فى ” التلخيص الخبير“ ومن الحنفية 
ابن عابدين فى ” ره االمحتار“ وعزا القسطلانى إلى البدرالعينى أنه قال : و 
وال أبوحنيفة . قل الراقم ذكره العينى فى ”العمدة“” ١(‏ ب 84م ) صراحة 
وفى -١(‏ بالالا) إجالا” » و راجع ” رد المحذار“ 1١١(‏ - 798 ) و المجموع 
١(‏ مم8) فمنشأ النهى غير موجود. فى فعله يك فيكاد يككون من لخصائصهء 
ومن هبنا ظهر ضعف ما قاله الحافظ فى ” الفتح" ١0#  1١(‏ ) ودعوى 
خصوصية ذلاك بالنبى ك2 لادليل عليها » إذ اللمصائص لاتثت بالا حمال اه . 
فليس هناك احهال محض » بل وجد ما يؤكده » ويكاد يكون قولا” فضلا” ف 
الباب » فإن مائل الاختصاص .“.ءة ساطعة . نعم وما قيل فى وجه اختصاصه 
08 من أن الحقيقة المحمدية أعلى من حقيقة الكعرة » فنكتة من أرباب التصوف 
لايكاد يقتنع به محدث وفقم» ؛ إن التشريع غير أمر التكوين » وهو وفك وأمزه 
سواء فى أمور التشريع إلا ما قام دليل واضح على اخقصاصه وِلَدَاوٍ » أفاده 
الشبيخ رحه الله . 

وأيضا حديث ابن غمر مبيح لا رم » زهو مرجوح عند تعار 0 
أسلفناه » ومن أجل ذلك قال الإمام القاضى أبربكر ابن العرلى فى ”العار ضة“ 
واحتار أنه لا يجوز الاسةقبال والاستدبار فى الصحراء ولا فى البنيان » إن 
إن نظرنا إلى المعانى فقد بينا أن الحرمة للقبلة » ولايختلف ف الياديسة ولاى 
الصحراء » وإن نظرنا إلى الآثار فإن حديث ألى أيوب عام فى كل موضم 
معلل بحرمة القبلة » وحديث ابن عمر لابعارضه ولاحديث جابر لأربعة أوجه: 
أحدها : أنه قول وهذان فعلان ولامعارضة بين القول والفعل ؛ الانى : أن 
الفعل لا صيغة له وإنما هو حكابة حال . وحكادات الأحوال معرضة للأعذار 
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ال ا 00 


والأسباب » والأقوال لامحتمل فيها من ذلك . والثالث : أن القول شرع مبتدأء 
وفعاه عادة ؛ والشرع مقدم على العادة . الرابع : أن هذا الفعل لوكان شرعاً 
للا تستربه آه . ومن هنا قال شيخنا رحمه الله فى هذا المعبى : ش 

يامن يؤمل أن نكو ن له سمات قبوله 

خذ بالأصول ومن نصو ص نبيه ورسوله 

نصاً على سبب أنى بالساكت. المجهوانه 

دع ما يفوتك وجهه بالبين المنقرلسه 

وخذ الكلام بغوره لا عرضه أو طولسه 

ليس الوقائع فى شرا عه كثل أصوله 

لتطرق الأعذار ف فعل خلاف مقوله 
فهذا الإمام القاضى أبوبكر ابن العربى مع كونه مالكياً اختار مذهب 
الإمام ألى حنيفة » وقواه بدلائل » وهذا حافظ اأغرب ابن حزم الأندلسى مع 
شدة شكيمته على الحنفية اختارما اختاروه فى هذه المسألة » وقال: هو قول السلف 
من الصحابة والتابعين جملة . راجع «اضلى “ -1١(‏ 194) وهذا الحافظ 
ابن الم بم الحتبلى قد أيد ذلك المذمب ق ” تهذيب السكن شرح سأن أنى داؤد* 
الذى 0 مرل ” شرح الحافظ المنذرى” صاحب ” الترغيب والترهيب” ف 
ستة أعوام رواية وفقهاً ونظراً على أن هذا اذهب حق وصواب» وقال إن 
ذلك مذهب حمهور الصحابة والتابعين "ا كاه شيخنا » وشبى منه ذكره ى 
” المدى” أيضاً فراجعه . فهل بعد ذلك مساغ للقيل والقال ؟ ومن ههنا ظهر ' 
تهور الحافظ ابن حجر حيث قال اذهب الشافعى ومالك: أنه .ذهب الجمهور 
فتح البارى” 1١‏ 107/4 ) أللهم إلا أن يراد بالجمهور من جملة الآمة .| 
الأربعة . وما كان ذلك يليق بقدره الرفيع ومكانته الجليلة . 


٠٠6‏ 1 الكلام على حديث عراك عن عائشة 


فتلخص أن مذهب الحنفية فى هذا الباب قوى جداً» وهو مذهب الجمهرر 
من الصحابة والتابعين » وحديث ألى أبوب نص فق الباب وتشريع فى المسألة » 
وحكم على وصف معلوم منضبط . , حديث ابن عمر وجابر وماشاكاها لم يعلم 
سببه فكيف يثرك ما هو معاوم السبيب ومكشوف المراد بما جهلى سيبه »ول 
بنكشف وجهه ؟ وكيف يهدر الناطق بالساكت ؟ وكيف يقدم الفعل على 
القول ؟ وأنى يستحق المبيح الترجيح عند وجود الحرم ؟ وأين الفارق بين 
الفضاء والبنيات 1 ؟ 

( الكلام على حديث عراك عن دائثة ) 


وقد يستدل لمذهب مالك والشافعى بمحديث عراك عن عائشة : وهو ما 


يرويه ”ابن ماجه“ ( ص لس 78 ) من طريق خالد بن ألى الصلت عن عراك بن 
مالك عن عائشة قالت : ذكر عند رسول الله يفل قوم يكرهون أن يستقيلوا 
بفروجهم القبلة ؛ فقال أراهم قد فعاوها » امتقيلوا بمعدتى القيلة » وأخرجه 
أحمد فى ” مسنده “ والدارقطنى أق ” سئنه“ ص 37 ) والبيوق فى ”سلته» 
(1--18) وحسنه النووى ى”شرح مسلم“(١  1٠‏ ) وكذا يستفاد نحسينه 
من صنيع ابن الهام فى ” فتح القدير“ )7948-1١(‏ وفيه مغامز من جهة 
سنده ومتنه » والكلام عليه هن وجوه : ١‏ 

أما أولا": فوقع فى سنده خالد بن ألى الصلتء قال الذهى فى ”الميزان": 
هو منذكر» وقال ابن حرم : هو مجهول » وقال عبد الحق : ضعيئ » كا ق. 
* التهذيب” . 

وأما ثانياً : ففيه إرسال من و جهين » قال البخارى: خالد بن أنى الصلت 
عن عراك مرسل » وقال أحمد بن حنبل : عراك من أين سمع عن عائشة ؟ 
وقال : إتما هو عراك عن عروة عن عائشة » ولم يسمع عراك منها . ومثله ال 
البخارى وأبوحاتم وقال : من قال فيه عراك سمعت عائشة مر فوعاً وهم فيه 


مغارف السعن ش مل 


سنداً ومتنً» ومن أجل هذا قال البخارى فيه اضطر اب كنا فى ”التهذيب” وراجع 
لاستيفاء بعض الأطراف كلام البدر العينى ( )1٠١ ١‏ ولاستيفاء الموضوع 
” فتح الملهم “ (ص ب 414 ) وما بعدهاء فعر اكلم يسمع من عائشة» وخالد بن 
أنى الصلت لم يسمع من عراك » بالمديك متح يمل وبنيين . وما ةاله ابن 
الهام فأجاب عنه شيخنا الإمام أن مسلمآ أخرج حديث عراك عن عائك 
” جاءتى مسكينة تحمل ابئتين لها الح ” فنقول: قول أحمد ا 
أولى بالاتباع من قول مسم » لأ نهما أعرف بالعلل منهء وأيضاً إن مسلماً ين 
الواسطة بينهها -وغيا يثيتانها غ وغول المثبت أولى بالاتباع » علا أنه لو سلم 
الاتصال ق مو ضع بقى الإرسال فى آخر. 

وأما ثالثاً : فالحديث مو قوف على عائشة كنا قاله أبوحاتم كما فى ”التهذيب” 
ومثله 0 الحافظ المارديى : فى ” الجوهر النتى “ عن البخارى (01 ل 97) 
ف ذيل ” سين ابيوى “ وكذا قاله ابن القيم وقال: : حكاه الترمذى فى ”العلل “ 
عن البخارى» ويرويه جعفر بن ربيعة المصرى عن عراك عن عروة عن عائشة 
'موقوفاً » وجعفر بن ربيعة من أوثق أصماب عراك » قال ابن ألى حاتم فى 
” العلل “: وهذا أشبه (9-1؟) فصار حديث عراك متكراً :ومنقطعاً 
وموقوماء «أنى يقارم حديثاً صحرحاً معرو فا .تصلا” مر فوعاً وهو حديث ألى أيوب 
الأنصارى عند الشيخين ؟ 4 

ورابعاً : أن عر بن عبد العزيز لما قال : ما استقبلت القبلة ولا ما 
استدبرتها ببول ولا غائط منذل كذا وكذاء فقّال عراك : حدثتى عائشة ال 
فروى الحديث فلم يعمل بهعمر بن عبد العز يز كما بظهر من *مصنف عبد الرزاق" 
هذه الزيادة حكاه شيخنا العمانى فى ” فتح الملهم “  ١(‏ 4550 ) عن الشيخ 
والتفصيل نفسه أخرجه الببهتى فى ”الكبرى”  ١(‏ 97 ) و ”الدار قطى” 
١(‏ -75) وكان مذهب عمر بن عبد العزيز النهى عن أن يبصق إلى القبلة 


٠6‏ حك : تعارض النصوص والتعامل 


لم ا ل ل ب 0 


مطلقاً خارج الصلاة وداخلها كنا فى ” الفتح" ومثله فى ” عمدة القارى “ 
ف 5 49) وحكى مثله عن ابن مسعود و معاذ بن جبل . 


وأما خامس] : فنقول : إن فى مين الحديث ومعناه نظر قوى وهو أن 
النى يفي إن كان ننمى عن استقبال القبلة واستديارها عند التخلى قبل أن 
نحى له هذه الحكاية فكيف يستبعد ذلك عنهم ؟ فإنهم لم يفعلوا أمراً من عند 
أنفسهم ولم يحدثوا شيئاً ى الدين من قيلهم » بل اتبعوا أمر هييف » فلهم فى 
ذلك سلف ودليل من قوله يَْيةٍ فاستبعاده يكلو حينئذ مستبعد جداً ؛ حيث 
لايكون من المناسب أن يستبعد ما أمر به أو نهى عنه نفسه َدَكِيدٌ وإن كان لم ينهم 
عن ذلك وهذا النهى فى حديث ألى أيوب صدر عنه عب بعد ذلك فإذن 
أصبح ناسخاً لحديث عائشة بتاتاً من غير شك » فكان المدار فى المسألة حديث 2 
أنى أيوب» وهذا الى ذهبنا إليه » ورجحناه عند التعارض . وهناك وجه آخر 
لتوجيه عائشة فى ” فتح الملهم“ من كلام الشبخ "محم دحسن" رحمه الله فراجعه. 
وف الباب أحاديث أبخر غير ما ذكر,فى ” كنز المال" (ه ل 5م و 87) فراجع. 


(فائدة في تعامل أهل المذاهب عند تعارض النصوص) 

قال شيخنا : للأئمة الأربعة أصول وقواعد وآداب فى العمل بالنصوصض 
عند التعارض .فى أ كثر الأحيان لادائماً » وذلك أن الإمام مالكاً يقتدى بعمل 
فقهاء المدينة السبعة » وربما رجحه على حديث مر فوع » والإمام الشافعى يأخذ 
بأصح .ما ورد ف الباب » والإمام أحمد يأمذ بالأصح والصحيح والحسن 
والفمعيف بالضعف اليسير » والكل يكون جائزاً منده, وعلى ذلك جمع ”مسنده“ 
وانتفاه » ولذلك تمد له عدة روايات فى مسألة أحيانا » والإمام أبوحنيفة يأخذ 
بهذه الأفسام كاها.» وينزل الأحاديث على محمل واحد ؛ ومن أجل ذلك فتح 


مغارف السكن 1٠٠١‏ 


( باب النمى عن البول قائماً 6 

حدثنا : على بن حجر أنا شريك عن المقداد بن شر عن أبيه عن عائشة 
قالت : من حدم أن النبى كيد كان يبول اما فلا تصدقوه ؛» ما كان يبول 
إلا قاعداً . وفى الباب عن غمر وبريدة . قال أبو عيسى : حديث عائشة أحسن 
شئى فى هذا الباب وأصح» وحديث عمر إنما روى من حديث عبد الكريم بن 
باب التأويل على مصراعيه عند الحنفية » وكثر ارح على الر جال عند الشا فعية 
)١(‏ وإذا تعارض الحبران فى باب واحد فعند الشافعية يقدم التطبيق ثم 
الترجيح ثم النسخ ثم التسائط والعمل بالأصول . وعند الحنفية يعمل أولاة 
بالترجيح ثم بالتطبيق ثم بالنسخ ثم بالتساقط » والمراد هالنسخ الاجتوادى ؛ أما 
المعلوم زماذه فهو المقدم على الكل عند الكل» و قيل التطبيق مقدم على الث جيح عند 
الحنفية أيضاً» وذلك أن فى الترجيح عملا بالعم وف التطبيق عملا" بعدمه: والأول 
مقد م على ما يقتضية العمقل والذوق » وق” التحرير ”: فيل يقدم التطبيق على 
الترجيح لأن إعمال الكلام أولى من إهاله . وهناك تفاصيل فى الموضوع لير جع 
إلى ما ذكره ف ” التحر بر “ من ( فصل التعارض من الياب الثالث) وإلى ما 
ذكره الغزالى ا لتفصيل المسلك الأول من أصول الألمة 
”مقدمة المصنى" للشاه ولى الله الدهلوى 

قوله : كن يبول قائماء قيل تر يد الصديقة بيان عادته يك ولاتتى مطلقاً؛ 
أو نننى حسب علمها ولايلزم الننى مطلقاً ؛ وحكم البول قائماً عندنا أنه بارع 
الكراهة تازيهاً . 

قوله : عيك الكريم بن أى الخارق: هوأبو أمية المعلم البصرى قيل إن مالك 
برويه عنه ى ”موطئه” . قلت : قال ابن حجر فى ”التهذيب” : وقال ابن 


١١‏ ) وال فراط فى كلا الأمرين كان غير هرضى عند الشيخ» وكان له من 
أمثال هذا عادات خاصة ؛ فصلتها فى ”نفحة العنبر“ من رص 5ه إل ١ل/ا)‏ 
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٠‏ 5257 من الرخصة فى ذلك 


أنى امخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : رآفى النى 1 أبول قالماً 
فقمال: يا عمر لاتبل قائماء فا بات ثم بعدء وإثما رفع هذا الحديث عبد الكريم 
ابن أنى المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه أيوب السختياق وتكل 
فيه » وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر: ما بلت قائماً منل 
أسلمت ؛ وهذا أصح من عحديث عيد الك 'ربم » وحديث بريدة فى هذا غير 
محفوظء ومعتى النهى عن البول قائماً على التأديب لاعلى التحريم » وقد روى 
عن عبد الله بن مسعود قال : إن من الجفاء أن تبول وأنت قاتم . 
( باب ما جاه من الرخصة فى ذلك ) 

حود يا : : هناد نا وكيع عن الأعمشءن ألى وائ ثلعن خذيفة أن رسول الله كيو . 
أعيد البر: مجمع على ضعفه» ومن أجل من جرحه: أبو العالية وأيوب مع ورعه 
اغر مالك سمته ولم بكن من أهل بلده ولم يخرج عنه حكاء إنما ذكر عنه ترغيباً 
اه. ومن العجيب أن السيوطى لم يذكره فى رجال ” المؤطا “ وإتما ذكر 
عبد الكريم بن مالك الجزرى فقط » فلعله قصور منه أو ظنه الجزرى». ورواية 
0 ابن حجر فى ”التهذيب”» 

قوله : إن من الجفاء » الجفاء غاظ الطبع وخشونته ولقيض البر والصلة أو 
0 0 هذا على الكراهة تازيهاً » ومعنى النفاء بالأردوية 
(كنواربن) قاله الشيخ ! 

قوله : عن حذيفة : اعترض الفيخ علاء الددين المماردينى على صاحب 
”القذورى” من حمعه ب بين روايتى حذيفة والمغيرة بن شعية » قال شيخنا : لعل 
القدورى قلد فيه من قيله » فلا إعتراض عايه من هذه الجهة » نعم يعثر ض 

عليه بعدم النقد وعدم التمحيص بين الروايتين» وحديث ححذيفة فيه ذكر البول 


قائماً » وليس فيه فيه بذكر المسح على الناصية . 


حديث البول قائماً ٠‏ ل 
أتى سباطة قوم فبال عليها قائماً فأتيته بوضوء «ذهبت لأتأخر عنه فدعاق 
حتى كنت عند عقيبه فتوضأ ومسح على خفيه . قال أبو عيسى : وهكذا روى 
منصور وعبيدة الضبى عن ألى وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش» وروى حماد 
ابن ألى سليان وعاصم إن هدلة عن أ واثل غن المغيرة بن شعبة عن النى يَيِلٍ 
وحديث ألىوائل عن حذيفة أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم ف البول قائما . 
وحديث المغيرة بن شعبة عند ” مسلم “ (ص ‏ 14 ) ليس فيه ذكر 
البول قائماً » وفيه المسح على الناصية » وفيه ذكر إمامة عبد الرمن بن عوف» 
وفيه ذكر السفرء وهو عند القفول من غزوة توك ولكن قد أخرج ابن ما جه 
حديث المغيرة فى ”سئله“ وأحمد فى ”مسئده“ وفيه ذكر البول قائماً أيض] كنا فى 
” نصب الراية “ لحافظ الزيلعى » فإذن ارئفع اعتراض المارديى » وللارديى 
مع جلالة قدره أوهام فى المتون وى لأسايد » كا يتضح ذلك *ن ” نصب 
الرأية * وغيره والله الموفق . 
استطراد : أخذ حجر أو مدر من أرض لابملكها جائز إن لم يتضرر به 
مالكهاء وتكنى الإذن دلالة الحال والعادة» ومثله الحم ف البول فى أرضالغير. 
قوله : فهال عليها قائماً » قيل : ابيان الجواز وإن كان مكروها تزيها ؛ 
وقد يتحمل الكراهة التعزيهية ابوان الجواز» وقول فعله يي بسبب العذرء فقيل 
ف تعيينه أنه لوجع بمأبضه ( الأيض. كجلس بامن الركية ) ها ما التووى 
“شرح مسلم” (ص 17#) عن #السان الكبرى“ للبيهنى من حديث ألى هريرة" ' 
ا بى عل : بال قائماً ”من جرح كان عأيضه » وسئده وإن كان 0 
يكق لبيان التكنة والوجه » وقيل فعله للأمن فيه من خروج الريح مما يستجى 
منه أمام الئاس و يستخنى كا قاله النووى قال : وقد قيل كانت العرب.تسنشق 
لوجع الصلب بالبول قائماً ع فلعله كان به إذ ذلك وجع الصلب» وقد ذكره 
ش ا (م-؛١)‏ 


ال معارف الستن 
الشافعى رحمه الله بمعناه . وقيل إتما فعل ذلك لأنه لم يجد للقعود مكاناً أوموضعاً 
اه . ” السئن الكبرى” )٠١١  1(‏ ومن أراد استقصاء الوجوه والبحث 
فليراجع ” شرح البدر العينى “ من (الجزء الأول) (صن 6م إلى 91ى) 
و” فتح البارى”“ )984--1١(‏ و” حاشية السيوطى » على ” النساني” و 
فتح الملهم “ 48١ - ١(‏ ) و” شرح النووى على مسلم * )18#--1١(‏ 
واليدر 0-0 بحثاً وأقصاهم شأواً فى ذلك » فلله دره وعللى ابله أجره . 


ظئدة : يحرز أن يفل النى صنل أمرا يكره تنزيهآ لبيان الجوازء ولا 
يجوز عليه 0 يكره تحر بماً » فا قال بعض العلاء : : أن الوضوء ” ثلاث ثلاثا » 
سئة وتركه يكره تحر يما » واركه يبال ابيان الجواز فيه أجراً له فهو غير صميح 
عندنا » فإن رك السنة مرة غير مكروه محريماً إذا لم يكن تركها على سبيل 
العادة » وقد مر التفصيل قن تارك السنة . 
ثم إن البول قائماً وإن كانت فيه رخخصة » والمنع للتأديب لا لاتحريم كما 
قاله الترمذى ولكن اليوم الفتوى على تحريمه أولى » حيث أصبح شعارا لغير 
المسلمين من الكفار وأهل الأديان الباطلة » وم من مسائل مختلف باختلاف 
العصور وتغير المصالح » ألاثرى أن الاستنجاء بالماء من غير حجر كان يجرئ» 
ولكن أفى بعضهم بأن الجمع اليوم بين الحجر والماء سنة مؤكدة ! لأن الناس 
كانوا يبعرون بعر وأنتم اليوم تثلطون ثلطاً . راجع المسألة من ” فتح القدير » 
١66١ - 1(‏ ) ”والبحر الرائق ” قبيل (كتاب الصلاة ) . قال صاحب ”نحفة 
الأحوزى” بعد تقل كلام الشيخ : قلت بعد تسلم أن البول قائماً رخصة 
لاوجه للمنع عنه فى هذا الزمان » وأما عمل غير أهل ل فليس موجيا للمنع 
اه . قلت: ما كان ينبغى أن يدخل فى مثل هذه الأمور الفقهية ,ر 


خلق الله الحروب رجا لا ورجالا لقمعة وريد 


الإسئتار عند الحاجة د 


( باب فى الاستتار عند الحاجة ) 
حدفثأ : قتيبة نا عبد السلام بن حرب عن الأع.ش عن أنس قال : كان 
الى يف إذا أراد الحاجة لم برفع ثوبه حتى يدئو من الأرض. قال أبو عيسى: - 
هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديثء وروى وكيع 
والخيافىعن الأعمش قال قال ابنعمر : كان النى عَيِْةٍ إذا أراد الحاجة لم ير فم ثوبه ‏ 
حتى يدنو من الأرضن . وكلا الحديثين مرسل » ويقال لم يسمع الأحمش من 
أنس بن مالك ولا من أحد من أصعاب النبى يي . وقد نظر إلى أنسنى بن مالك 
قال : رأيته يصلى فذكر عنه حكاية فى الصلاة والأمش اسمه : سلمان بن 
مهران أبو محمد الكاهلى وهو مولى لهم . ١‏ 
لدارك الفقه ومصالم الشريعة » وأغراض الشارع إنما هو منصب فقهاء 
الأمة الذين يبحدثون عن أغراضض الشارع » وقد أخخرج أبو داؤد فى ”سئنه » 
عنى عائشة بإسناد مرح حيث قالت: ” لوأدرك رسول يق ما أحدث النسآء لمنعهن 
المسجد كنا منعت نساء ببى اسرائيل الح . وحديث التشبه الذى هو أصل من 
. أصول الشريعة معروف أليس الحاذظ ابن تيمية حرم كم وك من أشياء لأجل التشبيه 
بغير المسلمين؟ فليراجع هذا المعترض كتابه ” اقتضاء الصراط المستقم” . 
ثم إن عادته الشريفة الإبعاد عند الحاجة » وواقعة السباظة كان لعذرء 
وهو على ما ذكره القاضى عياض أن سيبه أنه يَِيقٌ كان من الشغل بأمور 
المسلمين» والنظر فى مصالحهم بالمجل المعروف , فلعله طال عليه مجلس حى 
حفزه البول فلم يمكنه التباعد ولوأ بعد لتضررء وارتاد السباطة لدمثها » وأقام 
حذيفة بقربه ليستره عن الناس اه . حكاه النروى ى ”شرح مسم” )1--1١(‏ 
: باب ق الاستثار عند الحاجة :س 
الاستتار عند التخلى فرض على المكلف ثم دنا فى حديث السباطة أمور 
ثلاله , الأول : بوله ع قانماً » الثالى :- عدم إبعاده ءعن الوم شارف عادته 


١١4‏ معارف السن 


قال الأعمش : كان أن يحميلاً فورثه مسروق . 


الشريفة » الثالك اختياره السباطة خاضة ؛ ولكل منها وجه على حدة » وقد 

اختلط الأمر على بعضن » فأسند.بعض الوجوه إلى غير شكله » فإليك فى 

تمحيصها وتلخيصها . أما الأول : فقد اختلفوا فيه على تمانية وجوه : 

١س‏ لوجع كان ,عأيضه » فلم يتمكن من القعود كنا تقدم فى رواية البيهق . 

؟' س لأجل استشفاء لوجع الصلب على عادة العرب » وإليه ذهب الشافعى وأحمد. 

للأمن من خروجالريح » قاله المازرى والقاضى عياض المالكيان . 

4 لبيان الجواز وعدم تغليظ النهى » قاله ابن المنذر ثم النووى وغيره . 

ه س لعدم تيسر المكان الطاهر الملاثم التقعود » قاله ابن حبان . 

5 - للتحرز عن رشاش البول » قاله المنذرى» وهو أدل على خلافه منه على 
ه! بريده هما قاله العيبى . 

لال نلحشية المحدار البول » قاله الطحاوى . 

م - إنه منسوخ» قاله أبوعوانة وابن شاهين . 


وأما الأمر الثانى: فالظاهر فيه ما قاله القاضى عياض كا تقدم فى الاب 


السابق » وإليه جنح البدر العينى فى ”العمدة» . 
وأما الأمر الثالث: فقيل لأن السباطة رخوة دمثة يتخلاها البول وينجذب 
فيها . فلا يرتد إلى البائل» أو لأنها مجل ملاثم له لأنها مطرح للتهامة و الكناسة » 
والأبوال والأزبال. وأقوى الوجوه فى الأمر الأول على ما أرى: الأول 
والرابع؛ و أوهاها : الثادث والثامن والله أعلم . وثبت البول قائماً عن عمر 
وعلى» وزيد بن ثابت» كا فى ” الفتح".. 
قوله : قال الأعمش كان أنىحميلاً فورئه مسروق » مسروق تابعى مخضرم 
جليل انقدر » وهر أبن عبد الرحمن الأجدع من أصاب عبد الله بن مسعود ©)ه 
يروي عن مر » وعلى » ومعاذ ؛ وابن مسعود » وعله إراهم النخعى » و 


لسرن 


راهية الامتتجاء باأيمين 07201 ذا 


( باب كراهية الاستتجاء باليمين ) . 
حداثيا مال بن ألى عر الى نا سفميان سن عبينة عن معمر عز ذى ئْ 
إلى كثير عن عبد الله بن أى قتادة عن أبيه أن النى ع4 نهى أن يكن الرجل 


الشعبى » وخلاق » وى ديرولا لآنة سرق فى صغره توق سنة 8" لس هاو 
الحميل : من حمل صغيرآ من دار :درب إلى دار الإسلام » والأظهر أنه كان: 
حميلاً مع أفه ؛ فجاله مسروق وارثاً من أمه » ومثل هذا لايرث عند ألى حنيفة 
والجمهور لما رواه محمد ق ” .ؤطئه “ عن عمر بن امطاب : ”أنه ألى أن 
يورث أحداً من الأعاجم إلا ما ولد فى العرب" الم , وعمل و لايقوم :0 
حجة ءلى عمل الفاروق » و#تمل أن يكون توريثه من أمه بعدم وجود وارث 
فوقه » أو يكون توريثه من أبيه أو توريثه من أمه بالبيئة : وعلى كل حال هن , 
هذه الصور الثلاث لايخالف مذهبنا . ش ٠‏ 

والولاء قسبان :. ولاء الموالاة » وولاء العتاقة . وبكلا القسمين اعتيره . 
الحنفية » والشافعية أنكروا الأول » وهناك قسم ثالث : وهو ولاء الإسلام » . 
وقد انتشر النسبة إلى كل من هذه الأقسام الثلاثة عندهم » وراجع طا ”مقدمة. 
ابن الصلاح” من الرابع والستين . 

! . باب كراهية الاستنجاء باليمين :سس‎ ٠ 

فيه حديث ألى قتادة الأنصارى » وهو الحارث بن ربعى المدلى » شهد 
المشاهد كلها عا 3 بدر » وقيل اسمه نعإن » وقيل حخمرو كاه البدر العينى » 
ول يسم فى الصحابة أحد غيره بهذه الكنية . والحديث أخرجه الشيخان وبقية 
السئن » وفيه زيادة أيضا . والنهى عن الاستنجاء باليمين لاتنزيه عند الجمهور ' 
لاف للظاهرية » وعند طائفة من الشافعية . وق وجه عند الحنابلة النهى عندهم 
للتحريم جتى لو استنجى باليمين لم يجزثئه كنا دكاه الحسين الناصر قى كتابه 
”البرهان” . ومنشأ النهى تكريم اليمنى ومز بته على اليسرى : فجعلها رول الله جَلَكِيلٌ 
لطعامه وشرابه » مصونة عن مباشرة الأثفال والأبجاس » وعن مماسة الأعضاء التى 


لل ا ل 0001 


025900009000 3 1 - 

أذكره بيميته . وف الباب عن عائشة وسلان وأنى هريرة وسهل بن حنيف . قال 
هى.مجارى الأنجاس. وعلى ضد ذا جعل اليسرى لإماطة الأذى والنجاسة » و 
٠‏ تنظيف البدن من الأدناس و الأرجاس» ووقع هذا الو جه مصرحاً فى حديث عائشة 
* كانت يد رسول الله 1 اليمنى لطهوره وطعامه ٠‏ وكانت يده اليسرى تلخلائه 
وما كان من أذى”» أسخرجه أصراب السين . وف معناه حديث حفصة ؛ بل 
جعل الشرع مطلق اليمين من باب التشريف والتكريم » فقدمه فى أمور البر 
والحير على اليسار » ومن هذا الباب التيامن قن لبس الثرب » واللحف » و 
النعل » ودخوؤل المسجد , والسواك ؛ والاكتحال » وتقلم الأظفار » وقص 
الغارب » وتر جيل الشعر » ونتف الإبط » وحاق الشعر » وغسل أعضاء 
الطها رة :0 واللدروج من الخلاء , والأكل » والشرب » والمصافحة » واستلام 
الحجر الأء. د ؛ والسلام من الصلاة » و فضيلة الصف وما إلى ذلك من كل شئى 
من هذا الصنف » وعلى.ضد ذلك جعل اليسار لدخخول اتللاء ؛ وخخروج المسجد" 
. والاستنجاء » وخلام السراويل ؛ وانلحف. وما إلى ذاك من أمور . فالابتداء 
باليمين والتعاطو باليمين من باب واحد » وأيفض] وجه آخر وهو أن لايتقذر 
طبعه عند تذ كر مباشرة اليمنى النجاسة فى أثناء مباشرة الطعام باليمنى » وظاهر 
هذا الحديث يدل على عدم مس الذكر «طلقاً » وقد ورد مقيداً مجالة البرل 
أيضاً » ويحمل المطلق على المقيد فى باب الأحاديث » إذا كان مخرجها واحدا 
فيكون من باب زيادة الثقات» كا نيه عليه الخافظ ابن دقيق العيد ا فى ”الفتح»“ 
و”“العمدة“ ومثله قال القاضى أبوالطيب كا فى ” زهراارلى” واخرج كله راجع 
إلى حديث يحى بن أفى كثير عن عبد الله بن ألى قتادة عن أبيه » كما قاله 
السبيوطى » ولك الأظهر عدم الفرق بين خالة الاستنمجاء وغيره » و[إتما ذكرت 0 
حالة الاستنجاء فى الحديث تابيهاً على ما سواها , لأنه إذا كان .المس باايمين 
مكروهاً فى حالة الاستنجاء مع أنه مظنة الهاجة إليها فغيره من الأحوءل اننى 


متسب ممص سل 


بحث : كراهة الاستنجاء باليمعن: ا 


أبوعيسى : هذا حديث حسن : فيح 5 وأبوقتادة اسه : الحارث بن دبكى 3 


لاحاجة فيها إلى المس أولى كا قاله الإمام النووىء وحكاه السيوطى قال شيخنا 
ره الله : ويؤيد إطلاق. النهى ما ورد ”الشيطان يلعب عقاعد بنى آدم” و 
حديث.طلق بن على ”إنما هو بضعة منك» وفى معناه من باب آخر من باب 
الأجكام » وهذا من باب الأخلاق والمروءة فليتنبه !. فلا قال إنه يخالف مسلك 
. الحنفية ( من عدم نقض الوضوء بمس الذكر ) ثم فى حكم الذكر فرج المرأة » 
ولا مفهوم له عند أحد ؛ ويكنى فى شراية أحكام الرجال إلى النساء أنها شقائق 
الرجال فى الأحكام إلاما خخص . والذى ذكروا فى كيفية الاستجار للبول كنا 
: قاله إمام الحرمين ثم الغزالى فى ”الوسيط“ والبغوى ى “التهذيب” من الشافعية 
وصاحب ”القنية وكذا صاحب ”البحر" عن الشيخ نهم الدين من الحنفية : أن 
يأخذ الحجر بيمينه » ويستنجى بيساره من غير أن يحرك الحجر » وإذن لايعد 
مستجمراً باليمين . وقال بحر العلوم فى ”رسائل الأركان“ ( ص 80٠‏ ) هذا 
تكلف » والأصوب أن يأخذ الحجربشاله ويلصقه بمخرج البول من دون معاونة 
باليمين ويديم الإلصاق جتى ييبس ارج ويغلب على ظنه أن لامخرج شئى من 
رطوبة البول اه . قلت : وقد يمخطر بالبالك أن غرض الشارع الاجتناب مق 
الاستنجاء باليمين »ها أمكن بسهولة دون أن يمنع عن الاستعانة باليمين أصلاً * 
فلا يبعد أن يكون كل ذلك تكلفاً فيحتمل أن لايكون حرج فى أخذ الحجر 
باليمين » أو نحريك: اليمين عند إمساك الحجر » أو نقول كنا قال الطيبى : أن 
النهى عن الاستنجاء باليمين ينص بالغائط لا باليول والله أعلم . و إن كان باليد 
اليسرى عذر جاز باليمين من غير كراهة كنا فى ”شرح المقدمة الغزنوية» حكاه ابن 
عابدين فى ” <اشيته على البحر“ )١(‏ والكيفية المذكورة هو الصحيح عند اجمهور» 
ومن قال غير ذلك فقد أخطأ كنا قاله فى ”اللهموع شرح المهذب“” س 011١‏ 


)١(‏ اسئعنت فى شرح هذا الباب من ”العمدة” و”الفتح” و”الجموع “ و 


111 معا. ف السين 


والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين . 


( باب الامتنجاء بالحجارة ) 


حدثنا هناد ذا أنومعاوية عن 00 عل 2 عن عبد الرحمن بن ,يزيد 
قال قيل لسلان : قد علمكم نبيكم كل شئى تى الليراءة » قال سلان: أجل 1 ' 


قوله : قبل لسلان » القائل بعض المشركين » ولفظ النسائى من طريق 
الى معاوية عن الأعمش : قال له رجل ٠‏ وزاد ابن ماجه : من المشركين » 
وعند النسائى من طريق: سفياق :عن الأعمش : قال المشركون ١.2 ٠.‏ 
قوله : الحرآءة » بالكسر والمد الجلسة للتخلى » وبالفتح فعل الحدث إما 
بغيرالتاء ا يقوله القاضى عياض » أودعها كا فى ع » وأنكر اللحطالى هنا 
الح افع المفان يد . 
قوله : أجل » أجل حرف جواب بعنى نعم مبنى على ار »؛ وعن 
الأخفش أن أجل بعد الخبر أحسن من نعم » ونعم بعد الاستفهام أحسن منها . 
وقال: الزممشرى : تمختص با ندبر كما فى ”المغنى “ . قال الطيبى جواب. سان من 
باب أسلوب الحكم » لأن المشرك لا استهزأ كان من حقه أن يهدد أوأن يسكت 
عن جوابه لكن ما التفث إلى استهز اثه وأخدرج الجواب مخرج اارشد اذى يرشد 
السائل اهد » يعنى ليس هذا مكان الاستوزاء بل هو جد و<ق » فالواجب 
عليك مرك العناد والرجوع إليه اه . وقال السندى فى ” حاشية النسانى “ ما 
ملخصه : أزه رد لاستهزائء بأن ما. ز سمه سببآ للاستهزاء ليس بسيب له » 
والجواب الرد لايسمى بأسلوب الحكم 1ه . قلت : أسلوب الحكم إجابة . 
المخاطب بغير ما يترقبه ء وسماه السكاى بأساوب الحكيم » والجر جانى بالمغالطة» 
#التووى على 3 وأزهر الربى“ و”البحر“ و”حاشيته؟ و”التقريب” و 
غيرها . 


بحث الإكقال والإإمام - َل 


نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول 


فحمل كلاءه على خلاف قصده تنبيها له على حقه أو ردا لزعمه على أن غير ما 
زعمه أولى بالفهم وألصق بالعقل» كل ذلك مما يد خل فى أسلوب الحكم» .فليس | 
هنا رد مطقاً بل رد ازعمه » وإثيات لغير ما يعتقده » وجواب له بغيرما يترقبه 
وتسفيه له بأن ما زعمه سبباً للنقتص هو سبب للكال » وأن الاعتراض ف مثل هذا 
سفه وحمق » وعلى هذا. فكلام الطيى لطيف » واعتراض السلدى فى غير ممله 
والله أعلم . والحاصل أنه مَك نهانا عند الاستنجاء عن أمورء وأمرنا بأمور » 
وهذه آداب ينبغى أن تخضع ا العقول اسليمة» فإن ذكرها أمر جين لا 
قباحة فيه » بل يكاد يكون عدم ذكرها مدتقبحاً عند العقلاء حيث أن جمال 
النظام وكمال القانون أن يصدع بكل حال ما يحتاح إليه المككلف فى حياته الشخصية 
الفردية والاجتياعية وتدبير النفس وتدبير المازل وما إلى ذلك فى كل نحية من 
نواحى الحياة » فاأشريعة الإسلامية تحتوى على تشريع دقيق ف جميع شئو. الحياة 
من الآداب » والأخلاق » والأحكام » والعقائد » وهلذه هى ميته اتلخاصة 
التى تمتاز بها عن سائر أديان العالم » ثم كل ذلك تبتنى على مصالمح وأسرار ربما 
تمنى على العقول الظاهرة . 

وبالجملة فحاسنها أخضعت أرباب العقول والأفكار بالاعراف على 
حستها وجالها » وإليه وقعث الإشارة فى قوله عزوجل : ”ايوم أأكلت لكم 
ديتكم » الح » والإكمال استيعاب أجزاء عليها مدار حقيقة الشى ووجوده » 
واكام استيعاب أوصاف وعرارض خارجة عن حقيقة الثنى » ويستأنس 
لذلك بقوله تعالى :: ”تلك عشرة كاملة“ أى لم تنقص أجزاءها . وقوله تعالى : 
«وأتموا الحج والعمرة لله“ روى إمامها أن يحرم بها من دويرة أهله » وهو 
وصف زائد والله أعلم . وانظر الفرق بين الكدال والمام فى ”شرح عقود الجهان” 

ا (م-6٠١)‏ 


11 معارف السئن 


أو أن نسئنجى باليمين أو أن يستنجى أحدنا بأقل من ثلاة أحجار 


للسيوطى فها حكاه عن الشيخ بهاء الدين فى أو اخر يدث الإطئاب ؛ وفى”اجمّاع 
الجيوش الإسلامية. على غز و المعطلة والجهمية” لابن القم من" أوائل الكتاب ما 
تلخيصه : أن الككال أخص بالصفات والمعانى . وقد يطلق على الأعيان لكن 
باعتيار صفائها » والمام فى الأعيان و المعافى كنيه] الم وانظر هناك التفصيل . 
قو له : أو أن يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثئة أججار » قال الإمام الشافعى 
وأصضحايه وأحمد: الثثايث والإنقاء كلاه| واجبء والإيتار فوق الثللاث متدوبء 
وف رواية مطلق الإيتار واجب عندهم » وقال أبوحئيفة وأصعابه : الواجب 
هو الإنقاء سواء كان بأكثر من اثلاث أو بأقل » والإيتار مستحبء فإن لم يحصل 
الإنقاء بالثلاث وجبت الزيادة عليه » فإن خصل الإنقاء بالرابع مثلاً فاستعال. 
انلخامن مندوب لخصول الإيتار 4 وما ذكرنا من مذهب الحنفية ذكره الإمام 
. أبوجعفر الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار 1 77 ) والبدر العينى فى 
شرح الصصح (1- 66ن ) وابن بم فى ” البحر الرائق “ 1 140) 
وإليه ذهب مالك . وما قال النسنى فى ”الكاز “: ”ليس منه عدد مسئون”“ فمراده 
ننى السنة المؤكدة لاغير ذلك » فإنهم صرحوا باستحباب الإيتار» كا قاله 
صاحب * البحر“ )14١ - ١(‏ والإمام الطحاوى ( 1١‏ ) كا قال شيخنا : 
أعل الناس بمذهب ألى حنيفة » بل أعلم الناس بالمذاهب كلها » وهو يروى عن 


١١)هو‏ الإمام أبو جعفر أحمد بن #مد بن سلامة الأزدى المتوق سنة ١1م‏ هه 
قال السمعانى : كان إماماً ” ثقة عاقلا" لم يخلف مثله ؛ ومثله قال الذهبى فى 
* تذكرة الحفاظ“ قل ابن عبد البر : كان عاا؟ بمجميع المذاهب» حكاه القرشى. . 
فى ” طيقائه » » وقد توسع الحافظ البدرالعيبى فى “رخة رجال ”معانى الآثار» 
كنا يقوله الأستاذ الكوئرى » وترجم اله الذههى فى ” طبقاته “ والسمعاق فى 
* أنسابه ” والقرشى فى ” طبقاته “ وابن خلكان فى * وفياته “ والسيوطى فى 


. المقصود من التثليث هو الإنقاء. 2 ا 


ااي ات د اا 5 


الشافعى بواسطة ل ألى حنيفة بثلاث. وسائط. وى / 
(كتاب الحج) من كتابه ”شرح معانى الاثار“ عن أحمد بواسطةء قال شيبخنا: : وهو ٠‏ 
إمام مجتهد و مجدد كا قاله ابن الأثير الجزرى قال:. وأزيد بكونه مجدداً من 
حيث شرح الحديث و#امله وغوامضه واابحث ‏ والتحقيق فهو إمام طريقته . 
المبتكرة حيث إن اقدماء كانوا يقتنعون برواية الأحاديث فى كتيهم من غير أن 
يستعرضوا البحث والتحقيق كثيراً » وحديث الباب حجة للشافعى وحجتنا 
حديث أبىهريرة ”من استجمر فليؤتر » من فعل فقد أحسن ومن لافلاحرج». 
أخرجه ” أبوداؤد “ وغيره » وهو حديث يح رجاله ثقات كا قاله البدر 
العيى » وحديث عائشة مرفوعاً : ” إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه 
بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها نجرى عنه “ رواه ” النساثى” و” ابن ماجه “ 
و” أبو داؤد “ و” الدارمى” و ” أحمد “ فدل ذلك على أن الثلاث مما يمجتزئ. 
بها غااب الأحيان » وليس التثليث مقصوداً حقيقياً الشارع » بل المقصود 
الحقيتى الإنقاءء والثلاث خرج مرج العادة والغالب » وأيضاً ورد عن الطبراى . 
عن خزيمة بن ثابت :: من استطاب بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع كن أله 
١‏ #حدن الحاضرة” والكفوى فى ”الكنائب” واليافعى.فى “مرآة الجنان» وللكترى 
فى ” الفوائد” وابن العاد فى ” الشذرات“ وغيرهم من لايحصى كثرة فلاينتطح. 
عنزان قف فضله وسعة. حفظه» و اتساع علمه فى الرجال » وتبحره فى الحديث» 
وسعة ة اطلاعه بمذاهب فقهاء الأمة » ليس له نظيرز فى. علاء المذاهب الأربعة » 
كنا قاله الإتقاى فى ” غاية البيان “ انساعا وتحقيقا وتدقيقا وتفقهاء 00 0 
شرح معانى الآثار  “‏ وآخخرها * شرح مشكل الآثار “ "كما قاله القرشى 
ق الفقه مختصره » وهر كثير التآليف مع قدمه رجه الله ورضى 0 
. ولشيخنا المحقق الكو رى جزء مفرد فى ترححته وحياته ماه. * الحاوى في رجمة 
اللحاوى ' جاء 0 ف حياته مذ ن المخطوطات النادرة . 


سسدم 


اللا ا 


طهو آ 5 اها عند ” الطبر انى» عن ألى أيرب : إذا تغر ط أعد كم فلستئج 
ا 1 بثلاثة أحجار فإن ذلك طهوره حكاه فى ”الكيز » (هة- 4م) كل ذلك يؤيد 
مسللك الحنفية . قال الشيخ رحمه الله : لفظ الإجزاء عند الأصوليين قد يمختص 
بالوجرب» وأطلق هنا بالنسبة إلى أصل وجوب الإزالة اه . قلت : ويدل علية 
بل يؤيده ما ذكرته فى ذلك. المعبى من الروايات . وأجاب البيوتى فى ” السكن. 
الكبرى"“ (ص - )1٠١4‏ عن حديث ألى هريرة : أراد وثراً يكون بعد 
الثلاث» يريد أن الإيتثار فوق الثلاث 1 وأما الثلاث فواجب مثل. 
الإنقاء . قال شيخنا : هنا أمران الإنقاء والإيتار». وكذلك الأحاديث ااواردة فى 
الباب لهاملحظان : ملحظ ق الإنقاء وملحظ فى الإيتار : ذالأحاديث الى وردت 
فى الباب بذكر الثلاث فمحط الفائدة فيها الإنقاء والإعتناء به » فاختار عدداً 
صالحاً له فى الغالب» ولفظ ”يستطرب بها“ أو ”فليستطب بها “ ولفظ ”فإنها 
رو كل ذلك يؤيد هذا الغرض الذى قلناه . وحديث ” من استجمر 
فليؤر” مسةّط الإشا'رة فيهء ومحط الفائدة فيه ليس إلالرغيب فى اختيار الوئرية 
فإن وصف الإبتار وصف مطلوب عند الشارع ومرغرب فه غبر أنه ليس 
مداراً لأمر الاستنجاء كما يفهمه الشافعية . والحاصل أنه يسرغ أن أخذ ورصف 
التثنيث فى ضمن الإيتار المأمور به فى قوله ” فليوثر“ نظراً إلى ملحظين جبعاً 
لاباعتبار منطوقه اقيق » ومدلوله المطابتى» وبين المنطوق والمفهوم فرق إبن» . 
فسياق الكلام فيه ليس إلا الإينار» و بلزمه النثليث إن راعينا الأحاديث الأخر فى 
الواب» ولكن فلنا باستحباب الايتار لقرله ” من فعل فقد أحسن الح " فعلم منه 
أنه ليس “مرا مبئون] وفرضاً مقطوعاً » ثم إنه لم برد فى. رواية ذكر ما فوق 
* الإيتار ى ما فوق 
الالاث » وليس ذلك إلا إبطل للوصت امفهرم بداهة فى وضوح وجلاء » 
فالر.اية والنظر كل ذلك يؤيد مسللك الحافية من غبر غضفاء » قال الترمذى في 


الواجب فى الإستنجء إزاله النجاسة ١‏ 
ار ا ع 


يك 


أو أن أستنجي بر جيع أو بعظم . وق الباب عن د وخز بمة بن ثاءت 


(باب ماجاء ل غسل الميت) من أبواب الجنائز ى حديث رسولاله وَدل «غبلتها 
ثلاثا أو خمسآ»: وإن أنقوا فى أقل هن ثلاث مرات أجزأء ولابرى أن قول النى 
ع إما هو على معنى الإثقاء ثلانا أو خمساً ولم يوقت» وكذلك قال الفقهاء وهم 
أعلم بمعانى الحديث اه. فانظر كيف رك الشافعية هناك الأمر الصر بالإبتار؟ 
وكيف ضصرحوا بأن الغرض الإنقاء ؟ ثم كيف يعترف الترمذى يأن الفتهاء أعلم 
مءلى الحديث؟ فهذا الذى قالوه هناك عثله قلنا هناء فأى فق بيئنا و بينهم غير 
أنهم أحياناً يغفلون عن الأغراض ويعضون بالنواجذ على الظر اهرء والحنفية 
دائماً براعون الأغراض أيضاً مع ظواهر الألفذظء وهو مسلك قوى لابكاد 
يخالفه ذو رأى ودرية إلى قيام الساعة » وكذلك قالوا فى قوله ” أما الطيب الذى 
بك فاغسله ثلاث مر ات“ : إن الواجب الإزالة » ذإن حخصلت بمرة كفته ولم 
بحب الزيادة كنا قاله النووى فى أواش (كتاب الحج) (ص ١‏ - الا) قال 
الحافظ اليد ر العينى : ومن أمعن النظر ى أحاديث البابودةق ذهه فى معائيها عل 
وتحقق أن الحديث حجة عليهم» وأن المراد الإنقاء لاالنثايث» وهو قول عمر بن 
الحطاب » وإليه ذهب أبوحنيفة ومالك وداؤه وهو رجه اشافعية اه 
١‏ م*/) وأيضاً أن الحديث غير معمول به ظاهره عند الش'فعية» فالواجب 
عندهم ثلاث مسحات صواء كانت بثلاثة أحجار أو دونها 5ا ى” شرح المهذب” 
للنووى-» ونبه عليه صاحب ” الحداية “ . ثم المراد من الحجر فى الحديث : 
كل شى طاهر غير محترم قالع للنجاسة سراء كان حجراً أو مدراً أو غيرها » 
وهكذا نقح الحنفية والشافعية المناط هنا خلافاً لداؤد الظاهرى وأتباعه حيث 
رأوا الأمر مقتصراً على الحجر فنط . و راجع للتفصيل “عبدة القارى" للبدر 
العينى ( ١‏ ب ٠/ار/)‏ و ” النورى على مس * 1 )1751١‏ 6 


قوله امدجع أو بعظم ©» الر جبع ر 27 دابة » واللهى عن الإستنجاء به 


للد ا معارف ااسكن 


عمست م 


وجارر وخلاد بن السائب عن أبيه . قال أبو عيسى : حديثث سلان حديث حسن 
يح »ودو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النى وَل ومن بمدهم »رأوا أن 
الإستنجاء بالحجارة يمجزى* وإن لم يستنج بالماء إذا أنتى أثر الغائط والبول » وبه 
يقول الثورى وابن المبارك والشافء بى واحمد واعاق : 


( باب فى الاستيجاء بالحجرين ) 
حدثنا : هناد و قتيبة قالا نا وكيم عن اسرائيل عن أنى اماق عن أى 
عبيدة عن عبد الله قان خرج ج النى ديد لداجته فقال : التمس.لى ثلاثة احجار 
قال : ذأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألتى الروثة وقال إنها ركس . 
لنجاسته عند أى حيفة والشافعى فالنجس أنى يزيل النجاسة ؟. وهو مما يستدل 
به لنجاسة أزبال مأكول الحم ويؤيده حديث النهى عن الصلاة فى المزبلة » 
وصححه ابن السككن . وكذا نا للروثة ” إنها ركس “ وللبحث بقية فى 
الآبواب الآتية .ل ٠‏ 


زائدة : : ورد الحديث ,لمفظ الإستجار وهو طلب الجمرة؛ وبلفظ الاستطابة » 
وهو طاب الطيب هو الطهارة » و بلفظ الاستنجاء وهو طاب مو ضع النجو اى 
القطع يءنى قطع الأذى وانلحيث» قاله النووى فى ” شرح المهذب” وقد استوق 
الكلام فيه البدر العييى ١(‏ س )0/١5‏ قال الراقم : النجو فى الأصل .ها ٠‏ 
مخرج من السيع كما قاله ابن قتيبة فى ”أدب الكاتب » فى باب فرق الأرواث * 9 
اتسع فأطلق على مطلق ما رج ٠‏ فالإستنجاء هو طلب النجو اى طلب العذرة . 
ليزيلها رينقيها ولايخنى حسنه . 

قوله :. فأخل الحجررين وألتى الروثة وقال إنهاركس » قيل الركس هو الرجس 
وورد فى بعض طرق الحديث كما هو عند ابن ماجه وابن خزيمة : : ”وقال وهى . 
دجس * كنا ذكرها البدرالعينى فى ” شرح الصحييح ” -1١(‏ "لا ) والحافظ 


١ 31 يق ملق وك رظره‎ ١ 
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فى #الفتح »  ١(‏ 185) والرجس هو النجس والقذر » وأما الركس فبرادف 
: الرجيع بكل معنى الكلمة . فءنى الرجيع المرجوع والمتغير من حالة الأصلية إلى فرها» 
وهذا هو معنى الركس بدايل أنه رد الشثى وقلبه إلى غير حالته الأولى + ويسأنس 
لهذا المعنى بقوله تعالى”اركسوا فيها“ أى ردوا فيها . وقد صرح فى”العباب” كا 
حكاه العينى: الركس فعل يمعنى المفعول كنا أن الرجيع من رحعته» ثم أى للفظين 
أحق أن يؤخد فق من الحديث؟ فنظرنا فى ذلك فوجدنا أن الرجس يدل على ما 
يرادف النجس » وهو وصف شرعى غير حسى » وظاهر أن الوصف الشرعى 
وصف غير منضبط فلا يطرد » ووجدنا أن الركس يدل على حك مع الإيماء إلى علته » 
وهى الوصف الحسبى من كوثه رجيعاً إلى غير حالته الأولى » والوصف الدسى 
. وصئ منضبط» فيطرد هنا وهناك ٠ن‏ غير فرق؛ فدار النظر بين الوصف الشرعى 
والحسدى » ووجدنا أن الوصف الحسى أحق بأن يكون مناطاً لمكم ايطرد فى 
سائر الجزئيات من هذا النوع ؛ لأنه وصف معلوم معقول منضبط . وأما 
الوصف الشرعى فوصف مجمل مبهم لايعرف فيه علة الوصف . فأشبه غير 
مغقول المعنى » ففن هذا ترجح أن لفظ الركس أولى بالأخذ من الرجس ؛ 
فإن الركس علة مخلاف الرجس فإنه حكم من و لاية شرعية لا علة خسية » وصار 
معنى الرجيع المقلوب من الطهارة إلى النجاسة, وإذن لايستقم حجة من ذهب إلى 
طهارة أزبال مأكول الحم » كمالك ومحمد وأحمد : لآن الروثة أعم من أن يكون . 
لأكول الهم أو غيرة؛ ودارالحكم على نجاسته ؛ لكو زه رجيعا منغيراً من حالته» بل 
على ضد ذلك أصبح دايلاً لأ حنيفة والشافعى ومن ذهب إلى نجاستها . وما قيل أنه 
. ورد ف رواية ابن خزيمة: ”فوجدت له حجرين ورواة حمار” فكان لأسا لكونه 
روثة حمار وهو غير مأكول اللدم . قال شيخنا رحه الله : لاحجة فيه حيث 
٠‏ الم يصرح قا بسبب طرحه ورميه أنه روثة مارء فكما يحتمل هذا يمحتمل أن 
يكون لكونه روثة فقط » وقد نقحنا مناط نجاسته بالوصف الحسى المطرد ؛ 


لال 5 معارف السن 


موج عسو رو حه سس ‏ لوويع را المي هجواي 


فبيان ابن مسعود : *وجدت له حجرين وروثة حار“ بيان لارائع فقطء ولا 
يصلح أن يكون مناطاً للحكم ما لم يكن منه 1 إبماء إلبه أو تصريح عليه » 
فزحمه مرفوعا كنا زعمه الشوكانى خطأ ؛ فإنه قول ابن مسعود لأابه » وقد 
ورد فى بعض الروايات عن جابر : ”نهى أن يستنجى ببعرة أو عظم“ كا فى 
"الكيز“ عن ( م دان س حم ) . والبعر فى العف رجيع الإيل والغتم 
وإن كان ف نفسن الاغة رجيع ذواث ادف والظلف » وعلى كل حال لم يكن 
البعر نخاصاً بمأ كول الهم » فلا ثفاء فى مومه له ولغيره » فأين الحجة فى كوثه 
روثة حمار ؟ وهذا مرفوع وتشريع بالقول الصريح ع فوجب المصير إليه » و 
.فى غير ما حديث ورد النهى عن الرجيع » وهو أعم من مأكرل الهم وغيره فاذا 
يجاب هنا ؟ ! وورد فى بعض الروايات كنا حكاه البدرالعينى عن ”*دلائل النبوة“ 
لأنى نعبم  ١(‏ الا/) ما يدل على أن الروث طعام لدواب اللجن» وفسر الإمام 
أبوعيد الرجمن النسالى الركس بطعام الجن فى ”سننه” » واستدل به ابن تيمية قى 
فتاواه” على أن النهى عن الإستنجاء به لكوئه طعام الجن لا لكونه نجساء وأطال 
فيه كعادته . قال شيخنا رحمه الله : لاوجه لتخصيصه بهذا فقط بل ورد ق 
نص الحديث هذا وذاك» فليكن كلا الأمر بن سبباً للنهى » بل حديث”الصحاح“ 
أولى بالتمسك من حديث غيرها » ولاسما إذا كان مشتملاً على وصف معقول 
المعنى » وتفسير النسائى لايعتمد عليه لأنه م يثبت فى اللذة» قال الحافظ فى “الفتح > 
(185-1): وأغرب النسائى فقال عقب هذا الحديث : الركس طعام 
الجن ء وهذا إن ثبت فى اللغة فهو مريح من الإشكال ا١ه.‏ وهذا أيضاً يشير 
إلى عدم ثبوته فى اللعة . 

قال الراقم : ولعل النسائى فسر هذا بما رأى فى حديث سببا للنهى نارة 
ونه ركسا وثارة طعام الجن » فظن أن الركس طعام الجن دفعاً لما يتوهم من 
التعارض. » وأنت تعلم أنه لايلزم .من .عروض أو صاف لموصوف واحد اتحاد 


| السسمصيد 


بحث الإبدار ق الإستنجاء لفل 


الأرصاف مفهوماً » وإن انمدت أحياناً قَ موصوف واحد من جهة الصداق» 
ذأفى يستقم الاسعدلال ؟ هذا ماغخطر ببالى فى منشأ ما ذهب إليه النساتى والله 
أعلم 5 كيف ؟ وقد ورد عند الدارقطى بإسئاد حسن عن أبى هر برة مر فوعاً: 


نهى أن يستنجى بروث أوعظم» وفال إنها لاتطهران. ورواه ابن عدى» وقال 
ضاحب #الورر» رص 9# ) فكل .ناد صصيح اه . فعلم أن النبى جك تارة : 
سس هذا وتئارة بين ذاك . وكذا ظهر أن العلة فق النهى عدم حصول الطهارة 
00 هذه العلة تمدها إما مصرحة ف الروايات أو مشيراً إليها ى 
أخرى » وأما رواية كونه طعام الجن فلا تمدها إلا ى حديث واحد أى عن 
ابن مسعود فقط» وله شراهد قوية غير هذا لا محل لذكرها تفصيلا . شْ 

' واستدل طائفة من الحنفية منهم الطحاوى فى ” شرح معاتى الآثار» 
| رد س/) ثم الكاسانى فى ” البدائع ” (و-19) ثم ابن نجم فى ” البحر ” 
(1-١4؟5)‏ بحديث الباب على عدم وجوب الثلاثة وعلى عدم وجروب الإيتار 
حيث/ يأمره َكل بابتغاء الثالث واكتى بالحجرين: ولكنه ضعيف حيث ثبت فى 
رواية عند أحمد من طريق معمر عن أى إسماق عن علقمة: عن ابن مسعود فى هذا 
الحديث فألى لروثة وقال: إنها ركس اثتنى بحجرء وقال الحافظ : رجااه ثقات. 
و للدافظين كلام من الجانبين على الحديث راجع ”العمدة” -.١(‏ بم/ا) و “الفتح “ 
.)14١- 5(‏ ومن وجوه ضعفه عند العينى : أن أبا إسماق لم يسمع عن علقمة فهو 
منقطع » ويثبت سماعه الحافظ ابن حجرعن الكرابيسى» ويقول على تقدير إرساله 
أنفا بكرن حجة عند الخالفين الخ . قلت: المعروف أن المرسل بهذا المعى غير 
حجة عندهم بل بالمععى المتعاروف لابالمعنى امترادف للمنقطع. ولا يلزم من 
٠‏ الاجتجاج فى جميع المواضع حيث تختلف المواضع بقرائن الفكر و شواهد النظر» 


)١١-م(‎ 


الكل 70 “مغارف اللسن 

قال أبو عيسى : وهكذا روى قبس بن الربيع هذا الحديث عن ألى إماق. 
عن ألى عبيدة عن عبد الله نجو حديث إسرائيل» وروى معدر وعار بن زريق 
عن أبى امداق عن علقمة عن عبد الله ٠‏ وروى زهير عن ألى إحاق عن عبدالريمن 
ابن الأسود عن أبيه الأسود بن .زيذ عن عيد الله» ودوى ذكريا بن ألى زائدة عن 
أبى اماق عن عبد امن بن بزيد عن عبد السَّ . وهذا حديث فيه اضطراب قال 
اوعد : سألت عبك الله بن عبد الرمن أى الروايات فى هذا عن أنى إماق أصح؟. 
فلم يقض فيه بشىى » وسألت محمد عن هذا فلم يقض فيه بشى» وكأنه رآى حديث 
زهير عن أنى اسححاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه ‏ ووضعه فى 
كتابه #الجبامع 0 أصح شتئى فى هذا عندى حديث إسرائيل وقيس عن ألى :ماق 
عن ألى عبيدة عن عبد الله » لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أنى اضاق من 
هؤلاء ونابعه على ذلك قيس بن الربيع » وسمعك أبا مومى محمد بن المثنى يول 
. سمعت غبد الرحمن بن مهدى يقول ما ؤاتنى الذى فائنى من حديث سفيان الثورى 


59 إلى ذلك فلايرد ما أورده المباركفورى فى ” التحفة “ . وقال أبو الحسن 
ابن القصار المالى: روى أنه أتاه بثالث لكن لايصح . 


قولّه : قال أبو عيسى وهكذا » بريد ذكر المتابعة فى الإسناد تقوبة لحديث 
ويببن هنا المتابع لإسر اثيل عن إحاق . والمتابعة كاملة وقاصرة : فإذا تويع راو 
فى شيخه فهى الكاملة أو فى شيخ شيخه فصاعداً فهى القاصرة . وقد يسمى 
شاهداً "كما قاله ابن الصلاح فى ” المقدمة» والنفصيل فى كتب المصطالح» والظاهر . 
من كلامهم يجب أن يكون المتابع والمتابع قر ينين متعاصر ين فى طبقة واجدة ولكنه قد 
يتابع العالى السافل من غير أن يكونا فى قزن واحب أو فى طبقة واحدة كنا صرح 
ابه فى ” فتح الهارى" . ْ 


: قوله : عيد الرمن بن مهدى؛ هو من أنمة المحدثين صاحب سفيان الثورى 


بيان مشتبه النسبة ! 0 


عن ألى اساق إلالما انكلت به على اسرائيل لآنه كان يأتى به أتم . قال أبو عيسى 
وزغي فى ألى اماق 5 بذاك لأن مواعه منه بآخرة» سمغت أحمد بن الوحسن 
يقول افع اعد بن غخنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزدير ملاتبال 
أن لاتسمعه من غيرها إلاحديث ألى إسح ق» وأبو إسداق اسمه عمرو بن عيد الله 
الس الممداى : ِ ١‏ 


ومذهيه دائر بين العراقيين والحنجاز بين لاختلاف شيرخه , 
قوله : الهمداة» بسكون المم قبيلة باليمن» وجميع ما فى الصحابة والرواة 
ومصنفات الحديث فهو نسبة إلى هذه كنا صرح به از بيدى اليمى شارح”القاموس “ 
وأما بفتح الب . فهى 10م يرت فيها راو ؛ وعقيق مثل هذه الأمور يطلب 
فى المؤتلف واغغتلف ومنه ”مشتبه النسبة“ من فنون الحديث » وهى أربعة 
وتمانون فنآ » ” والمؤتلف والمحتلف” من الأسماء والأنساب ٠١‏ يتفق فى الخط 
ويختلف ف اللفظ صيغته» قال ابن الصلاح فى ( النوع الثالث والدمسين) : هذا 
1 فن جايل من ُ دعر فه من المحدثين كبر عثاره ©» وم يعدم مجلا" وجو 
منتشر لاضابط فى أكثره يفزع إليه» وإتما يضبط بالحفظ تسهيلا آه . وأول ٠ن‏ 


ش ألف فيه أبو سعيسك الأصعى .المتوق 1" هه ثم إبراهم اليز يدى المتوق 


ها داه 9 أبو العيثل خالد المتوق سنة 84٠‏ - هء» ثم أبوالءياس المورد 
النحوى المتوق سنة 8م؟ - هء وهذه ما بتعاق كن اللغة . ومن ناحية قن 
الحديث أول من حك عنه أبو أجلن المسكرى المتوق سئة ا ه22 وأفرده 
بالتاايف خلائق » أو م الدارقطنى » ثم الخطيب ثم ابن مأكولاء وكذلك عبد الغنى 
والذهبى 4 والمارديى » وابن الصابونى » وعلاء الدين مغلطاى)» ومندور بن سايم 
وآخرهم وخاتمهم الحافظ ابن حجر العستلانى ألف كياب سماه ” تبصير المنتبه 
بتحزير المشنبه “ و ريما يكون كتاباً حافلا » وقد طبع ” مشتبه النسبة “ للذهى 
ف أوربا و مشتبه الأزد ى"” فى الند . 


01 مغارف السن 
وأبو عبيدة بن عبد الله بن «سعود لم يسمع من أبيه ولايعرف اسمه . 
5" 
حدثاً : محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة , 
قال : سألت أبا عبيد الله بن عبد الله أتذكر من عبد الله شيئاً ؟ قال : لا. 


قوله : أبو عبيدة بن عبد الله » عبد الله إذا أطلق فى طبقة الصحابة فهو 
ابن مسعود وعبد الله بن مسعود فى الصحابة خمسة » والحسن إذا أطلق فى طيقة 
الصحابة فهو ابن على بن أنى طالب » وق طبقة التابعين هو الحسن البصرى» 
أفاده الشيخ رحمه 007 0 | 

قوله : لم يسمع من أبيه ولايعرف اسمه ‏ اى اسم ألى عبيدة ‏ سماه فى 
” التهذيب» و”التقريب” و ”الخلاصة” وغيرها : عامر» وقيل اسمه كنيته؟ . 
ويرد أنه كيف. .رجح العرمذى رواية أبى عبيدة مع أنه منقطع على رواية 
عيد الرحمن وهو متصل » وعنه رواه البخارى ؟ قال شيخنا : وذلك لعلم أبى 
عبيدة » فإنه أعلم النامن بعلم أبيه » وإن لم يغبت ساعه عنه كنا قاله الطحاوى» 
قال ابن حجر فى ” التهذيب» (ه ‏ 75) قال الدارقطى : أبو غبيدة أعلم 
حديث أبيه من حنيف بن مالك ونظرائه اه. وقد نبه ابن حجر على أن 
الاستدلال على عدم سماعه لكونه ابن سبع عند وفاة أبيه غير قائم»ء ذكرهابن 
حبان فى الثقاتء وقال 'حمد: كنوا يفضلونه على عبد ااريحمن حكاه ان حجر» 
وما ينبه عليه أن الترجيح وقع عند الثرءلى لرواية إسراثيل من وجهين: 
الأول أن إسرائيل أثبت لحديث ألى اسحاق كا قاله » والثانى لآن أبا عبيدة 
أعلمهم يحديث أبيه » وكذا صصح أو زرعة رواية أبى عبيدة. كما حكاه الجال 
الزيلعى » وهو فى ” العلل “ لابن ألى حاتم (1- 48) وقد أثبت الحافظ 
البدر العينى مماع ألى عبيدة عن أبيه بتحقيق مقنع» وأما ابن حجر فرجح رواية 
البخارى على رواية الترمذىق ” المقدمة “ » راجع للتحقيق والتفصيل ” نصب 
الراية “ للزيلعى (١6١؟و90١9)‏ و” عمدة القارى” للبدر العينى (١1س‏ 


مررفة فالس د ” 1 
( باب كراهية ما يستنجى به ). 
دنا : هناد تاحفص وعافة عن داؤد بن ألى هند عن الشعبى عن عاقمة 
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ويك : لاتستنجوا بالروث ولا بالعظام 
فإنه زاد إخوائم من الجن . وى ,الباب عن ألى هريرة. وسللان وجابر وابن عمر. 


4 و ه“"/ا), ” مقدمة فتح البارى>. لابن حجر (صن 865 إلى 48" ) 
فى سياق انتقاداث الدارقطى على البخارى» قال الراقم : وعلى تقدير انقطاع 
رواية ألى عبيدة لايضر محقيق الترمذى» لأن غرضه .أن رواية ألى اسحاق عن 
أنى عبيدة قي رن الانقطاع أصح من الاتصال كنا يكرن الوتف ‏ 


ش أصح أحياناً ع الر فع باعتبار نفس الثبوت» وأما ال جيح بينها فليكن من باب 


آخر» ذم يلاحظ ضابطة الترجيح ف المنقطع و المتصل ؛ ومن هنا يلم أن العم هوثلج 
الصدر لا اتباع الضرابط ارجة كنا يقوله الشاه ولى الله الدهاوى فى ” الحجة الله 
البالغة». ومما لايفوت ذكره هنا أن كلام المحدثين فى الرجال. من الجرح والتعديل ١‏ 
من ناحية الحفظ والإثقان دون الغمزفى ديانتهم وتقراهمء فربما يكون الراوى دين ٠.‏ 
صا حا ومع هذا يكون عندهم ضعيفاً لسوء حفظه وضعف ضبطه » وءن دنا ما يقوله 
ابن الجوزى:. ”إذا وقع فى الإسناد سوق فاغسل يديك مزه" فإنهم يظنون خخيرآ 
بكل أحد من المؤمنين ولا يكشفون عن حقائق الأحوال ».وقد فال ابن معبين | 


.نتكم فى الذين ع از ١‏ خيامهم ى الجنة قبلنا بعائتين كا ذكره ابن ألى حاتم فى 


” مقدمة الجرح والتعديل " . ' 
: باب كراهية ما يسئاجى به اب ش 
اختلض العلاء فى كيفية استعمال الحن العظام والروثة» عقيل الروث أز ارعهم » 


وفى حديث عند الحا فى ” الدلائل” .. . . ولا وجدوا روثاً إلاوجدوا فيه 


حبه الذى كان يوم أكل حكاه ”العينى” (؟  1/9١‏ ) وقيل هو زاد دوابهم. 
وأما العظام: فنى ”الصحيح": لايمرون على عظم إلاوجدوا عليه أوفر ما كان 
عليه من العم » وما ينيه عليه هنا آن الحديث مضطرب » لأن الروايات مختلفة » 


هل ا 00 


ال 50 م لعب ل بن سويد رصيق صخ بيصم د 22 2 لوم م ل 


اغوه 


فبعضها يدل على أن الم مجدوذه على الذكية » وبءضها يدل على أنهم جدونه 
١‏ على الميتة » فعند مسلم فى ”صميحه“ رص 184) فى (داب الجهر بالقراءة فى 
٠‏ الصبح والقراءة على الجن): لكم كل عظم ذكر اسالله عليه يقع فى أيديكم أوفرما 
يكون لحماًء وكل:بعرة علف لدوابكم؛ وعند ”الثر مذى» فى ”التفسير “: كل عظم 
لم يذكر اسم الله عليه يقع فى أيدم 0 ما كان لحماً ». قال شرخنا : ولح يتوجه 
أحد مهم إلى هذا التع'ارض والاضطراب إلا صاحب ” السيرة الحلبية “ فى 
“سيرته“ » وقال: الجمع بأن الأول لمسلمى الجن والئانى لكافريهم. قلت: هذا 
لايفيد فإن الحديث واحد فاضطرب» والجراب عندى إما. بالترجيح لإحدى 
الروايتين» وإما بالحمل على ضابطة “حفظ كل مالم يحفظه الآخر“ وهى ضابطة 
مهمة من أصول الحديث نضطر إلى استعالها فى كثير ءن الأحاديث المضطربة» 
قال :. وكانت تستحق العناءة بذكرها فى كتب مصطاج الحديث» ولكن من 
العجب أنا لاجد لها ذكراً فى كتبهم » غير أن المافظ ابن خحجر ذكرها فى 
مواضع من كتابيه ” فتح البارى“(١).‏ قال الشيخ : ولعل محمد بن إراهم المعر وف 
بابن الوزير الماف تعرض لا فى رسالته 'بديعة ” تنفيح الأنظار“. قات: لم أرها 
فيها صراحة وأشار إليها نحو إشارة ى صدد تفصيل المضطرب فى المئن. قال 
الشيخ :. فلوحملنا الأمر على هذا يكون الم عاماً فى <ى المذبوجة وغيرهاء 
فى كل رواية ذكر طرف من الكلام » وإذن يرتفع الاضطراب انتهى : ودل 
الحديث على أن الجن يأكلون سؤر الإنس» وهم تبع لهم قال النووى فى ” شرح 


)118 أقول ذكرها ابن حجر فى ”الفتح“ قبيل (كتاب الغسل) (ص‎ )١( 
وق (كتاب الايمان) ى. (باب الحياء من الايمان) فى سبعة مواضع من الجزء‎ 
الأول وكذا فى الجزء الثانى فى موضع» وفى الثالث فى موضعء وى الرابع ى‎ 
موضع ) رق السايم ف موضع . وف الثامن ىق موضع ) وف الحادى عشر ىق‎ 
. ثلاثة مواضع كا جمعته فى مذكرتى الخاصة‎ 


ليلة الجن وتحقيق دخول الجن الجئة 00 ١19‏ 
قال أبو عيسى : وقد روى هذا الحديث إساعيل بن إرهم وغيره عن 
داؤد بن أنى هند عن الشعبى عن علقّمة عن عبد الله أنه كان مع النى 2 
لبلة الجن» الحديث بطوله . فقال الشعبى إن رسول الله ل قال : لاتستنجرا 
مسلم “  ١(‏ 188) : واتفق العلاء على أن ابن يعذبون فى الآخرة؛ على 
المعاصى قال الله تعالى ”لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين“ واختلفوا فى أن ' 
'مؤمنهم ومطيعهم هل يدخل, الجنة وينعم فيها ثواباً على طاعته؟ أم يكون ثوابهم شْ 
نجاتهم من النار ثم كونهم تر ابا كاليهاتم ؟ وهذا مذهب ابن أنى سلم وجماعة » 
والصحيح أنهم يدخلونها وبنعمون بالكل والشرب» وهذا قول الحسن ومالك' 
. وغيرها انتهى باختصار. وعزا البدر العينى ( ب 45) القول الأول لأنى 
حثيفة أبضاً وحكى أيضاً تردده فى رواية عنه » وراجع “الى ” لذكر ما 
يستفاد من الحديث » وما روى عن أى حنيفة أنهم لايدخاون الجنة ولاالنار 
إن صح يكون مراده عدم دخوهم من غير تبعية الإنس ٠»‏ فالغرض إنكاره 
عن دخوطم إصالة ؛ وقد روىعنه أنه لما سئل عن ذلك توقف وقال لاأدرى! 
ومن هنا ما نظم بعضهم : ش 


من قال لا أدرى لا لايدره 2 2 فقد اقتدى فى الفقه بالنعان 
ق الدهر واللنى كذاك جوابه ودخول أطفال ووقت ختان ‏ 


ومحى : أن أبا حنيفة ناظر مالك فى هذه المسألة فتلا أبوحنيفة آية 
للاستدلال بدعواه. فتلا مالك آبة أخرى . فأجابه أبوخنيفة بآبة أخرى فسكت 
مالك . 
قوله: عن عبد الله أنه كان الخ هذا يدل صراحة على أن عبد الله كان معه 
ايلة الجن و بفيدنا فى مسألة البيذ » وجواز التوضؤبه » وينكره الشافعية 
استدلالا” بقول ابن عبد الله: لو كان أنىمعه عليه السلام لعد من مناقبنا؛ و حقيقة 
الأمر أنه بريد عدم كونه معه يكل ليلة الجن الى وقعت الإشارة إليها فى التعزيل 


د ” معارف السان . 


بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوائكم من الجن » وكان رواية إسماعيل 3 
من ارواية حفص 2/6 غياث 4 والغعمل على هذا الوديث عند :“أهل العلم . 


. لاغبر ها من الليالى» قا النووى هما قضيتان. فحديث ابن عباس فى أول الأمر وأول. 
الثبوة:خان أنوا فسمعوا قزاءة ”قل أوحى»: وأما حديث ابن مسعود فقضية 
عرق بعد ذلك .زمان اه باختصار وحديث مسلم يدل على ننى ابن مسعود 
معه مَية فى ليلة الجن فى هذه المرة. وعند الترمذى وغيره من .غير طريق ما 
يدل على وجوده معه» ومن أجل هذا وجب القول بتعدد الوقائع » ولابد لآن 
الجمع فى مثل هذا يكاد يكون متعر]ء والترجيح إبما يكون إذا “رجحت أسباب 
الترجبح على الجمع والله أعلم . وراجع تحقيق صاحب ” البدائع“ فى الموضوع 
من ١5  ١(‏ ) وهو نفيس . وقد حقق التاضى بدر الدين الشبق تعدد ايالى 
الجن إلى ستة فى كتابه ”1 كام المرجان ى أحكام الجان“ وعلى تقدير سحة قوله 
مطلقاً لايقوم حجة حيث إنه يحتمل أن يكون قوله ذلك من عدم علمه واطلاعه 
وذلك غير بعيد . 
قوله : وكان رواية ابن أصح الخ يريد دوو تافل لعل أن 
من كلام الشعبى » ورواية حفص بن غياث متصلة مرفوعة » ورجح الرملى * 
رواية إسماعيل على رواية حفص ٠»‏ وإايه يشير صنيع مس فى ” صيحه " ورؤيده 
أنه تابعه ابن زريع » وابن ألى زائدة » وابن ادريس وغيرهم فى كونه هن 
مرسل الشعبى كما فصله النووى فى ” شرح مسلم “ نقلاا عن الدار قطى على أن 
المراسيل حجة عند الجمهور » وتعبير المبار كفورى قى ” نحفته “ : المرسل هنا 
بالمقطوع خلة أو غفلة فإنه مرصل لامقطوع » وعلى كل حال هوحجة فىمثل هذا 
عند الكل . ويحتمل أن يكون كلاها عيحا فيرسله ثارة ويسنده تارة أخرى» 
ورءاية مسلم الطويلة : ”فقال رسول الله عيدو : فلاتستنجوا بها الح “ ظاهرها 


الاستنجاء بالماء 1 1ظ1 


( اب الاستنجاه بالماء ) 
حفثئأ قتبية ومد بن غبد الملك بن "أ الشر ارب قالخا أبن جوانة 1 
عن ننادة عن تعاذة عن عائشة قالت : مرن أزواجكن | أن طن بالماء 0 


مع كراهية أو غيرها؟ فالبحث فيه طويل» ا ا 
فيه وىما يكره به الاستنجاء وما لايكره به فلبرجع إلى شرح “البدر العببى على 
الصحيح” ١‏ 178 ) و”شرح المهذب> الررى وا )او عع 
فبجد هناك ما يشق غلة الباجث والله اللوفق ١ ٠‏ ْ , 
:اباب الاستنجاء بالماء :مب 

ْ | المع بين الجر والماء ق الاستنيجاء أفضل ولاسما 2 زماننا هذاء وق 
” الكنز“ لأنى البركات النسى : وغسله ,الماء أحب» ولعله بريد بعد الحجرء 
ولفظ الترمذى : يختارون الاستنجاء بالماء . . . وزأوه أفضل .. يحتمل كلا 
الأمرين من الجمع بينها أو بالماء فقط. قال الشيخ: وأما فى البول فلعله يلجأ 
إلى القول بثبوت الجمع عنه عَم . وما يدل عليه رواية المغيرة بن شعبة : كان , 
إذا ذهب المذهب أبعد» قال فذهب لحاجته وهو ى بعض أسفاره فقال ائتتى 
وى ضوء اللو نسائق : وض ذى. صَلِابرَ دداء 3 بعل الاستئجاء 
بوضو اع كوا العاي وظاهر أنه وو ما جا لطلب الما إلا دعل 0 
بالأحجار » وأخرج منه حديث جرير عند النسائى قال: كنت مع الى وَيَكل فألى 
اللملاء فقضى الحاجة » ثم قال يا جريبر هات طهوراً فأتيته بالماء فاستندجى بالماء. وقال 
بيده فدلك بها الأرض .اه ” النسائىي” فى ( باب دلك اليد بالأرض . بعد 
الاستنجاء) ولكن الحديث فيه انقطاع » راجع لتحقيقه ”زهر الرلى» للسيوطى:. 

نميه : كان لفظ ” العرف الشذى” هكذا: ” أنه عليه السلام قفضى حاجته 
وكت قاها يعدا من فجاء وطلب الماء * و أججد بهذا اللفظ ع فلعل الضابط 

)ا١-م(‎ 


السو تا معارف السئن ؛ 


سس سمي ل مسد سد سمس سمخ م سصصمم صصص حص ع سس ص سح مسح سس و يي 1102 
الم ل امس ل 


0 فإن اك له . ا 0 


الج . وعلى كل حال أب بطلل ول ف ايع 
إذ تمل . أن طليه للياء للتوضؤٌ لا للاسةنجاء 1 وإلياك مىئ بعض تفصيل ىق 

الموضوع بتلخيص كلام الأكار» ههذا أمور ثلاثة . الأول الاستنجاء بالحجارة» 
0 الاستنجاء بالماء» بالك بحا يه 50 


فالأول : الأحاذيث فيه مستفيضة رريت 7 حديث ابن «سعرد» 5 
أيوبء واءن عمر» وجابر » وأنىهريرة» وعائشة» وأنس» وابن عباس» وخزيمة 
ابن ثابت» والسائب بن غدلاد الجهى » وأبى أمامة» وسلان» و ار ونجد 
٠‏ أحاديث عزلاء بعضها ى ”الأمهات الست“ وبعضها فى ”كنز المال “ و” زوائد 
لليشمى” حى أن بعضدم رأوا الاستنجاء بالحجارة فقط من غير أن يقوم مقامها شى ج. 
آخر كالظاهرية ‏ فرد عليهم ” الحطالى” و ” النووى” و ” العينى “ وغِيرهم 
راجع للتفصيل “عمدة القارى” ص ب٠”7#/‏ ) وما بعدها من (الجزء الاول) . 
.وطائفة أخرى كرهوا أن يكون بالماء » وقالوا إنه وضوء اللساءء و رد عليهم . 
أيضاً النووى والعيبى راجع ” العمدة “ ١‏ 7 ) فكان كل ذلك غذلة عن 
غرض الشارع فى تشريع الحجارة. للاستطابة » وقد نيه الأتمة على الغرض 
0 ولقكرا مناط “الكلام كا تقدم , 


وأما الثانى: ففيه كذلك أحاديث عديدة من حديث ألس عند الشيخين 

و حديث عائشة وجابر وألى هريرة وجرير بن عبد الله وابن. غباس وعبد الله 
أبن سلام وعويم بن ساعدة وخزيمة بن ثابت وألى أيوب ترى بعضها فى 
”الصحاح” وبعضها فى ” زوائد الهيثمئ“ وبعضها عند ” الدارقطنى“ و 
” الببوتى ” » وذكر متها الود فى ” العمدة“ عدة أحاديث» وقال: تظاهرت 


الإستنجاء أبالماء والجمع ‏ بينه وات الحجر 0 ١‏ 34 : 


العمل عند أهل العم مختا رون الاستنجاء الماء 9 إن ين الامتتضاء بالجارة ةَ 


الأخبار ءن . التى كا بالاستتجاء الماء وبال م يهااهء 0 

م إن محظمها صاح ء : فطل قول من ٠‏ قال بكر أهة الااسة نمجاء بالماء. من 0 1 
ما شك فى بطلانة بل على عكسش ذ حك ١‏ فلي قال بعدم جوَازه 
بالأحجار» وخكاة القاضى أبو الطيب عن الريدية والشيعة ١‏ والأحاديث المشير 
إليها سابقاً قاضية على بطلان هذا كنا أن هذه الأحاديث .قاضية على م ذهب 
إلى خلافها . وأول بعضوم كلام أبن حبيب بعدم حرا المجارة عند وجود 
الماء لامطلقا راجع “العمدة“ 1١لا‏ ولاالا و ١؟0”/‏ و3 شرح اله وذت»“ 
٠٠١ (‏ و١١).‏ : ش 

والثالث : فيه أحاديث ضعيفة وكذا ليست بصر يحة» وأصرخها حديث ابن 
عبامن عند ”البزار “2 وفيه: إنا إنا نتيع المسجارة الماء .و فية جمد بن عد العزييز 
وهو ضدءيف. ولكن إن قلئا أن ا موضوع من بات الفضائل لكنى 00 

وملخص الكلام فيه أنه لم يرد فى الجمع حديث صميخ صريح غير أنه ' 
أفضل عند جمهور السلف والحلف ؛ وإايك نتف ملتقطة مق كلامهم » قال البدر 7 ْ 
العينى 7٠١0. ١‏ ) : ومذهب جمهور السلف والخلف والذى.أجمع عليه أهل 7 
الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يمع بين الماء والخجر؛ فيقدم الجر : 
أولة ثم يستعمل الماء » ؤتخف النجاسة. وتقل «هناشرقها بيده ويكون أبلغ 2 
النظافة » ومثله فى )7١5 ١(‏ . وقال النووى فى ” شرح المهذب» 0 2ت, 
:)٠6٠‏ وأما قول المصلف قالوا (ائ أهل قياء ) : نتيع اللجارة الماغ» فكذا 1 
يقوله أصصابنا وغير هم فى كتب الفقه والتفسير » وليس له أصل فى كتب الحديث ؛ 
وكذا قال أبو حامد فى ” * العا ا فإذا عم أنه ليس له أصل من جهة, 
الرواية فيمكن تصحيحه هن لي الاستنياط لأن الاستتجاء” :بالجر كان: تعلوماً 1 
عند مم يقعله ققد 2 ف الاستنسجاء بالماء ذهو الذى انفردوا به فلهذا 0 1 


فنا ١‏ 00 معارف ا 


اسمسصم ستسصي - 


مخز ى* عندهم فإنهم استحيوا الاستتجاء بالماء ور أوه أحضل ؛ وبه يقول مفيان 
الكت و 27 البارك و والشافء ى واحمد واسحاق . 


0 يذ كر الحجر لأنه مشيرك بينهم وبين غيرهم ) 5 معلوماً . . . ويؤيد . 
هذا قوم : إذا خرج أحدنا من الغائط أحب أن يستنجى بالماء ؛ فهذا يدل 
.على أن استنجاءهم بالماء كان بعد خخروجهم من اخلاء؛ والعادة جارية بأنه لايخرج 
من اللخلاء إلا بعد التمسح هاء أو حجرء وهكذا المستحب أن يستنجى بالحجر فى 
موضع قضاء اللداجة ويؤخر الماء إلى أن ينتقل إلى مو ضع آخير آه , وهذا الذى 
أشار إليه الفووى مد قوم : ساقه النووى نفسه قبل هذا من رواية الببهق ىم 
و صمح إستاده ع وأظهر إلاحتجاج به » وقد عقب الإمام اازيلء ى كلام 7 وى 
فال بعل ترج حديث ابن عباس ى ” الجمع “ : وذهل. الاروى عن. هذا 
الحديث فقال ٠....وأما‏ ما اشهر مق جمعهم بين الأحجار والماء فباطل 
:لايعروف ”نصب الراية“ 1 1١8‏ ) اه باختصار. : ثم .قال النووى بأفضلية 
المع بينها كنا قاله العينى. بتلك الكيفية لفسها » ويحكى أبوبكر الكاسانى فى 
” بدائعه “ وص ))١‏ الاستنجاء بالماء بعد الججارة عن على ومعارية وابن 
عبر وغخليفة . , . ويقول: حتى قال ابن عمر: فعلناه فوجدناه دواء وطهوراء 
ويك عن الحسن ن أمرا بالججمع .... ويقرل 59 صار بعد عصره ( يدي ) دن 
٠‏ السئن بإجماع الصحابة كالترارخ اه . ويقول ابن نجم فى ” البحر“ :. وقيل 
. الجمع سنة فى رمانة وقيل سنة على الإطلاق » وهو الصحيح وعليه الفتوى» 
كذاى. “سرع الوهاج” اه . ويقول ابن الهام فى ال رت )1 
والنظر إلى تقدم أو ول الفصل من حديث أنس وعائشة يفيد أن الاستنجاء بالماء . 
7 عبنة 00 زمان لإفادة المواظبة. اه. ويريد بحديث أنس 7 أخرجه. 
الشيخان . يدخل الحلاء تأجل أنا وغلام نمزى إن : ويحديث, عاتشة .ها ٠‏ 
أخرجه ابن مااجه عدرا: ما رأيت , رسول الله 1 خرج من اغائط قط لاعس 


الجمع بين الماء والحجارة رفرل 


3-3 


ماء” . وق الاستدلال فى الجمع 8 نظر. . 

ثم إن أحاديث الجمع قد أخرجها الرثمى فى ” زوائده “ بأسائيد فيها 
كلام للمحدثين» وبوب عليها ( باب الج.م بين الماء والحجارة ) وأخرج فيه ' 
حديث ابن ساعدة وابن عباس وابن سلام وغيرهم من طهور أهل قباء » و فيها 
' الجمع وليس فيها رواية لم يتكلم فيها . ومع هذا ليس فيها حديث صريم غير 
حديث ابن عياس » وأجود ما يحى فى الباب أثر على بن أنى طالب: إن من 
. كان قبلك كانوا يبعرون بعراً وأنم تغلطون ثاطاً فاتيعوا الحجارة الماء ألخرجه 
* والبيهوق ق ” سننه “ 


ابن ألى شيبة فى ” مصنفه “ وعبد الرزاق فى ” مصنفه 


بطرق عديدة » وهو أثر جيد كا يقوله الإمام الريلعى فى ” نصب الراية “ 
و هو الذى أشار إليه صاحب”البدائع “ وكذا أخرج ” البيهق” رواية” عن عائشة 


عن طريق قتادة فى الباب . 


يقت شسألة رابعةاق المو ضوع وهى أن الماء بالانفراد أفضل من الحجر 

أو الحجر أفضل من الماء ؟ فالذى عليه الجدهور أن الماء أفضل » صرح بذلك 
النووى فى ”شرح الهذب“ والعينى فى ”العمدة” وابن نجم فى ”البحر” وغير واحد 
من الأعلام . لأن الماء أبلغ فى الإنقاء والتنظيف. ثم إنهم لم يقولوا بالثثايث بالماء لا 
الشافعية ولاغيرهم كما قالوا فى الاستجار » صرخ به النووى وغيره . وذكروا 
أن الاستجار فى البول آكد منه فى الغائط» واستدل له من حيث الرواية يما صح 
.عن عمر ”أنه إذا بال قال ناوانى شيئاً أستنجى به فأناوله العود أو الحجر ويأى 
حائطا مسح به أو بمسه الأرض" رواه أبوحنيفة كا فى ”كتاب الآثار“ لآنى 
يوسف اء وأخرجه الشافعى فى”الآم“ ورواه البيهتق أيضاً » وقال : هذا أصح 
. مافى الباب . ورؤاه الطبرانى فى ”الأوسط” من طريق روح بن جناح عنه : 
أنه بال فسح ذكره بالعراب ثم التفت إلبنا فقال هكذا علمنا » وروح بن 


هل ش 0 معارف السمن 


( باب نااحاء أن النبى كله كان اذا أراد الحاجة أبعد . 
فى المذهب ) 

حدثنأ محمد بن بشار نا عبد الوهاب الثقنى عن محمد بن عمرو عن أنى سلمة ْ 

عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع الننى يَيكْيةِ ى سفر فأنى النبى حاجته فأبعد ى 

المذهب . وف الهاب عن عبد الرحمن بن ألى قراد وألى قتادة وجابر ويحبى بن | 

عبيد عن أبيه وأى مومى وابن عباس وبلال بن ارم . قال أبوعيمى 7٠‏ 


هذا حديثث حس يح . 


جناح ضعيف حكاه الميثمى . قال الراقم : وف "#القلاصة * اررض وقد دحم 
ام ٠.‏ ويستأنس له با فى ”الزوائد“ عن الطبرانى فى ”الكبير » من جحديث 

أنى موسى قال : رأيت رسول الله يدي يبرل قاعداً قد جاق بين فخليه 
. حتى جعلت آوى له من طول الجباوس الح . فلعل طول الجلوس لأجل التمسح ١‏ 

والنئرء وق” كنز العال“ ( ه ب 86 ) : إذا بال أحدم فليمسح ذكره ثلاث 

مرات رص عن يزداد ) وأيضاً (ه 5م ) يكنى ثلاث ننرات ف البول 2 

( عبد الرزاق عن ابن جريح معضلاً ) ويستأنس له بما رواه البههتى تعليقاً عن 

حذيفة أنه كان يستنجى بالماء إذا بال » هذا ما تيسر لى والله الموفق . 

: باب ما جاء أن النبى يدي كان إذا أراد الحاجة أبعد ف المذهب :هس 


قوله : فأبعد نى المذهب . وقد عين نافع هذا البعد بنحو ميلين من مكة / 
كنا فى ”“جمع الفوائد” عن ألى يعلى و”الكبير“ و”الأوسط“ اطبرائى . قال ' 
الشيخ: رحمه الله أبعد من الإفعال ومعناه هنا لازم لا متعد » وفيه مبالغة ما ليس 
فى بعدء ففعنى أبعد اختار. البعد (دورى اختار 5) ومعنى بعد فى اللغة الأردوية. ' 
( دور هوا ) وبقال لمثل هذا إدخال المزيد على المجرد . يقول غلاء البلاغة : 
الغرض إذا لم يتعلق بلمفعول أزل الفعل المتعدى منزلة القعل اللازم » حكى 


قاعدة إدخال امريد على ارده 1 


وروى عن النى َكل أنه كان برتاد لبوله مكاناً ؟ا , 50 ماد لا . و 
أبوسلمة اسمه عبد الله بن عبد النحمن بن عورف الزهرى . 


0ك 


التفقاز الى عن السكاى : : أنه قد يكون القصد إلى نفس الفعل لتر يل التنيق : 
منزلة اللازم ذهاباً ى نحو ” فلان يعطى “ إلى معنى : يفعل الإعطاء » و ' 
يوجد هذه الحقيقة إيهاماً للمبالغة بالطريق المذكور قف اللام الاستغراق اه . 
وراجع للتفصيل ”شرحى التلخيص”» اتفتازانى من متعلقات الفعل » ومن هنا 
يتضح الفرق بين قوهم «أخحذدت لهام * وبين قوهم «أحزت باللهام“ فيعير عن 
الأول بالاغة الأردية ( مين _< لكام يكزا ) وعن الثانى ( لكام كيساته بكثزغ 
كا معامله كيا ) قاله شيخنا رحمه الله » والذهب هنا مصدر ميحى وذ كان ق 
رواية النسائى وغيره ”إذا ذهب المذهب أبعد“” ظرف لا مصدر » فينظر إلى 
قريئة القام ونعيين أحدها على الإطلاق كا فعله بعض ل غير جيد . 


قوله : برتاد » من الارتياد وهو الطلب مثل الرود » ويحتمل أن يكون 
معناه الى والنقا تا نامدن من معانى .الرود ؛ وبدل إذن على غاية 


قله : وأبوسلمة اسمه عبد الله بن عبد النمن » هو تابعى فقيه أحد الفقهاء 
. السبعة المشهورين بالمدينة »هذا أحدهم على قول » والمشهور أبوبكر . والترتيب 
المشهور مكذا : )١(‏ سعيد بن المسيب (؟) عروة بن الزبير (7) القاسم بن محمد 
ابن أى بكر الصديق (4) خارجة بن زيد بن ثابث (0) عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود (5) ساوان بن بسار (1) اختلفوا فيه فقيل :. أبوبكر بن 
عبد الرخن بن الحارث بن هشام ؛ وقيل سالم بن عبد الله بن عمر ؟؛ وقيل : 
أبوسلمة بن عبد الرحن .بن عوف . وأبوسلمة قيل امه إسياعيل كنا فى ”التقر بيب“ 
قل اسمه كنيته كما فى ”التهذيب” . وجحع بعضهم أساءهم فى قوله : 
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( باب ما جاء فى كراهية البول فى المفتسل ) 

حودثنا على بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى قالا أنا عبد الله بن المبارك : 

عن معمر عن أشعث عن امسن عن عيد الله بن مغفل أن النى ع نهى أن 
يبول الرجل فق مسحمه » وقال : إن عامة الوسواس منه . ش 


ألاكل من لابقتدى بأنمسة نقسمته ضيزى عن اللهق خارجة 
فخذهم عبدالله عروة قاسم سعيد أبو بكر سلمان خارجة 


وةئل الشعر هو محمد بن يوسف الحلى المعروف ” بابن الأابيض “ و 
المشهور”بقاضى العسكر” من كبار المحدثين الحنفية توق سنة 714 سه أرجم 
له اخيا فظ القرشى فى ”طيقاته“» وعزا إليه هذا الشعرء وكذا عزا إليه ى”الفوائد 
البهية “ فى ثرحمته . وقال الدميرى فى ”حياة الحيوان» فىنمادة السوس (7 ب 65) 
( المطيوؤ بالقطع الصغير) وذكر لها فائدة آخر ى من .نفعها للصداع العارض إذا 
علقت بالرأس » إذا كتبت أسراءهم ف رقعة ووضعت فى القمح لاتأ كله السوس 
ما دامث الرقعة فيه . 

١‏ تت 'باب ما جاء فى كراهية البول فى المغتسل لاحك 

قوله : نهى أن يبول الرجل فى مستحمه » فإن عامة الوسواس منه ء 
المستحم : قال فى ”الصحاح“ أصله المو ضع الذى يغتسل فيه بالحمم وهو الماء 
الحار » ثم قبل للاغتسال بأى ماء كان استحام » وذكر ثعلب أن الحمم يطلق 
أيضاً على الماء البارد من الأضداد » حكاه السيوطى فى ”حاشيته على النسائى” , 
قال شيخنا الطرد والعكس فى التسمية ليس بلازم فقد يكون الاسم فى أصل 
اللغة موضوءا للعى خاص ثم يتسع فيه فى الاستعال وله أمثلة كثيرة وعامة 
الشئى : حميعه ومعظمه» وأنكر النحوبون أن يستعمل لفظ”عامة“ مضافاً بل قالوا: ١‏ 
يستعمل حاله” ؛ غير أن النفتازانى ذكر فى ”خطبة شرح المقاصد” وقوعه ى 


حم صم 


تحقيق معنى الوسواس م١‏ 


كتاب سيدنا الفاروق رض الله دنه مضافاء ذإذن لاعبرة لإنكار النحاة عن ذلك 
أفاده شيخنا الإمام ! ش ْ 
[ستطراد : ذهب حوور النحاة أن لفظ الحديث ليس بحجة فى الاغة» وقال 
ابن مالك هو حجة فبا » والراجح عندى ما ذهب إليه الجمهور لأن الرواية 
بالمعنى فاشية ». فكيف يكون قول كل أحد حجة. نيهاء استوق االحطيب البحث 
. فى الروابة بالمعنى فى ”الكفاية“ من ص )١71-‏ إك رص )5١١--‏ و 
حص فيه الكلام ابن الصلاح فى ”المقدمة“ فى ( النوع السادس والعشرين ) ثم 
السيوطى فى ”التدريب“ مع تفصيل » ومذهب جمهور السلف والحلف ومنهم 
الأثمة الأربعة أنه تجوز الرواية بالمعنى فى. الأحاديث المر فوعة وغيرها إذا قطع 
بأن ذلك اللفظ يؤدى ذلك المعنى الذى سدع لفظه وفهمه . 
والوسواس : بالفتح حديث النفس والأفكار» وبالكسر مصدرء» ودل 
الحديث على أن البول فى المغتسل يورث الوسوامن » ومعناه عندهم أن المغتسل 
إذا كان اين وليس له محرى” بل يستقر الماء هناك أو يجذبه الأرض وحينئذ 
يصبح ذلك سببآ للوسواس ما يتوهم أنه أصابه. شثى من رشاش البول» وهكذا 
وهكذا ء وأما إذا كان المغنسل مخصصا بلطا ولايستقر فيه الماء فلا إذن » كما 
حكاه عن ابن المبارك» وروى ابن أى شيية فى ” المصئف” عن أندن بن مالك 
أنه قال : ” إتما يكره البول ف المغتسل مخافة الامم “؛ واللحم طرف من الجنون» 
كنا قاله صاحب ” الصحاح” » وها متقاربان فإن الوسواس ف اللغة العربية 
يسمى ” ماليخوليا “ باللغة اليونانية . ويقال أيضاً : أصابت فلاناً لمة من الجن » 
وهو المس والشى' القلبل » وإن شئت تفصيلا” زائداً فى شرح هذا الحديث 
فار جع إلى ما قاله السبوطى قى ” حاشية النسالى“ . وقال بعفهم : إن معبى 
عامة الوسواس منه أنه يررث النسيان مثل الأشياء الستة الى ذكروها مما 
00 (م-كما) 
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عمس 


وفى الباب عن رجل من أصحاب النى يركو . قال أبو عيسى : هذا 
حدبث غريب لانعرفه مرفوعاً إلامن حديث أشعث بن عبد الله » ويقال له 


الأشعث الأعمى » وقد كره قوم من أهل العلم البول فى المغتسل . وقالوا : عامة 


يورث النسيان » قال ابن عابدين فى * رد انحتار” قبيل ( باب التيمم ) : قيل 
ممت تورث النسيان سق الفارة » وإلقاء القملة وهى حية » والبول فى الماء 
الراكد » وقطع القطارء ومضغ العلك » وأكل التفاح . ومئهم من ذكر حديئاً 
لكن قال أبو الفرج ابن الجوزى : إنه حديث موضوع. وزاد بعضهم فيها 
العصيان والهموم والآخران بسبب الدنيا وكثرة الاشتغال بها » وأكل الكزبرة 
الرطبة ء والنظر إلى المصلوب» والحجم فى نقرة القفاء والحم اللح» والحبز 
الحامى وال كل من القدرء وكثرة المزاح» والضحك بين المقابرء والوضوء فى 
محل الاستنجاء » وتوسد السراويل أو العامة » ونظر الجذب إلى السماء» وكنس 
البيث بالحرق إلى آخر ما ذكرء وألف فيه الشيخ عيد الغنى رسالة » انتهى 
باختصار: وجميع ما ذكره ابن عابدين ستة وثلاثون شيئاً . وتمسلك هذا القائل 
محديث ق ذلك » وهو حديث إسثاده مذكر لايليق عليه إطلاق الحديث ., 


قوله : حديث غريب » رواه النسائى فى ”الصغرى“ و ” بوداؤد» و”ابن 
> اع و” أججين » . زاد فى ” الكز“ : (حمء حبء» ك ؛ عق ) ورواه 
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قوله : من حديث شعث بن عيد الله » ويقال له أشعث الأعمى , هو 
أشعث بن عبد الله بن جابر أبو عبد الله البصرى الأعمى الحدانى يضم المهملة 
وتشديد الدال المهملة آخره نون » والحدان قبيلة من الأزد » وأيضاً يقال له: . 


عبد الله « وأشعث اك جابر » وأشعث الأعمى » وأشعثث الأزدى, وأشفة 


الوسو اس مزه » ورخص فيه بعض أهل العلم منوم ابن سيرين وقيل له إنه 
يمال إن. عامة الرسواس منهء فقال: ربنا الله لاشرياث له . ٠‏ 


الحمل» كله واحد وبكل منه يذكر. وثقه النساثى» وابن معين» وأحمدء 
والدارقطنى وغيرهم .. وذكره العقيل فى ” الضعفاء “ فتمقبه الذهبى فى 
” ميزانه “ وخطأه؛ وتعجب من عدم رواية الشيخين عنه . وفى ” التقريب“: 
صدوق هن الخامسة . هذا خلاصة ما فى ” اللخلاصة “ لتزرجى و”التهذيب» 
و” التقريب”“ لابن حجر ؛-ولكنه قال ى ”التهذيب“ : وقال البزار ليس به 
أى بأشعث بن عبد الله س يأس » مستةم الحديث »وفرق بين الحدانى هذا وبين أشعث 
الأمى» فقال فيه : لين الحديث. وقال ابن حوان فى الثقات: ما أراه سمع 
من أنس » وقال العقيلى : فى حديثه وهم اه. فهذا يدلنا على أن أشعت 
الأعمى غير ابن عبد الله » وهذا ثقة » وذاك ضعيف » فاختلف قول الرمذى 
وتول اابزار فليحةق ! ولعل ابن حجر من أجل هذا لم يذكر ابن عيد الله 
الحدانى بوصف الأعمى فى ” التقسريب»“ وإن كان ذكره فى ” التهذيب“” » 
والله أعم : 
قوله : فقال: ربنا الله لاشريك لهء قوله هذا يدل على أنه لم يبلغه 
الحديث وإلا لم يقل هثل هذا لأن غرضه أن كل الأءور خالةها هو الل وحده» . 
وقد تفرد يخلقهاء إئبات شتى مذها إلى غيره كأنه شرك فى الحالقية» تعالى الله عن 
ذلك علوأ كبيراً؛ فلعاه لم يباغه الحديث» حيث إن الحديث قد بين ذلك من قبيل 
تأثير الأسباب فى الأشياء . وقد خاق الله فى الأمور ثاثيراً بقدرته وايحاده من 
غير أن يكون فيها تأثير مستةل» لايستند إليه تعالى » كما هو مذهب الماتريدية 
من أهل الد:ة والجاءة . وليس غرضه : أن المخاطب يعتقد الشرك والعياذ بالله 
عن ذلك بل قال ذلك كما يقال فى التخاطب وانتحاور لأحد : لاتدخل بلدا 
كذا ذإن هذك طاءوناً » فيجرب ربنا الله لاشريك له . وعلى كل حال لوبلغه 
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اا 100 


قال ابن المبارك : قد وسع فى البول فى المغتسل إذا جرى فيه الماء . 


قال أبوعيسى : ثنا بذلك أجمد بن عبدة الأمى عن حيان عن عبد الله بن المبارك . 
الحديث لم يقل ذلك لأنه معارضة صورية . ويستبعد ‏ جداً عن مثل الإمام 
محمد بن سير ين أن يقول ذلك وينكروالحديث يصرح ؛ ثم الممارضة الحقيقية 
لاشك أنها كفرء وأما المعارضة الصورية فشنيعة جداً أيضاًءبل لإيهامها 
: معارضة حقيقية قد يعطى لها حكها » ألاثرى أن الإمام أبا يوسف: قد 5 
بقتل 'رجل قال: أنا لا أحب الدباءء حين روى: أنه ع كان يحب الدباء» فسل 
أبويو سف السيف وقال : جدد إيبمانك وإلاقتلتك . قاب الرجل من فوره 7 
كنا حكاه الفارى فى ”المر قاة “ وهذا لأنه كانت الصّورة صورة المعارضة» ولم 
بردها الرجل » وإليه يشبر شيخنا رحمه الله فى بيت له من قصيدة : 
وقصة دباءر رأى القثل عندها ١‏ أبو يوسف القاضى ولات أوان 
وها نظائر فى السلف كثيرة » منها أن ابن أخ اعبد الله بن مغفل » كان 
جالساً عنده فذخذف ‏ أى رمى خذفاً ‏ فنهاه وقال: إن رسول الله ل نهى 
عنها » فعاد ابن أخبه مخذف فقال : أحدثك أن رشول الله َي نهى عنها » 
عدت ثم تخذف ؟ لاأكلمك أبداً! رواه ”ابن ماجه” فى اتباع السنة » فلم يكلمه 
أبداً 0 ش ْ 
: أنه لما قال ابن عمر : قال النى عد ائذنوا للنساء إلى المساجد 
0 » فقال ابنه بلال وفى رواية ” واقد“ : والله لانأذن لمن فيتخذنه دغلا 
والله لانأذن هن » ذسبه وغضب وقال : أقول : قال وسول الله 2 وتقول 
لانأذن لمن ؟ رواه ” ملم » و”أبو داؤد “ و” أحمد» وزاد أحمد فا كلمه 
أبدأ . وف رواية لمسلم فسبه سب ما سمعت سبه مثله قط . 
ومنها أن ابن عمر حدث بحديث المستيقظ من النوم » وفيه : ” فإنه 
لايدرى أبن باتت يده“ .... ذقال له رجل : أرأيت إن كان حوضاً » 


١ 


بيان المذاهب فق تأثير الأشياء 14١‏ 


مساحو م م يتنه 


شحصيه ابن عمر وقال 0 ع رمك الله 2 مقرل : ا رأيت إن 
كان حوضاً؟ رواه ” الدارقطى “ . 1 

ومتها : م٠‏ أخر جه ملم فى ركتاب الإبمان) من ” صصربده ». عن عمر ان 
ابن حصين قل قال رسول ادق : : الحياء خيركاه أوةال الحياء كله خير » فقال. 
ضير بن كعب: إنا لنجد فى بعض الكتب أوةال الكت إن عند سكن زوكارا 
له قال : ومنء ضعف» قال فغضب عمرات حت حمر نا غيذاة وقال' : أحدثك 
عن رسول الله وتءارض فيه ؟ قال: فأعاد عم ن الحديث» قل: فأعاد 
بشيبر» فغضب عمران ء» قال: فازلنا نقول: إنه منا بايد 4 انه لاعن يا 
أبر تجرد كنية عمران . ْ 
٠‏ ومنها: ما ر واه البْرمذىحديث الإشعار فى أواخر ( أبواب, الممج) وقال: 
وقال وكع : لإشعار سنةء فال رجل عن إبراهيم النخعى : أنه مثاة» فغفضب 
وكيع غضباً شديذاً كال : أقول لك قال رسول الله 1 ؛وتقول: قال إراهم ؟ ‏ 
ما أحقك بأ بإن حبس م لا نخرج دى تزع عن تولك هذا ٌ فكل ذلا مه؟ ن قبيل 
المعار ضات الصوري.ة » كان واجباً أن يجتنب عنها فى مثل هذاء وإن كان 
غرض امخاطب صحيحاً فى نفسه . فالإءام ابن سير ين أنبل وأجل من أن يعارض 
قوله ل بآواه » بل صدر ذلك عنه لعدم علمه بالحديث » هذا ما تيسر والله 
أعلم . وأفاد شيخنا رحمه الله فيا ألقاه علينا فى تدريس ” الجامع الثرمذى" 
إن قوله 1 : إن عامة 2 سواس منهء له صلة قوية عسألة احتاف فيها عل 
5 الاثر يد * 0 من المتكامين » وأنظار ” الفلاسفة “ وهى أنه : 
هل فى الأشراء خواص ٠ؤثرة‏ رأ لا؟ وفيه مذاهب: 

الأول : مذهب الإمام أى 1 سن الأشعرى » وهو أزه لاعلانة بين الأشياء 

وآثارها إلا يجرى العادة الإخية يحلق بعضها عقيب بعض كالاء راق عقب ماسة 
النارء فلادخل للنار حقيقة قْ الإحراق فله أن اق الإحراق من غير ثار وأن 


1 معارف السئن 
حخلق نار من غير : أن نحرق . 
والثانى: «ذهب المعتزلة : وهو القول بالتوليد بأن عاق الأشياء وفيها 
خواص مؤثرة تتولد هذه من تلك الأشياء وجوباً من غير أن هناك دخل لقدرة 
الله ى تأثيرها . 
والثالث : مذهب الحكاء والفلاسذة وهو القول بالإعداد بآن صدور الآثار 
من القابل بإتمام الاستعداد هن المبدأ الفيافى فإذا ثم الاستعداد حصل عقيب 


ذلك الآثار وجوعاً عقاياً لمكن أن تتذاف عنه . 


دارع مذهب ألى منصور الازودف رتاف وتو القول لق تائيه 
فى الأشياء بأن ف الأشياء خواص «ؤثرة مستندة إلى قدرة الله وخلقه إياعا » 
ومع هذا يقدر أن يجردها عنها فى نشاء ؛ وهذا المذهب هو الذى تخضع لها 
العقول السليمة » وعليها تنضافرت الأذلة السمعية » قال تعالى حكاية” عن عيسى 
عايه السلام: ” وأحى الموتى بإذن الله “ فنسب الإحياء إلى نفسهء 00 يقوله 
”بإذن الله" إشارة إلى عدم استقلال قدرته فى اناق و الاحياء» وشكن أن يأول 
قول الأشعرية : بأن ذلك فى عالم التقدير فوق علم التكوورين . ثم إن الفلاسفة . 
يسندون المعاول إلى مجموع العلتين» وأهل الحق إلى العلة الأولى وهو الحق 
تعالى حقيقة » وإلى العلة الأخيرة مجازأ » وما حكاه بحر العلوم اللكنوى ى 
” شرح المثنوى» من استناده إلى العلة الأخيرة عند الفلاسفة فسهو منه فى نقل 
المذهب. :هذا ما حصلته من إفادة 1 مع إيضماح وتقربر لغر ضد مستفيداً مما 
ذكره السنديل فى ” ث شرح سم العلوم “ وراج-م كنب الؤلام ٠‏ وبالأاخص 
” مرقاة الطارم “ لاشيخ فتجد ما يشنى غليلإك » وهر كعاب ى حدوث العالم 
جاء فيه بتحقيقات ونكات وأبحاث لم يسبق إليها ولح يستوف فيه الأدلة وإتما 
استوفاها فى رسالته المنظومة ”ضرب احاتم على حدوث العام ".. 


( باب ما جاه فى السواك) 


ل: اباب ما جاء ف السواك :ل 

السواك : محقيق لغته .» وبيان حكه, وكشف حكة . أما لغته : 
فيكشير السين ما يتسوك به من العودء فيرادف المسواك إذن » وهو يذ كر 
ويؤنك» قاله صاحب ” الحم “ وغبره . وأنكر تأنيثه الأزهرى» ورعا همعز 
وبضم السين فيقال : سؤاك » قاله أبو حنيفة الديثورى الحنتى » وجمعه سوك 
بالضمّين» وقد تسكن الوا و تخفيفاً » وبطاق على نفس الفعل وهو الاستياك » 
ثم هو مأخوذ من ساك الشىْ إذا دلكه » أو من تساوك فى قوم جاءت الإبل 
تتساوك أى تعابل فى مشيتها هزالا” » فككان السواك الحركة بلبن» هذا من جهة 
اللغة . وأما هن جهة العرف فهو استعال عود أو نحوه فى الأسنان لتطييب الفم ١‏ 
وننظيفه هذا ملخص ما قاله النووى فى ” شرح المهذب”“ وشرح مس “ وما 
قاله ابن العرلى فى ” شرح الأرمذى. ْ 

وأما حكمه : فهو سنة» وأجمعوا على ذلك » وشذ عنهم إسماق » وداؤدء 
فقالا: بوجوبه كما حكاه صاحب ” المغنى”" . وقال النووى : لم يصح عن 
إححاق هذا » وكذا المشهو ر عن داؤد القول بالسنية» وإن صح قوله بالوجوب 
فلايضر إجماع المحققين. ثم دو من سئن الوضوء أو الصلاة أو الدين أقوال » 
وسيأفى الكلام فيه » ولاشك أنه يتأكد استعاله فى أوقات و<الات ذكروها » 
وراجع لتفصيل المذاهب ونحقيقها ” المغنى” 1١‏ 4ل/ا) و” شرح المهذب” 
(1ح 1١‏ )و شرح البدر العيى ( 7655 ) 

وأما حكمته : فهى نحتوى على فوائد كثيرة » وقد وقعت الإشارة إلى 
بعض حكها فى الأحاديث. منها قوله يِيَكيةِ : السواك مطهرة للفم مرضاة لالرب 
رواه أحمد وابن حيان من حديث عائشة » وراجعها مما سر دها البدر العينى ى 


“ شرح الصحيح" (# ل /1ا70 و7048 ) وقد استقصى فرائدها السيد أمد 


ان م امتح بل سيت د مص و م و 1 


144 003 معارف السئن 


الطحطاوى ف ” شرحه على مراق الفلاح“ والسيد الربيدى فى ” شرحه على 
الإحياء “ وأفردها بعضهم بالتأليف . 

وأما كيفية السو اك واستعاله وعوده فراجعه هن ” شرح البدر العينى » 
وغيره . اختلفوا ى أن السواك من سكن الوضوء أو من سئن الصلاة » وزاد 
العيبى فى ” العمدة “ م 505 ) وقال: بعضهم من سنة الدين » وقال: نقل 
ذلك عن ألى حنيفة؛ وقال فحينئل يسترى فيه دل الأ<وال» وذكر: فى ”كفاية 
المنتهى» أنه يستلك قبل اأوضوء الع و راجعها اتفصيل» وكذا راجع ”فتحالملهم“ 
لشيخنا العمانى ..)4١5١(‏ وذهب أبو حنيفة وأتباعه إلى الأول» والشافعى وأصعابه 
إلى الثانفى» و استدل كل فريق بأحاديث. وتأول بعض الهنفية لفظ ”عند كل صلاة» 
فى الرواية “عند وضوء كل صلاة“ ء واستدلوا لذلك بما ر واه ابن <يان فى ”صريىن” 
عن عائشة مر فوعاً: ”لولاأن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند 
كل صلاة “ وقال الثيهوى إسئاده صرح . ولكن برد عليه ما فى ” الزوائد “» 
وعزاه إلى أحمد بافظ : لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومعكل وضوء بسواك؛ 
وكمرة الاختلاف تظهر فى رجل توضأ واستاك وصلى ثم صلى بهذه الطهارة 
صلوات آخر ى فول هذء الصلوات أديث بسنة السواك أم لا؟ فعندنا الحنفية نعي! 
وعد الشافعية لا. كما فى ”البحر“ و”رد المحتار“ )٠١6  ١(‏ وقال : وعلله 
السراج الهندى فى ”شرح الهداية“ بأنه إذا اسئاك لاصلاة ربما يرج دم وهو نجس 
بالإجاع وإن لم يكن ناقضاً عند الشافعى انتهى . وكان شيخنا يقول والأولى 
تركه عند الصلاة لمن كان ضعيف الاثة لاحمال خروج الدم . قال الراقم : 
وقبل فى مثل هذا أن يستاك بالأسنان والاسان بالرفق دون اللثة حبى يؤدى السنة 


والله أعلم قال شيخنا رحمه الله : لاخلاف بين الشافعية وبيأنا فإن الشيخ ابن 


اهام صرح ق 57 فت القدير “ ْ) ١‏ ( أزه يسشحب ف خمسة مواضع: اصفرار 


)1١(‏ (ص - )١١‏ ناقلا” عن المقدمة الغزنوية» وفى الأصل المطبووع بالميرية 


بحث أفضلية السواك ‏ . 4 


السن » . تغير الرائحة » والقيام ءن النومء والقيام إلى الصلاة » وعند الوضوء؛. 
فإن .قيل : إن بين السنية والاستحباب. فرقاً » وقد فلم بالسنية عند الوضوء » 
ودل هذا بالاستحباب عند الصلاة وااوضوء » قال شيخنا : الاستحباس والسئية 
كلاه| متقارب لاتخالف بينها » ويكى ازفع اللحلاف هذا القدرء ومن أجل 
هذا لم يذكر الطحاوى فى ”شرح معانى. الاثار“ خبلاناً بين الذهبين فى المسألة» 
بل يستفاد. من صنيع الطحاوى وما حكاه ”على القارى” عن ”التاثار خخافية “ ومن 


<< تصريح ابن الام أنه من سئنالصلاة كنا دو هن سكن الوضوء» فلاحاجة إلى التأو يل 


والتكلف. و'قال ابن عابدين فى ”<اشيته على البحرالرائق» :وقد يقال إن ما ثقاوه 
من أنه عندنا لاوضوء مرادهم به بيان ما به أفضاءة الصلاة التى بسواك على غيرها 
كما ورد فى الحديث : ”صلاة بسؤاك أفضل من حمس وسبعين صلاة بغير ؛ 
سواك “ فكونه لاوضوء لا ينافى ذلك كا لايناى استحبابه عند غيره انتهى 
باختصار . قال الراقم : والحديث عندهم فعيف: ويكنى للعمل فى الفضائل . 
أقول : وله إسناد جيد راجع ”الترغيب“ لاءنذرى و”العمدة“ » وغاية ما فى 
الموضوع من اللحلاف يكون هن اختلاف الأنظار بعد اتفائهم فى العمل.» 
فالمنفية لما رأوه أقرب إلى الطهارة وألصق بموضوعهانألحقوه بسئن الوضوء » 
ويدل على هذا ما أخرجه .الطحازئ: فى ”معانى الآثان» وأخرجه أبو داؤد فى 
#سفنه > فى ( باب السواك ) من حديث عبد الله بن حنظلة ”إن رَسول الله ص ١‏ 


” الحداية الغزنوية “ وقال ابن اهام بعد نقله : والاستقراء يفيد غيرها اه . 
ويريد إن تأبعنا الأحاديث لوجدناه فى غيرها أيضاً وهو كذلك ؛ راجع 
0 العال “ وغيره حى يتضح ذلك فى جلاء » فيستجب عند دخول البيت» 
وعند قراءة الف رآن: : وعند كثرة الكلام؛ وعند طول السكوت» شرع بها شْ 


(مسول) 


١.5‏ ش ٠‏ معارف السين 


أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أوغير طاهر» فلا شق ذلك عليه أمر بالسواك 
لكل صلاة اه . فعلم من ذلك أن السواك من أجزاء الوضوء والطهارة جيث أقم 
مقامه. قلت : ووقع فىرواية عند النسانى ”عند كل وضوء“. قال 30 دقيق العيد قَْ 
“الإمام 4 0 ورواها ابن حزعة قَ “جه بوه “ 3 وق «ابليلاية “ 1 و صرحها 
الحم وذكرها البخارى قف “”صويرحه “ تعليقاً ى ( كتاب الصو م ) كذا ق ”نصب 
الراية » وقد أخر جه الطحاوى فى ( باب الوضوء هل يجب لكل صلاة ) ينفظ 
”مع كل وضو ء“» ومثله عند البيوتى فى ”الكبرى”“ فى ( باب الدليل على أن 
السواك سنة ليس بواجب ) ١(‏ 8" ) ومثله عند أحمد فى ”مسنده“ من 
طريق عن ابن شهاب ال 5 وال ابن قدامة المقدسى ف “المرر»“ رواته كلهم 
أثمة أثبات اه. وروى عن على بلفظ ”مع كل وضوء“ مر فرعا عند الطبرانى 
ق “الأو سط “ وإسناده حسن كا قاله الطيثمى » وروى عن نمام بن العياس 
بلفظ : “عند كل طهور “ مر فوعاً عنل «أجونى» و”الطبرالى»“ ىُْ “الكبير » وثأيد 
مجهول » ورواه مالك والشافعئ أيضا بافظ ”مع كل وضوء" وهذا كله يدل 
على أن ما ذهب إليه الحزفية له وجه قوى » وعند كل صلاة يمحتمل كلا الأمرين: 
أن يكون مع الصلاة من غير وضوء » وأن يكون مع الوضوء للصلاة . ولفظ : 
. مع كل وضوء لايحتمل إلاوجهاً واحداً . وراجع ”فتح الملهم" لشيخنا العمانى ' 
ومها يكن من شثى ذالأحاديث التى تؤيد مسلك الحنفية أكثر مما يؤيد غيرهم 
فى هذا الباب والله أعم بالصواب . وذكر ابن رشد الكبير فى ”المقدمات» : 
السواك من مستحبات الوضوء عند مالك » فكان مثل الحنفية » وقال النووى 
فى ”الجموع “ 3077-1١‏ ) : اللحلاف إنما هو فى أنه يعد من سكن الوضوء 
أم سنة مستقلة عند الوضوء لامنه اه . وهذا يدل على أن انلدلاف المذهو 

بي الحنفية والشافعية ليس فى مجله والله أعلم . فعلم هنه ن السواك يكون عند 
الوضوء عند الفريقين » ثم إنه عند الحنفية من سنن الوضوء تابعاً له » وعند 


سئية السواك ش ١7/‏ 


:ل الء آذآ مسمس سب مس سب يس يبس يس اسمس سما 


حل نأ : ابو ب ثذا عدة دن سلمان عن عمد إن مرو 0 ن أى سلمة 
عن ألى هريرة قال قال رسول ا 21 : لولا أن أشق على أمن لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة . قال أبو عيسى : وقد روى هذا الحديث محمد بن 
إسحاق عن #مد بن إراهم عن أبى سامة عن زيد بن خالد 6 النى 1 5 
يح لأن قد روي غير راعذ ا 2 ن النى. 0 الحديث» 
وحديث ألى هرررة إنما صمح لأنه تمد روى من غير وجه . 


وأما محمد فرعم أن حديث يث أنى سلمة عن زيد بن خالد أصح . 


الشا فعية م ن سكن الصلاة تابعاً م » ومحله عنئلك الفريقين الوضوء دون الصلاة 5 


قوله لأمرتهم بااسواك » قال النووى فى”شرخ مسلم» فى ( باب السواك) 
(١1--ل0؟١):‏ وفيه دليل على جواز الاجتهاد. للبى ويلا فها لم يرد فيه نص 
من الله تعالى وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأسماب الأصول © وهو الصحيح 
امختار 1ه . وفيه دليل على أن الأمر للوجوب» وهو مذهب أكير النقهاء » و 
جاعات المتكلمين وأصعاب الأصول » قااوا وجه الدلالة أنه مسئون بالاتفاق » 
فدل على أن المتروك إيابه ؛ وهذا الاستدلال يحتاج فى مامه إلى دليل ١ه‏ . 

قال شيخنا رمه الله: السواك كان عليه يِكْيَةِ واجباً » والغرض من قوله: 
لولا أن أشق الم . أنه لولا مخاهة المشقة والحرج على الأمة لجعلت عليهم واجباً 
أيضاً كا هو على . 


قوله : أما ململ فرعم » قال الشيخ رحمه الله : 5 هنا قال بعض المفاظط 
أن الترمذدى يأى بأجاد دينث ثم يشتهر فى الم اب وغر ضه الاطلاع على ؤائدة جديدة » 
فشييخه البخارى وأ عديث والترمذى يأى بغير ه مع علمه على ذلك عل 
الفائدة . 


0 0 معارف السان 
0 ار عباس 0 وزيد بن خالد. 


عبان وعد :الله بن ن حنظلة ا وأ" موصى . 


٠‏ ا ن عدن ارا عن إن 
000 عن زيد بن خالد الجهى قال سمعت رسول الله يكيو يقول : 

: :أن أشق .على 0 فى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة: ولأخرت صلاة العشاء 1 
. ثلث الال . قال فكان. زيد بن خبالد بشهد الصاوات ق لمسجد وسواكه على 

ْ أذله مو ضع , القلم من أذن الكاتب: ( لابقر م إلى الصلاة إلا اسن م رده إلى 
موضعه . قال أبو عيسى هذا جديث حسن صخيح . 


١‏ قرله : وف اباب الخ دل هذا على أنه تواتر إسناداً ولا شك فى توائره 
قله : ولأخرت صلاة العشاء؛ للحنفية قولان فى استحباب تأخير العشاء قيل 
إلى ثلث الليل. ؛ وقيل إلى نصف الاليل . ووجهه] مذكور فى المإوسوطات من 
كتب الفقه 5 وحن تصدى أبيانه أبوبكر الكاسالى فى ”البدائع “ (١-؟١)‏ 
.وابن نيم فى ”البحر“ ( ١‏ 1407 ) وللبخث بقية تأقى فى المواقيت » وأما 
تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل كن يدر ه مخركاً » وقيل تازيهاً . و 
اختاره *الطحاوى” ثم امحقق ”ابن أمير الحاج” : ويستانى من هذا المسافر 
. على رأى شيخنا رحمه الله . ْ 


* قوله : إلا اسئن : الاسئنان افتمال من السن ؛ وهو استعاله على الأمنان‎ ١ 
٠ . وإمراره عليها‎ 


حديث الاستيقاظ من اليو نوم ٠‏ 153 


باب 1 جاه اذا استيقظ أحدكم من هنامه ذلا عمسن 
وكه في إلازاء حقق فسلها ( 

حدثنا : أبو الوليد أحد بن بكار الدمشق . من ولد سر بن أرطاة صاحب 

ْ النى مَك قال نا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن الزهرى عن سغيد بن المسيب ش 

وأنى سلمة عن أنى هريرة عن النى يك قال : إذا استرقظ أحدم من الايل فلا 

يدل يده فى الإناء حتى فرغ عليها «رتين أو ثلثاً فإنه لايدرى أبن بانث يده . 


ِ_-: باب ما جاء إذا استيقظ أحدم من مزاهه فلايغمس نز بده قَْ الإناء <تى يغسلها :- 


قوله: الوليد بن مسل: الوليد بن مس هذا كان يدلسروعن الأوزاعى تدليس 
التسوية» (وهو : حذف ضعيف بين ثقتين؛ وقد مربوانه) فقال له اليم بن خارجة: 

قد أنفسدت حديث الأوزاعى» قال كيضف؟ قلث: روى عن الأوزاعى عن 
نافع والأوزاعى عن الزهرى» وغيرك يدخل بين الأوزاعى وبين فافع : : عيد الله 
ابن عامر الأسلمى » وبينه وبين الزهرى إبراهم بن مرة وقرة : قال أثبل 
الأوزاعى: أن يروى عن مثل دؤلاء » قات : فإذا روى عن هؤلاء وهم 
ضعفاء أحاديرث مناكير فاسةطتهم أ » وصيرتها من رواية الأوزاء بى عن 
الثّات ضعف الأوزاعى » فلم يلتفت إلى قولى . وممن ذكر هذا العراق فى 
” نكته “ وهذا لفظه وذكر: أن هذا القسم من التدئيس : شرأقسامه وسماه 
بهذا الاسم أبو الحسن القطان » وقيل سماه ”النسوية“ من غير لفظ التدليس » 
والقدماء يسمونه التجويد.وفيه يقول ابن حجر فى ”طبقات المدلسين»: موصوف ٠‏ 
بالدد ليس دعت الصدق ١ه‏ . وصدقه هو الوجه ق رواية ياعة عله ا 

قوله : فلا يدخل يده الخ حى النووى على ”مس“ 15-1 ) عن 


الشافعى وغيره ىف منشأه : أن أهل الخجاز كانوا يستنجون بالأججار وبلادهم 
حارة» فإذا نام احم عرق » فلا يأمن الناثم أن.تطرف يده على ذلك الموضم 


١6‏ ش معارف السن 


النجس أو على بثرة أو. قلة أو قذر أو غير ذلك 1ه. وحكى السيوطى عن 
”البيضاوى“ : فيه إيماء إلى أن الباعث على الأءر بذلك ١<مال‏ النجاسة ؛ لأن 
الشرع إذا ذكر حكاً وعقبه بعلة دل على ثبوت الك لأجلها الخ كنا فى ”زهر 
الربى على الجتى “ و”فتح البارى” )١185  ١(‏ و”عمدة القارى" (8-1ه/0) 
ومذاهب الآنمة مذكورة ف الكتاب » والحديث يفيدئا فى مسألة المياه 
من تنجس الماء القليل بوقوع النجاسة وإن لم بتغير أحد أوصافه فإن ظاهر 
الحديث يفهم منه : أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء » وكذلك هو صرح فى 
منع [دخال اليدين فى الوضوء إذا لم نكن طهارتها معاومة » أو إذا كانت تجاستها 
مشكوكة ». فضلاً عن أن تكون هناك نجاسة يقينية . فالحديث إذن من أحكام 
امياه» وقد ننبه له ”ابن رشد” فى ”بداية لمهتهد” أيضآء فذكره فى (ياب اليام» 
وجعله مداراً ف الباب » وكذلك استدل به صاحب”العناية“ فى شرح ”الحداية “ بعد ما 
اشار إليه صاحب ”الهداية “ وقال: وجه التمسك به أنه لما ورد النهى عن الغمس 
. لأجل احمال النجاسة فحقيقة النجاسة أولى أن يكون نحجساً اه » وكذلك صاب 
#البدائع “ وتفصيل هذا الموضوع يأتى فى موضعه إن شاء الله تعالى» وقال ابن الغيام 
فى ”“فتح القدير“  ١(‏ 04) طبع الميرية ما ملخصه: أن الاستدلال به فى مسألة 
المياه غير قوى لجواز تعليل النهى بأمر أعم من النجاسة أو الكراهة . قال 
شيخنا رحمه الله : إخراجه من هذا الباب غير موجه وليست الكراهة إلا لاحمال 
النجاسة » فالكراهة راجعة إلى النجاسة إلا أن يراد بالكراهة كراهة الفعل دون 
كراهة الماء. وعلى كل خال الأقرب إلى الحديث : أن يكون من باب المياه » 
ومثله قال أبوالحسن السندى فى ”حاشيته على النسالى “ فراجعه » لا كنا جحله الفقهاء 
المصتفون عاءمة من باب الطهارة ؛ واستدلوا به لابداءة بغسل اليدين ؛ نعم 
للبداءة بغسلها أحاديث كثيرة غير هذا . قال صاحب ”البحر“ : إن الابتداء 
بغسل اليدين واجب إذا كانت النجاسة محققة فيها » وسئة عند ابتداء الوضوء » 


سبب المنع عن ادخال اليد من غير غسل ‏ - ٠6‏ 


وسنة مؤكدة عند توهم النجاسة ما استيقظ من النوم الم . قال الراهم هو 
تفصيل حسن جداً أولى ما فى ”الفتح“ وغيره . وليس المدار على القيد ى 
الحديث من الاستيقاظ من النومءأما أولا” فلأن مفهوم الخالفة غير معتير عندنا 
بحيث أن يكون حجة شرعية فى الاب » أح.م هو محوج إلى نكتة لكيلا يهدر 
محط الفائدة فى القيود فى كلام البلغاء . وقد مر التفصيل فيه فى حديث ”مفتاح 
الصلاة الطهور“ » والتكتة هنا فى التقريد كثرة وقوع هذا بينهم » فجرى الكلام 
فى جزثى واقع بينهم ليكون بياناً لحم .عام . وأما ثانيً : فلأن التعليل أبدى 
مدار الحكم ويكاد بكرن هذا من قبيل تنقيح المناط . 
فروحع : والفروع عندنا فى هذا الباب من المسائل الفقهية كثيرة . 
منها : من استنجى بالأحجار ثم أدخل يده فى الماء لايفسد الماء وقيل 
بفسد » واختار هو الأول . ٠‏ 
ها: أن المحدث أو الجنب إذا أدخل يده فى الإناء للاغتراف وليس عليها 
نمجاسة لايفسد الماء بل لايصير الماء مستعملا” أيضا . ثم إن بعض الأشياء يتنجس 
بعد طهارتها إذا أصابه بلل » كموضع الاستنجاء وكالحوض النجس المتطهر 
بالجفاف » وكالإهاب المدبوغ المشمس . وراجع للتفصيل مبسوطات الفقه من 
باب المياه» وباب الوضوء » وقد وجدت بعض هذه فى”البحر الرائق“. وفروع 
الشافعية تجدها فى الجزء الأول من ”شرح المهذب“ للنووى من مسائل اأياه . 
وفروع الحنابلة فى أوائل ”المغنى “ لابن قداءة مستوفاة . 
( الحكمة فى عدم خمس اليد فى الماء ) 
قد عم ما تقدم أن علة عدم غمس اليد فيه هى احمّال النجاسة » وإليه 
ذهب الجمهورء وأن الم الا متحباب أو السنية» فن لم تكن على يده نجاسة أو 
كان آمنآً من تطواف اليد على تلك المواضع » أو استنجى بالماء » فلا يجب 


ممه 


عليه ذلك » نعم هو أولى على كل حال . وقيل إن الأمر تعبدى غير محقم ل 
المعنى » ونسب ذلك إلى مالك كنا فى ” الفتح“ وغيره . وقال ابن تيميسة 
ى ” فناواه “ 07-١(‏ 9 8) ما حاصله : أن الذفى ورد لأجل مبيت ,اليد 
ملامسة للشيطان كا فى ” الصحيحين“ عن أو هريرة عزن النبى 4 : إذا استيقظ 
أحدم من منامه فليستنثق بمنخريه من الماء ؛ فإن الشيطان يبيت على خيشوعه . 
| . فأمر بالغسل معللا” بيت الشيطان © فعلم : أن ذلك سيب الغسل عن النجاة» 
ش والحديث مروف . وقوله: ذإن أحدم لايد, زع أن باتت اودوع يمكن أن يراد به 
ذلك » فتكون هذه العلة من العلل المؤترة التى شهد لها المن بالاعتبار انتهى ' 
كلامه . )١(‏ وتبعه صاحيه ابن اقم فى ” تهذيب السئن” » وريد ابن تيمية 
بقوله : شهدا النص بالاعتبار » أنه من المصالح المعتبرة التى راعاها الشاررع 
وهى حجة عند الكل » وايست من المصالح المرزسلة البى ردها الجمهورء ما 
عدا الالكية » واعترض عليه 5 م الحر بين ؛ وأجات عنه يعض كبار المالكية ٠‏ 
1 كا هو مفروع عنه فى مله . 
قال شيخنا : وما قاله فلاتساعده رواية ولادراية » أما أولا” : فلم برد 
فى حديث هبيت الشيطان على اليد كما ورد مبيته على الحراشم » والتعليل فى 
الحديثين متلف » فى حديث الاستيقاظ علاه يدك بتر له : 0 لايدرى أبن 
بانث يده » وهو صريح فى أن 8- لاحمّال مبيت اليد فى موضع النجاسة » 
5 والثافى يصدع بأن الحكم لأجل بيت الشيطان على الحياشهم فق الأول تست 
المبيت إلى اليد وف الثانى إلى الشيطان » وأنى هذا من 1 ! ؟وأما ثانيا' : 
فكان عق العبارة على ها يقتضيه الذوق وصناعة الفن أن. يكون : .فإنه 
لايدرى ما ذا بات على يذه ِ مق بات على يده حى 5 ما أراده.. وأما 


5 وأشار إلى هذا المعنى جده امد ابن تبءية فى « ؛ امنتتى‎ )١( 


الناظ خديث المستيقظ ؟ه١1‏ 


يح 51 الشافعى 8 لكل » من استيقظ م 0 589 كانت 1 غير ها 


ثالنا : فإنه ورد عنيد ” الدارقطى “ بلفظ : أين بأتت بده منه ‏ أى مق 
موسدة ند وأخرجه ابن خير : عمة فى ” صورمحه “ وصضحة الحائظ ابن ملق الأصبهاق 
المالكى » وهذا يردما قاله ابن تيمية رداً صريكاً لابق دونه أدنى مال 
للشك . وأيضاً ورد عند ابن ماجه ق ” سلنه “ من حديث جابر : ” فإنه 
لا يدرى أبن بانث يده » ولا على ما وضعها" 3 وكذا عند ”الدا رقطبى :2 
وق ” نصب الراية “ بافظ ” علىم وضعها“ ».وق طريق آخر من حديث 
أبى هريرة 7 لايدرى ‏ فيم بانت نت يده »© عند .2 ملم د و الطحاوى» و ابن 
ماجه“. وى لفظ عند الدارقطى بإسناد حسن : ” أين باتت تطوف يده “ وى 
” سين الحا فظ ألى مسلم الكمجى » إرراهم بن عيد الله البصرى المتوق سنة 7917 -ه 
* على م باتت يده 5 »؛ وعلد ” الببهتى نا دين باتت بده مه » وعتداد 
الدارقطى فق ” سلنه » من حديث ابن مر 7 لايدرى أبن بانت بذة منةه أو 
أبن طافت يده“ . فهذه الألفاظ كلها آبية عما يريده ابن تيمية كل الإباء. بل 
على ضد ما ادعى نكون علة تطواف اليد من العال المؤترة الى شهد لا النص: 
الصري بالاعتبار» وكذا شهد له النظر الضحيح: بالاعتبار؛ فإن المدار على أهر 
معقول المعنى أولى من كوه مداراً على أمر غير معقول المعنى 15 يقوله 
ابن رشد ء ثم الحافظ ثقى الدين ابن دقيّق العيد فى غير موضع والله سبحانه 

أعلم 1 
قوله : قال الشافعى أحب الخ » أحب وكذا ينبغى كثر ذكره فى ” مؤطا 
محمد بن الحسن الشيائى» ورا ستعملان ىق الفرض عند القدماء ق عباراتهم . 
م الامتيقاظ لازم كااتيقل » وجو اب إذا ” فلا يدل 5 و عند 5 


زم 355): 


١65‏ معارف اسن 
أن لايدخل يده ف وضورءه حى يغسلهاء فإن أدخل يذه قبل أن يغسلها ا كرهت 
ذلك لهء لم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على بده نجاسة . وقال أحمد بن حنبل 
إذا استيقظ من اللبل فأدخل بده فى وضوءه قبل أن يغلسها فأعجب إلى أن 
أن يهريق الماء . وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم باللبل أو بالنهار فلايدخل 
يده ى وضوءه حي يغسلها . ش : 

( باب فى التسمية عند الوضوه ) 

حيثيا : نسن بن عل وبشر بن معاذ العقدى قالانا بشر :بن المفضل عن 

عبد الرحمن بن حر ملة عن أنى ثفال المرى عن رباح بن عبدالرحمن بن ألى سفيان بن 


وغيره من طرق : ” فلايغمس “ وهو أبين فى الغرض من ”لا يدخل » 
لأن مطلق الإدخال لايترتب عليه الكراهة كإدحال اليد نى إناء واسع 
للاغيراف منله بإناء صغير من غير مس اليد الماء » وى لفظ ” البزار" : 
” فلايغمسن 3 بالنون للتأ كيد كما فى ” نصب الراية “ وذكر اليدر العييى 
فى ” شرح الصحبح" عشرين فائدة مستنبطة من الحديث فاير اجعه من شاء فقد 
استوق البحث ف هذا الحديث على دأبه من سائر نواحيه بما تنشر ح به الصدور 
فليراجع من ١١‏ ل ©80هل إلى ١6لا‏ ) . ش 
ع باب ق النسمية عند الوضوء حت 

النسمية عند ابتداء الوضوء سنة عند ألى حنيفة » ومالك » والشافعى» 
وسفيان الثورى » وأنى عبيد » وابن المنذرء وق أظهر الروايتين عن أحمد 2 
وعند حمهور العلاء وعامة أعل الفتوى» وواجبة عند إسحاق » وق روابة عند 
أمد وهو مذهب الحسن » واختيار ألى بكرء وهو مذهب داؤد الظاهرى . 
وأتباعه» هذا ملخص مافى ”المغنى” لابن قدامة ١(‏ س 864) و ”العمدة" للعيى 
(540-1) وأنكر القاضى أبوبكر ابن العرنى فى ” شرح الترمذى”“ كونها 


.بيان النسمية فى الوضوء ه16 


حو يطب عن جدته عن أبيها قال سمعت رسول الله يدي يقرل : لاوضوء لمن 
م يذكر اسم الله عليه . وفى الباب عن عائشة وأى هريرة وأنى سعيد الحدرى 


مستحبة عند مالك فضلا عن كونها سئة » وهى رواية عن أنى حنيفة كما 
حكاه ”العيى “” وحكى عن مالك فى رواية أنها بدعة» وك ل انتضية عزن الحقية: 
وتفرد بالوجوب منا الشيخ ابن المام فى ”فتح القدير" )١6-١(‏ وله تفردات 
فى عدة مسائل تبلغ إلى نحو عشر ء وصرح صاحبه انحةق اللحافظ قاسم بن 
قطلوبغا : بأنه لاتقبل تفردات شيخنا » وأطال ابن اهام فى الاستدلال برأيه 


وحسن الحديث . 

وملخصه : أن ” لا“ فى قوله يَيَدددٍ ” لاوضوء أن لم يذكر اسم الله 
عليه “ ليس لتى الكمال » وهو احمال خلاف الظاهر لايصار إليه إلا بدايل » 
وأدى النظر إلى وجوب النسمية فى ااوضوء غير أن صحته لاتتوقف عليها. لأن 
الركن إتما يثبت بالقاطع» وهذا 5ا اختاره صاحب ” الهداية “ فى حديث 
الفاحة : ”لا صلاة لمن لم يقرأ بفاحة الكتاب الح “ . فادعى ابن الهام هنا أن الى 
ٌْ لأصل الشى وهى حقيقتها » وخلاف ذلك مجاز من قبيل الاحمال ؟ وصرح 
فى ” صفة الصلاة “ 5١5-1١‏ ) أيضاً : أنه لننى الحقيقة وأن الننى بكلمة 
” لا“ مشترك بين الأصل وبين ننى الكيال الح . قال شيخنا : إنها لننى الأصل 
حقيقة » ولكنها أطلقت هنا وهتاك تنزيلا للناقص منزلة المعدوم » على منحى 
أهل البلاغة فى التعبير » وهذا ليس بانجاز بل أفاد المماز من هذا المنحى» 
والوجوب ضعيف من حيث الدليل لأن حديث الباب ضعيف » وقول أحمد 
مذكور ق الكناب حيث قال : لا أعلم فى هذا الباب حديئاً له إسناد جيد » 
وقال:أرجوأن يجزئه الوضوء من غير التسمية لأنه ليس فى هذا الباب حديثاً أحكم 
به اه . وقال المنذرى : فى هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها مستقيمة » 
وبضد ذلك يدعى ” ابن ألى شيبة “ ثم ” ابن الصلاح” و” ابن كثير “ و”ابن 
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وسهل بن سعد وأنس . قال أبو عيسى : قال أحمد لا أعلم فى هذا الباب 


حديثاً له اسناد جيد » وقأل إسحاق : إن ترك النسمية عامداً أعاد الوضوء » 


سيد النامن “ و”ابن حجر“ ثبونه . وعلى كل حال فهى لا تفيد ما عدا 
الأسنية والامشداب لق قاله الجمهورء وأيضاً : فلم يثبت عليه تعامل. كثير من 
السلف وأيفيا ار المسلمرن يحكون وضوء الء: 17 ويعامون الناسن » 
ولايذكرون النسمية» كنا يقوله الشاه ولى اللّه» فثبت أن الأقوى أن نكون مستحية 
أو .سنة . وقيل المراد بالتسمية النية» ونسب ذلك إلى ”ربيعة بن أنى عبد الرحمن “ 
حكاه أبو داؤد عنه فى ”سئنه» (ص ‏ 14) (باب التسمية على الوضوء) وربيعة : 
هو ”ربيعة الرأى؟ شيخ مالك ومفى المدينة» وبذلك أوله ابن العرنى فقال : قال 
علاءنا : أن المراد بهذا النية الح » فيكون ذكر الاسم فى أءثاله لإرادة ااتنفظ 
باللسان . و تمسك. الطحاوي لعدم وجوبها بحديث المهاجر بن قنفذ ”قال رأيت 
النى يَييْيْ وهو يتوضأ فسلمت عليه فلم برد على فلا فرغ من وضوئه قال : 
إنه لم يمنءنى أن أزد عليك إلا آنى كنت على غير طهر“ أنجرجه ”اللسائى” فى 
٠‏ (باب رد السلام بعد الوضوء ) وأخرجه ” أبو داؤد” و” ابن ما جه “ و ابن 
حبان ق ” صصيحه “ ' وأخام فى" المسقدرك » باخيلاف ف اللفظ » وانظر 
التحقيق والتنفصيل ” ' نصب الراية “ هن ١(‏ س ” إلى سد 8) » وتعقبه صاحب 
”البحر“ (19-1) تقلا عن ” معراج الدراية“ و ” شرح المع“ بأنه 
يلزم منه أن لاتكون التسمية أفضل فى ابتداء الوضوء له 3 ثم أجاب عزه تاقلا عن 
” معراج الدراية » بها لابقتدم به . قال شيخنا : ولا يرد ذلك لأن غرض 
الطحاوى ترك ذكر الله قى “ذلك الوضوء نخاضة '. والترك مرة بك الى 
اأوجوب» وقد ذكر هو أن الذكير كا كان منوياً عنه ف حالة الحدث 5 نسخء 
ولعله رمه الله . يد ماذكره قى (بات الوضوء 0 يحب لكل صلاة أ م ل1؟) 
(07-15؟) من ”شرح الآنار“ : وقد قال ابن الفغواء : إنهم كانوا |' 


. الثاويل فى غمرورياث الدين مردوه 5 ١86‏ 
و إن كان ناسياً أ و متأولا” أجزأه . قال محمد بن إسماعيل. : أحسن شى فى هذا 
. الباب حديث رباح بن عبد الرحمن » قال أبو عبسى: و رباح بن عبد الرحمن عن 
جدته عن أبيها » وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وأبو ثفال المرى 


أحدثوا لم يتكلموا حتى بتو ضئوا فنزات هذه الآبة ”إذا قمتم إلى الصلاة الح" ثم 
قال الشيخ : إن لفظ النسمية الأثور فى حديث ألى هريرة مر فوعا : ” يسم الله . 
والحمد لله“ رواه الطبرانى فى ”معجمه الصغير “» وحسى اسناده الشيخ الحافظ 
نور الدين الهيثمى فى ” مجمع الزوائد “ ثم الحافظ البدر العينى فى ” البناية “ . 

فأئيدة : قال الشيخ: أخبار الآحاد متى لم تبلغ إلى رتبة الضر وريات القطعية 
فهى موكولة إلى. رأى الجتهد ؟ نعم إن التأويل فى ضروريات الدين مردود» 
واللأول فيها كافر كالمنكر عنها كنا حققه علاء الكلام و غيرهم ؛ وحكاه فى ” فتح 
المغيث”“ عن الحافظ ابن دقيق العيد ( ١‏ ) . ٍْ 

- وتساهل فيه بعضهم » وأصيح‎ ٠» هذا موضوع فى غاية من الأهمية‎ )١( 
فيه كثير من الناس على طرف النقيضين» فليس من الدين أن يغمض عن كاغر‎ 
كا ليس منه أن يكفر مسلم » وقد ألف الشبخ رمه الله فيه كتاباً مفرداً فى غاية‎ 
» من الأهمية » وحةق فيه أن التصرف ى ضروريات الدين والتأول فيها‎ 
ونحويلها إلى غير ما كانت عليه » وإخراجها عن صورة ما توارث عليه الآمة‎ 
كل ذلك كفر » فإن ما تواتر لفظ أو معنى » وكان مكشوف المراد ققد توائر‎ 
مراده» فتأويله رد للشريعة القطعية وإن لم يكذب صاحب الشرع الح . وقد‎ 
٠ اسئوق فيه التحقيق من شتات نواحيه » وحلل غوامضها نحليلاة دقيقاً » ونقل‎ 
ذلك عن الأنمة الأربعة وأكار أصحابها من الفقهاء والمحدثين. والمتكلمين‎ 
والأصوليين من أمائل الأمة وجهابذة الأعيان باستيعاب بالغ وإصابة موفقة‎ 
مم وسماه ” إكفار الملحدين فى ضروريات الدين “ وهو من مطبوعات انملس‎ 

العلمى بالحند . ظ 
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اموه :. ثمامة بن خصين : ه ورباح بن عبد الرمن هو كر لوطي 
منهم من روى هذا الحديث فقال عن أنى بكر بن حويطب » فلسبه إلى 


اجدة, 


أستط راد قال علاء أصول الفقه : إن الرجوع عن #ول بعد العمل به 
تقليداً لايجوزء ومرادهم بذلك أن رجلا مثلا” عمل فى حك مقلداً لمذهب أو 
قرل ثم بعد العمل بدا له أن عماه عليه لم يصح لوجه من الوجوه فيرجع فى هذا 
الحكم عن التقايد ويتقلد قولا” آخر تصحيحاً لعمله السابق كثل حننى صلى ثم 
عثر على أنه نقض وضوءه بروج الدم السائل من جسده فيرجع فيه عن 
المذهب الحنق ويقول : أختار فيه مذهب الشافعية غ تصحيحاً لصلاته النى 
صلاها فذلك غير جائر. المسألة هذه ذكره ابن لهام فى أواخخر ” التحرير » 
٠‏ وقال : لاير جغ المقلد فها قلد غيه ‏ أى عمل به س اتفاقاً اه . ونقل الأمدىوان | 
الحاجب: الإجاع على عدم جوازه » وأنكر الزركثى الإجاع » قاله البخارى فى 
” شرخ التحرير“ ومن أراد استيفاء القول فى نحقيق أطرافه فايرجع إلى ما 
0 المحقق ابن أمير الحاج فى ” شرح التحر ير » ولايفوتك أن المدألة فى 
العامى المقلد لاغير ؛ وأما الرجوع قبل العمل به فجائز اتفاقاً لمن لم يلتزم هذغياً 
معيناً واختلافاً لمن النزمه كل ذلك إذا لم يكن تتبعاً للرخصن وتلفيقاً للأقوال » 
إن ذلك يفضى إلى تلاعب هالدين » وإهانة لآثمة المسلمين؛ وأما رجوع المقلد. 
.. عن مذهب إمامه فى آحاد المسائل » فسوغه المحققون من أهل المذاهب الأربعة » 
'وليس هذا محل استيفاء البيان ثيه وراجع ”رد امحتار” 7١  ١(‏ ) ويح 
أن الإمام أبا يوسف توضأ منى خوض حام وصلى ثم أخبر برؤية فآرة فيها. 
فقال . : تعمل بقول إخوتنا أهل الحجاز » أشار إلى هذه الواقغة "ابن عابدين 
الشامى ى *رة امحتار » :فى مسائل المياه » نقلا عن الشيخ 17 الغنى النايلسى » 
وهذا لا يقدح فى المسألة المذكورة ؛ إذ بعد تسليم الحكاية يعتمل أن يكون 
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جوابه على أسلوب الحكم ؛ ويكون فى الحقيقة عملاة بمذهبه فى اللحكم بنجاسة 
الماء بعد العلم بها » فأما ما قبل العلم فلاء فإذن حت صلاته » وعنئد صاحب 
” البدائع “ وغيره تمخريج آخر لعمله فنى ”البدائع“ 1/71 ) : وأما حوض 
الام الذى مخلص بعضه إلى بعض إذا وقعت فيه النجاسة أو توضاً إنسان 
روى عن ألى يوسف أنه: إذا كان الماء يحرى من الميزاب والناس يخترفون منه 
لايصير مسا » وهكذا رزوى الحسن عن ألى حنيفة اه . وقال .ق :)858-١(‏ 
ورأى أبو يوسف أن ماء لبر فى حك الماء الجارىء لأنه ينيع من أسفله » 
ويؤخطذ من أعلاه فلأ ينجس بوقوع النجاسة فيه كحوض الحام ١ه‏ . ولفظ ‏ 
الدر“ هكذا : واألحقوا بالجارى حوض امام لو الماء نازلا" والغوف متدارك 
الج. ولايفوتك هنا أمران الأول : أنه ليس المراد بأهل الحجاز الشافعى » 
فإن الشاذمى لم يكن له مذهب فى حياة أبى بوسف» بل كان كأحد من أصهاب 
مالك ومحمد بن اسن » وتكون له مذهب بعد وفاة ألى يوسف بسنوات» 
والإحسان ق ذلك يرجع إلى محمد بن الحسن » حيث تاتى عنه فده إمام 
العراق ألى حنيفة » وأول رحلته إلى العراق سنة 1484 ه وتوق أبو يوسف 
49 ه بل كون مذهيه بعد وفاة محمد بن الحسن ببضع سنين راجع 
” بلوغ الأمانى من سيرة الإمام محمد بن اسن الشيبانى» للشيخ الكو رى» 
وم يدرك أبا يوسف بل يروىفى الأم” عنه بواسظة محمد بن الحسن» بل المراد 
غيره من علاء مكة والمدينة من شيوخ الشافعى ومالك . 


والأمر الثانى : أنه يمكن تقريب قول ألى يوسف إلى رواية عن مالك ىف 
عدم نجاسة الماء القليل أيضاً بوقوع النجاسة : كما هى ى » بداية المجتهد “ لابن 
.وشد . وأيضاً مما يتنبه له أن أبايوسف مجتهد منتسب ء والمسألة فى عدم جواق | 
الرجوع كان للمقلد لا المجتهد » فيحتمل أن يكون المجنهد ى سغة من أمره إذا 
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اجتمعت عنده وجوة متجاذبة لإلحاق النظائر بالنظائز» وقياس الأشباة بالأشياه» 
ولاستيفاء القول مجال غير هذا . ثم رأيت أنه ذكر الواقعة ابن عابدين هيل 
(كتاب الطهارة ) فى ” رد الحتار” ١(‏ س 7١‏ ) عن ” البزازية “ ما لفظها : 
أنه روى عن ألى يوسف أنه صلل الجمعة مغتسلاة من المهام » ثم أخبر بفأرة 
مينة فى بكر امام ؛ فقال : نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة » إذا بلغ الماء 
قلتين لم حمل خبثاً اه . والذى أراه بعد إمعان النظر أن يكو ن التخريج 1 
حكيت مذهيه عن ” البدائع “ وغيره ويكون جوابه هذا من قبيل أسلوب 
الحكم ؛ أويقال إنه متقارب من مذهبه » ويكاد يكون المآل واحداً » أويقال 
بتاناً إن التقايد فى مثل هذا جائز لمثله بعد العمل أيضاً » لأنه فصل مجتهد فبه 
لاقطع فى أحد الطرفين» ثم رأيت قول ألى بوسف فى ” شرح التحرير»؛ وبين 
له نخر يجا آخر راجعه» والله سبحانه أعلم 8 
وإن ما قالوا بعدم جواز الرجوع بعد العمل للتوارث: عن املك كد 
فلم ينبت عن أحد منهم الرجوع فى مثل هذا ؛ نعم الرجوع عن. تحقيق إلى 
نحقيق لامحث فى جوازه » كنا أن الشافعى كان يقول بعدم وجوب القراءة خلف 
الإمام فى الصلاة الجهرية » ورجع عنه قبل موته بسئتين فقال: بوجرب الفانحة 
ولى يقض ما كان أداه على مذهيه القديم )١(9‏ ولذلك نظاار ووقائع لاتعد 
كترة . ش 020 
وأما مسألة الاقتذاء خلف إمام مخالف للمقتدى فى المسائل الفرعية كحنق 
خاف شافعى أو على ضد ذلك » فاختلفوا فيها على أقوال ؛ 


١ (‏ ) قوله القديم» كان فى العراق ثم رحل منها إلى لمر ةا باه 
فتغير رأيه إلى وجوبها » وتوق بها سنة ٠١4‏ ه وقد تغير اجتهاده فى كثير من 
المسائل » وسممى ذلك مذهيه الجديد . ش 


مسألة الاقنداء خلف إمام مخالف للمقتدى لكلا 
الأؤل ما قاله صاحب ” الهداية : بأنه يجوز إلا إذا عل المقتدى منه . 
ما بزعى به فساد صلاته كالفصد وغيره » وتلخيصه ررجع إلى اشبراط محامى . 
الإمام مواضع انلتلاف » كا فى ” المداية “ من الوثر . 
والثانى. : أنه يجوز ولكن يكره وإن راعى مواضع الفساد . 
والثالث: المنع مطلقاً سواء اختاط مواضع الحلاف أولاء وسواء شاهد منه 
شيئاً مفسداً على ز عم المقتدى أو لم يشاهد . 
. والرابع : الجواز مطلفا من غير كراهة ما لم يكن غير مراع فى الفرائض 
والأركان . ْ ٠‏ ا 
لثم اختلف المهوزون » هل العبرة لاعتقاد الإمام » أو المأ موم » أو 
كليهما ؟ أقوال ثلاثة . انظر التفصيل فى الموضوع فى ” البحر الرائق “ من 
( الوئر فى الجبرء الثانى) ومن ( باب الإمامة فى الجزء الأول) ( ص ب ١ه")‏ 
و*رد تار“ (31-- لاه ولالاه) من الإمامة و(ص م ٠ه")‏ قبيل 
الأذان » و” فتح القدير“ من الوئر 1١-1١‏ ) ولا يجب على المقتدى 
بأن يسأل عن إمامه الشافعى حاله من بقاء طهارته أومثل ذلك . قال شيخنا رحمه 
الله : والحق أنه لاعبرة لرأى المأموم ٠‏ بل. للإمام ؛ حيث توارث عن السلف 
والقدماء كلهم الاقتداء خيلف أئمة مخالفين لحم فى الفرو غ » فالصحابة والتابعون .. 
وكذا الأئمة المتبوعون كانوا يصلون خلف إمام واحد » مم أنهم #تهدون. » 
أصاب المذاهب والاراء فى الفروع » مع كثرة الاختلاف والتباين فى آرائهم 
وأتوالهم : ولم ينقل عن أحد منهم نكير أوخلاف فى ذلك » نعم هم إذا 
صلوا منفر دين كانوا يتبعون مذاهبهم إن كانوا. أهل مذهب أو يتبعون أهل 
المذاهب إن كانوا مقلدين لمم . . وهذا إمامئا ” أبو حنيفة “ صاحب المذهب 
حج خمسين حجة » وقيل خمساً وخمسين ؛ وكان كثير من أهل الحرمين مخالفين . 
ش (م-١17)‏ 
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له فى الفروع . فكان يصلى خلفهم » ول يثبت فى ذلك نكير عنه » ولامحخلف 
عن الاقتداء بهم وهذا ” أحمد بن حلبل “ قيل له: اوكنث أدركت مالك بن 
أنس هل صليت خلفه ؟ قال ::وكيف لا! مع أن مذهبه: أن الدم الكثير مفسد 
للصلاة وناقض للطهارة» وعند مالك القليل والكفير سواء فى عدم النقض . وهذا 
القاضى أبو يوسف صلى نخلف هارون الرشيد وكان هارون الرشيد احتجم » وكان 
الإمام مالك أفتى هارون الرشيد بعدم الفساد به» وكان مذه ب أنى يوسف ضد ذلك 
حكاه ابن نيمية فى ( الجزء الثانى) من ” فتاواه “ (ص  )"8٠‏ وفيه : فصلل 
خلفه ولم يعد 3 وحكى واقعة أحمد بن حنبل ونصه : وكان أحد برى الوضوء 
من الحجامة والرعاف » فقيل له : فإن كان الإمام قد نخرج منه الدم ولم 
يتوضأ تصلى خلفه ؟ فقال : كيف لاأصلى خلف سعيد بن المسيب ومالك اه . 
” الفتاوى” لابن تيمية 5١‏ (88) وأخذه ابن تيمية مق ” المغنى * لابن 
قدامة من أوائل (الجزء الثانى) فكل ذلك دليل على جواز الاقتداء » وإن العبرة 
لرأى الإمام لاالأموم . وقال ابن الهام فى ” فتح القدير“ 1 )"0١‏ : 
كان شيخنا سراج الدين ( ١‏ ) قارى” ”الهداية» يعتقد قول ألى بكر الرازى ف 
جواز اقتداء الحننى . خلف شافعى » وأنكر مرة أن يكون فساد الصلاة بذلك 
مروياً عن المتقدمين حتى ذكرته بمسألة الجامع » يريد ”الجامع الصغير “ فى الذين 
تحروا فى الليلة المظلمة » وصلى كل إلى جهة مقتدين بأجدهم » ذإن جواب المسألة 
أن من عم منهم محال إمامه فسدث لا عتقاده إمامه على الخطاء اه . قال شيخنا 
رحمه الله : ولايرد هذا » فإن بين المسألتين فرقاً» القبلة من الحسيات لا سبيل 
إلى درك الواقع» فيتبين فيه انلمطأ من الصواب » وليس كذلك أكثر المسائل 
الاجتهادية ؛ فإن استبانة الخطأ من الصواب فى الفصل الجتهد فيه مشكل . هذا 


ل مخبو ص مسي لصتت مسي 


. هو الشيخ مر بن على الكتافى المتوق سنة 14م سه‎ )١( 


واقعة.إمامة الدامقاى 020-02020200 39# . 


توضيح غرض الشيخ ره الله . وق القلب منه أن قبلة المشتبه 7 التحرى » 
فأصبحت هى' قبلة اجتهادية » فكان الاختلاف من قبيل: الاختلاف فى الفصل 
المجتهد فيه» و<صول الدلى على الف جهتى الإمام والأموم عند الضلاة يكون مفسداً ٠‏ 
لا بعدهاء ولاسبيل إلى إدراك المواب قبل النهار» اللهم إلا أن يقال : إن التخالف 
ثم الءلم به لاف موضوع الاقتداء » فلذا لم يصح الاقتداء عند حصول العلم ' 
به والله أعلم . وكذلك صرحوا يجواز اقتداء الحننى خخلف شافعى فى الوثرء وإن 
سم على الشفع ثم أتم . قال الشيخ ابن وهبان ى منظوءته : 

ولو حت قام خلف مسلم لشفع وم يؤر وثم فؤر 

وهنا تحقيق آخر من اختلاف النية » فاستشكل الجواز بعضهم » وجوزه 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل . انظر ”فتح القدير “ زد لم ول#) 
وراجع مذهب الشافعية من ” شرح المهذب” ( ١‏ 700 و١7‏ ) فلا يتوهم 
أن فى ذلك خروجاً عن مذهب إمامه » فإن صلاة كل صميحة على مذهيه . 


وأضية : مر يوما الذامغانى عند مسجد ألى إسماق الشيرازى الشافعى 
وكان وقت الصلاة فدخل المسجد للصلاة فأمر أبو إسحاق الموذن أن لا يرجع 
فى أذانه » وأم بهم الدامغانى الحتقى وصلى بهم صلاة الشافعية:( ١‏ ). كذا ل 
”العرف الشذى” من أمالى الشيخ . هت ا 


١ )‏ ( الدامغانى هو الشيخ الإمام محمد بن على الحنق الدامغافى الكبير المتوق 
سنة م/ا ‏ م قاضى بغداد انتهت إليه رياسة العراقيين فى عصره » وفيه يقوك . 
أبو الطيب : الدامغانى أعرف بمذهب الشافعى من كثير من أصصابنا . و أب إتحاق 
هو الشيخ الإمام إبراهيم بن على الشيرازى .صاحب ”المهذب» و”اللمع “ من 
أكابر الشافعية وكان فى *': من الورع والتشدد فى الدين كما يقوله التووى و 
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فاقدة أخرى : هل المق قى موضع ‏ الحلاف واحد أم متعدد ؟ الأول 
هو المذهور عند علاء الأصول » والثانى ينسب إلى المعتزلة » ويحكيه ابن خجر 
فى. ”فتح البارى” عن الأثمة الأربعة» (1) وهو مذهب ألى يوسف ومحمد» وإليه 
مال الشاه ول الله قى ”عةّد الجيد فى الاجتهاد والتقليد“ ده فى ”جع 
اللدوامع “ عن الأشعرى ء ومع كل ذلك م بجر الاروج عن محقيقه . انظر 
نحقيقه فى ”شرحى النحرير “ من قوله : ”الهتهد بعد اجتهاده فى حك ممنوع من 
التقليد بغيره ‏ . والمسألة فيها يحث طويل لا ممجال هنا لاستقصاء القول فيها 
وسيأق طرف من البحث فيه فى حديث : ”الحلال بين والجرام بين الخ “ من 
هذا الكتاب. قال الشيخ: وهو حديث جايل مهم فى بابه كان يستحق عناية 
اللجتهدين الؤأمة بشرخه وتفهبل أطرافهء ولحافظ تتى الدين ابن دقيق العيد فيه كلام 
لطرف . ورسالة الشوكانى فيه ليست أية قيمة » ولم بأت فيها بشئى ياتفت إلبه . 


سيب سمس سم 


7 
ل 


ابن خلكان» توق ين صداقة» وف ”الفوائد البهية 
فإذا اجتمعا صار اجتاعه| نزهة الم . والواقعة هذه لم أجدها مع بحث» وذكر 
الشيخ فيا بأنى أيضاً نقلاً عن ابن خلكان » ولم أجد لها عنده ؛ ثم رأيتها ذكرها 
الطحطاو ىق “خر ح الدر انختار” بعينها بين القاضى ”أبى عاصم العامرى“ 
وبين ”القفال الشافعى “ فربما نكون هذه الواقعة هى: الو تى أريدت والله أعلم 5 
)١(‏ هكذاوجدتث فى “العرف الشذى “ ولكن و ق “التحربر “.و ”شرحيه " 
للبخارى ما ملخصه : أن الحتار والمنقول عن الآلمة الأربعة أن حم الواقعة. 
التهسد فيها قبل الاجتهاد حكم معين أوجب الله طلوسه » فن أدركه فهو ش 
المصيب » ومن لم يدركه فهو انخطئ ١ه‏ ( 4 7١5‏ ). راجع ”عقد اليد“ 
و”شرحى التحرير “ و ”شرحى المنهاج * لأسنوى والسبكىق وراجع قول الصني 
٠‏ الهندى ‏ 7 “إرشاد الفحول”" ( حص 4؛6؟ ) . 


8ظ نحث المضاضة والأاستنفاق 0 - ف 
) باب ما جاه فى المضمطة والاستشاق 1 
عدا فيا اجا بريه د جرم طن ور يعن نعلا بن راهن رلا 
ابن قيس قال قال رسول الله يَرَكْيَةٌ : إذا توضأت فانتثر وإذا ستجمرث فأوار. 
وف الباب عن عمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقداد بن معديكرب ووائل 
ابن حجر وألىهريرة . قال أبوعيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صميح 
واختئف أهل العلم فيمن رك المضمضة والاستتشاق . وقال طائفة منهم : إذا 
كنا ناد عر عل عل اع الما وار ره 
سواءء وبه يقول ابن أى وى وعيد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق» وقال أحمد: 
الاستنشاق أوكد من المضمفمة . قال أبوعيسى : وقال طائفة ة من أهل العلم يعيد 
سد باب ما جاء فى اأضمضة والاستنشاق + ش 
المضمضة محريك الماء فى الفم ) وكاها أن يحمل الماء فى فه 9 يديره 
فيه م بعجه قاله النووى.. والامتنشاق استفعال من النشذوق » وهو فى 
الأصل لننفس الرخ » واستعمل لجذب الماء فى الأنف بالنفس » والاستتثار 
وهو استخراج الماء بعد إدخالها فى النثرة أو مشتق من النثر وهو إخراج الماء 0 
وراجع لمزيد التفصيل ”العمدة“ ( ١‏ - 47/ و4#/ ) . 
قوله : إذا استجمرت فأور : الاستجار : استعال الجمار فى الاستتجاء > 
وحى الأصمعى ذلك عن مالك كنا فق “الديباج المذهب» ونسب إلى مالك أيضاً 
أنه استعال البخور فى الكفن ومجميره حكاه ابن عبد البر عنة» راجع ”العمدة» 
7084-1 ) و”فتخ الملهم” ( ١‏ -س 40١‏ ) للتحقيق ٠‏ واحتج الشافعيسة 
محدبث الباب على وجوب الإيتار فى الاستنجاء » والأمر عند الحنفية هنا 
للندب » وقد مر البحث مستوفى فى محله . ثم المضمضمة والاستنشاق قال الشافعية 
ها بالوصل » وعندنا بالفصل » والكلام عليه ى الباب اللاحق . 
قوله : يعيدنى الجنابة » هذا مذهينا معاشر الحنفية » ويدل على ذاك 
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, الجنابة ولايعيد فى الوضوء » وهو قول سفيان الذورى وبعض أهل الكوفة .' 
الت طائفة لايعيد فى الوضوء ولافى الجنابة لأنها سنة من النى يبك ولا 
ب الإعادة على من تركها فى الوضوء ولا فى الجناة وهو تقول مالك و 
اقعى .. .. ٠‏ 
( باب المضمطة والاستتشاق من كف واحد ) 
له تعالى : « فاطهروا » والتطهر : هو الفسل و البإلغة فى التطور » وأيضاً 
نواز القراءة دون الجنب يدل على أن الجنابة قد سرت فم الجنب أيضاً» والتفصيل 
” فتح الملهم“ ( ١‏ - 407 ) و”البحر الرائق“  ١(‏ 45 ) و”*فتح القدير “ 
8-1 ) وامذاهب يما ذكره النرمذى . 
س: باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد :ب 
ذكر النووى فى ” شرح مس “ ثم العينى فى ” شرح البخارى” ١(‏ - 
8 ) ف كيفية اللضمضة والاستنشاق خسة أرجه : الأول الجمع بينها بغرفة 
كل منها ثلاث مرات دن ا ثم يستنشق يستنشق هكذا ثلاثاً . الثانى : 
بغرفة أيضاً لكن يتمضمض ويستنشق كل مرة هكذا ثلاثاً . الثالث : بثلاث 
غرفات بتمضمض منها ويدستنشق ثلاثاً . الرابع : الفصل بينها بغرفتين » 
فيتمضمض من إحداها ثلاثاً ثم يستنشق من الأخرى هكذا . الحامسن : الفصل 
بينها بست غرفات» ففى اأغر فة الواحدة الفصل والوصل كلاها » وق الغر فتين 
الفصل فقط » وى ثلاث الوصل فقط » وق ست الفصل فقط. وقد رد ابن 
٠‏ لقم فى ”المدى” 4-1١‏ ) على الجمع بينو] بغرفة ثلاثاً واستصعيه و , 
فال : وكان يصل بين المضمضمة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه وتصفها 
لأنفه » ولايمكن ف الغرفة إلاهذا الم.. وثبت فى”الصحيح“ من وضرئه وَل 
00 الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً » والذى يقوله ابن القم 
كذلك الأمر عند شيخنا فى بيان شرح الحديث وغرضه . 


سمه 


دكا . : يبي بن موس وس فا باهم بن هومن خالد عن مرو بن بج 1 


والأفضل ١‏ عند الحنفية هو الوجه اللحامس » وفيه كال السلة » وهو 
إحدى الروايتين عن مالك » وهو الذى نقله الترمذى هنا عن.الشائعنى » وهو 
رواية الزعفرانى عنه )١(‏ ومن فقهه يروى الترمذى مذهب الشافعى » ومذفية 
القديم أكثر وفاقا لحنفية من الجديدء والأفضل عند الشافعية هو الوجه الثالث» 
وهو الأصح من روايى الشافعى عندهم » وهو القول الجديد » وهو إحدى 
الروابتين عن مالك كا قاله عياض فى ” شرح فلم “ حكاء الز رقانى فى 
"شرح المواهب” وهو الختار عند أحمد كا فى ” المغنى ” 1 1١5‏ ) وهو 
نض *الأم” و”مخعصر المزنى” ونصن البويطى عنه مثل الحنفية قاله *العيى» -1١(‏ 
“54 و818). ثم إن أصل السنة عندنا يؤدىى صورة الوصل والفصل كليههاء 
وهو ظاهر عبارة “الدر اخمتار“ وبه جزم الشمنى فى .”شرح الثقاية“ جاكياً عن 
” الظهير بة“. قال شيخنا: ولكن لم أجده فى ”الظهيرية“» وحكق صاحب ”البحر “ 
قولين: فحكى عن ” السراج الوهاج” عدم أداء السنة » وعن الصيرفى أدائها 
وقال محاكاً ينها : ولا نى أنه يكون آنياً بسئة المضمضة لا بسنة مجديد للاء 
لكل منها » فالقولان بالاعتبارين ١ه‏ باختصار وتلخيص . وقال العينى فى 
“العمدة :19 :)55٠‏ والمواب عن كل مارو من ذاك أنه عبرل عل 
الجواؤ اه . قال الشيخ : : نعم وجدت اق ا 
استنشق بالماء الواحد لابصير الماء مستعملا” » وى المكس يستعمل ٠.والأولى‏ 
)١(‏ هو أبو على الحسن بن محمد بن الصباح أحد رواة القول القدبم 
الشافعى » وهناك ز عفرانى آخر حننىء أبو عيد الله الحسن بن أحمد مرتب ”اللجامع 
الصغير” و ” الزيادات “ لمحمد ين الحسن الشيبانى» ثم رواية الزعفرانى مثلها 
رواية البويطى كذا فى ” العمدة “ ورواية أخرى المزنى بالوصل . 


١4‏ ْ معارف السئن 


0 فعل 8 عن عبد الله بن عباس 


هو القول بأداء أصل السنة فى ثلاث غرفات بالوصل من غير كراهة لثبوته 
ف غير واحد من الحديث» وهو داب الشيخ ابن المام .. وما يستدل به لمذهينا 
ما أخرجه ابن السكن فى ” صحرحه “ عن شقيق بن سلمة : قال شهدت على 
ابن أنى طالب وعمان بن عفان توضئا ثلاث ثلاثاً » وأفردا المضمضة. من 
الاستنشاق م قالا : هكذا رأينا رمول الله وفك توضأ . كا ذكره الحافظ 
فى ” التلخيم ن الخبير “ ولم ع عايه بضءف ولانحسين » وهذا يدل على 
قبوله در »؛ ولو كان فيه شثى فن الضعف إنيه. عليه 15 هو المعروف ٠:‏ 
من عادنه فى ” التلخيص “ و” الدراية ” و” الفتح“ » و غمز المباركفورى له 
بعدم حكم ابن حجر عليه ٠ن‏ شنشنته المعروفة . وعلى كل حال عدم الحم 
عليه أضمن لثبوت الحديث من حم التضعيض عليه » وتخريج ابن السكن 
فى ” صصيحه ” وشرطه معروف» وذكر الحافظ فى ” التلخيص “ ثم السكرت 
عليه وعادته مغروفة كل ذلك دايل على قبول الحديث عند المنصف بل 
برد ابن حجر بذلك الحديث إنكار ابن الصلاح عن ثبوت الفصل عن على 
فهذا ذليل قوى على 'ثبوته وصحته عند ابن حجرء وهو أصرح مما عند الترمذى 
من رواية على » ومن العجيب عدم ذكره الحافظ الزيلغى فى ” نضب الراية “ 
وعدم توجه البدر العيى إليه » وكذلك مما يستدل به لمذهبئا حديث طلحة بن . 
مصرف عند ”أنى داؤد“” وص ١4‏ ) (باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق ) 
وفيه : فرأيته ل بين المضمضة والاستنشاق » وحسنه الحافظ أبو عمرو ابن 
الصلاح كنا حكاه الشوكانى فى ” السيل الجرار“ كنا فى ” العرف الشذى» » 
ويستفاد تحسينه من صنيع ابن اهام فى ” الفتح“ وتكم عليه المحدثون » ووجه 
ذلك عندهم كونه من طريق : ليث بن ألى سلم وطلحة عن أبيه عن جده غير 


بحث المضمضة والاستشاق من كف و اجهط 13 


معروف ؛ كت عليه 9 داؤد هنا م 0 “مم ل حكاه 
”الزيلعى“ ١‏ 17 ) . قال الشيخ: ولكن تكلم عليه أبو داؤد فى ( باب 
١‏ صفة رضوء النى يتفي ) غير أنه لما تكلم عليه أخرج من حديثه ‏ قطعة المسح 
فقطء وما أخرج من حدبثه قطعة المضمضة والاستنشاق سكت عليه » فلعل 
هذا يدل على قبوله سمة هذه القطعة » ولذلك بوب عليه به ( باب الفرق بين 
المضمضة والاستنشاق ) ثم إن ليث , بن ألى سلم من رواة الطبقة الثانية لمسلم 
صدوق »؛ (كنه اختلط فى آخر عمره» و جد طلحة عمرو بن كعب له صحبة عند 
امحدثين راجع ” نصب الراية “ ١71‏ و18١)‏ . والأصرح فى الباب 
والنص فى الغرض والأدل على مسلك الحنفية :- هو سياق الطبرانى فى 
” معجمه ” لحديث طلحة » وفيه : فضاض للاثاً واستنشق ثلاث يأخذ 4 
3 ماء جديدا اه أخرجه الزيلعى . والأحاديث بافظ : ”فضمض للا 
سئنشق ثلاناً » كثيرة من رواية أنى هريرة عند ابن ماجه » 8 
0 ”الصحيح” كا قاله الحيثمى فى ”الزوائد “ » ومن حديث عمان عند أنى 
دؤد, ومن رواية ألى بكرة عند البزار» ومن رواية على عند العرمذى وغيره» 
ومن رواية أنس عند الطبرانى فى ” الأوسط" بإسناد حسن وغيرها كل 
ذلك يستأنس بها المذهب الحنى» والمتبادر منه الفصل . وحمله على الوصل تأويل 
ها وعرفاا عن ظاهر ها » كما أن بعض الأحاديث المتبادر مه الوصل 3 
وتأويل ذلك بالفصل وإن كان نحثمله العبارة صرف لا عن ظاهرها » فالثايت 
كلا الأمرين » وآل أمر الترجبح إلى مدارك النظر والاجتهاد » فترى مسلك 
الحنمية إن شاء الله بعد استقراء الأحاديث وإمعان النظر فيها أنقن وأمئن أثرآ 
ولاو اين هذا مجال إنهاء البحث . 
قوله : من كف واحدء قال ابن امام فى * فتح القدير * : وما روى بكف 
(ع9598-6). 


واجد لي خرن كني بها ١‏ عل انف دعن إن تققد : من أن 
1 امضصمضة باليمنى والاسلنها بنشِاةَ ق باليسري اه , وقال ابن" الملك هو من باب تنازع 
الفعلين والعى مضمضص من كف واسئنشق من كف » وقيد الو حدة احصرابر 
عن التثنبة » قاله القارئ فى ” المرقة “ ولكن يرد على تأويل الشيخ ابن 
ا مام ما فى ” سلن ألى داؤد“ فى (باب صفة وضوء النى عي ) من حديث 
على » وفيه: م تمضمض مع الاستتشاق بماء واحد اه . قال شيخنا: والأحسن 
أن لايأول الحديث » ويقال.بأداء أصل السنة بهذا القدر ؛ فم كالها بست 


.غرفات » ومن ذلك قال الحافظ البدر العينى ى ”شرح الصحيح “ أنه حمول 
على الجواز اه . قال الشيخ : ثم إنى استقريت طرق حديث على فنى بعضها 
يكف واجد » وق بعضها: ثلاث ثلاث ؛ وأخل الشافعية يتأولون فيه» والحديث 
عندى واحد» راجع تط ربق خديث على من ن * النس فى” . وائما الاضطراب من 
اغبتلاف الرواة » وإذن يكرن تأويل الشيخ ١‏ بن اهام 'توجيها لا تأويلاً ‏ ظ 
ويحتمل رواية أى داوه ايها هد التوجيه © واللحافظ ابن حجر لم يتوجه إلى 
ست غر فاتٍ فى “اافتح " وأخرج ديب على عند الترمذى» وحديث عمل عهان 
وعلى عند ابن السك » وعم منه أنه صالخ للبحث عندء ؛ وقال: إن رواية 
عبد الله بن زيد بن عاصم من حديث الياب جحكابة حال لاجمو م خاء ويدل عليه 
سياق البخارى مئ حديث مرو بن يحى عن أبيه. عن عب الله بن زيد قال .: 

أتى وسول الله 1 'فأخرجنا له ماء فى تور الم ( باب الغسل والرهوء أن 
المخضب والقبوخ الم) وأيضا مندأ ذلك قلة الماء كما فى حديث أم عمارة بنك 
ا ان بن زيدك عند النسائى وألى داؤد : إن البى 242 توضا 
تق مام :فى إناء قدر ثلبى المد الخ النسائى ( باب.القدر الذى يكانى به الرجل.: 
من الماء فى الوضوء) وأيو داؤد (باب الزضوء فى آئية الصفر) فهى واقعة واحدة 
تارة ” يرويها عبد الله بن زيد فى سياق » وأخخرى يرويها أمه قى سياق آخرء 


بحث فى مخليل البية 6 


قال أبو عيسى : حديث غبد الله بن زيد حديث حسن غريب. وقد 
روع مالك وأبن عبيتة وغير واخد هذا الحديث عن عمرو بن يحبى ولم يذكروا 
هذا الحرفنه “أن التى يديج مضمض و استنشق من كف واجد» وإنما ذكره خالد 
ابن غيد الله » وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث؛ وقال بعض أهل العلم : 
المصمضة والاستنشاق من كف واحد يجزى* وقال بعضهم : بغر انها أحب إلينا . 
وقال الشافعى: إن جممها فى كف واحد فهو جائز وإن فرتها فهو أحب إلبنا . 


( باب فى تخطيل اللحية ) 
ححد ثنا : ابن أنى عمر نا صفيان بن عبيتة عن عبد الكربم بن أنى الفارق 
ألى أمية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن باسر توضأ فخلل الحيته » 
فقيل له أو قال فقلت له : أتخلل يتك ؟ قال ومة:منهنى ؟ ولفد رأيت 
رسول الله وَْيةٌ خلل لحيته . 


ويؤيد قلة الماء ما فى ” صحيح البخارى” فى هذه الزواية نفساً : فل يديه إل 
المر فين مرتين مرئين الم ل ٠‏ ونقل شيخنا العمالي 
كلامه هذا ى ” فنح الهم“ )944-1١(‏ بافظ الشيخ أبسط من هذا 
وكلنه قطعة من مذ كرة الشبخ؛ ومنه حكاه فى هامش ” فيض للوارى" ١ 2 1١(‏ 
1١‏ ) بنصه وفصه فليراجع إليها . 


قرله حسن غريب » حديث الباب أخرجة البخارى فى ” صميحه * فى 
( باب من مضمض و استنشق من غرفة واحدة) وحكم غليه الت مذى بأنه 
لح امف ل مير امسن وري وري 
هذا حسن لغيره ؟ والوجه ما قلنا وقد مرسابقاً . 
٠‏ جد باب فى لمحيل اللحية :س 
للذاهب فيه : قال صاحب ” البدائع “ : مخليل اللحية عند لاحي 


ذل" معارق السكق . 


مسمس 


حدثيا : ابن ألى عمر نا سفيان عن سعيد بن ألى :عروبة عن قتادة عن ا 
حسان بن بلال عن عمار عن النى يكل مثله . وى الياب عن عائشة وأم سلمة 
وأنس وابن' أى أوق وأى أبوب . قال أبو عسى : سمعك إعحاق بن متصور 
يقول مضعت أحمد بن حدئيل قال قال ابن عبيئة: لم يسمع عبد الكر يم من حسان 
ابن يلال .حديث التخايل 5 

حدثا : يحى بن مرمى نا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق 
عن أبى وائل عن ءعهان نْ عفان أن الننبى ديد كان ال ليةه . قال أبوعيسى: 
هذا حديث <سن صميح » وقال محمد بن إسماعيل : أصح شتى فى هذا الباب 
حوديث عامر بن شق عن أى وائل عن عمان 0 وقال بهذ! أكثر أهل العلم من 
أصصاب النى يَبِزْةٌ ومن بعدهم رأوا تخليل اللحيةء وبه يقول الشافعى . وقال أحمد 
إن سها عن التخليل فهو جائز . وقال إسماق : إن تركه ناسياً أو متأولا” أجزءه 
وإن ركه عامدا أعاد 5 1 


نل 


ومجمد من الأداب . وعند ألى بوسف سنة الح . وق بعض النسخ من “الهد ؛ 
جائز عندها . ورجح فى ” المإسورط”» قول أى يرسف قاله ابن عابدين . وف , 
*كتاب الآثار» لأنى بوسف (صى ‏ 5) عن ألى حنيفة عن حاد عن إبراهم 
أنه قال فى الوضوء : كسح ظاهر لحيته مع وجهه اه . والاختلاف ق غسلها لق 
المسترسل مها » وأما.ما كان منها فى حذ الوجه فيجب غسلها إذن بدلا" من 
منتهى من الوجه » راجع 5 البدائع » و” البحر“ من غسل الوجه» وهو مذهب 
مالك وااشافعى وأحمد. وجماهير العلا من الصحابة والتابعين وغيرهم قاله التووى 
فى ”شرح المهذب” ١(‏ - 894) وقد أخطأ صاحب ” الكنز» و ” الوقاية » 
فى القول بفرضية مسح ربع الحية أو كلها » وهى رواية مرجوع عنها . 
وكذلك مخليلها سنة فى الوضوء عند الشافعى وأحمد والأوزاعى والليث 
وداؤد والطبرى وغيرهم من أكثر أهل العلم » وعن مالك فيه روايات: 


مما الس ).ا 3 


0-0 ببدأ -- انه إلى عم بدا 


0 مره 1 [ 
حدثناً : عاق بن موسى الأنصارى نا معن نا مالك بن أنس ع مرو 


0 .0 ا 0 
رواية الجواز والندب: ورواية فى تفصيل لمك عند الكثافة وانحفة وغير ذلك» 


راجع ”عار ضة الأحوذى” و”المغنى» لابن قدامة ١(‏ ب 94) وما بعدها 
و” الششرح الكبير “ لا بن قدامة )١14  ١(‏ ثم هذا كله فى الوضوء . 

وأما فى الغسل فيجب غسل اللرة) “عند جماهير الأمة إلا عند مالك وبعض 
علاء المدينة والله أعلم . قل المنفية يجب ايصال الماء إلى البشرة ارجل خفيف 
الآرة » وهى الى يرى نحتها البشرة لاكث اللحية » وفى المختلطة خيفة وكثافة 
العبرة للغالب منما . ْ 

كيفية ملياها : وهى أن عللها بأصابعه من أسفلها وم يشرط فار : 
الماء من الأصابع . 

الأحاديث فى تخليلها : أخخرج الحافظ الزيلعى الأحاديث فيه من أربعة 
عشر صحابياً مع الكلام عليها » وقال : كلها مدخولة» وأمثلها حديث غهان 
رواه ”الترمذى” و”ابن ماجه ” وابن حبان ق ” صميحه ' “ والحام فى 
” المستدرك > الح راجع ” نصب الراية “  ١(‏ 7# ) وما بعدهاء ورواه ابن 
خزريمة فى ” صصرحه “ أيضاً قاله العاد اي فى *ا'رر”“ فإذن ما قاله 
ابن أبى حاتم فى *كتاب العلل “ لا يثبت ق مخليل اللحية غدبك اه غير 
متجه » كين؟ وقد حسن حديث 595 البذارى كا فى ”كتاب العلل الكبرى *. 


للترمذى ») حكاه الز يلعى » وحسنئ ابن حجر حديث ‏ عائشة و لحي 


والله أعلم . 


ال باب ما جاء فى مسح الرأس أنه يبدأ مقدم الرأس إلى مؤخره كت 
اتفقت الأمة على فرضية مطلق المسح» وكذا اتفق الجاهير على استحراب | 


كذ 0 : معارف اسن 


ش ابن يحبى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله 2 مسح رأسه ببلديه. 


الاستيعاب » واختلفوا فى القدو" الذى نزى* ق الفرض فقال مالك : هو 
الرأص كله ٠‏ وقال غيره: هو البعض . م . اختلفوا فى ذلك االبعض ٠»‏ فجدده 
أبو جنيفة وأصحابه وبعض- الحنابلة : عقدار الناصية » وهر الريع من ؛ وقد 
صدث به الأعراديث : ؛ لازرى أن أن احيفة: فدر ثلاث أصابع » وعند الشافعى 
أدفى ما يطلق عليه ان م المسحء وأفله ثلاث شعرات؟ وعند :دض الشافعية دو 
أكثر الرأس ؟ وكذلك اختلفرا فى ريح وجه الخلاف راجع ” ' بداية الجتهد » 
(9-1)و”المغى > لابن قداءة لإ ب ١9١ل‏ ونا يدها و “اجموع شرح 
المهذب” 19 49) وما بعدها و” البدائع “ للكاسنى (1 : --17ن0 و” البحر 
الرائق ” )١4 ١١‏ و” "لضع اقدير وؤا ون و ” العمدة “ للعينى 
(1--15م) ويطول بنا القول او توسغعنا فى المو ضوع فنقتنع ‏ بهذه الدلالة. 
على مواطن التحقيق والتفصيل من مناحى البحث كلها والله الوق . 
قد صحدث فق مسح الرأء ن كيفيات كثيرة فنها : الإقبال والإ ديار بالمسح ش 
للاستيعاب ؛ وقد رويت ى لين" »؛ وهى اتى اختارها الحنفية , 
ومنها ما أخرجها أبو داؤد فى ” سنيه » من حديث بك ره وروي 
شح الرأس كله من قرن الشعر الح . ومنها ما ررى عن أحمد بن حنبل فى 
مسح المرأة سثل كيف مسح المرأة ؟ فقال هكزا : ووضع يده على وسط 
َّ 3 ثم جرها إلى مقدمه 3 ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ 9 ثم جرها إى” 
مؤخره. وقد ظن هذا المسميح ثلاث مرات وانظر تفصيل كيفيات المسح فى : 
” عردة القارى” ١١‏ - ١5م‏ ) و”الغنى “ لابن قاامة زا )١١4‏ وما 
قاله أحمد دليله حديث الربيع وهو ما رواه أبو داؤد أيضا وفيه : فح الرأس 
كله من. قرن الشعر ال وهى الكيفية عند أحمد ١‏ ن له شعر عل رأسه ولمرة؛ 
راجع ” “المغنىي”» ٠‏ ومنها ترون ادك “سذنه » من طريق أنى معقل عن 


تفسير الإقبال والإدبار 0000000 هلاق 
0 ا سس 


0ك 


اك 


فأقبل بها وأدبر » بدأ ؟قدم رأسه ثم ذهب بها 3 قفاه 5 ردها تي رجع 
إلى المكان الذى بدأ منه م . غسل رجليه . وى الياب عن معاووية والمقداة نْ 
ةا . قال. أبو عيسى: حديثعبد الله بن زيد أضح ع ف هلا 


الباب و أحسن ) وبه يقَول الشافعى وأحمد وإحاق . 


9 ابن ٠الك‏ وفيه : فأدخل بيده من نحت العامة نسح مقذم رأسه ١‏ ينض 
العامة اه .٠وأبو‏ معقل هذا قال الحافظ فى الكنى م من ” التهذيب” «حدوقم 
مجهر ل وسماه فى” الفتح“ (6 14) عبد الله بن معقل» وكذا فى الجزء الساد ٍ 
من ”التهذيب»“ قال: عبد الله بن معقل هو أبومعقل سيان صاحب ”الأطر اف 0 
والكيفية النى يذكرها سيد الدين الكاشغرى فى ” المنية » نقلا عن ” المخيط * ش 
0 الواختين مطلقاً ليمسح به | الأذثين 6 ومجافاة الكفين فق | الإدبار ش 
ادج بها على الفودين» اعترذى عليه ابن اهام فى ” فتح انقد ير » ١)‏ -1) 
بأنه لا أصل له من السنة لأن الاستال لايثبت قبل الانفصال » و الأذنان. هن 
ارأس دتى جاز امحاد بلتها ؛ ولأن أحداً من حكى وضرء رسول اه يَف لم 
يؤر ءعنه ذلك ! فاو كان ذلك من الكيفيات المسئونة و دوقعد حكايتها 
0 متيادرة لنصوا عليها أه . 


مرة» وأحياناً عنها يعبر الراوى بالمسح مرثين ؟ والخال أن الم ركتين لاستيعاب / 


حسم 


5 


لرأس باليعء وزعم ابض ننه لمح مرثين» وترجئ اين فيد إلا 
قوله : بدأ بمقدم رأسهع ظاهره أن تفسير الإقال والإدبار هكذا حلاف. 2 
اللغة » إن الإقبال فى النغة التوجه إلى القبل كنا أن الإدبار هو التوجه إلى . 
الدبرء والإقبال فى اللغة الأردية ” أكلى طرف آنا “ والإدبار 7 بجيل طرف . 
آنا “» وزعم بعضهم أن تفسيره| مما ورد هو الصحيح لغة لوروده ىق . 
الحديث » وليس مدرجاً من الراوى قاله الحافظ فى ” الفتح”. و” ابن دقبق 


الول 0 معارف السين 
( باب ما جاء أنه بدأ بمؤخر الرأس  )‏ 
حرف قتا : قتيبة نا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع 
العرد ” فى ” الاحكام “ و البدر العينى . فى ” العمدة “ » ولكن الجمهور 
من العلباء يقولون أن الرادى من النى َي لم يراع العرتيب » والواو لادلالة.فيها 
على العرتيب . قال شيخنا رحمه الله: وإنما قدم الإقبال فى التعبير مراعاة لاستعمال 
العرف الشدائع 5 يقدمون الإقبال على الإدبار كنا قالت خنساء رضى الله عنها: 
فإتما هى إقبال وإد بار ( 1١‏ ) 
وقال امرى القيس :0 مكر مفر مقبل مدر مما 8 ) 
فالصحيح أن الإقبال هو التوجه إلى القدام » والإدبار هو التوجه إلى 
الحلف ء فا قيل أن أقبل 9 أقبل على القفا » وأدبر أى من القفا » فتكلف 
ولم يثبت فى اللغة » انظر ” فتح البارى” ٠١8 2١‏ ) وكيف وقد ثبت فى. 
5 عند البخارى ” فأدبر بيدبه وأقبل» فأية حاجة دعته إلى ارتكاب تكلف , 
مع وجود هذا اللفظ؟ ويكاد يكون قول ابن حجر فى ” الفتح»: ” إنها من 
الأمو رالإضافية“ فصلا" فى الموضوع؛ وقال أبو بكر ابن العربى فى ”العارضة": 
وسماه إذ بارا يريد ق-قوله بلفظ آخر ” فأدبربه) وأقبل”؛ لأنه فعل يؤل إلى الدبر 
فساه يما يؤل إليهء وهى مسأاة خلاف فى أصول الفقه هل يسمى الفعل بمبدثه 
أو منتهاه ؟ الح » وما قال النووى ”شرح مسلم“ ١(‏ - ؟1) ما ملخصه: إن 
الإقبال والإدبار كايها إئما يستحب أن كان له شعر غير مضفر رء ومن لم يكن 
لاخر ون مضفوراً فلا ائدة ف الإديار الح تكلف مستغنى عنه والله أعلم . 
ش س: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس :ل 
(1) صدر بيت "ترثع ما ففلت حت إذا ادكرت “ واطاء صطاية ععضرمة.: 
وأكر . شعرها فق الجاهلية بل قال بعضهم لم يغبت لها شعر فى الإسلام . 
(") وعجر البيت:. “كجلمود صخر حظاه الميل من عل" . | 


مسح الزانوفرة: لفل ش 


بنك معوذ بن عفراء. أن. النى 2 مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخر أنه 6 
عقدمه وبأذنيه كلتيها ظهورها وبطونها . قال أبو عيسى :هذا حديث جس, وخدبث ' 
عبد الله بن زيد أصح من هذا اعرد اواج يدي لول لكر أل هذا 
٠‏ الحديث هنهم وكيع بن الجراح . 
( باب ما ججاء أن مسح الرأس مرة ) 
حردثيا : قتيبة نا بكر بن «ضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل من الربيع نت معة بن عفر آء أنها رأت النى ميك يتوضأء قالت مسح رأسه 
واسح ما أقبل مئة وما أدر وصدغيه وأذنيه مرة واجدة . وق الاب عزن 
ْ : من هنا ذهب يعض أهل المل | العلم إلى ظاهر الحديث » واختار البداية ؤخر 
٠‏ الرأس » وأجابوا عنه بوجؤه .. قال شيخنا : وينبغى خمله عندى على ما رواه 
أحمد بن حنيل من حديث الربيع بنت معوذ . قال الراقم : وروابات الربيع ف 
” السين > و ” مسند أحمد «“ على أربعة كيفيات وجدتها باع كار العال «“ 
(ه ل ٠١"‏ ) ولعل الشيخ أر اد من: تلاك الرواية جديث الر بيع ما أخرجه ”أجل » 


0 و” أبو داؤد “ فسح الرأس كله من قرن الشء ر كل فاحية لمنصب الشعر ال 3 


فالحديث واحد واختلفت ار قه وألفاظه » فتفسر إجدى الروايات غنها بالأخحرى ش 
والتصرف ف التعيير من الرواة » وقد أجاب عن عحديث الباب ق ” اعارذ ضة“ 
عم ملخضه : : أنه حلاف رواية الحفاظ كلهم 3 ولعله تفسير من الر رع ورة 


0 3 فأددر بها 5 فحمله عقن اليداية بالمؤخر أه , 


قيه. : مرئين» يريد الحر كتين للاستيعاب لا المسحتي نكل مرة بالاستيعاب. 
تْ: 0 | 
اختار الحنفية وحمهور العللاء كما قاله الترمذى المسح مرة » والختار عند 
شمافعية فى الأضح عندهم كيه و والاحاديت الصحيحة تؤيد الجمهور » وقد 
م *9) 


2/4 معارف السكن 


ل سي ب ا ا اش ع م ب ا 0 
' على وجد طلحة بن مصرف ابن عمر . قال أبو عيسى :. حديث الربيع حديث حسن 


قال أبر داؤد فى ” سئنه “ : وأحاديث عمان الصحاح كاها تدل على أن المسخ 
مرة واحدة الخ» وى رواية الحسن عن أى جنيفة فى ”ارد“ تثليث المسح يمام 
واحد ” فتح القدير » ١١‏ 79 )و” العناية» من هاءش ” الفتح“ و إذا كان 
بمياه فغير مسئون؛ ثم هل يكره؟ فالمذكور ف ”المحيط ” و ”البدائع“ أنه يكرهء 
وى ” اللبلاصة » أزه بدعة » وقيل لا بأس به » وق * فتاوى قاضيخان “ 
لايكره ولكن لايكون سنة ولا أدبا اه ” البحر الرائق ” (١1؟؟)‏ 
وف ” البحر“ بعد حكاية هذه الأقول وهو أى ماقال قاضيخان ‏ الاولي؛ 
والدارقطنى فى ” سئله “ وص #) أخرج رواية المسح للإثاً عن ظريق 
أنى حنيفة ثم أنكر عليه بأن مذهبه خلاف روايته ؛ وأيضا رد بأنها خلاف 
رواية جاعة من الحفاظ . قال شيخنا : والعجب منه كيف يرد على ألى حنيفة 
اروايته والحكم عنده هكذا من تثليث المسخ ! قال شيخنا : حك الإمام الرازى 
عن الشيخ محى السئة البغوى وهو شيخه بواسطة أبيه: أن الأقوى فى مسح الرأس 
مذهب ألى حنيفة » فا يحكيه الشيخ عبد الحق الدهلوى فى ” مدارج النبوة “ 
عن ابن ظهيرة القرشى المكى ( ١‏ ) أن الأقوى فيه مذهب مالك . قال الشبخ : 
فلاعبرة لقوله فى مقابلة قول البغوى فأين هو منه !؟ والغرض فى تمحديد المقدار 
المفروض لاغير . ش 

قوله : طلحة بن مصرف بن عر : هكذا فى بعض النسخ وهو غلط » 
والصحيح مصرف بن عمرو» بالواو . 
)١( |‏ حكاهفى ”المدارج” ١(‏ ب وم*م) عن شيخه على بن جار الله مفتى 
الحرم الشريف عن بعض العلاء وهو على بن جارالله بن ظهيرة الحنتى » وله 
ذكر قى ”رد الختار” فى الإمامة » وهو غير حمد بن ظهيرة القرشى النخزومى 
الشا فى المحدث الجليل المأرجم له فى ” ذيل طبقات الذهى “ ل#سنى . 


:ما جاء أنه بأخذ لرأسه ماء جديداً ظ 1/4 


: جح . وقدروق من د وج عن في ف أنه مسح رأ مرة » والمل عل 
0 والشافتى. 9 فسان داح فى 
مرة واحدة . 

حدثنيا 00 قال سمعت سفيان بن عبيئة قول ماك جر ب 
صدع مح اران إعدقا 10 فقال إى والله . 

0 باب ما جاه أنه يأخيذ 0 مأء جببد) 
0 0 داف مانن أنه 1 0 90 
رأسه 0 فقيل يلائه . قال أبو عيسم عيسى : هذا حديث حسن حيح . وروى 
ابن طيءة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النى 
ع توضا وأنه مسخ رأسه عماء غير فضل بذيه . ورواية مرو بن الحارث 
: عن حهان أصيع لآنه قد روى من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد 


وغيره أن النى يَف أخذ ارأسه ماء " جديدا والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
رأوا أن يأحذ لرأصه ماء جديداً . 


0 


:. باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء" جديداً : 

قله : جاء : بماء غير فضل يديه . كلمة ”غير “ بالغين المعجمة والياء المثثاة 
التحتانية هكذا فى رواية عمرو بن الحارث » وق رواية ابن ليعة ” بما غبر 

فضل يديه “ بما الموصولة وبعده فعل ماص بالغين المعجمة ثم الباء الموحدة 

التحتانية »و معناه الذى بتى من فضل يديهء فالافظ الأول يدل على أخذ ماء جديد» 

» وهو الذى يلاثم ترحمة الباب » والافظ الثانى يدل على عدم أخذ ماء جديد‎ ٠ 

وإبما اكتنى باليلة الباقية على اليدين ا 2 النسخ تختلف فى رواية ابن 


مو ش معارف السئن 


حدثنا : : هناد نا ,١‏ ان لدان ل ا ان 
يسار عن إإن عياس أن البى َل مبح برأسه وأذنيه ظاهرها وباطئها . وى 
طرمة 4 فى بعضها خارج جامع الثر مذ ينا عماء غر فضل يديه ين ف رواية 
“الدارمئى* من طر بق ان طيعة ؟ وكذا علل أحىن ف ”مسئدة »ع وَل عضها دي 
غبر فضل بديه“ قال شيذنا: وظبى أن الافظ الصحيح فى رواية عبد الله بن زيد هو 


“عاء غير فضل يديه“ بالياء المشاة التحتانية » والباق تصحيف » لعم ثبت من 
حديث إلر ببع عند أحمد وألى داؤد بإسناد ثابت ٠‏ ” مسيح برأسه مى فضل ع 
كان فى يده" وهذا صرح فى الاستدلال به لحنفية . فالحاصل أنه ثبت كلا 
الأمر ين » وهذهب الحامية يوافق كلا الحدشين » نعم حديث "ر بيم خخجة على 
الشافعية حيث اكتتى فيه بالماء الباى» وحديث الربيع فيه ابن عقيل » وقد حسن 
الرمذى حديئه هنا بل صصحه أيضاً فى طربق آخر » ومن ههنا بظهر أن الم 
بالس<ة تارة” يكون بثبرت قرائن على ته وإن كان فيه من تكلم فيه فم يكن 

لمدار على الرواة فققّط والله أعلم . فالحديث دل على أنخذ الماء الجديد لمسح 
ش 0 وهوسنة عندنا معاشر الحنفية ويشترط عند الشافعية» فلوتوضأ ومسخ ببلة 
باقية على يدبه جاز بها المسح. لأن الماء لم يستعمل ما لم ينفصل عن العضوء 
والبال على العضو كغير المتفصل فى الكم وقد مرء وأما مسح الأأذنين فالسئون 
عندثا مسحهها بماء الر أم, ى إن كانت فى اليدين بلة ؛ وإلا أخذ الماء الجديد لما كنا 
صرح به ابن الام فى فى م فتح القدر» 1١‏ ب8١1)‏ وله فليحمل الإحاديث 
الى ورد فيها أخمل الماء الجديد لما » والحجة فى ذلك <ديث ف الباب يأتى بعد 
الباب اللاحق . 

: ياب مسح الأذنين ظاهرها وباطتها 
قوله.: أذنين ظاهرها وباطنها » هذه الرواية مجملة فى بان الكيفية » وقد 


0 ما جاء أن الأدنين من الراس ‏ 7 الما 
ألباب عن الر بيع . قال أبو عيسى حد.ث ابن عباس حديث حسن بيخ والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهوورها وبطوتها . 

( باب ها جاء أن الا ذنين من الرأس )2 

حدقثا : قتيبة نا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب 
عن أنى أماءة قال توضاً النى يبد ففسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً ومسح برأسه ' 
وقاف : الأذنان من الرأس . قال أبو عيسى : قال قتببة قال حماد لاأدرى هذا 
من قول النبى وَيَِيِ أو من قول أى أماءة ؟ وف الاب عن أنس . قال 
أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم» والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم من أصداب النبى يكرد ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس :. وبه يقول سفيان 
الثورى وابن المبارك وأحمد وإحاقف وقال بعض أهل العلم : ما أقبل من 
الأذنين فمن الرجه وما أدبر فمن الرأس . قال إسماق : وأختار أن ,مسيم" 
مقدمه| مع وجهه ». ومؤ خرص مع ونه 1 


توصت سحها عند “انال لفت م شيم ز آنه :زلانه التي لاحك 
وظاهرها بابهإميه“» وكذلك عند ابن ماجه » وابن حبان » والبيهق » والحامء 
وابن خزيمة ٠»‏ وابن مندة هن حديث ابن عواس مع اختلاف ف التعبير وائفاق 
فق المعنى » وسححوه» وعئد أبى داؤد والطحاوى من حديث المقدام : “وأدخل 
* (١9-1"و"؟)‏ فهذه 
الروايات مصرحة بكيفية مسحه| وكذلك الحكم عندنا . وحكى ابن المام عن 
الحلوانى وشيخ الإسلام أنه يدخل اللحنصر فى أذنيه ويحركها كذا فعل يَف 
انتهى » ولكن لم رض به فقال بعد ذكر حديث ابن ماجه : وقول من قال 
يعزك السبابتين فى مسح الرأس من مشائحخنا يدل على أن السلة عنده إدخالها وهو 
الأولى اه . 


إصبعيه فى صماخى أذنيه “ راجع ” نصب الراية 


س: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس :ل 


0 فعارف السان 


جديث الباب حجة للإمام أبىي حنيفة فى عدم أخطذ الماء الجديد للأذئين من | 
غير ضرورة وهو مذهب متفيان الثورى وابن المبارك واسعاق وأكار أهل العلم 
كما قاله الترمذى» وذهب الشافعى ومالك وأحمد فى رواية .إلى أخذ الماء. الجديد» 
وصرح ابن رشد الكبير و فى * القدمات > رص )١7‏ أن تجديد الماء لها سنة 
.عند مالك » وإنها من الر أن 3 والحديث مرذفوع ؛ وقد استوق الأحاديث فيه 
الحافظ الزيلعى فى ” نصب الراية “ وكذا استوق طرق حديث الباب » وبعض 
أسافيدها قوى كا جققه » و أطال فيها البحث كعادته . 0 ْ 
. ومن متمسكات الحنفية. فى الباب .حديث عيد الله الصنايمى أخرجه: مالك ؛ 
فى * لوطا “ ومن طريقه. الا فى ”سل“ وفيه :. ” فإذا مسح وأنه 
ل مخرج من أذنيه فدل ذلك على أنها تبع للرأس» 
ويك لما ما أخذ من الماء للرأس»» والاديث أخرجه النرمذى فى فضل الطهور. 
لكنه مختصر » وتأول الشافعية حديث الباب على وجهين » أحدم| : أنه رحس حان 
مع الرأس تبعله » والآخر أنها بمسحان كا مسح الرأس ولا يغسلان كالوجه » 
وإضافتها إلى الرأس إضافة تشبيه وثقر بب لاىإضافة نحقيق حكاما التطانى فى 
”معالم السئن”  1١(‏ 5ه) ولايذنى أن ذلك تأء دبل لاسلع له أمام الصرائح 
. الأابتة ». وقد قال ابن القيم فى ” زاد المعاد “ : لم بثبت عنه ع أنه أتذ للا 
ماء” جديدا » وإنما صح ذلك عن ابن عمر اه . قال الراقم : وقد يرد على ابن 
لقم ما ثبت من طريق حمر بن أبان بن المفضل المدنى عن أنس بن مالك ورفعه 
و فيه : وأخذ ماء جاديداً لصاخيه فمسح صاخيه الج رواه الظير الى فى “ الصغير “ 
فى ( باب اجيم ) ورواه فى ”الأوسط“ أيضاً كما قاله اليثمى » وحكى عن 
الذععى أن عمر بن أبان لايدرى من هو؟ وقال ل ره ابن حيان ق 
الثقات اه . ومع ثبوته لابرد على الحنفية إذ يجب أخذ الماء الجديد إذا فنى 
البلل على اليدين؛ وأيضاً أخذ الجديد لا يشئرط ولايسن» نعم هو جائز وإن كان 


تخليل الأصابع يليل 


ظ ( باب فى تخليل الاصابع ) 
٠‏ حيدثنا: قنيبة وهناد قالا نا وكيع عن سفيان عن أنى هاشم عن عاصم بن 
لقيط بن صبرة عن أبيه قال قال النبى ج14 : إذا توضات فخلل ال صابع . 
وق الباب عن ابن عباس والمستؤرد وألى أيوب. قال أبو عيسى : هذا حديث 
خلاف الآرلى » رفعله بيانا #هواز غير مستعد » وأيضا أحاديث ” الأذنان من 
الأ س “ أثبت وعدم أخخل ماء الجديد أشهر » فالترجيخ يكون هذا لالذاك » 
والزيلعى أخرج الحديث من ثمانية من الصحابة من قول النى يبيو وهولاء : 
أبو أمامة » وعبد الله بن زيد » وابن عباس ء وأبو هريرة » وأبو موسى » 
وأنس » وابن عمرء وعائشة . فمنهم عبد الله بن زيد وحديثه أمثل إسناد فى 
الباب ا قال الزيلعى؛ وقراه المنذرى وابن دقيق العيد » وكذا حسن ابن 
دقيق العيد حديث أنى أمامة عن ابن عباس عند الدار قطنى » وصصحه ابن القطان» 
وأجاب الزيلعى 7 تعليل الدارقطنى إياه » ثم أخرج الزيلعى أحاديث من فعله 
ع ما يدل على ذلك ويؤيده » وهى أربعة لابن عباس والربيع والصنابحى 
وعلىء فراجعه من ١(‏ 18 إلى 77) ؛ أفول : وأيضاً روى قولا” من 
حديث عهان عند أحد فى ” مسنده “ حكاه الميثمى فى ” الزوائد “ (1- ه4) 
فأصبحت الأحاديث كلها ثلاثة عشر حدبثاً . ووهن بعض الطرق ينجبر بطرق 
أخرى؛ فيكاد يكون الأمر مستفيضآ لابمكن أن يقاومه رواية تجديد الماء» والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل . وتأويل بعضهم إياه بأنه لبيان اللملقة مما لايلتفث. 
إليه راجع ” شرح المهذب” -١(‏ 416) . وحكى ابن جرير وغيره الإجماع 
على أن من ترك مسحهه| فطهارته صميحة كنا فى ”شرح المهذب” (415-1) . 
: باب ف نتخليل 00 

' مخليل أصابع 7 والرجلين سنة عند أ حنيفة كا فى ” البدائع “ و‎ ٠ 

” البحر » ٠.‏ ومستحب عند مالك كنا فى ” مقدمات ابن رشد الكبير“ » وكذا 


اموا ْ معاز ف السئن ا ا 
حسن صيحء والعمل على هذا عند أهل العم أنه يخلل أصابع رجليه فى الوضوء . 
وبه يقول أحمد وإبعاق » وكال إبحماق يمخلل أصابع يديه و رجليه وأبو هاشم 
اسمه إسماعيل بن كثير . ْ 1 
. حداثنا : إبراههم إن عبد قال ثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال ثنا 
0 عبد الحمن بن أنى الزناد عن موسى .بن غقية عن صالخ مولى التوأمة عن ابن . 


٠‏ عباس أنْ رسول الله تيك قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك . قال 


أبو عيسى: هذا حديث جسن غريب . 
حدينا : قتيبة قال ثا ابن طيعة عن يزيد بن عمرو عن ألى عبد الرعن - 
الحبلى عن المستزرد بن شداد الفهؤرى قال رأيت النى ل إذا نوضا دلك 
أصابع رجليه مخنصره. قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من 
حديث ابن لطيعة . ْ [ْ 
1 عند الشافميكا ف ”شرح المهذب» النووئ . ومسئون عند اعد كلق “الاي * 
:لابن قدامة » وقال وهو فى الرجاين آكد . ومعنى التخليل هنا إدخال بعضها 
فى بعض باء متقاطر قاله صاحب ” البحر” ٠‏ شْ 
0 وأما كيفيته : فى أصابع اليدين بالتشبيك ا فى ” بجر“ و” شرح 
المهذب” وق الرجلين مخنصر اليسري من خنصر الرجل اليمنى إلى خنصر اليسرى 
حكاه. فى ” فتخ القدير “ عن ” القنية “ وق ” البحر” عن ”* معراج الدراية» . 
وكذلك حكاه ابن قدامة فى ” المغنى “ وحكاه فى ” شرح المهذب” عن القاضى 
جسين » والغزالى » والبغوى وغيرهم من معظم الشافعية الجهابذة » وقيل فى 
كيفيته أيضآ فى أسفل أصابع الرجلين كا فى ” البحر“ و ” شرح المهذب* ». 
ثم با تلحنصر لوروده فى حديث المستورد عند الترمذى وأنى داؤد وابن ما جه ؛ . 
ومن. خنصر اليمنى لاستحباب التيامن فى كل شثى . ويقول ابن لهام متعقباً على 
كونه بالحنصر : ومثله فيا يظهر أمر اتفاق لاسنة مقصودة اه . وف ” الوحر“ 


شف يست ل ل ا ةك 


ما جاء ويل للأعقاب من الثار_ ١880000‏ 


1 ا بأى مأ وأه ٠‏ وبل للا عقاب من آلثار ) 

دكا : قتيبة قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل. بن ٠‏ أنى صالح عن 
أبيه عن أفى هريرة عن الى يقد قال : ويل للأءاب عن النار . وفى الباب 
عن عبد الله بن عمرو وعائثة وجابر بن عبد الله و عبد الله بن الحارث ومعيقيب 
وخالد بن الوليسد وشزرحبيل بن <سنة وعنرو بن العأ ن ويزيد بن إلى سفيان . 
قال أبو عيسى : حديث أنى هريرة حديث حسن صميح . وروى عن 0 1 
أنه قال : ويل للأعمّاب و بطون الأقدام من النار . 
وفقه هذا الحديث أنه لايجوز السح على القدمين إذام. - علي خفان ش 
أواجوزيات: | ش ْ ا 
”عن شرح المثية“ فى الحكة بشخصيصها لكوتها أدق الأضابع فهى بالتخايل أنسب' 

اه. وعند عدم انفراج الأصابع» وعدم مظنة وصول الماء فى خللها وجب ٠‏ 
التخليل» ويكنى فى إيصال الماء أى طريق يختاره فى إدخالما فى الماءء ولايشترط 
التخلول ؛ نعم التخليل يستحب عند كل حال وإن وصل الماء » كذلك الحكم 
عندنا وعندهم » هذا نلخيص كلام القوم فى الباب » ولادليل فى الحديث على 
وجرب التخليل لوجرد الصارف عه راجع ” البحر الرائق “ (77-1) 


والله أعلم . 
2 باب ما جاه ويل الأءتاب من ن النارى أ 

قوله : وبل ؛ قال شيخنا : الوبل يستعمل فيءن يستحق العذاب» والويح 
يستعمل فين لاستحقه كذ قاله سيبو به وراجع ” الاسان “ ف و ” التاج“ . قال 
ابن كثير : وقال سيبويه وبل لمن وقع فى الملكة 5 رخ ان أثرف يها له. 
وراجم ” ابن كثير “ من تفسيره 1 0 
قوله : للأعقاب» الأعفاب جمع عقب» وفيه ثلاث لغات مثل الكيد قاله ٠‏ 
(م + ؛؟) 


كما معاوف السن 


م0101 


النبنى وابن حجر وورد ق حديث: ” ويل واد فى جهتم “ رواه ابن حوان ق 


” صيحه “ من حديث ألى سعيد مرفوعاً قاله فى ” الفتح“ (١1ل-180١)‏ 
وراجع ” تفسير ابن كثير“ 1١71‏ ) ازيد التفصيل . وى حديث الباب 
وأمثاله من الأحاديث رد على الإمامية المَائلين بالمسح على الرجاين » ونسب 
إلى الإمام ابن جرير الطبرى القول بمجواز الغسل والمسح ٠‏ كل منها على التخبير 
ولكن ابن جرير يعرف به رجلان » أحدها هو الإءام أبوجعفر محمد بن جرير 
الطبرى صاحب النفسير المشهور صاحب المذهب )١(‏ هن أهل السنة» والآخر من 
. أهل الشيعة» وكل منها صاحب تفسير » منعل الأمر اشتبه ويكون القول المنسوب 
إلى الشيعى لاالسنى كا قاله ابن القم . قال الراقم : وما قاله ابن القم فغيرمتجه 
فإن عبارة ابن جرير فيه إيهام لذلك » وقد كشف ابن كثير فى ” تفسيره “ عن 
الأمرو بين وجه النسية إليه وما يوهم كلامه ثم بين غر ضه فلير اجع من ”المائدة" : 
وقد فهم القاضى أبو بكر أيضاً من كلام ابن جرير هذا التخيير بين الغسل 
والمسح كنا قاله فى ”العارضة” و” أحكام القرآن “ له وكذلك غير واحد من 
الأعلام » ونسب كذلك إلى الجبائى من المعتّزلة » وإلى داؤد الظاهرى كا فى 
#معالم المان* . 
واستدل الشيعة وغيرهم المجوزون مسح الرجلين على قراءة الجر فى 

2 رجلم “ » وأجاب العلاء عن ذلك بوجوه : 2 
الأول : إن القراءئين بمثابة الآبتين فى إفادة كل منها حا مستقلا» فالتصب 

عند عدم لبس الذفين» والبر حكه عند لبسهاء فالرجلان مغسو لتان. 

وممسوحتان ف خالتين قاله الإمام الشافعى والقاضى أبو بكر فى 


١ (‏ ) كان فى مبدأ أمره شافعياً ثم صار متهدأء وكذلك محمد بن نصرو مل 


ابن المنذر ومحمد بن خزعةء فهؤلاء أصب<وا مجتهدين بعد ما كانوا مقلدين . 


الثالى : 


الثالث : 


لأر ابع : 


57 9 أدلة الشيعة فى مسح الرجلين ا 


0 2 “وف كتايه. ١#‏ ” القبس ” كما حكاه الثعالى الجزائرى فى ' 
” الجواهر الحسان “ ومأخذ هذا الأصل ما ر واه الأرمذىء ىق 
”جامعه “ هن ( كتاب التفسير فى سورة الروم) ”1 السام" غلبت الروم“ 
مجهولا” ومعروفاً » ولكل منها وجه وكل حمل على واقعة . . 
إن العرب إذا اجذمع فعلان متقاربان فى المعنى ولكل متعلق جوزت 
حذف أحدها وعطف متعلق المحذوف على متعاق المذكور كأنه متعلقه 
كقوهم : متقلداً سيفاً ورمحاً ؛ وكقوهم : علفتها تيناً وماء” بارداً ؛ 
قاله ابن الحاجب ق ” أماليه» حكاه عنه ابن اهام فى ” التحرير“ فى 
بحث التعارض » وف ” فتح القدير“ فى أوائله ولم يعجبه واعترضه 
قائلا” ما ملخصه : إن هذا مطاقاً غير صمح بل يشترط أن يكون 
إعراب المتعلقين من نوع واحد "ا فى عافتها الح » وفى الآية ليس 
كذلكء ومفاد قوله أن يكون الرجاين بالنصب على أنه «عمول ”اغسلوا» . 
المحذوف » وركه إلى الجر ليس إلا للمجاورة » باحر مدرع 
فيه الح » وابن الحاجب أنكر الحمل على جر الجوار لعدم وروده فى 
الفرآن ولاق كلام فصيحء وتعقب يمنع كل مما أدعاه . قال الراقم: 
وما أو رده ابن اهام فيجوز أن يقال عنه أن محل كلا المعمولين 
نصب» فهنا مساغ لكلام ابن الحاجب ولاأراه غافلا عن ذلك وكيف 
وقد مثل به نفسه بما كان إعرابه من فوع واحد ؟ والله أعلم . 
إن المسح على الرجلين كان ثم نسخ قاله الطحاوى فى ” شرح الآثار “ 
(١1سظااء‏ 14) وكذلك ادعى ابن حزم نسخه حكاه فى ” فتح 
البارى” (١1س-187)‏ واستدل بروايات رواها . 
إن قوله ”وأ جلك » فى قراءة الحفض معطوف على قوله ”بر ؤسك» 
غير أن للمسح معنيين أحدها المعنى المعروف» والآخر الغسل اللحفيف 


همعو 2 2 : . معارف اأسعق 


2000 


0 فأريد الأول فى الأول والثائى فى الثانى» وقد ثبث المسح فى لغة العرب 
بهذا المعنى يقال تمسحنا وما توضئنا كا قاله أبو زيد الأنصارى وابن قتيبة 
ش وغيرها حكاه ابن حجر فى ”الفتح” (1 184 ) والهدر العينى فى 
”العمدة»  ١(‏ 36048) وغير واحد من العلاء» ومما يثنبه له : أن مسح 
الرجلين فى الوضوء ثبت ف الوضوء على الوضوء من عمل على عند النسائى 
ومن حديث التزال بن سبرة (١ل97)‏ ( باب صفة الوضوء من 
غير حدث) وأنى داؤد والطحاوى وغيرها وفيه : ” فأخذ منه كفاً 
فمسخ به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه . . . . وقد رأيت رسول 
الله يََكْد يفعله » وهذا وضوء من لم محدث . 
فاقدة : اختلفى العلاء فى تكفير الرافضة » ولحنفية فيه قولان : والأصح 
تكفير هم . قال الشبخ رحمه الله فى ” إ[كفار اللاحدين “ : والأكثر على تكفير 
منكر خلافة الشيخين» وى ” الوهبانية “ : 
وضدح تكفير ذكير خلافة السعتيق وف الفاروق ذاك 1 
وصرح محمد به ف الأصل حكاه فى ” اللحلاصة “ اه باختصار 
'وراجعه . وظاهر أن مئ يكفر جمهور الصحابة يكفر لا محالة . وهؤلاء قد 
'قصروا الإسلام على تسعة أصعاب منهم أو سبعة أو خمسة على اختلاف بينهم 
فى العدد . وكذا هم ف التنزيل العزيز أقوال: قيل زاد فيه عمان رضى الله عنه 
وكذا نقص عنه » وقيل نقص ول زد » وقل هو محفرظ عنه] » وهؤلاء 
الابعئر فون بصحة أحاديث أهل السنة وكتبهم » وبضد ذلك لهم ضماح خخاصة 


بهايثقون وهى مفتر يات وأكاذيب . 


تذيل ليث السابق دن كلام الشيخ رو حمهة له 


بحات فأمءنت فى البحث» واستقريت مواطن التحقيق » فاستقصيت ىق | 


4 


بقية حعث فر ضية غسل الرجلين 84 
الاستقراء 0 ا 0 5 فى البحث ©» وأوقف للغرض © وأنقن قَّ 
الموضوع » ثم كل ذلك أشنى للقاب من كلام حضرة شيخنا إمام العصر هذا ى 
كتابه ” مشكلات القرآن “ ولم أقدر على تاخيصه » ولا يكاد يقدر عليه أحد 
إلامحذف من أجزائه؛ فإزه كلام كنه روح ولباب ليس فيه جشوء [وما محاسن 
شبى كله حسن ] أريد الآن نتف قَّ ال مو ضوع ( وتمهيداً له أقول : إن الأمر 
أمبح أبين 3 إن اسيم فإنا لو فرضنا أن الآبة 0 الأمرين دل 
1 ثم م تعامل الأمة. عليه طوال القرون» وثبوث قا 00 طبقة” وإسناداً 
وثبوث توائره عملا ؛ والتعامل أقوى حجة افصل اللحصام ء وم بثبت عنه يَف 
المسح عليهها من غير انلهفين فى ااأوضوء من حدثء ق حديث صميح «تفق على 


صحته ؛ ولو كان الأمر جائزاً لفعله ولو مرة لبيان الجواز واستيصالا” اشأفة 


الأوهام والاحمالات » ور فعاً درج عن الأمة» مع. قلة الماء فى أرض الخجاز » 
ومع عدم تيسرالماء الكثير لوضوئه أحياناً ؛ فقد اقتنع بالوضوء مرة مرة » 
ومرتين مرتين» ولم بمسح عليها؛ ثم أجمعت ماهير الأمة الحمدية على فرضية الغسل 
علماً وعملا” وقرلا” » وجرى به تعاهلهم قبل نزول آية المائدة ببرهة من الدهر 
طويلة فأى اعتبار ل والجال هذه لقول أفراد مق شذاذ الآمة » آحاد هن 
الإمامية !؟ وأضف إلى ذلك ثبوت الوعيد على عدم استيفاء الغسل ى أخبار 


حجة .. .. ولاشك أن من شرع فى الغسل. ففرضه الغسل ق جميع القدم » 
فهر أدل. على جوازه منه على منعه الج ؛ فاحمال وشيال م بقل به أحد فإن 
القائلين بالمسح لم. يقولوا باستيفاء الغسل عند الشروع فيه » ولا القائلين: بالتخيير 
قائوا باستيعاب'القدم بالمسح » وإما هو المسح عندهم على ظاهر القدمين» فهذا 


الاحمال ساقط منهدر لاتفاق القوم على بطلانه . وما ثبت المسح عن على وابن 


لحلا . بمعارف السين 


عباس وأنس فليس بحجة حيث ثبت رجوعهم عنه » قال ابن ألى لبى : أجمع 
أصحاب رسول الله يِل على غسل القدمين كا رواه سعيد بن منصور حكاه ابن 
حجر وغيره . وإذا تقرر هذا فإليك الآن منى نتفآ من كلام الشيخ مع تغيير 
بعض تعبيره وإبقاء غرضه لكى يتسنى تعاطيه على طلبة العلم . قال رحمه الله : 
إن أسلوب التنزيل كثر فيه الإحالة على فهم الخاطبين فى تقدير ما يحتاج إليه 
سنياق الكلام » وما يقنضيه الغرض وا نحل ؛ ولايستوعب ما يستغنى عنه 
تصحيحاً للتعبير على ظاهر الأسلوب ٠‏ فكان فريضة غسل الرجلين قبل نزول 
الآية بنحو ثمانية عشر عاماً » فكانوا عر فوها ؛ وتعاملوا بها من غير أن فى 
علبهم شى منها » فنزلت الآبة وعر فوا منها الغسل لاغير بل قد تردد بعض 
السلف بعد تزوها فى المسع على الحفين حتى بلغهم الأمر فلم يفوموا ما عدا 
الغسل » وأخذوا المسح على الحفين من الأحاديث من غير أن يستنيطوا منها 
حجة للمسح؛ فقراءة النصب عطف على المغسولات» إما بتقدير فعل يصل إإيه 
وإما باختيا ر التضمين 6 بريد أنه من عطف عامل مذرف على عامل مذ كور 
مجمعها مععى واحد كقوله: [ وزججن الحواجب والعيونا ] ' راجع ” المننى » 
منغ الواو (“' ل758) وكذا (5--115) من حذف الفعل مع المضمر 
المرفوع كنا قد خخرجوا عليه آيات من التعزيل ؛ ولم نقتض داعية إلى تكرار الفعل 
حيث إن الخاطبين فهموا الغرض وكان الإعاء مما يكنى لهم » وأسلرب القرآن 
لايذكر ما لايحتاج إليه ومع هذا غياه بقوله ” إلى الكعبين” إيضاحاً الغرضن 
المفهر م إعاء” . وقبل النصب على أن الواو فى قوله ” وأرجلكم “ واو المعية ‏ 
أي واو الفعول معه س والغرضن منها أن أمراً واحداً إجالا” قد اعتبر بين اثنين 
في القيام بها أو الواقع عليها لا أمراً واحداً مشتركاً ولا أمرين محتلفين» ومنه قوؤل 
الشاعر. : , 0 : اوور 
وكنت ويحى كيدى واحد ترهى جميعاً وترامى معاً 


بقية البحث حل 


سس ا اسه 1 


ومنه قوهم : ” جاء محمد واللخميس”“ و” جاء البرد والجيات” واستوى 
الماء. واللحشبة » ”لو تركت الثاقة وفصيلتها“ ” لوخلى وطبعه “ ”لوخلى وشأنه» 
و ”مالك وزيداً “ و” سرت والنيل “ كل ذلك ما اعتبر فيه المجموغ من حيث 
المجموع لاالجميع » وعليه يمكن مخرح قوهم ”إياك والأسد “ ” شأنك والحج“ 
محذيرا فى الأول » إغراء فى الثانى» ولعل منه قوله تعالى: ” إن أراد أن يولك 
. المسيتح بن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعاً “ وقوله : ” فذرهم وما يفترون “ 
وقوله. : ” ذرنى ومن لقت وحيداً “ إلى غير ذلك .من آيات كثيرة ؛ والنكتة 
نسبة الاستواء إلى الماء دون الحشبة مثلا" وهكذا لكون الحشبة كانت من قبل 
كذلك . فالحاصل أنه فى النصب على المفعول معه » ودل على المقارنة فى. أمر 
إحمالا” دون تشريك فى أمر واحد معين مخصوص ٠‏ وإذا كان منصوباً وكان فى 
عداد المغسولات» ثم ذكره فى سياق المسح ففيه نكتة لطيفة: وهى : أن الرجاين 
أحياناً يكون حكها المسح كما فى الوضوء على الوضوء من حديث على عند 
” النسائى" و ” ألى داؤد” وغيرها وأحياناً يسقطغسلها كما ,سقط المح على 
الرأس كنا هو ق التتيعم » وأيضاً غسل الوجه واليدين كان معمو لا" عندهم 6 
ومسح الرأس وغسل الرجلين أمربها الشريعة فكأن الأمر تعبديا فيها لا فى ما 
عداها . وكل ذلك مما يمجعل ذكر الرجلين يجنب المسح لطيفاً . وأما قراءة . 
الجر : فالمسح هو الإفضاء بلماء إلى امحل» وأما إمرار يد عليها بلى فعرف حادث 
بعد ما أصبح المسح على الرأس وانلحفين متعارفاً ؛ فإذن المسح على هذا المعنى 
يشمل الغسل واللمعنى المتعارف على طريق الاشتراك المعنوى دون منحى الاشتراك 
النفظى . وطذا المعنى المشترك أفراد بتخصصن كل فرد منها حسب ما يقتضيه 
. ال وبلاثمه الموضوع كلفظ ” النضح” إذا استعمل مع البحر فيراد به الموج 
وإذا أطلق مع البعير يعنى به الدى » ومع الثوب :يراد به الرشخ وما إلى 
. ذلك من كلات . وقد حك عن ألى زيد الأنصارى وأنى على القارسى وابن | 


ل معارف السئن 


احم 


6. 


يي :لاطت عو سيتصيم د مجه بر مستمصسسخصخس سس 


قنيبة تبر + سحن أ توضئنا » ع 01 العرب ” مسح . الأرض 
المطر “ وزيادة كلمة الباء فى قوله روسكم" للإعاء ‏ إلى الماء كا حكاه فى 
”فتح البارى” عن الك طبى ؛ ولا يقوتك أن التعبير. عن ذلك المعنى بالمسح لوجوه 
منها: إعاء إلى بقاء حكم المسح فى عدة. صور كحالة “ليس اللحفين» وعند وضوء 
غير المحدث وليس المراد ىن قراءة الجر حالة التخفف ابتداء ؛. نعم لولم تكن 
قراءة الجر وكان التصر بالغسل فقط أوهم ذلك أنه لم تبق. للمسح صورة 
وإذن كانت الأحاديث المصرحة بالمسح على الحفين تعاض والآية » وبق تشاجر 
وتضارب بين الأخبار وآية الننزيل فأبتى بالعنوان ذلك إيماء” يظهر أثره فى 
: موضعه وهذا من أساليب التتزيل المعجزة . ونظير ذلك قوله تعالى : ” وعلى 
الذرن يطيقونه فدية طعام مسكين“ فندخ حكاه ولم تنسخ تلاوته لأن فى إبقائه 
مع نساء فائدة تظهر ى ضور : كالشيخ الفانى » ولار ضعة والحامل إذا خافتا 
الهلاك» وأيضاً يجوز تمرح الجر على تقدير فعل مناسب؛ أو اعتبار التضمين كا 
فى النصب؛ وما قالوا من الجر على الجوار فلءل تكون فيه نكتة من جهة المعنى أيضا 
من يقاء حكم الرأس والرجاين معاً ودنوطه معاً فها قرينتان ‏ تثيتان مع وتسقطان 
مع وليس' جرد توجيه إعراب كا يفهم إلى آخر ما قال الشيخ رحمه الله 'فراجعه 
من كتابه ”مشكلات القرآن“ (ص )1١8 1١5‏ هذه نتف من. البحث على 
منهاج وأسلوب له خاصة وإن أردت تفصيل الأطراف من شتى مناخيه على 
أسلوب القوم 'فراجع ”نفسير القرظى “ لأحكام القرآن و”الأحكام» لأنى بكر .. 
العرنى و” تفسير ابن كثير “و ” روح المءالى” لايغدادى كل منها من ” سورة 
لمائسة “.وراجع ”عمدة القارى” من بدأ كتاب الوضوء (ص ل 5688 ء 0 
من الجزء الاول و” فتح البارى“ من ( باب عسل + الرجلين ق النعلين) ١(‏ ب 
14م18)و” 'فتح الملهم “ لشيخنا العمانى 44-١١‏ هن و ”الزرقاق” 
055-10 و”بدائع الصنائع “ 5-1١‏ ) و” شرح المهذب” اليف 


فائدة من علوم العربية 00002 9#( 
( انعا عا فى الوضوه مرة مرة ) 


حدثنا : أبو كريب وهناد وقتيبة قالوا ثنا وكيع عق د 
ابن بشار قال ثنا ييبى بن سعيد قال ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 


والله الموفق وهو المستعان . 


فائدة ‏ من علوم العرسة 

مسألة جر الجوار وحينآ يعبرون عنها بالعطف على اللفظ للنحاة ق 
ذلك باب» وعقد الثعالى فى ” فقه اللغة“ فى القسم الثانى ى سر العربية له باباً 
خاصا » وله أنواع ليس هذا ل البحث غنها » وحملوا قراءة الجر فى أحد 
وجوه الجواب علي هذا الباب » ولكن ذكر ابن هشام فى ” شراح شذور 
الذهب» وفى ” الى“ : أنه غير مستقم ف الآية فيقول فى الفائدة الثانية من 
الباب الثامن من ” المغنى “ ما ملخصه : إن خفض الجر ورد ىن النعت قليلا” 
كا فى [ كبير أناسص فى يجاد «زمل ] وورد فى التوكيد نادراً كقوله : 
ايا صاح بلغ ذوى الزوجاتكلهم ‏ أن ليس وصل إذا انحات عرى الذنب . 

ولا يكون فى عطف النسق لآن العاطف يمنع من التجاور ء وقال : 
وعليه المحققون » قال : وألكر السيراق وابن جنى الافض على الجوار 
(مطلتا ) اه . فظاهر أن الآية فيها عطف الندق فلا يستقم فيها. الجر على الجوار 
: غند الققين» هذا عند من قال بجوازه فضلا” عن من 'أنكره مطلقاً . قال 
' الإفريتى فى ” اللسان “ (" س :488 ) : قال أبو إسعاق النحوى الجر على 
الجوار لايموز فى كتاب الله عز وجل وإنما يجوز ذلك فى ضرورة الشعر اه 
ولعل من أجل ولام جيه نينا مداراً فى الباب يه جعله 
لوم وال أعل بالصواب . 

الا ساك 


145ص ا معارف السسن 
يسار عن ابن عباس أن النى يرثي توضاأ مرة مرة . وفى الباب عن مر وجابر 
شنى فى هذا الباب وأصخح. وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن 
الضحاك بن شرجبيل غن زيد بن أسلم عن أببه عن عمر بن امطاب أن النبى 
يِب توضأ مرة مرة » وليس هذا بشئى » والصحيخ ما روي ابن مجلان وهشام 
بغ سعد وسفيان الثو رى وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن ابن عباس عن النى َك . 
( باب ها جاء فى الوضوه مرثين هرثين ) 
حدثنا : أبو كريب ومحمد بن رافع قالانا زيد بن حاب عن عبد الرعن 
ابن ثابت بن ثوبان قال حدثتى عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز 
حديث..حسق غر يب لالعر فه إلامن حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهذا 
إسناد حسئ صحيح. وف الباب عن جابر وقد روى عن ألى هريرة أن النى وَل 
توضاً ثلاثا ثلاثاً . 
ش ' - و 
( باب ما جاء فى الوضود 222 20 ) . 
حدثنا : محمد بن بشار نا عبد الرمن بن مهدى عن سفيان عن ألى.إسحاق 
تْ. اق ٠‏ إلء كرلائك ه . 575 5 ٠‏ : : فين ١‏ 51 0 
غن ألى حية عن على أن النى يي توضأ ثلاثآً ثلاثاً . وفى الباب عن عمان والربيع 
وابنعمر وعائشة وألى أمامة وألى رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وألى هريرة 


: بابما جاء فى الوضوء مرة مرة وباب ... مرئين مرتين و باب ... ثلاثاً ثلالاً : 

سنعه المستمرة يَف الوضوء ثلاناً ثلاث وثبت حيئاً مرة مرة. وحيناً مرآين 
مرتين ؟ وأيضاً غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلالاً فى 
وضوء واحد » والكل جائز إذا استوعب ولا إثم عليه لأن الإثم بترك الواجب 


الو عر و ل ا 2 
وجابر و عبد الله بن زيد والى محر ذال أبو عيسى حديث على أحسن شى 
ل هذا لباب وأضح + والعمل عل هذا عند عامه هل هل العم أن الوضوء يجزئ 
مرة مرة ؛ ومرتين أفضل » وأنضله ثلاث وليس بعده شى وثال اين المبارك 
لاآمن إذا زاد فى الوضوء على الثلاث أن يأتم . وقال احمد وإححاق ١‏ لايزيد: 
على الثلاث إلا رجل مبتلى . 


' 0ه أ 3 - 35 0 د 

( باب ما جاه فى الرضره مرة و هرثين و ثلا ) 

حدثنا : إسماعيل بن موسى الفزارى نا شريك عن ثابت بن أى صفية قال 
قات لأنى جعفر: حدثك جا, أن النى يي ترضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلانً 
ثلاث ؟ قال نعم ! قال أبو عيسى : وروى وكيع هذا الحدبث عن ثابت بن ألى صفية 
قال قلت لأنى جعفر : حدثك جابر أن النى يكيو توضأ مرة مرة ؟ قال نعم » 
حدئنا بذلك هناد وقتيبة قالا ثنا وكيع عن ثابت وهذا أصح من حديث 
دون السئة واخفاره صاحْب ”الحداية © (31--52) فقال : والوعيد 2 أى 
فى قوله : من زأد على هذا أو نقص - لحدم رؤيته سنة آه » وقد تقدم بيان 
لحلاف فى مراتب الاثم هل هو على الواجب أو السنة المؤكدة أيضاً ى حديث 
” مفتاح الصلاة الطهور الم “ ؟ وكذلك يستفاد لزوم الإثم على رك الواجب 
من كلام الإمام الثيبانى فى ” مؤ مؤطئه “ (ص ل 44) ما لفظه : وليس من الأمر 
الواجب إن تركه تارك إثم » وهو قول أنى حليفة رعه الله اه . 

وم يثبت عنه 1 الزيادة على الثلاث » وكذا لم يذهب إايه أحد ؛ نعم 
ثبت إطالة الغرة والتحجيل . 

: باب ها جاء فى الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً : 


المراد من حديث الباب :بان و رود الطرق الثلاثة تأرة هذا وتارة ذاك )6 


ال ش معارف السين ٠‏ 
شريك لأنه قد روى من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع » وشريك 
كثير الغلط » وثابت بن ن ألى صفية هو أبو حمزة الهالى .. | 
َِ 
( باب فيمن نوضأً بعض وضوثه هرثين وبعضه ثلاثاً ) 
حول نا .١‏ ن أنى عمرنا سفيان بن عبيئة عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن. #بد الله 
ابن زيد أن النى وك توضأ فغسل وجهه ثلاث وغسل يديه مرئين مرتين وسح 
برأسه وغسل رجليه . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صمبح . وقد ذكرراق 
غير حديث أن النى وي توضأ بعض وضوثه مرة وبعضه ثلاثاً . وقد. رخص 
بعض أهل ادلم فى ذلك لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضركه ثلاثاً وبعضه 
مرتين أو مرة . 
وليذن ع الفرض تدكاية حيعها فى طهور واحد وإن كانت ثابتة بل هى و قائع 
وأعوال #تلفة حكاها الراوى معاً . ش | ش 
قوله : وشريك كثير الغلط» وهو شربك بن عبد الله النخعى أبو عبد الله 
الكوق التقاضى من رجال مسلم قى ” صحيحه “ وكذا يروى له الببخارى تعليقاً فى 
” صصرحه “ والتعليق إلى المعلق منه يكون صحعيحاً ثابتاً وما ذوقه يكون فى معرض 
البحث »؛ وهناك شريك آخر من رجال ” البخارى“* 1007 وهو شريك 
ابن عبد الله أبو عبد الله المدنى. 
ب: باب شين ترقا كن وضوثه مرثين وبعضه ثلاث :س 
قال الشيخ رحمه الله: أظن أنه كان لقلة الماء دخل ىق وضوئه هذاء ويؤيدم : 
أن غسل اليدين أى إلى المرفقين مرتين» وأما غسل اليدين قبل الوضوء فثبت 
فيه ثلاثاً فى طريق آخر ؛ وإن غسل البدين إلى المر فقين مرتين اتفق عليه الرواة» 
ووافقه الحافظ ابن حجر فى * فتح البارى“ فى ( باب الوضوء مرئين مرئين). 
(1875-1) . وكان الماء فى هذه الواقعة ثلبى المد كما فى *سئن أبى داؤد" رص-08) 2 


رفو ات 446 ١7 ١‏ 
( باب فى وضره النبى ييه كيف كأن ) 


حدثنا : قنيية وهناد.قال نا أبرالأخوش عن أى إخاق عن لى حية قال 3 


رأبث علياً توفأ فغسل كذيه حتى أنقاه] ثم مضمة غنمض ثلاث واستتشق ثلالاً وغل 
وجهه ثلالآ وذراعيه ثلاثاً ومس برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام 
فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قاثم ثم قال: أجبيت أن أريم كيف كان طهور 
رسول الله ع4 . وفى الباب عن.عمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله 
أبن عمرو وعائشة والربيع وعيد الله بن أنيس . 

و”النساق” وص س. 74 ) فى حديث أم عمارة » وهى أم عبد اله بن زيد بن 
عاصم الأنصارى » فلا يرد عليئا فى الجمع بين المضمضة: والاستنشاق حيث 
الرجه ظاهر . ! ْ 

:قرله : و مسح بر أسه ؛ وكيفيته من الإقبال والإدبار مصرحة قى طريق 
هذا الحديث عند غيره » وكذا عنده فيا تقدم وهو المسح مرة وتقدم 
قول أنى داز ؤدفى صفة الوضوء )١9  ١(‏ : أحاديث عمان الصحاح كلها 
تدل على المسح أنه مرة ٠‏ فإنهم ذكروا الوضوء ثلاث » وقالوا فيها ” ومسخ 
رأسه” ولم يذكروا عددا كما ذكروا فى غيره اه . 

سه باب فى وضوء النبى يفيك كيف كان :- 
الغرض. من هذا الباب: صفة وضوء النبى يلك نفصيلا” . والحديث المروى . 

فى الاب هو حديث على الذى سبقت روايته فى ( باب ما جاء فى الوضوء 
ثلا ) وبقول الحافظ ابن حجر فى ” التلخيص الحبير “ فيا أخرجه من صماح 
أنى على بن السكن من طريق ألى وا شقيق بن سلمة. قال شهدت علياً . . 

الم كما تقدم الحدرث كله بلقفله فراجعه . يو أصرح فى النصل» فبطل إتكار 
ابن الصلاح اه وأيضا قال بعد تخريح حديث عمان عند ألىداؤد د.: دعا بمحاء 


٠ ١44‏ معارف السئن 


حدثا . قتيبة وهناد الا نا أبو الأحوص عن .ألى إسحاق عن عبد خير 
ذكر عن على مثل حديث أنى حية إلاأن عبد خير فال: كان إذا فرغ من طهوره 
أخذ من :فض ل طهورة بكفه فشربه . قال أبو عيسى: حديث على رواه أبوإعاق 
الممدانى عن أبى حية وعبد خير والحارث عن على » وفد رواه زائدة بن 
قدامة وغير واحد عن تخالد بن علقمة عن عبد خير عن على» حديث الوضوء 
بطوله . وهذا حديث حسن تيح » وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة 
فأخطأ فى اسم واسم أبيه» فقال: مالك بن عر فطة » وروى عن أنى عوانة عن 
خالد بن علقمة عن عبد خير عن على » وروى عنه عن مالك بن عر فطة مثل 
رواية شعية والضم عالة بن افيه ١‏ 
فألى بميضأة ' ال » وهو لو ظاهر ف فى الفصل . وقد سها الشبخ عبد الحى اللكنوى 
فى كتابه ” السعاية “ فى سند ذلك الحديث فذكر بدل ” ابن سلمة » ” ابن 
سيفيان “ وقد نقله عن ” البناية “ للبدر العينى » وكان العهدة فيه فى الاطأ على 
الناسخ» فاقتنى أثره » وشقيق بن سامة هذا هو الذى ى رواية أبى داؤد عنه 
قال : رأيت عمّان بن عفان الخ . فى ( باب صفة وضوء الى #َثِيِ ) أفاده 
الشيخ رحمه الله . والحافظ از يلعى أخرج صفة وضورثه يَِيةِ عن اثنين وعشرين 
دابياً فى _.” نصب الراية “ 10 )٠١‏ ويمكن أن بزاد عليه ؛ فحديث بريدة 
عند الطبراى». وحديث ألىرافع » وابن عمرء. وجابر بن عبد الله» وعبد الرمن 
ابن قراد عند الطبرانى وغيره كلها ق صفة. الوضوء غير أن الزيلعى كان بصدد 
من حكوا فيه المضمضة والاستنشاق » وى رواية هؤلاء لم يحك ذلك . قال 
شيخنا : وسبب عناية عمان وعلى بصفة وضرثه وَكِية : : لما روى ف رواية أن 
الناس اختلفوا ىق صفة وضوئه يَكِيٌَ حين توضأ فى رحبة كوفة » انظر طرق 
حديث على فى ” التلخيص الخحبير “ للحافظ ابن حجر . 


حشقنأ نصر بن على وأحمد بن أنى عبيد الله السلمى البصرى قالا نا أبو قتبية 
سلم بن قنيبة عن الحسن بن على الماثقى عن عبداارجمن عن أنىهريرة أن النى ين 
قال : جاءنى جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضصح . قال أبوعيسى هذا 
حديث غريب» وسمعت محمداً يقول؛ الحسن بن على الهاشمى منكر الحديك . وف 


ب: باب فى النضح بعد الوضوء : 
حديث الباب وإن كان ضعيفاً غير أن كثرة شواهده مما أشار إليه الومذى 
تدل على أن له أصلاً » ويكنى ذلك القدر فى باب الفضائل » وحديث ألى الحم 
ابن سفيان على وجوه أربعةء حكاها القاضى أبوبكر فى”العارضة”“ رذ ب 55) 
وراجع ”المعالم» للاطانى و”العلل» لابن أنى حاتم -1١(‏ 5؛). 
النضح هنا هو الرش على العضو أو السراويل » وقيل هو الاستنجاء بالماء 
قاله الحطاى فى “معام السئن” ( ١‏ 88 ) وثيت النضح بعد الوضضوء معن 
بعض السلف » وعلاء التصوف يسمون هذه المسألة ببل السراويل . قال شيخنا: 
وم أجد هذه النسمية فى كتب الفقه » وقالوا باستحباب النضخ دفعاً للرساومن . 
وأما عند. خروج "قطرة عن إحايله فتفسد صلاته فلينصرف وايتوضا . 
قوله : أنى عبيد الله السلمى» السلمى هو بفتح السين وكسراللام نسبة إلى بنى 
سلمة كذا قاله الشيخ » وذكر ابن حجر فى ” التهذيب “ واللحزرجى فى 
”الللاصة” بإثباث التدتانية بعد:اللام فهو نسبة إلى سليمة بطن من الأزد » و 
أما بضم السين المهملة وفتح اللام فنسبة إلى بنى سلم . 
قوله : حسن بن على الماثمى : ليس ابن عل أمير المؤمنين » بل رجل 
آخر من رجال الحديث . قال الحافظ فى ”التقريب» : الحسن بن على بن محمد 
الحاثمى ضعيف من السادسة . ا 


6" ل معارفك السن 


بسح 


الباب عن أنى الحك بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وألى سعيد . وقال 
بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان» واضطربوا فى هذا الحديث , 
( باب فى اسباغ الوضوء  )‏ 
حدثنأ : على بن حجر نا إساعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرمن عن 
56 أنىهريرة أن 'رسول الله يَئْةٌ قال : ألا أدلكم على ما يمحو الله به اخطايا 
ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله ! قال: إسباغ الوضوء على المكاره 


سي ياب فى إسباغ الوضوء د 

: الإسباغ هو الا كمال و الإتمام والاستيغاب » وهو على وجوه عديدة‎ ٠ 
مئها 1 كال الوضوء من غير سرف ولا نقص ومنها إطالة الغرة والتحجيل‎ 
والدليل عليها مل أنى هريرة فى “سميح مسلم“ ( باب استحباب إطالة الغرة و‎ 
التحجيل ). ونمسكه فى ذلك بالحديث وذلك يستحب عندنا وعند الشافعية إذا‎ 
لم يعتقده واجباً. ومنها ما يذكره بعض العلاء من مستحبات الوضوء من أخخل‎ 
كفة من الماء وصبها على الناصية كما فى «سئن ألى داؤد” من حديث ابن عباس‎ 
عن على فى ( باب صفة وضوء النى يل ) وفيه : ثم بكفه اليمنى قبضة من‎ 
ماء قصبها على ناصيته فتركها تسئن على وجهه الخ . وقال السيوطى قى بيان أحد‎ 
محامله : أن المراد بذلك ما يسن فعله بعد فراغ غسل الوجه من أخذ كف من‎ 
ماء وإسالته على جبهته . وأخرج الطبرائى فى ” الكبير“ بإدناد حسن : أن‎ 
رسول الله وتو كان إذا توضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع #وده . أخرجه‎ 
» فى ” الزوائد” رص 40 و 184) من الجزء الأول عن الحسن بن على‎ 
وكذا أخرجه عن المسين بن على بلفظ متقارب عن ” مسند أنى يعلى “ بإسناد‎ 
حسن » و من .حديث ابن عباس عند الطبرائى والبزار بإسئاد فيه : سعيد‎ 
ابن عيد الجبار » وفيه : ثم أخذ حفنة من الماء بيده اليمنى فر ضعه على‎ 
رأسه حى حدر من ا ره وقال . : هذا نمام الوضوء . . فهذه‎ 


شرح : : انتظار الصلاة لحي ١‏ 


ككرة ة اليوط إل المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط . 
حدثنا قثيبة قال حدثنا عيد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه » و قال قتيبة . 
حاديث كاها صريحة فى أن هذا كان بعد الفراغ من الوضوءء فا يقوله الشوكئى 
المذكور فى ” سين أبى داؤد “ هو بعد غسل الوجه لا بعد الفراغ من 
ضوء ؛ فلعله غففل عن. هذه الرواية ‏ للطبرانى . وعلى كل حال فلعل يكون 
١‏ من باب الإسباغ وإطالة الغرة والله أعلم . 

قوله : وكثرة الخطا إلى المساجد . الغرض. الانتزام والاههام فون 
سجد وكثرة تكراره وهو الصحيح » وليس غرضه تقارب الخطا وتقصير 
غطوات لتكثيرها كنا ظنه بعض . ش 
قوله : وانتظار الصلاة الح » قال شيخنا : لم أجدله شرحاً من الأنمة ما 
مان به القآلب» وتبادر اللفظ إلى انتظار الصلاة بعد الفراغ عنها » وقد جرى . 
اهل السلف على غير هذا » ولو كان الغرض هذا لكان يتبغى به العمل ق 
د السلف» قال : وأحسن ٠١‏ رأيت فيه كلمة للشيخ القاضى أى الوليد الباجى 
ث قال: هذا الحديث فى المشتركتى الوقت من الصلوات» وأما غير ها فليس 
عمل الناس 1ه . وقيل الغرض وهو أن يعلق قلبه بالصلاة سواه 35 هر لق 
جد أو غيره» ويؤيده حديث ” الصحيحين” من رواية أى هرييرة : سبعة 
هم الله فى ظله :يوم لاظل إلاظله 6 فعد منهم رجلا قليه معلق فى المسااجد 
اجع لشرح أطراف من الخديث ” العمدة “ للعينى ١(‏ س 3597٠‏ 3311) 
الفتح” لا بن حجر ١(‏ ب 187) ( باب فضل الوضوء) و” * فتح الملهم؟ , 
ل 4٠١‏ و415)و” شرح مسلم ا 0 

(اضى (50-1 و38), ؛: 
قوله: تمن فريك ريدن" : مصدر من الفاعلة المواظبة ري 
ْ (م8-ح"15): 


0 معارف السكن 


ق حديثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط لان . وق الياب عن على 
وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الن*ن 
ابن عائش وأنس . قال أبوعيسى : حديث ألىهريرة حديث حسن صميح ؛ والعلاء 
إبن عبد الرحمن هو ابن يعةوب الجهنى وهو ثقة عند أهل الجديث . 


( باب المنديل بعد الوضوه ) 
سول قا : سفيان بن وكيع نا عبد الله بن وهب عن زبد بن حباب عن أبى 
معاذ عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : كانت لرسول اق 9 خرن قة 
بينشف بها بعد الوضوء . وك الباب من معاذ بن جبل . ش 
يراد به ملازمة ثغر العدو » وأن ربط كل مى الفريقين خيولهم فى ثغره . 
واذا سمى المقام فى الثغر أيضاً رباطاً » ومنه قوله تعالى ارا رك 
ربط النفس والسم مع الطاعات وحيس النفس علي المكاره بالككف عن 
الشهراتء والإعداد لمقاومة الشيطان وما إلى ذلك . ققولة ل : : فذلكم 00 
إما يراد به تفسير الآبة أى الرباط المأمور به والمرغب فيه أو إن أفضل الرباط 
هذا فنظراً إلى عظيم أجر هذه الأمور » قال : كأنه الرباط لاغير » والقصر 
ادعالي تعظماً اشانها و:قديراً لجايل مئزلتها والله أعلم 5 
:. باب المنديل بعد الوضوء :ل 
الندل : الوسخ يقال لدلت يده (من الك ح( ومنه اشتقاق المنديل بالكسر 
والفتح وكنبر قاله فى ”القاعوس” وهو ما بتمسح به يقال : تندل به » 00 به 
فكأنه يتمسيح به الندل ؛ واستعال المنديل لانشف بعد الوضوءء قال صاحب”المنية » 
مستحب» ذكره فى الغسل » وقال:فى ” الحلية “: ولم أر من ذكره غبره كاه 
.ابن عابدين فى ” شرح الدر” . ومن شاء الاطلاع على أقوال الغلاء ومذاهب 
الأتمة فى ذلك فليرجع إلى ” عمدة القارى” ( 7 7 و 8 ) (باب. الوضوء قبل 


يحث المنديل بعد الوضوء م 


حدثنا : قنيبة قال ثنا رشدين بن سعد عن عبد الرعن بن زياد بن أنعم عن 
عتبة بن حميد عن عيادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: 
رأيت رسول الله 1 إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه . قال أبو عيسى: 
هذا حديث غريب» رن ضعيف » ورشدين بن سعد وعبدالرحمن بن زياد بن 
أنعم الإفريتى يضعفان فى الحديث . قال أبو عيسى : حديث عائشة ليس بالقائم 
ولايصح عن النى علا فى هذا البابشي, وأبو معاذ يقولون هو.سلمان بن أرقم 
وهو ضعيف عند أهل الحديث » وقد رخص قوم من أهل ٠‏ العلم من ' أصعاب 
رسول الله يِل ومن بعدهم فى المنديل بعد الوضوء » ومن كرهه إنما كرهه من 
قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن » وروى ذلك عن سعيد بن المميب والزهرى . 

حدقا : محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال حدثنيه على بن ماهد عنى 
وهو عندى ثقة عن تعلبة عن الزهرى قال: إتما أكره المنديل بعد الوضوء لأن 
الوضوء يوزن . ظ 


الغسل ) و” فتح البارى"  ١(‏ 95؟) و” عارضة الأحوذى” -1١(‏ 11 
)7١‏ وملخص ذلك : أنه لا بأس به عند الثلائة » ومستحب تركه عند 
الشافعى ف الأشهر . ومستحب فعله فى وجه . وقال قاضيخان: ولابأس به آم 
وهو المعتمد عليه قال فى ”البحر الرائق “: ول أرمن صرح باستحيابه إلاصاحب 
” المنية “ فقال : ستحب أن كسح عنديل بعد اتدل اه . 

قوله : رشدين » قال الشبخ : امظ رشدين غير متصرف مع أنه لاسيب 
فيه غير العامية إلا على مذهب 07 ؛ فإن الياء والنون, .عنده .متزلة الألف 
والنون المزيدنان من أسباب منع الصرف . ش 


قوله : حدثنيه على بن مجاهد عنى ء يريد : أنى حدثه على بن مجاهد 
م فميته. فحدئى وهو يروى عنى ٠‏ وقد نسيت. ولكبى أعتمد عليه ٠‏ وأثق به لآنه 


3" معارف السئن 
( باب ما بقال بعد الوضوء ) 

حدثنا : جعفر بن محمد بن عمران التعلبى الكو لا زيد بن حباب عن 
معاوبة بن صباليح عن ربيعة بن يزيد الدمشق عن أنى إدريس المولانىق وأفى عمإن 
عن عمر بن الطاب قال قال رسول انه و4 : من توضيا فأحسن الوضوء ثم 
قال : أشهد أن لا إله إلاالله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده. ورسرله أللهم 
اجعلنى من التوابين واجعانى من المتطهرين فحت له ثمانية أبو اب من الجنة يدخخل 

من أبها شاء . وى الباب عن أنس وغقبة بن عامر. قل أبو عيسى حديث عمر قد 
ثقةء وهذه مسألة يعبر عنهل بالرواية بعد النسيان» فيقال حدثني ونسى» ذكر ها 
0 “ (بح ولاس , 4ى” ) وقال ( باب القورل فيمن روى 
حديئاً ثم نسيه هل يجب.العمل به أم لا؟) وذكر فيه قبولها عند مالك والشافعي 
وعاءة الفقهاء وإنكارها عن أى حنيفة والله أعلم . و”الدار قطنى " أفرده بالتأليف. 
قال شبخنا: والصحيح أنه «هتير عندنا أيضاً » وقدنسى أبو بوسف عدة مسائل من 
“الجادع الصغير “ بعد روايرته محمد : بن الحسن ثم كان يعتبر بها . وحاصل ما قال 
الترمذي ف الباب التنشف لمنديل غير مسنون ؛ وقد أخخرج البخارى عن ابن 
عباس قال قالت ميمونة : وضعت للنى 9# غسلاة الخ » وفيه : فناولته ثوبآً 
فلم بأخذه فانطلق لق وهو ينفضى يديه اه . الجديث متفق عليه ٠‏ واللفظٍ للبخارى 
من ( باب نفضى اليدبن مر الغسل عن الجنابة ) ورواه ف (باب المضمفية 
والاسئنذاق من ن الجناية وغيره ) من أبواب الغسل . 

: : باب ما يقال بعد الوضوء :سه ش 

الأذكاء الروية قي الوضوء بروايات قوية اريعة للا منه! وفرع والراج 
منها موتوف على أنى سعيد الحدرى : 
الأول. : بسم الله والحمد لله فى ابتداء الوضوء » أخر جه العينى فى ” شرح 

٠‏ الهداية “ مر فوعا هو فى ” الزوائد “ و” التلخيص " من ” أوسط 


ما 


نأا يوضر ش 58 


خولق زيد بن حهاب ق هذا الحديث » روى عبد الله بن عاك وغيره عن 


معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ألى إدربس عن عقبة بن عامر عن مر 
وعن ألى عمان عن جبير بن نفير عن تمر . وهذا حديث ق إسئاده اضطراب » 


. ولا يصح عن النى َي فى هذا الباب كثبر شى . . قال محمد : أبو إدريس لم 


سبع من افيا ' 


الثافى : 


الرايم + " 


الطيرالى“ من طريق على يخ ثاإيت عن #مد إن سبر بن عن ألى 


هريرة ا 

هو مافى.” الترمذى“ من. ذكر الشهادئين» وهو اق « يح 0 
من غير زيادة ” أللهم اجعلبى من التوابين واجعانى من المتطورين ” 
ورواية مس سالمة من الاضطراب . 

أللهم اغفر لى ذتى عت لى قه دارى ويارك فى ورّف ؟ رراه 
” النسافى“ و” ابن الستى “ من' حديث ألى مرسى الأشعرى» .و ذكره 
الجرم ى فى ” الحصن الحصين : 

شبحانك اللهم وبمحمدك لاإله إلاأنت وحدك لاشريك لك أستغمر له 
وأتوب إليك اه . قال النووى: رواه النسائى فى “عمل اليوم والليلة” 
مرفوعاً واليئمى فى ” زوائده “ مرفوعاً عن ألى سعيد الحدرى 
وقال : رحاله رجال ” الصحيم * إلا أن النسائى قال بعد تحر يجه ق 
”عمل ايوم والليلة»: هذا خطأ والصواب موقوف اه . وكذلك حققه 
الحافظ فى ” التلخرص “ وحى ذلك عن ”كتاب العلل “ للدارقطنى 


قتميكه . ما وقع فى العرف الشذى أنه موقوف على عمر فهو سهو ق 
الضيط بل هو مو قوف على ألى. دعي الحدرى . وأنظ, البحث الواسع 


دل بة؟ للفاضل اللكنوي وحه الله » ومحريح أحاديث "الإحباء“ 
١‏ الاق الطبوع.بهانشى., وما ايكره اهار من الأدعة انا ثررة 


25" معارف السين 


( باب الوضوه بالمد ) 
حدثثا أجد بن منيع وعلى بن حجر الا ذا إسماعيل بن عايه عن أنى ريحانة 
عن سفينة أن النى يَنكْْة كان يتوضأ بالمد ويغئسل بالصاع . وف الباب عن 
عائشة وجابر وأنس بن مالك. قال أبوعيسى : حديث سفيئة حديث حسن صحيح» | 
وأبوريحانة اسمه عبد الله بن مطرء وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد و 
الغسل بالصاع . وقال الشافعى وأحمد وإسماق ليس معنى هذا الجديث على التوقيت 
أنه لايجوز أكثر منه ولاأقل منه وهو قدر ما بكنى . 


فأنكرها النووى ثبوتها » وقال غيره يشبوتها من طريق ضعيفة عند 
ابن حدبان وغيره » وهى معمول بهافى الفضائل بل قال السيوطى: 
ويعمل بالضعيف ف الأحكام أيضاً إذا كان فيه اختياط اه ء كما 

حكاه ابن عابدين فى ” شرح الدر“ فى الطهارة . 

س: باب الوضوء بالك :د ٠‏ 

اختلف الأآثمة فى مقدار ما يسعه المد والصاع : فذهب أبوحئيفة ومحمد 
وكذا أبو يوسف فى قوله القديم المرجوع عنه : إلى أن المد ما يسعه الرطلان » 
والصاع : تمائية أرطال. وهو مذهب فقهاء العراق . وذهب مالك والشافعى 
وأحمد وأبوبوسف وفتهاء الحجاز : إلى أن المد رطل وثلثه » والصاغ : خمسة أرطال 
وثلث رطل » يعد اتفاقهم جميعاً على أن الصاع أربعة أمداد » وقال الفيروز 
آبادى فق ”القاموس"“ : المد مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ماؤ كنى 
الإنسان المعتدل إذا ملأها ومد يده بها وبه سمى مدا اه . وأخرج البيهوق فى 
”الكبرى” ( 4 ١71‏ ) وعنه الزيلعى 45815 ) ورواه الطحاوى 
مختصراً ( ١‏ #04 ) بسند قوى عن الحسين بن الوليد القرشى قال : قدم 
علينا أبو يوسف ,رحمه الله من الج » فال إنى أريد أن أفتح علي باباً من 
العم أهمنى ففحصت عنه فقدمت المدبنة فضألت عن الصاع فقالوا صاعنا 


بحث المد والضاع ‏ . هاا 


هذا صاع رسول الله مَك ؛أقلت لهم : ما حجتكم فى ذلك ؛ فقالوا تأتياك 
٠ 0‏ فلا أ بحت أتانى 78 خمسين 3 من أبناء المهاجزين و. 
الأنصار مع كل رجل منهم الضاع نحت ردائه . .. فعيرته أى فقدرته فإذا 
هو خمسة أرطال وثلك بنقصان يسير . . . . فتركت قول ألى حنيفة رضى الله 
وأخذت بقول أهل المدينة اه مختصراً . والشيخ ابن اهام يقدح ى 
هذه الواقعة رواية ونظ.آ ويقول : عدم ذكر محصى لخحلافه دليل ضعف 
الواقعة اه ملخصاً . قال الشيخ : ولكن ا ا ونقل 
إختيار أنى يوسف مع الحجازيين مشهور» وعدم اطلاع الشبخ على ذكر محمد 
إياه ليس فيه حجة . ولكن الإمام الشرخ مسعود بن شيية السندى يقول ىق 
مقدمة ” كتاب التعلم“ ( م#خطوط) : ولاخلاف بين ألى حنيفة وأنى يوسف : 
إلا فى وزن الرطل لأن عند ألى حنيفة ارطل” شغرون تقار ) وعند ألى 
يوسف ثلاثون أستاراً ١ه‏ » وهذا يؤكد ما ذكره المحةق ابن الهام : ثم زات 
الشيخ الكوئرى حكاه عنه فى ”إحقاق الحق» رص 1 ) وقال : وأما خبر 
الحسين بن الوليد القرشى عند البيهتى . . . . فا يبعد أن يتمسك كثله أبويوسف 
لهل بأعيان الرواة ور جال أسانيدهم فى الطبّات كلها على أن هذا احبر لوصح 
لما انفرد به رجل من ى خخارج المذهب ولما خى علم ما خاطب به أبويوسف الناس 
حميعاً هكذا على مثل #مد بن الحسن » بل كان شأنه الإستفاضة » وهذا علة 
تناهض صعة اللخبر فر بما يكون السند مركب وإن كان ابن الوليد ثقة اه . وقال شيخنا 
الكوثر ى : وأما ما أخرجه الدارقطبى فى ”سئنه“ فى إساءة مالك القورل ق 
انى حنيفة لأجل هذه المسألة فاسناده مظل كنا يقول ابن عبد الحادى صاحب 
”التنقيح” إلى أن قال : ومع ألى جنيفة فى هذه المسألة ابراهم النخعى » و 
موسى بن ألى طلحة » والشعبى » وابن بن ألى ليل ؛ وشريك » وعندهم كما ذكر 
أبوعبيد فى ”الأموال” بأسانيده إلبهم 1ه . فا يدعيه الحجازيون : من عدم 


م70 0 معارف السان ' 


مس يم ١‏ ممما لل 


ثبوت الصاع العراق فباطل لثبوته بأسانيد قوية فى عهد النبوة » وكذا فى عهد 
الفاروق . قال شيخنا وأدلتها كثيرة اجتمعت عندى وال لابتسع لإستيفاثها 
فلأقتنع بقليل منها : 

فنها : ما أخرجه أبوداؤد نى” 'سننه“ ( ص ل 17 ) على شرط مسلم عن 
لمن قال : كان الننى 2 يتوضا بإذاء يسع رطاين ويعتسل بالصرع مع صحة 
توضأ النى يِب بالمد كنا فى "الصحيحين“ وفيه شريك ودو مجتنف فيه وفد 
مر أنه من رجال مسلم وهو أبوعبد الله النخعمى 

ومنها: ما أخرجه 2 فى ”شرح الآثار “رص 984) بسند سيبح 
عن ابراهم النخعى قال: سااى قدرنا س صاع عمر فوجدنا حجاجياً و 
الحجاجى عنده م تمانية 0 ا وقال قبل ذلك ما ملخصه أن عبدالملك 
تحرى لصاع ّ بن الخطاب فوجده حمسة أرطال وثلث رطل ثم قال بعد 
أخير جه عن ابر اهم : فهذه أو لى مما ذكر مالك من تحرى عبد الملك لأن التحرىو 
ليس معه حقبقة» وما ذكره ابراهم وموسى بن طلحة من العيار ٠عه‏ حقيقة فهذ؛ 
أولى اه 

وملها : ما أخرجه اانسانى عن مومى الجهنى قال . أنى مجاهد بقدح 
حرزئه تمانية أرطال فقال : حدثتنى عائشة أن رسول الله دِيْدٌ كان يغتدل عثل 
هذا » وكذا أخرجه الطحاوى . 

ومنها: ما روى ابن ألىشيبة عن ييحبى بن آدم عن الحسنى بن صالم صاع 
عمر ثمانية أر طال . ومن العجيب صنيع الدافظ ابن حجر أنه يذكر الصاع 
العمرى وبريد به المنسوب إلى عمر بن عبد العزيز ولاينسبه إلى عمر بن اتلخطاب 
وهذا يناى جلالة منزلته . قال شيخنا : والحق أن الصيعان كانت ى عهد النى 
يدي #تلفة صغراً وكبراً لامجال لانكار بعضها فقد أخرج الزيلعى عن نحم 


بحث الصاع والمد لمق 


أصغر الصيعان » ومدنا أكبر الأمداد , فقال : اللهم بارك بنا فى صاعنا و 
بارك لنا فى قليلنا وكثير نا واجعل لنا مع البركة بركتين اه . وى ”الصحيحين “ 
”اللهم بارك هم فى مكياهم وفى صاعهم” وأظن والله أعلم أن المراد من دعائه 

وقال ابن تيمية : الصاع لماء الغسل ثمانية. أرطال © والذى ازكاة الفطر 
وغيرها خمسة أرطال وثلث . وحكاه الحافظ ابن خجن فى ”الفتح” فى ( باب 
غسل الرجل مع امرأته ) عن بءض الشافعية . قال الشيخ : والأولى والأحوط 
أن يؤخذ فى الصدقات والكفارات وغيرها جميعا الصاع العراق روج عن 
العهدة بيقين . وإذا فرضنا الزيادة على الصاع فى عهد عمر فهل مدار الحكم 
على الوزن أو على الاسم ؟ فهى مسألة فقهية وهذا شبيهة بما قال ابن امام فى 
”فتح القدير “ 015-0١1‏ ): ذهب بعضهم إلى أن المعتبر فى حق كل أهل 
بلد دراهمهم ذكره قاضيءخان إلاأنى أقول ينيغى أن يقيد بما إذا كانت دراهدهم 
لاننقص عن أقل ما كان وزناً فى زمنه عليه السلام» ومما ينيه هنا أنه قال القاضى 
أبوبكر فى”العار ضة" : الثالثة إذا قلنا أنه يتوضأ بالمد وغتسل بالصاع فعناه بالصاع 
كيلاً والمد كيلاً لا وزنآ ؛ لأن كيل المد والصاع بالماء أضعافه بالوزن فتفطئق . 
لهذه الدقيقة ١ه‏ . ومن أراد استيفاء الكلام فى المد والصاع فايرجع إلى *نصب 
الراية ( 1 478 » (4# ) و”عمدة القارى” ( ١‏ س 845 ) وما بعدها 
و”فتح الملهم” ( ١‏ ب ال!4 » 405 ) » ولاحاجة بنا إلى استيفاء المقام. هنا 
غير ها عند النسائى وأنىداؤد والطحاوى وغيرهم » واختلاف المروى من حضرة 
الرصالة محمول على اختلاف الأحوال » وليس محديداً حقيقياً بل قدر ما اكتى 

(م-02؟1) 


قد 020 00 معارف إسئن 
05 طاو ت الأحزال والأخاص او 
الاحتياط فى ما اختاره الحنفية » وبالأخص ف الصدةات والكفارات» وتفاوت 
الأصوع صغراً وكيراً فى عهد النبوة » ثم جعلها متساوية فى عهد عمر الفاروق 
مما لامجال للإنكار عنها » فلا حاجة فيه إلى شغب وب عند الإنصاف! 0 
| قد أعل + 
. ثم إن علاء الهند اختلفوا. قى مقدار ما يسعه الصاع على الوزن 7 
اليو م » والأقوى من أقوالهم أنه يساوى مائتين وسبعءين توجة » وكذلك جقق 
القاضى ثنساء الله الفائيفتى الحننى المحدث أن نصاب الفضة اثنتان. وخمسون / 
تولجبة ؛ ونصاب الذهب سبع توجات ونصف تولية وهو الممواب .. وما قاله 
الشبتع عبد الجى ١‏ اللكنوى :ف #غمدة الرعاية غلى .شرح الوقاية“ : إن نصاب 
الفضة اسك وثلإثون. . تسح ٠‏ ونضف.ما عجة ؟ والذهب. خمس توبلة وماتان او 
لصنت" ع اغغير 1 ومنشأ ذلك أنه اعتبر فى المساب بالجرء الآمر الذى هو 
عند الأطياء وهو أربع شعيرات » والمعتبر فى أوزان "العامة هو.ما يسارى ثلاث 4 


شمرات إلا بيع شعير كذا قاله شيخنا رحمه الله . ظ 
أقول : ثم إلى قد تأملك نخريج كلا النصابين فوجدث مآلا و احداً 
قنصاب الفضة على رج الشيخ اللكنرى 5" ) تولحة ونصف مامجة ؛ وعد 
القاضى ( 7ه ) تولحة واتفقوا عل أن توبلة النقسم إلى إثنى عشر جزء كل منه 
يسمى ماممة ( ماشه ) ومامجة تنقسم إلى ثمائية اعراك كل جزء منها يسمى 
الأحمر ( سرخ ) ؛ فكانت تولية (؟9ة) آخر 0 5 اختلفوا ف مقدار هذا 
الآخر فعند اللكنوى ينقسم إلى أربع شعيرات» وعند القاضى إلى ثلاث شعيراث 
إلاالربع فكانت تولجة 8984 شعيرة عند اللكنوى و54 شعيرة عند القاضى 
فإذن يتاخص ف الباب ثلاثة طرق فى الحساب وتفاوتتها كا يلى » فااخص 
حساب الشيخ-.عبد الحى اللكنوى : | 


5١ بحث فى الأوزان‎ ٠ 
) باب كراهية الاسراف فى الوضوء‎ ( 
حدثنا : محمد بن بشار نا أبو داؤد نا خارجة بن مصعب عن يونس بن‎ 
. تولجة ا 5 أخر ب (18840 ) شعيرة‎ ”5 
: وملخص حساب الحدث القاضى ثناء الله‎ 
شعيرة.‎ ) ١859٠ ( 9ه تولجة  ونصف تولجة ل‎ 


وإذا وازينا الحساب بالقر اربط يرجع مآلا إلى أمر متفق بينها فليمعن انر 
ليخرج الحساب » وعلى حساب عافة الفقهاء )١4:٠١(‏ شغيرة » وليس هذا 
محل استيفاء البحث » وى المقادير رسالة للملا مبين ولابنة محمد مغين اللكتوى 
٠‏ ذكره) الشيخ اللكنوئى ق . ”عمدة. الرعاية” » ثم إنه حقق المفتى الشيخ. مولانا 
محمد كفاية الله الدهلوى المقفور له ى. بعض كتابائه : أن التوخة المعروفة ايوم 0 
هى التى راجت ف الموازين البوم عند الكل على ما <اسبه القاضى دون الشيخ . 
اللكنوى. قال شيخنا: وأحسن ما ألف فى ببان المقادير هو رسالة للشيخ المحدث 
محمد هاشم بن المحدو م عبد الغفور السندى فمنها كتابا له ساه #فاكهة البستان“ 
وذكر فيها أن السلطان أورنك زيب ”عالمكير “ رجه الله طلب صاعاً من المديئة ‏ 
تازه فو له ما ماوق مقدار مائتى تولحة. وسبعين ترلنة » وكذلك طلب 
اللثقال لشرضى قضرب فلمه عل قذره . ونظم شيا ما تحفق لديه من تحقيقهم 
ق أبيات فارسية تسهيلاً الضبط فقال : 


صاع كرق هست أى مرد فهم درو صصسك وهفتاد توله مستقم 


باز ديئار يكه دارد اعتبار ٠١‏ وزن آن از ماشه دان ثم وجهار 
درهم شرعى ازين مسكين شنو 2 كان سدماشه هست يكه سرخه دوبجو 


:س باب كراهية الإسراف فى الوضوء : 


َف ب معارف السان 


عبيد عن الحسن عن عتى بن ضمرة السعدى عن أنى بن كعب عن النبى ييل قال ٠‏ 
إن للوضوء شيطاناً يقال له الولحان » فاتقوا وسواس الاء , وف الباب عن 
عبد الله .بن مرو وعبد الل بن مغفل . قال أبو عيسى :: حديث أى بن كعب 
حديث غريث وليس إسئاده بالتورى عنند أهل الحديث لأنا لا نعلم أحدا 


حصا 


508 خارجة . وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قرله » 


ولايصح ف هذا اليا أب عن النبى ل شى وي أيسر, بالقوى عند 
أصابناو ضعفه ابن الميارك . 


قله : يقال له الوكان » هو من الوله 1 اخيرة وال رك والفزع 
وذهاب ااعقل وغير ذللك  »‏ والوله والتوله واحد » وها بانفارسية 5 6 
قال صاحب الفاموس » :. الولهان شيطان يغرى بكرة صب الماء اه . قال 
0 صاحب ” مجمغ البحار“ : الولحان بفتحتين مصدر وله إذ نخير من شدة الورجد» 
سفى. به . شيطان الوضوء اما لشدة حرصه على طلب الوسوسة أو لإلقائه الناس 
.بالوسوسة فى ل مهراة الينام اختقى يرى صاحبه حيران ذاهي العقّر لايدرى كيف 
يعب به الشيطان » ولايدرى هل وصل الماء إلى ال ؟ وهل غسل مرة أو 
أكثر رهل طهر ؟ [ 


٠‏ قوله: فاتقرا وسواس الماء» أى وسوان أللهأن قى الماع ف ومع الماء ورمع 
مضمرة ١‏ مبالغة كال وسوسته اه » بتغيرء والسرف ف الوضوء تماوع عنه 
بالإحاع » وقد توسع فيه بعضهم لصاحب الوسواس 7 سخ إلى غسل الأعضاء 
اسع م ات وات م . وحدبث عيد الله ,, ن عمر ” فن زاد ءإ لى هذا الح » 
وحديئه عند أحمد وابن ماجه:.” ما هذا السرف يا سعد 3 “* حدة ق الباب» 
وإلى كل يصح إعاء الترمذىء سأل حل سعيد بن المديب إلى أوسوس قى: 
الصلاة 0 فقال سعيد: لاتنضرف عن الصلاة وإن سال على كعبك حكاه مالك فى 
, ”مؤطه © . وحى عن بعض السلف لاتنصرف وإن ضرطت » ومثلها يحمل 


الوضوء لكل صلاة. ملف 
( باب الوضوء لكل صلاة ) 


حدثثا : بن يد الرازى نا سلمة : بن الفضل عن محمد بن إححاق عن 
حميد ع ان وو ب ١لا‏ كن سه عض اراد مره قال 
قلت لأنس : وكيف كثم تصنعون أنثم ؟ قال: : كنا نتوضاً وضوء” واحداً . قال 
أبو عيسى : حديث أنس حديث حسق غريب» والمشهور عند أهل الحديث 
جديث عمره بن عامر عن أنس » وقد كان بعض أهل العلم برى الوضوء لكل 
صلاة استحبا أ لاعنى الوجوب . 


على اخبالغة . 


اللسسليسسسيد 


:باب الوضوء اكل صلاة : 

أكثر أ العم على عدم وجوب اوضوء لكل صلاة بل حكى النووى 

عليه الإجاع ولكن ذكر الطحاوى وغيره ثم ابن عبد البر عن بعض السدف 
وجو ءه . وربما انعقد الإجماع على عدم الوجوب فيا بعد وراجع ” العمدة “ 
و ”الفتح ” نعم يستحب جديد الوضوء عندنا وعند كثير من غيرنا لكل صلاة » 
واشترط ا لاستحباب الوضوء الجسديد اخختلاف المجلس أو توسط عبادة 
بين الوضرئين . ووضوثه عِكْية لكل صلاة كان فى ابتداء الأمرلما رواه أبو داؤد 
والطحاوى من حديث عبيد الله بن عبد الله بنعمر» وفيه: إن رسول الله يفك أمر 
بالوضوء لكل صلاة طاهراً أو غير طاهرء فلا ث شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل 
صلاة الح ؛ وصححه ابن خخز يمة كا فى ”الفتح” والحديث يفيدنا فى أن السواك من أجزاء 
الوضوءء وقد مر الكلام مستوق» وتبين عند شيخنا الوضوء الناقص فى الوضوء 
على الوضوء من عمل بعض السلف ء ويدل عليه عمل على رضى الله عنه عند ألىداؤد 
والطحاوى والنساتى وغبرهم » وفيه ” فسخ به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه 
وهذا وضوء من لم بمحدث اه “ وقد ثبت الوضوء فى الشريعة على أنواع : منها 
الوضوء المعروف المصطلح عليه » ومنها الوضوء الناقص لغير المحدث» ومنها 


40" معارف السئن 


حد ويا : محمد بن. بشار نا محبى بن سعيد وعيد الحمن بن مهدى قالا نا 
سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصارى قال مدعت أنس بن مالك يتول: كان 
النى يفو يترضأ عند كل صلاة » قلت: فأنتم ما كم تصنعون ؟ قال كنا نصلى 
الصلوات كلها بوضوء واحد مانم محدث . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
صبح» وقد روى فق جديث عن ابن عمر عن النى يكب أنه قال : من توضاً 
على طهر كتب الله له به عشر حسنات » روى هذا الحديث الإفريق. عن 
أنى غطيف عن ابن عمر عنى النى ويف حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزى 
قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطى عن الإفريق وهو إسناد ضعيف» قال على قال 
.. يحى بن سعيد القطان ذكر لحشام ,بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرق. 


0 ( باب ها جاء أنه يصسلى الصلوات بورضوء واحد ) 


حدثنأ. محمد بن بشار نا عيد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن علقمة بن مرثد 
عن سلمان بن بريدة عن. أبيه قال:. كان النبى يبي يتوضأ لكل صلاة فلا كان عام 
٠‏ المضمفنة فقظ كنا يأتى.فى الجرء الثانى من ”الترمذى” بسند فيه ضءف» ولعل 
المسح على العامة أيضاً كان فى الوضوء باعل كوحدييه الم 
وسيأتى بحث المسح على العامة . 

قوله : وقال على » هو على بن عبد الله الدينى شيخ البخارى . 

قوله : هذا إسناد مشرق» فيه مروزى وواسطى وها من رجال المشرق 
على اصطلاحهم » وليس فيه أحد من أهل البصرة والكوفة» والإفريقى ليس من 
أهل المشرق » وأبو غطيف مجهول فا قيل إن رجاله من البصرة والكوفة ليس 
فيه من رجال المدينة ليس بصحبح والله أعلم . 

03 باب ما سجاء أنه يصلى الصلوات إوضوء واحد ءت 
ليس فيه ما يمحتاج إلى الشرح . 


وضوء الرجل والمرأة مع 3”> 

“ب لو ا لس ا لم ا لماع ا 1100000 
الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسج علق خفيه » فقال عمر: إنلك 
فعلت شيئاً لم تكن فاته ! قال عدا فعلته . قال أبوعيسى : هذا خديث جسن 
صحيح :» وروى هذا الحدبث على بن قادم عن سفيان الثورى وزاد فيه توضاً 
مرة مرة » و روى سفيان الثورى هذا الحديث أيضاً عن محارب بن دثار عن 
سلمان بن بريدة أن النى وكيد كان يتوضاً لكل تملاة » ورواه وكيع عن سفيان 
عن ارب عن سليان بن بريدة عن أبيه » وروى عيد الرجمن بن مهدى وغيره 
عن سفيان عن مخارب بن ددثار عن سامان بن بريدة عن النى 2 مرسلاة” : 
وهذا أصح من حديث وكيع : والعل على هذا عند أهل العلم أنه يصلى الصلوات 
بوضوء واحد ما م حدث 4 وكان بعضهمع يتوضأ لكل صلاة استخباياً وإرادة ْ 
الفضل » وير وى عن الإفريتى عن ألى غطيف عن ابن عمر عن النى 5ك قالع .. 
من توضأ على طهر كتتب الله له.به عطين حسشنات: وهذا: إسَناد ضعيفت: وق الاب 
.عن نجابر بن عبد الله أن البى يكرد صلى الظهر والنصر بوضوء واد ٠‏ 


( باب فى وضوه الرجل والمرأة من ناه واحد ) . 

خدثنا : ابن ألى عمر ذا سفيان بن هييئة عن عمرو بن ديئار عن ألى الشعثاء 
عن ابن عباس قال حدثتنى 'ميمونة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله يلع من 
إناء واحد من الجناية . قال أبرعيسى : هذا حديث حسن صمح » وهو قول | 
عامة الفقهاء أن لابأس أن يغتسل اارجل والمرأة من إناء واحد . وف الباب عن 
على وعائشة وأنس وأم هانى وأم صبية وأم سلمة وابن عمر » وأبر الشعثاء اسمه 


جابر بن ريك . ش 
( باب كراهية فضل طهور المرأة ) 

حدثنا : محمود بن غيلان نا وكيع عن سفيان عن لمان التيمى عن ألى 
حاجب عن رجل من بنى غفار قال نهى رسول الل يكيو عن فضل طهور المرأة . 


الى معارف السان 


وق الباب عن عبد الله بن سرجس . قال أبو عيسى : وكره بعض الفقهاء 
الوضوء بفضل طهور المرأة » وهو قول أحمد وإسمماق كرها فضل طهورها ولم 
يريا بفضل سؤرها بأساً . 

حدثنا : محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا نا أبو داؤد عن شعية عن 
عاصم قال سمعث أبا حاجب يحدث عن الح بن عمرو الغفارى أن النى يكل أهى 
أن يتوضاأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها . قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن ؛ وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم » وقال محمد بن بشار فى 
حديثه نهى رسول الله وَيدَْةِ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة » ولم يشك فيه 
محمد بن إبشار. 1 


لصيس لسسع سس 


ل باب الرخصة في ذلك ) 
حدثنا قتربة نا أبو الأحوص عن “ماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : اغتسل بعض أزواج النى بير فى جفنة فأراد رسول الله َي أن يتوضأ 
منه فقالت: يا رسول الله إنى كنت جنب فقال إن الماء لايجنب. قال أبوعيسى : 
س: باب فى وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد وباب كراهية 
نضل طهور السرأة وباب الرخصة فى ذلك :ل 

فضل طهور البعض لابعض إم! الرجال للرجال أوالنساد للنساء أوعغتافا 
. رجالا" ونساء والكل إما فى الوضوء أو فى الغسل » فهل كلها جائر أو 
بعضها جائر وبعضها غير جائز ؟ والأحاديث وردت فيها صور منها : 

١‏ - ثبت فى حديث رجاله ثقات عند أنلى داؤد والنسالى : ” نهى 
رسول الله يديو أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة 
وليغتر فا جميماً فهر صرح ف نهى فضل غسل. الرجل فقط دون الوضوء » 
وأعله بعض المحدثين كما حكاه ابن حجر فى * الفتح” ل يقبل تعليله , 


اغتسال الرجل والمرأة معا ينف 


سس سروم 


١س‏ وثيت من حدبث حكم 50 فى © الس الأربعة “ و -جسنه 
التعرمذى) وصبحه ابن حيان كنا فى ” الفتح “ نهى رسول الله يكو أن يتوضأ 
الرجل بفضل طهور المرأة . 

م وثبت من حديث ميمولة عند مسلم وغيره : [4ا كانت تفتسل هى 
والبى ديد ف إناء واحد » وكذا من حديث ابن عباس عند الثرمذى والنساتى 
وغيرها قال ” اغتسل بعض أزواج النبى وَبلْةٍ فى جفنة فأراد النى َك أن 
يتوضأ منه فقالت يا رسولالله إلى كنت جنياً فال إن الماء لايجنب" اللفظ الرمذى ٠‏ 
ولفظ النسائى ”لاينجسه شنى “ ( هن كتاب المياه ) (ص ل 597) . 

؟ س وعن ابن عمر عند ألى داؤد : كان الرجال والنساء يتوضئون ى 
زمان رسول الله يَييكِ من الإناء الواحد جميعآ . ولفظ ” جميعا “ يستعمل ثارة 
بمءنى الكل وتارة بمعنى يعادل معنى معاً . أى المجتمع ضد المفترق ‏ هما 
قاله السيراق فى ” حاشيته على كتاب سيرويه “ كذا فاله شيخنا اواارايه 
المعنى الثانى, واختازه الحافظ أيضاً . 

فالحاصل أنه ثبت النهى عن الإغتسال لانبين بفضل أنرجال النساء 
وبالعكس » والجواز لما عند الاغتّراف معآ , وأما فى الوضوء فثبت النهى 
للرجال عن التطهر بفضلها من دون ثبوث عحدّس ذلك ٠.‏ وكذلك ثبت الوضوء 
بفضل اغتسالها » فقال أبوحنيمة ومالك والشافعى وجمهور العلاء وفقهاء الأمة 
إلى جواز وضوء الرجال بفضل طهورها من غير كراهة سواء خلت المرأة بالماء 
أولا. وقال أحمد: لايجوز إذا خلت بهء فبالأولى جاز وضوء الرجل بفضل الرجل 
والمرأة بفضل المرأة وكذا وضوء المرأة بفضل الرجل عندهم من غير شك» ومن شاء 
البيان المستوق للمذاهب و الأفوال وتخريح أحاديث وردث ف الباب فليراجع ”شرح 
البدرالعينى"(١ ‏ 885) وما بعدها و”فتح البارى” (1 ب 5١94‏ و١١؟)‏ وكذا 

ش (م-8؟) 


ف معارف السينن 


“فتح الملهم” (40 و474) من الجزء الأول » فالجمهور جعلوا النهى من باب 
التئززيه» والحطاى فى ”معالم السئن” فى وجه حمل أحاديث النهى على ما تساقط من ' 
من الأعضاء » والجواز على ما بتى من الماء وهذا غير صميح» والصحيح أنه 
أريد بالفضل الباق من الماء لاالمتساقط من الأعضاء » والذى عند شيخنا ى 
بيان المنشأ النهى وغرض الشريعة أن استعال الماء من الإناء فيه مظنة التقاطر» 
والمظنة أقوى وأوكد فى الاغتسال منها فى الوضوء ء وإن الطبائع النظيفة ر يما 
تستتكف ذلك وتعافه » ثم إن الرجال عادة فى الغالب أنظف طبغا من النساء » 
والاستنكاف أقل فى الجنس منه فى غير الجلس فيكاد يكون فضل الطهور سبباً 
للوساوس . : هل الماء نظيف ظاهر ؟ وهل حصل به التطهر ؟ وما إلى ذلك من 
وساومن ؛ وإن الشريعة تستأصل شأفة الأوهام وتسد أبواب الوساوس » بل 
تراعى انسداد ثلمتها؛ وإن من المطلوب فى التطهر حصول الطانية بة وسكيلة 
القاب وثلج الصدرء وذلك لايتسنى ولايتأتى إذا كان باب الوصاوس مفتوحاً 
والحطر باق ؛ فاعتبرت الشريعة سائر هذه المناحى من أطرافها ؛ فورود النهى 
عن الاغتسال بفضل أحدها للآخر أكثر من الوضوء بالفضل لأن مظنة التقاطر فى 
الاغتسال أوكد وأوثق . وو رود النهى لللساء بفضل طهور الرجال من الاغتسال 
دون فضل. طهوره من الوضوء مراعاة لطبائعون فقط وإن كان للرجال عليهن فضل ى 
النظافة فراعت الشريعة طبيعتهن ف الاغتسال لأن فى الجملة فيه مشأ للتقاطر و ذلك 
منشأ لاستنكا فهن.عن ذلك ؛ قال الشيخ: وأما استعالهن فضل طهور الرجال من 
الوضوء فلم يرد به النهى فيا أعلم ؛ لأن الاستنكاف فى ذلك وهم لايستند إلى 
مئشأ يح ؛ والشريعة راعت طبائع الناس أحياناً فها له منشأ صميح : كحديث 
النهى عن البصاق » والنفخ فى الماء » وصنيع الإمام أبى جعفر الطحاوى فى. 
”شرح معانى الاثار” تؤمى إلى هذا المنشأ حيث عقب باب سؤر الهرة ثم سؤرالكاب 
بياب سؤر بنىآدم وأخرج فيه هذه الأحاديث ف نهى الاغتسال بفضل الطهور» فأشبه 


يحث سؤر الرجل امرأة وعكسه د لطلف 


فضل الطهور عنده بالسؤر فأدخلهافى باب الآسار »و الجاع فيها وجود الاستتكاف 
وإن كان متفاوتاً فى البابين» ثم إنه لايوجد الاستنكاف فيا إذا كان الاغتر اف معاً 
ولاسها فى الزوجين » وعءلى الأخص إذا كانت المرأة كيسة فلم ينه عنه الشرع » 
. ووردث بذلك أحاديث بل رغبت الشريعة فى ذلك فى الزوجين عملاكء ودلت 
عليه أحاديث» وحديث الساتى  ١(‏ 47) أن أم سلمة سئلت أتغتسل المرأة مع 
الرجل ؟ قالت نعم ١‏ إذا كانت كيسة الح أوضحت. ملشأ النهى ! وحديث ابن 
عباس فق الباب بلفظ : ” إن الماء لايجنب” عند الترمذى و بلفظ : ” إن الماء 
لاينجس “ عند النسائى من المياه ١(‏ 518) صدعت بحقيقة الأمرء فعلم عن 
ذلك أن النهى ليس للتحريم بل هو من باب الآداب » وحسن المعاشرة مرا داة 
لطباعهم وطباعهن » وإنه لاينبغى أن يرك لآخر فضل طهوره رعاية للنظافة 
طبعاً » ودفعاً لما غسى أن محدث من وسواس © وإن الأحوال فى ذلك ممتلفة 
والطبائع متفاوتة » واتضح أن المراد بالفضل هو الباق فى الإناء دون الماء المستعمل 
المتساقط كا قاله الحطالى فذلك بعيد كل البعد هذا والله اللوفق . 


(فرو ع) فى ” الدر الختار” من الطهارة : إن سؤر المرأة للزجل وعكسه 
مكروه للاستلذاذ » والمراد الأجنبى والأجنبية » وقال السرخسى سؤر الكافر 
مكروه ». وانظر البيان الشاق فى ” البحر الرائق ” (١1.ل75١)‏ من بمحث 
الآسار 6 وظاهر ‏ تحذيث لباب “يفيد مق قا بحجاسة الاء المستعمل مو :غلاء 
ماوراء النهر من الحنفية لأن منشأ النهى هو مظنة التقاطر فى الماء الباق » وكذلك 
يستأنس له بحديث ألى هريرة عند مس وغيره : لايغتسل أحدكم فى الماء الداتم 
.وهو جنب » فقال كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولاء ولكن 
مشانخنا العراقيين ينكرون رواية نجاسة الماء عن أتمتنا الثلائة فقالوا : إنه 
طاهر غير طهور. 0 00 ٠‏ 


لحف معارف السن 


قال شيخنا : والعراقيون أشدهم ثثبتاً فى النقل وعلى قوهم أفتى العللاء هنا 
وهو مذهب المحققين من علاء ما وراءالنهر وهو المشهور » والصحيح عن 
أنىحنيفة وأحمد » وى رواية عن ملة/ن؛ ولم يذكر ابن المنذر عنه غيرهاء وهو 
قول جمهور السلف والدلف وراجع ”البحر“ 1١(‏ "1# إلى 17 ) محمد ما 
ينشرح به صدرك روابة ودراية” وبحثا وتحقيقاً و راجع ” المغى “ لار قدامة 
(1-ماو9١)‏ وما أفاده الشبخ من تثبت العراقيين هن الحنمية فى النقل 
فكذلك عند الث فعية » قال النووى ق مقدمة * الجموع “ (عن -9"): 
واعلم أن تقل أصصحابنا العرائيين لنصوص الشافعى وقواعد مذهبه » ووجوه 
متقدمى أصاءنا أتقن وأثبت من ذقل انلهراساءين . غالبا والح اسانيون أحسن 
تصرفآ ويحثاً وتفريعاً وترتيباً غالبا اه . والأمر عند شيخنا على تقدير ثبوث 
الرواية عن الإمام بنجاسته يتأول فى قوله بأن مراده عدم صلوحه لإزاله ' 
الحدث » وقريب منه ما تأول به ابن تيمية فى ” فتاو اه“ قول أحمد فى. .عض أجوبته 
لا ممثل عن نحو ذلك: ”أنه أنجس الماء“ بأنه أراد محاسة الحدثء انظر ”فتاوى 
ان نيمية “ ١17 ١(‏ ) و”البحر الرائق “" (( ص ب "لا) هن قوأه من أل 
الحنب الح ولما فرع الإمام الترمذى عن حديث الباب عقبه ( بياب الرخصة فى 
فضل الطهور) فعلم من صنيعه أن استعال فضل الطهور شخلاف الأولى لاأثؤل 
أنه مكروه كراهة تنزيه ل“ الكراهة تنزيهاً يحتاج إلى ائباتها إلى رواية عن 
الأئمة . 
فاقدة : علاء المذاهب الثلاثة قالوا بأن حك العام ظنى فما يتناوله من 
الأفراد » وحكى التفتازانى فى ” التلويخ “ هن الفصل فى حكم العام ١(‏ م" ) 
التوقف عند عامة الأشاعرة حتى يظهر دليل صوص أو عموم » والقطعية 
فى إثبات حكمه عند العراقيين وعامة المتأخرين » والظنية عند حمهور الفقهاء 
والمتكلمين وهو المحتار عند مشامح سمرقند فيعيد وجوب العمل دون الاعتفاد ؛ 


إن الماء طهور لا يننجسه شئ' 3ًلففا' 


( باب ما جاء ٠‏ أن الماء طهور لابنجمه شي" ) . 


حدثنا هناد والحسن بن على الحلال وغير واتحد قالوا نا أبو أسامسة عن 


ومن العجيب أن أصحاب التآنيف ق أصول الفقه ص علاء ما وراء النهر يذ كرون 
قول العراقيين ويعتمدونه ولا يذكرون مذهب جمهور الفقهاء والمختار عند 


مشاتم ما وراء النهر » ويمكن أن يتأول فى قول مشالح العراق بأن غرضهم 


القطعية عملا لاعلمآء ومن فروع القطعية غدم الزيادة مهبر الواحد وقول الشيخ 
ابن امام فى ” تحرير الأصول “ من البحث الثانى من القسم الثانى من قطغية 
العام فى الدلالة لإ فى المراد ا ذكر فى تأؤيل قول, العرافبين » هذا توضيح 
م أشار إليه شيخنا رخمة الله '. 2 


س: باب ما جاء أن الماء طهور لاينجسه شئ : 

شرع فى أحاديث الماء وأحكابه » فاعلم إنهم أخعوا على أن الماء إذا 
تغير أحد أوصافه بوقوغ الدجاسة لاتجوز به الطهارة قليلاً كان الماء أو كثيراً جارياً 
كان أو راكد» وإنْلم يتغير فاتفق الجمهور منهم علىأن القليل ينجس دون الكثير » 
ثم اختلفوا فى د القليل والكثير » فالعبرة عند الإمام أبىحنيفة على ما هو ظاهر 
الرواية لخلوص أثرالنجاصة إلى الجانب الآخر وعدمه كنا صحه الفخر الزيلعى فى 
شرح الكنز» ذإذا 5 إلى الجهة الأخرى فقليل وإلا فكثير . وعند 
الإمام مالك العبرة لظهور أثر النجاسة حساً وعدمه » فإذا ظهر أثرها تايل و 

إلا فكثير . فاختار أبوحئيفة أثر التغير علماً فى رأى المتلى به » ومالك فى 
حسن الرانى . وقال الشافعى وأحمد : المدار على القلتين فقدارها 0 
وما دونها قليل » والمذاهب والأقوال كلها فى مسائل المياه تبلغ إلى خمسة عشر 
قولا” كما ذكره الشيخ اللكنوى فى ”السعاية” و”نعليقاته على موطأ الإمام الشيبانى ” 
بل لو جمعت الأقوال المروية فى الباب كلها من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدم, 


قف مهغارف السئن ‏ 


8 جمس سس لم ا 


الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خخديج 


جاوزت عشرين قولا" كنا ينضح ذلك من ”شرح المهذب“ للنووى )1١7  ١(‏ 
و”البحر الرائق“ لابن نجهم ( ١‏ 74 إلى 4 ) وصاحب ”البحر“ أبعدهم 
شأواً فى استيفاء الأفوال وحقيقها وتمحيصها نأجاد وأفاد فحدث عن البحر 
ولاحرج . وبالجملة فن تلك الأقوال المذاهب للأنمة الأربعة» وق كل مذهب 
أقوال . فشهور مذهب مالك ما ذكر من أن المدار على ظهور أثر النجاسة حساً 
..قى الماء, وقول ثان للالكية أن القليل يتنجس بقليلها ؛ وقول الك أنه يكره » 
ذكر الثلاثة ابن رشد فى ”قواعده“ . ومذهب ألى حنيفة على ظاهر الرواية ما 
ذكر آنفاً » وما ذكره المصنفون فى كتبهم من تحديد الكثير بالعشر فى العشر 
فالتحقيق أنه م يثبت عن أنى حليفة ولاعن أبى يوسف ولاعن محمد بن الحسن » 
بل الواقع أنه سثل محمد عن حد الحوض الكبير يما يكون ماءه كثيراً ؟ فقال: 
كسجدى هذا ؛ فذرعوه فوجدره ثمانية فى ثمانية » وقيل كان داخخله كمانية فى مانية 
وخارجه عشراً فى عشرء فجاءت أقوال ثلاثة من ههناء وصرح الشيخ ابن الهام 
فى”الفتح “ بأن محمداً رجع عنه وقال: لا أوقت فيه شيئاً » وحكى صاحب”البحر “ 
)١768  ١(‏ عن أكابر الحنفية وأركان المذهب بأن التحديد والتقدير بالعشر فى 
عشر لم يصح عن الأمة فحكاه عن الحم الصد رالشهيد» وعن الإمام الأسبيجانى» 
وعن أنى الفضل الكرمانى » وعن صاحب ”معراج الدراية“ » وعن ”الغاية“ 
. و”الجتى “ و ”شرح الجمع “؛ ثم بين صاحب”البحر “ منشأ ذلك التقدير من علاء 
. المذهب بأن ذلك نيسر على الناس » فإن كل أحد لايقدر على رأى صميح ى 
إدراك خلوص أثر النجاسة إلى جانب آخر ثم إن أول من قدره بالمساحة 
.بعشر فى عشر هو أبوسليان الجوزجانى فقال فى ” البدائع“ 1١‏ 77) و 
أبو سليان الجوزجانى اعتبره بالمساحة » فقال : إن كان عشراً فى عشر ذهو مما 
لابخلص اه . فعلم من ذلك أن التقدير لأجل أفهام النامن بما يدرك فيه عدم 


محث نجاسة الماء فق 


عن أنى سعيد الدرى قال قييل يا رسول الله أنترضاً من 


الخلوص فى أول نظر بدون أن يحتاجوا إلى إمعان نظر وتدقيقه » فالتقدير تعبير 
لذهب الإمام بشكل خاص لا أنه قول قق الياب مستقل : قن جعله قولا” ى 
الموضوع من جملة الأقوال فكأنه لم يلاحظ هذه الدقيقة والله أعلم . 

ومذهب الإمام الشافعى والإمام أحمد فى رواية : المناط على القلتين فإذا 
بلغ الماء الراكد قلتئين وأكثرلم ينجن ودونها ينجس . فالتوقيت والتقديرلم يذهب 
إليه من الأربعة إلاالشافعى وأحمد فى رواية استدلالا” يحديث القلتين كما ديأتى . 
وظاهر أن التحديد بالر أى غير معةولء» ثم إن التحديد ذللك حقيتى إلى الغاية وليس 
يجراف وتخمين <تى او نقص قدر رطل منها تجمن ؛ حتى ذكر النووى فى 
“شرح المهذب” منهم )1١5-01١(‏ وصاحب ” البحر” منا: ولو 
أضيفت قلة نجسة إلى قلة نجسة عادتا طاهرتي عندهم » ذإن فرقتا بعد ذلك 
فها على طهوريتها » وهذا فى غاية التعجب فإن النجاسة إذا لاقت كل جزء من 
الماء والأجزاء المخلوطة بالنجاسة نجسة بالإجاع فكيف زالت النجاسة ”ا يقوله ٠‏ 
شيخنا رحمه الله . 


قوله : أنتوضاً: هكذا وقع فى النسخ المطبوعة كلها بصينة المتكلم» وقيل: 
وكذلك ف الأصول امخطوطة ولكن رجح المحدثون أتتوضاأً بتائين مثناتين من 
فوق خطاباً لرسول الله يَبْيةٍ وبه جزم النووى ق ”شرح المهذب” (21--47) 
وابن حجر فى ” التلخيص“ وقد جاء مصرحاً فى رواية النساى ما يعين هذا ؛ 
ولفظه : مررت بالنى وَل وهو يتوضاً من بكر بضاعة فقلت أتتوضأ منها 
الجء ويؤيده لفظ أبى داؤد ق ““سذله *: يستى لك من بثر بضاعة اه . وى 
النووى رواية الشافعى بلفظ : يا رسول الله إنك تتوضا مق بربضاعة » ومثله 
يحكيه البيهق وغيره فتعين أن فى الأسخ كلها من ”جامع الترمذى” نصحيفاً وإن 


ف معارف السكن 


بعريضاعة وهى بتريلق فيها الحيض وخوم الكلاب والّن؟ فقال رسول 1 
إن الماء طهور لا ينجسه شى . 


كان المعنى مستقها” لكن الرواية لاتحتمله » ويدعى بعضهم أن العراق 3 
تصحيفاً فى ”شرح سن ألى داؤد“ والله أعلم . 


قوله : بضاعة : هى بضم الباء وكسرها وبالضاد المعجمة والصاد المهلمة 

كانيها والمعروف فيها ضم الباء الموحددة وبالمعجمة وهى دار لبنى ساعدة بالمدينة 
الور م بطن من لحز رج» ثم قبل 3 لصاحب البثر وقيل: : اسم لموضعها 
كاى ”شر اح المهذب“ وغيره . 


قوله : يلتى فيها الحيض : الحيض جمع حيضة بالكسر وهى اللحرقة التى 
تمسح بها المرأة دم الحيض أو تجعلها على الفرج بين فخذيهاء وق رواية أنى داؤد 
وغيره: المحائض وهى جمع المحيضة بمعناها . قال شيخنا رحمه الله: أريد بهذا الالقاء 
أن البئركانت فى منجدر من الأرض فكانث السيول نكسح هذه الأقذار عن 
. الطرق ومحملها فربما يتفق أن تلتى هى فيها لا أن أحداً كان يتعمد ذلك فإنه جرت 
عادة الناس قدياً وحديثاً فى صيانة الماء عن النجاسات» ولايليق ذلك بكافر 
ولاوثنى أن يلقى. مثل ذلك ف ماء أوبثر محتاج إلى استعال مائها فضلا عن 
مسلم » فكيف يمن كانوا فى أعلى طبقة على وجه الأرض دين وخلاً وعقلا 
وبالأخص إذا كان الماء فى بلادهم أعز و الحاجة إليه أمس . وبالجملة المراد أنها 
كانت مظنة لوقوع أمثال هذه الأشياء فم يشاهد وقوعها ولامن يلقيها » وأشير 
إلى ذلك بصيغة الجهول . قال الراقم : وبمثل هذا الشرح شرحه اللحطانى فى ”معام 
السئن“ والطيئ فى ” للكاشف عنم حقائق السئن” ( مخطوط ) والعينى وغير هم 

' من الأعلام والأعيان .. وقيل. : إن المنافقين كانوا يفعلون ذلك كما حكاه 
. النووئى عن صاحب ” الشامل” . وقيل كان ذلك حالها في عهد الجاهلية ؛ ولكن 


بحث لجاسة المم هم 
000 


الأول أولى وأثرب إلى الذوق وألطف. وحديث الباب أخمرجه الشافعى وأحمد 
والسائى وأبو داؤد والدارتطنى والهاكم والبيهوى » وصحصده أحمد. بن حنبل وابن 
معبن واءن حزم » وضعفه ابن القطاث المغرلى فى ” كتاب الرهم والإبهام' الأجل ' 
الاضطراب فى .سنده . وقد روى بزبادة الاستثناء فيه من ححديث ثوبان عند 
الدار تطنى » ومن حديث ألى أمامة عند ابن ما جه وغيره بانظ : إلاما غلب على 
ريحةه وطعمة ولوثه » د ممنداً ومرسلا ٠‏ ولكن الحهثين ءلى تضعيف 
ذلك كا حققه الزيامى فى ” نصب ائرأية " ١(‏ ب 84) فالاحتجاج. بنجاسة 
الماء المتغير ليسى. بهذه الروابة الضعذة بل بالإجاع » وثال ابن اانذر ٠‏ أجحمم 
العاياء على أن تناء القلبل والكثير إذا وقعت فيه باسة فششرت له طعا أو ازناً 
أرريحاً فهو نجس اه » حكاه النووى فى ” شرح لمولب” وابر قدامة فى 
*المفى”. وامتدل أنياع مالك بحديث. + بلمذهيه ولا ورد عايه بأن العرة عتليهم 
لنتغير وعدمه » ولم يجءل ذلك فى الحديث مراراً' لين رمناطاً الأمرا» فكيف 
يسنم الإستدلال ؟ أجابوا بآن ما تغير بوتوع انكهاسة أصبح نبسا بالإجياع ؛ 
فعلم من ذلك أنه لم بتغير يوقوعها . وإذا لم بتغير لم نجس وأجاب الؤمام 
الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار“ ١(‏ ب لاوم) بما تخيصه : إنه طهور , 
لأنه أخعر جنك الننجاسة ولم تبت فيهاء لاأنه طوور مع بقاء هذه الأشباء » وبقرل: 
منشأ الول أن النجاسة وإن أخرجت ولكن حيطن البثر لم نغسل وطينها لم 
يرج م فاجاب كل : بأنه طاهر لابرنى نمآ لاأنه لابنجسن ء وذاك مثل قوله 
دا ” إن الملم لابنجس“ واوا يَف ” إن الأرض لاننجس “ ليس المراد 
أن الاسم لابنجس أبدا وإن 'أصابته نجاسة » وإن الأرض لاننجس وإن أصابتها 
نجاسة » بل بيد يف2 أنه لاينجس لغير ذلك المعنى وقال: الحديث لأيصاح. 
0 ارم-86") 


أغفا معارف السين . 


حجة لللكية » فإن بئرأ لوسقط فيها أفل من ذلك كان محلا" أن لابتغير طعم 
مائها وريحه بل يفسد ماؤها » فعلم أن عدم تغير مائها لعدم بقاء النجاسة فيها 
اه . واستدل الطحاوى على ذلك بأن بكر بضاءة كانث طريقاً إلى البساتين فكان . 
لماء لايستقر فيها فكان حككها حك ماء الأنهار فكيف تبتى نجساً والحال هذه ؟ 
وأسند لذلك بول الواقدى » والواقدى هو أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدى 
نسبة إلى جده واقد المدنى القاضى ببغداد المتوق سنة /ا١7٠‏ ه» ضعفه كثير من 
المحدثين ولم يمخرج عنه أصصاب الأمهات الست ما عدا ابن ما جه ولكنه وثقه 
مصعب الز بييرى » وابن تميرء وابراهم الحرلى » وأبو عبد » والدراوردى » 
فعن الحرلى : كان الواقدى أعلم اناس بأمر الإسلام وعنه أمين الناس على 
الإسلام . وعن مضعب : ما رأيت مثله . وعن الدراوردى : أمير المؤمنين 
فى الحديث كنا فى ” الميزان “ و ” التهذيب” . قال ابن العاد فى ” النذرات”: 
كان من أوعية العلم » وقد أثنى عليه القاضى أبو بكر ابن العرنى وابن الجوزى 
وغيرها كما فى ”البحر الرائق “ وقال البدر العينى )118--1١(‏ : وهو 
إمام ثقة وثقه جاعة منهم أحمد اه » ورجخ ابن سيد الناس اليعمرى توثيقه فى 
كتابه ” عيون الأثر ف الشهائل والسير” فى أوائله » وحكى الشيخ ابن اهام عنه 
توثيقه فى ( باب الآسار)  ١(‏ //1) من ” الفتح” . وبالجملة فقد وثقه 
جاعة وضعفه آخرون وكذبه بعض . قال شيخنا : والقول الفصل عندى أنه 
ليس بكذاب بل يحشد فى كتبه كل ما يجد من غير نقدء فن ثم لم يحتجوا به فى 
الحديث غير أن الأمر هذا ليس من باب رواية الحديث وإسناده بل من باب 
التاريخ والسير والمغازى» وقد ذكر الحافظ فى ”التلخيص” فى غير موضع على 
أنهم اتفقوا أن قول الواقدى حجة فى اسير والمغازى كأها » وظاهر أن حكاية 
بكر بضاعة هما يتعلق بأخبار المدينة وآبارها وأجوالما وآثارها ؛ وء*ن 
ذاالذى يساجله فى ذلك ؛ فلايةاوم قول من خالفه فى ذلك كقيم البعر وفاح 


نحث بثر بضاعة يغفا 


الباب عند أنى داؤد فى ” سننه » فإنو] مجهرلان مع تقدم الواتدى عليها » 
فكيف يكون قولها حجة عليه . قال شيخنا : وقد اشتبه مراد الطحاوى من 
جريانها على البعض فظن أنها مثل الأنهار ولبيس هذاء ولنما أراد : بأن 
ماءها يمخرج بالدلاء كل حينء فكان الماء لا يستقر فيها يستنى بها البساتين » 
فُكانت جارية بهذا المدنى » وقد استدل شيخنا رحمه الله يجريانها بهذأ المءنى بما 
ف ” صحيح البخارى“ فى الخزء الثانى ىق ( باب تسايم الرجال على النساء ) 
(؟ ‏ 91# طيع المند) أخرج باسناده عن سهل قال : كنا تفرح بيوم ٠‏ 
الجمعة » قلت: وم ؟ قال: كانت يجوز لنا ترسل إلى بضاعة ‏ قال ابن مسلمة: ' 
تل بالمدينة س فتأخذ من أصول السلق فتطرحه فى قدر وثكر كرحهات من شعير 
الم هذا وما ذكر فى ” الصحيح” ق ( باب الجمعة قبيل صلاة انحوف) (١1س‏ 
)2 واقعة واحدة » فرواية ” الصحيح“ أصرح دليل وأوضح حجة 
على أن بر بضاعة كانت تست بها الحقول والبسائين هناك ومن جملة ما ينبت 
هناك بمائها السلق . 
وأجاب الشبخ ابن الحام فى ” الفتح” ١‏ 48 ) بما ملخصه : إن ذلك 
الماء الذى تسألون عنه طهورء والإجاع على التنجس بالغير يفيد أن ظاهره غير 
مراد اه . قال الشيخ رحمه الله : تأول الطحاوى فق المسند وابن المام فى المسند 
إلبه وجعل اللام للعهد » والظاهر فى اللام أن يكون لجنس » والحديث: “الماء 
طهور خرج مرج أصل كلى » قال : والذى محدق. عندى فى الجواب أن قوله 
ع ”إن لماء طهور لاينجسه شتئى “ جواب من قبيل الجوب بأساوب الحكم 
واازام التخاطب بما لا يلتزمه ؛ فإن إلقاء الحيض ووم الكلاب لم تشاهد 
فى. البئرء وإتما الغرض بالسؤال أن البثر كانت 'مظنة انوع أ. الما فإنها كانت 
غير مأمونة ءعن وقرعها بسبب موقعها » وكان مدار السؤال 2 وسواس 
وسوس به صدو رهم وأوهام اختلجت فى ار 0 جواء ل “ن قبيل 


ا 0 معارف السئن 

قال أبو عسى : :هذا حديث حسن » وقذ جود أبو أسامة هذا الحديث» 

أسلوب. الحكم بالرجوع إلى حقيقة الماء وعدم العبرة لمثل هذه الأوهام حسما 
لادة الوساوس واسترصالا” لشأهة الأوهام ؛ ولذلك نظائر عندى يرما وعره 
الإمام أبو جعفر الطحاوى » فنها ما فى « صرح البعجارى” : أن قوما قالوا. 
للنى يي إن قوما يأنولنا بالق.م لاندرى أذ كراسم الله عليه أم لا ؟ فقال 
سهرا عليه 2 وكنوه .كا رواه فى ” الصحيخ” ف ( باب ذبيحة الأعراب) 
وره م من.الذيايج من حديث عائشة )» وظاهر أنه لم يقل أحد محل ما م يسم 
: عايه عند انج عمداً رمنها ما فى ” جامع ار مذى “ فى:( باب الرضوء من 
الموطنى ) و ”سأن أبى داؤد “ و”ابن ماجه “ من حديث أم سلمة ” قال 
رسول الله عيبر يطهره ما بعلده * فهذا الحديث أيضاً راعى فيه َيدِ1ٌ أصلوب 
الحكم ول لير بالرساوس والأوه'م؛ فكان من قبيل إلزام امخاطب يما لايامز مه » 
قال:وإلى مثله أضا الشافعى فى حديث أم سلمة فى كتاب ”الأم" ولعله .ريد ما 
ذكر وى اللوزء الارل من ”كتاب الأم » وص 47 وه؛)ثم إن .اللجاسة . 
إذا لم بشاعد وقرعها فى ماء ولم يخبر برقوءها ثقة فالدار عندنا أيضاً على 
التؤير» فالحديث بالإجال بكرن حجة لحفية 'يضاً . وتفصيل فقهائنا من إخراج 
عشرين دارا وأر بعبن دلوا فلبرراجع إل مواضعها والبحث عنها موضع آحر . 
وقال الشبخ : والحديث بلفظه يفيد القصر ولا يرد أن التراب أيضاً طهور عند : 
فد الماء » وفال يَيل جعات لى الأرض مسجداً وطهوراً ؛ فإِن الماء بطبيعته 
جمله الله طهوراً ؛ ولبست الأرض بطبيعتها طهوراً . وإنما جعلت طهوراً عند 
الحاجة إلبها مزية لرسول الله يِب ولطفاً على عباده» فصح القصر فق الحديث . 
قوله : وقد جرد أبر أساءة الم . التجويد هنا رواية الحديث بسند جيد , 
8 القدماء يسمون #دليس النسوية تمويداأ كما قاله ابن دقيق العيد » وسماه ابن 


القطان “”تسوادة “ وهر سم من تدليس الإسناد 6 وهو حزف ضعيف عن ثدتين 7 


حديث القلئين الحفا 


م يرو حديث ألى سعيد ف بر بضماعة أحسن مما روىأبو أسامة . وقد روى هذا 
الحديث من غير وجه عن ألى سعيد . وفى الباب عن ابن عباس وعائقة . 
حدثنا : هناد نا عبدة عن محمد بن اتداق عن محمد بن جعفر بن زبير عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يفل وهو يسأل 
عن الماء يكون ا بوبه من 0 قال : ل 


0 ويروى بها بو يوهم المع كلف " 'عن * . وأبو 37 حاد 
ابن أسامة . 
قوله : وف الباب عن ابن عباس الخ :لعله يريد بحديث ابن عباس ما رواه 
سابقاً أن الماء لا يجنب قاله شيخنا. قال الراقم :. وى ” التلخرص “ عنه بلفظ 
” الماء لا ينجسه شي' “ عند أحمد وابن نخزبمة وابن حبان » ولفظ ” السئن” ما 
عند الترمذى . 38 الراقم : وقد رواه النسانى فى ” سثله 1١“‏ --57) 
”إن الماء لاينجسه شى ” فى ( باب اغتسال بعض أزواج النى يك ) وقد غاب 
هذا عن الزيلعى وابن حجر كليها . 
وحديث عائشة بلفظ - إن الماء لا الوسه شئى * روآه الطبرالى قَْ 
”الأرسط “ وأبو يعلى والبزار وابن السكن كما فى ”التلخيص” و”نصب الرأية” . 
عت 6 باب منه آخر بتاكم 
قوك : : وما لي د . ير يدون أنه ربما يتفق ذلك ا عبرون 
قرله : م يحمل الحبث وما تأول فيه صاحب”الهداية” بأن معناه أنه يضعف: 
عن احيّال النجاسة فلا يحتمله تبادر الافظ علا أنه و رد بلفظ : لاينجس عند 


برف معارف السان 


5-6 


فيها . قال أبو عيسى : وهوقول الشافعى وأحمد وإسماق قالوا : إذا ان الماء 
قنتين لم ينجسه شئى ما لم يتغير ريحه أو طعمه » وقالو يكون نحواً من خس 
قرب. | ش ٠‏ ا 


عسوم سس سس 


أبى داؤد وابن ماجه والطحاوى وغير هم ق رواية » أللهم إلا أن يقال أنه 
رواية بالمعنى وفيه بعد . ا 


قوله : وهو قول الشافعى وأحمد واسعاق . عن أحمد روايتان هذه والأخرى 
كالك كنا ذكره ابن قدامة فى ” المغنى “ : أن الماء لاينجس إلا بالتخير قليله 
وكثيره اه ؛ وهو قرل عن الشافعى أيضاً كما فى ” المغنى “ واختاره ابن تيمية 
فى ”فتاواه” ولكنه لم ينقد فى”فتاواه“ حديث القلتين بل فال )١-١(‏ قدصح عن 
البى يَف أنه قل له ”إناث نتوضأ الم “ فيرأن صاحبه ابن اقم يحكى عنه فى ”شرح 
تهذيب السئن” كما فى ” البحر الرائق “  ١(‏ 47) تصحيحه لوقفه واعلاله 
لرفعه ؛ بأن رفعه وهم ولم يروه عن ابن عمر سالم ونافم ولم يعمل به أهل 
المدينة ولا أهل البصرة ولا أهل الشام ولا أهل الكوفة اه . 

قوله : يكرن نموا من حمس قرب : وهى خساثة رطل فى قول للشافمية 
أى بغدادية » وقاثئة رطل فى قول آخرء وألف رطل فقول ثالث لهم » وقد 
حك الأقوال الثلاثة النروى فى ” شرح المهذب" )١17٠١ ١‏ وقال : قال 
صاحب ” الهاوى” : إن الشافعى لم ير قلال هجر ولا أهل عصره لنفادها 
فاحتاج إلى بيانها بما هو معررف عندهم . . . . فقدرها بقرب الحجاز 0 
ثم إن أصابنا بعد الشهافعى بعدرا عن الحجاز» وغابت عنهم نلك القرب»؛ وجهل 
العوام مقدارها فاضطروا إلى تقديرها بالأرطال .. .. ثم اتفق رأبهم على 
تقدير كل قربة يماثة رطل بغدادية انتهى ملخصاً مختصراً » ويقول الحافظ فى 
” الفتح“ وقع الحاف ببن السلف فى مقداره] على تسعة أقوال حكاها ابن 
المنذر ثم حدث بعد ذلك محديدها بالأرطال واختلف فيه أيضاً ١ه‏ » وبالجملة 


نمحثك تصمحيح حدرث القلتين وتضعيفه غرف 
11100000 


مما سيب عمد نم لومس٠7سسس‏ سس م ص سسا سس مسب ا 


حديث الياب استدل به الإمام الشافعى» وقد اختلف المحدثون والعلاء فى حكه, 2 ٠‏ 


قصححه الشافعى وأحمد واسعاق وأبوعبيد والحاكم وابن مندة » وأخخرجه ابن 
خز يمة وابن حبان ؛ وحسنه ابن معين باعتيار بعض أسانيده ؛؟ وضعفه على ابن 
المدينى شيخ البخارى و أبو بكر ابن المنذر وابن جرير فى ” تهذيب الآثار» 
وأبو عير فى ” التمهيد” و ” الإستذكار “ وحكى عن جاعة ضعفه » وكذا ضعفه 
اسمعيل القاضى» والقاضى أبو بكر ابن العرنى » والإمام الغزالى» والرؤيالى» وابن 
دقيق العيد » وأبو الحجاج المزى» وابن تيمية » وابن اليم وهولاء يصححون 
وكفه» والبيوق أيضاً #ن يصحح و قفه » وهذا حملة من عءثرت على أترالهم. ى 
تضعيفه » فترى فيهم من كبار الشافعية وجهابذة النقد من المالكبة وطائفة من 
حفاظ الحنابلة » فا يقوله الإمام االحطاق ف ” معالمه “ بعد تصضحيحة إياه : 
وكنى شاهداً على صمته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححدوه اه ء يقال 
له : ونجوم من أهل المذاهب الأربعة قد طعنوا فيه وقد<وه » وحكى صاحب 
”الهداية “ تضعيفه عن ألىد'ؤد . قال شيخنا : ولعله استنبطه من صنيعه فى 
*سئئه” حيث. قال: ادن زيد وقفه عن عاصم » وأشار ق تضاعيف إسناده 
إلى الاضطراب اه . قال الراقم : ويقول ابن الام لعله فى غير ”سننه” اه . 
قلت : ويك الشيخ حمرد البابرى فى “”المناية“ لفظ ألى داؤد قال : وحديث 
الفلتين ثما لايثبت اه ء قال : وقال هكذا قال ابن المدينى ا ه » وهذه الحكاية 
بصرج الافظ يدل على أنه صرح به » فعسى أن يكون لفظه هذا فى بعض 
نسخ ” سأن ألى داؤد “ وقد استبان عند القوم اختلاف نسخ ألى داؤدء» وصرح 
الحافظ ابن حجر بأن نسخة على بن الحسن بن العبد فيها هن الكلام على الرجال 
ما ليس فى نسذة أخرى» وهو من ر وى السنن عن مؤلفه كنا ذكره الذهى 
فى ” طبقات الحفاظ” . فربما يكون هذا فى تلاك الفسخة دون النسخة اللؤاؤية 
المعروفة ببلادنا » فهذه وجوه ثلاثة لقزل صاحب ” الهداية “ على أنه ضعف 


بفف معارف السكن _ 
أبو داؤد فى ”سلسه” حديث حبيب بن ألى ثابث عن عروة فى أبراب 
الاستحاضة باختلانه على حبيب رفعاً ووكفا » فبحت.ل أن يكون هذا من هذا 
لقبييل والله أعلم . ثم الإمام الطحاوى ذهب إلى عدم العمل بحديث القلتين لأجل 
عدم تعين مقدار القرين» ‏ فكأن نفس الحديث عنده صمح كنا يقول الحائظ ى 
” التالخيص “ و.” الفتخ” جميعاً » والغزالى فى ” الإحياء“ قد أطال البحث على 
حديث القلئين واختار عدم الأخل به وقال : وكنت أود أن يكون مذهبه .أى 
الشافعى ‏ كذهب مالك وقد طال الكلام عليه لفل ابن تيمية وصاحبه الحا فظ 
ابن القم فى ” شرح توذيب السئن“. ما ملحضه : بأنه لوصح صنده أفع صممة 
مبنده هو غير يح الثن لأنه لايلزم من صحعة السئد فقعد سممة الحديث ما لم 
نتف عنه الشلوذ والعنة » وم ينتفيا ! فالحديث مع شدة حاجة الأمة إليه لفصله 
. بين الطادر والنجس والحلال والحرام لم روه غير ابن عمر ولاعن ابن عمر غير 
ابنيه ! نأين نافع وسلم وأيوب وسعيد بن جبير! ؟ وأين أهل المدينة وعلاؤها ؟ 
0 يعلموا هذه السنة وهم أحوج املق إليها لءعزة الماء عندهم . ومن اليعيد 
جداً أن تكون هذه السنة عند ابن عمر ونح على علاء الماينة ولا يذهب إليها © 
أحد مثهم ولايروونهاء ومن ألصف لم يخف عايه اءتناع هذا ء فلو كانث هذه 
السنة العظيمة المفدار عند ابن عمر لكان أصمابه وأهل المدبنة أول من يقول بها 
وبرويهاء وحيث لم يقل بهذا التحديد أحد من أصحاب ابن عنر عل أنه لم يكن فيه 
سنة عل النى وباو فلم يعمل بها أحد ءن أهل المديئة ولا أهل البصزة ولاأهل الكوفة 
ولاأهل الشام فيئبه أن يكون الوليد بن كثير غإط فى رفع الحدبث وغزوه إلى ابن ' 
جمرء ثم ذكر العاة فيه رفعاً ووقفاً » وورد فى بعض طرق الحديث ”إذا كان الماء " 
فلنين أو ثلاثا ” والببهنى فى ” معرفة السئن والآثار“. وقبله الدارقطنى ؛ أراد 
كل أن يسقطه راجع ”سئنه” ١(‏ 9) مله على الشك من بعضن الرواة . قال . 
شهسئنا : وكبف يكون شكاً من الرارى ؟ فإنه يرَوبه ابراهم ابن اجاج ٠.‏ 


الجواب عن حديث القلتين زرف 


وهدبة 01 بن طلحة » ويزيد بن. هارون عند ” الدارقطنى “ 
ووكبع وعفان بن مس عند ” أحمد “ كاهم عن حماد بن سلمة » وهؤلاء ثقات 
وحفاظ أثيات» فعلم أنه تنويع من صاحب الشريعة لانحديد حقيق » فإذت يكون 
ثقريباً لاتحديداً. وعند ” الدارقطنى * رص )٠١١‏ يسند ديح عن عبد الله بن 
عرو موقوفآ ”إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس“ وما وقع فى “نصب الراية” 
للحافظ الز يلعى عيد الله بن عمر ( طيع الهند القدبم ) فهو تصحيف والصحيح 
عبد الله بن عمرو وهو عمرو بن العاص . 
وملخض ما قبل فى الجواب عن الحديث عن الحنفية أنه مضطرب صنداً ومتناً 
ومعنى أما اضطراب سئده : فنى رواية الوليد بنكثير ثارة” عن محمد بن جعفر بن ز يبر 
وتارة عن محمد بن عباد بن جعفر » ثم بعده ثارة” عن عبيدالله بن دبدالله بن شمر اه 
وأخرى عن عبدالله بن عبدالله بن عمر. وأجاب عنه الشافعية بأنه ليس هذا اضطراباً 
قادحاً فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا: انتقال من ثقة إلى ثقة » و قال 
الحافظ فى ”التلخيص»: وعند التحقيق الصواب أنه عند الوليد بن كثير عن محمد. 
ابن عباد بن جعفر عن غيدالله بن عبدالله المكبرء» وعن محمد بن جعفر بن الز بير 
عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر المصغر: ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم 
اه. وفيه أنه على كل تقدير مشعر بعدم اتقان الراوى وهو موجب للضعف 
ألا ترى : أن أبا عيسى الترمذى حكم بالاضطراب فى حديث زيد بن أرقم ٠‏ 
“أللهم إنى أعوذ بك من اللحيث واللحبائث” وأشار إلى ضعفه يمثل ذلك . 
وأما اضطراب متنه: فا و قع فى بعض طرقه قلتين» وى بعضها قلتين أو 
لال » وى رواية سحيحة موقوفة عن ابن عمرو أربعين قلة » وهنا اضطراب 
غير هذا من جهة الممن راجع ”نصب الراية ( ١١8-201‏ ) ( طبع انجلس 
العلمى ) وراجعه من (ص ل ٠١4‏ إلى 1١7‏ ) من تفصيل اضطرابه 
(مع-١8)‏ 


1 معارف السئن 


عع سس ع ل - 


ا لوا على رو م تيت أنى هريرة أربعين قلة موقوفاً » و 
فى طريق أربعين غرباً » وفى أخرى أربعين دلوا » وى روابة من حديث 
جابر بن عبد الله مرفوعاً أربعين قلة ال . 

وأما اضطرابه من جهة المعنى : فاختلافهم فى مقدار القلتين وإشتراك 
القلة فى عدة معان » ومن مثل هذه الأمور لم يمخرجه البخارى فى”ضيحه” على 
اغراف من ابن حجر فى ”الفتح” . قال شيخنا : ويمحتمل عدم حة إسناده 
عنده كنا عند كثير من الأثمة ولم ير العمل به ابن حزم » ولا ابن عبد البر » 
ولا ابن دقيق العيد و وم من الأكاير ؛ وقال المقدسى فى ”الحرر”" : و 
أظنها والله أعم لم يخرجاه لحلاف فيه على ألى أسامة عن الوليد بن كثير» وبقول 
ابن تيمية ى”فتاواه“ ما ملخصه : أن حديث القلتين مفاده مفاد حديث بثر 
بضاعة » وإن المدار على التغير فلا يدل ذلك على أن ما دون القلتين محمل 
الجبث حيث دل ذلك بالمفهوم والمفهوم لا عموم له هذا ملخص ما ذكره ( ص 
ب 15 و١7‏ ) ف الجزء الأول من ”فتاواه“ . قال الراقم : وقد سبقه إلى 
هذا اللطاى فى “مالم السئن" وقد أرجع هو حديث بثر بضاعة إلى حديث 
القلتين ٠‏ وإذن لايبعد أن يقال أن المدار على الحمل الحسى أى لا حمل الحبث 
حسا حيث لم يتغيرء فكأنه قيل لايغلب من النجاسة بل يغلب مثل هذا الماء على 
النجاسة » فليس الأمر كا زعمه الشافعية من أن المدار على القلتين وجعلها نصلاً 
ف هورد النزاغ » ونظير ما قلنا ما أخعرجسه الترمذى فى ( باب الوضوء من 
النوم ) ” فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله “ فليس الحكم مقصوراً 7 
الاضطجاع عند أحد بل المدار على استرخاء المفاصل أيهَا تحققى ٠2‏ فكأن 
الأمر فيه من قبيل محقيق المناط  »‏ فكان عدم حل اللحبث مناطاً لعدم تنجس . : 
الماء أمراً معتبرأ من الشارع منصوصاً فى الحديث فأحق أن يقال : أنةأآمر . 
شهد له الندن بالاعتيار » فيدور الحكم حيث دار . م بؤيده لقامدة. ْ 


الجواب عن حديث القلتين يارفا 


للمزوقة 5 البلاغة ا 05 ف الجملة 000 عق الجزاء لا أن 
يكون دارا بين الشرط والجزاء كما هو مذهب أهل المعقول » فيكون نقض 
الوضوء معلقاً فى النوم عل الإسترخاء دون الاضطجاع » وكذا عدم نجاسة الماء 
فى .القلتين بعدم حمله االحث دون بلوغه القلتين» وهذا مهم فاعلمه . وهنا وجه 
لطيف آخر سنح لشيخنا مععته منه شفاما في درس “جامع المرهلمى“ فى ذى 
الحجة سنة ١55‏ ه : أن لفظ الحديث فى كثير من طرقه يسأل عن الماء 
يكون فى الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب الح » فلفظ الماء فى 
الفلاة من الأرض يشير إلى ماء داثم لا ينقطع » فليس هو ماء الصهاريج الذى 
اجتمع فيها من مياه الأمطار » ولا هو الماء الراكد فى الحياض » ولا هو ماء 
الآبار ولا الأنهار بل هو ماء العيون والبنابيع التى تقع فى طريق مكة والمدينة» 
فهذا ماء يمجتمع قْ معد نه ويبلغ غالباً إلى ذلك المقدار» يحرى من معدنه أحياناً 
فى شكل جداول وينيع شيثاً فشيئاً » فله نبع من التحت وجريان من الفوق » 
فهو ماء لاينفد لمدد ونبع من معدنه » ولايستقر فيه لجريان منه إلى خارج » 
فالنجاسة إن وقعت فى مثله فلا يحمله حتى يستقر على ظهره بل يدفعه إلى ختارج 
تجريان » وهكذا -ال العيون واينابيع بمدها معدنها بالنبع » ولا يستقر فيه 
النجس لفيضانله » وأمثال هذه العيون موارد لستى الدواب وشرب السباع فيتفق 
أن نقع فيها نجاسة حيث أنها مظنة لوقوعها فى مثل ذلك » وليستأنس له بأن الفلاة 
كنا يقال للمفازة الى لاماء فيها فكذلك يقال للمفازة انى فيها ماء أقلها للإبل 
ريع وتحمير و الغنم غب كا قاله صاحب ”التهذيب" و”اللسان” و”القاموس» 
وغبرهم . وأيضاً النوب بما كان منك بمسير يوم وليلة معروف ف اللغة قال فى 
*اللسان” : بعد ذكره وأصله فى الورد قال ليد +2 

' إحدى بنى جعفر كلفت بها 2 لم نمس نوباً منى ولاقرباً 

وقال عن ابن الأعرانى : النوب: القرب» ينوبها يعهد إليها » وأيضاً : 


خرف معارف السكن 


0 2 0 دن 
نوب » فظهر إذن للفلاة مع النوب ملائمة أخرى ؛ فظاهر أن مثل هذه الياه 
ما يأ إليه الدواب من نوب ويكون أقلها للإبل ربع ونحمير غب لا يكون 
إلا مياه العيون النابعة والمناهل الجارية ذات نبع وفيضان » فالتحديد بالقلتين 
نظراً إلى الواقع غالباً » ويؤيده قوله ” أو ثلائاً “ عند حاد بن سلمة» فإذن هو 
تنويع مق صاحب الشريعة وتقريب» فر بما يكون كذا وتارة كذا » لاأنه محديد 
حقيتى لابزيد ولا ينقص . ثم إن النجاسة لم يشاهد وقوعها والسباع لم يشاهد 
ورودها والنجاسة غير مرئية والمياه جاربة دائمة فكيف يمحمل خيئاً ؟ فهذا الماء 
طاهر بلا ريب عندنا وإن كان المجتمع حول المعدن العين أقل من القاتين حيث 
عم أن المدار ليس عليها » وجوابه ييا هنا أرضاً من قبيل أساوب الحكم كما 
كان سج ابه فى بثر بضاعة من ذلك القبيل » نعم ملف الوا قعتان سؤالا” وصورة» 
فإن صورة بثر بضاعسة اختلجت أوهامهم فى وةوع النجاسة المرئية ذات 
0 مر ثية ذإنها من قبيل الأمار والله أعلم . قال 
الرا قم : د أوضحت جواب الشيخ إمام العصر رحمه الله على طبق ما كنت استفدته 


و 0 ذكر: أن حديث القلتمن وإن حسنه بعض وأ كلىحه ش 


بعض لكن جماً غفيراً من أعلام الأمة لم يروا العمل به » إما لضعف فق سنده أو 
لإضطراب ف متنه واضطراب فى معناه » وهؤلاء الأعلام ابن المابنى » و 
القاذخى اساعيل » وابن جرير ؛ والطحاوى » وابن المنذر » وابن حزم » و 
ابن عبد البر » والغز'لى » والرؤءائى ٠»‏ وأبوبكر ابن العرى » وابن دقيق العيد . 
وأنكر صمة الرفع أبوبكر البيوق » ثم المزى » وابن تيمية ؛ وباب المياه مهم فى 
باب الأحكام » والحاجة أمس ولاسيا فى الحجاز» والتحديد أمر وراء القياص 
ومخرج الحديث واحد لابرويه عن رسول الله يو إلا ابن عمر » فلو كانت 
هذه سنة عن رسول الله عِتَْيةْ س والحالة هذه ب لسارت ف العالم واشتهرت ق 


10 ا 


0-7 


66 للا لالنت لننا 
٠.‏ 


غفيت على أهل هذه البلاد لتعلقسه 
بارتفاقات الناض ومهات العباد فعسير جداً أن يم>مل مداراً فى الباب » ولاسها 
عند لزوم المخالفة عن أحاديث ثابتة وسئن سائرة فى الباب كا ستعرف إن شاء 
الله تعالى» فلو لم يرالعمل به أحد لكان فى سعة من الأخذ به والعمل عايه» ولو 
صل صصة الدديث للحملناه على محمل وجيه لايخالف سار الأحاديث ويكون على 
طباق نظائره وأشباهه: فيقال: إن غرخه يبر التقريب لقدر هن المياه يعد 
كثيراً عند أهل العرف وأهل الرأى بحيث لا يسرى أثر النجاسة إن وقعت فيه 
إلى جانب آخر» ولاسما إذا كانت النجاسة لم يشاهد وقوعها » غير أن وساوس 
قد داخاثك نفوساً فلا عبرة لمثلها فى هذا الباب فيكون دفعاً للوساوس اتى 
نشأت من أوهام لاتستند إلى وجهة صائية تسكن إليها النفس أو يكوذ ذلك مياه 
العيون ف الفلوات فياهها دائمة لا تنقطع جارية لا تستقر فيها النجاسة إن 
وقعت وتحققت فكيف إذا لم تتحةق؟ فأنى يصح به استدلال الشافعية عند هذه 
المحامل الصحيحة ما تطمئن إإيهالنفوض وتسكن إليه القلوب؟ ويحكى عن ألى داؤد 
كا فى ”البحر”وغيره أنه لايكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن النى عَفِةٍ ى 
تقدير الماء اه؛ وهذا أيضاً يدل على إسقاطه حدبث القلتين وإن كان سكت عليه فى 
النسخة المنداولة بأبدينا » وكذلك يحكى الرؤيانى فى ”البحر ” و”“الحلية " تضعيفه 
عن جباعة هر اسان والغراق »وكذلك ابن عبدالبر يحكيه عن جاعة ٠ن‏ أهل العم » 
فلعله قد جالت عقبات عندهم دون تسايمهاء وقد سم الشاه ولىالله الدهاوى أن 
التحديد للتقربب فى ”المصنى” على ضد ما قاله فى ”الحجة البالغة» فجعاه تحقيقاً 
لا تقريباً» فإذا تأول بوجه حسن زالت هذه العقبات فى الجملة» فعن ألى يوسهف 
قال: سألنى الإمام أبوحنيفة عن قوله عليه السلام ”إذا بلغ الماء قلتين”؟ فقلت له 
| أقوالا' لم بر ض بها » فقلت ما معناه يرحمك الله ؟ فقال: معناه إذا كان جاريآء 
ذقبات رأسه وبكيت من الفرح آه كاه السمعاتى كنا ق “نتبع الملهم “ ومن ثم 


لوف معارف السئن 


( باب كراهية البول فى الماه'الراكد ) 

حدثيا محمود بن غيلان ذا عبد الرزاق عن معمر عن هام بن منبساه عن 
أبىهريرة عن النى تَيِةٍ قال : لايبوان أحدك فى اماء الدائم ثم يتوضا منه . 
يقول الطحاوى ق ”شرح الآثار ” ما ملخصه: فإن كنم قد جعلم (أيها الشافعية) 
قوله فى القاتين على نوع خخاص من القلال جاز لغيرم أن يجعل الماء على نوع 
خخاص من المياه » وأولى أن يحمل على هذا ليوافق الأخوار المروية ف المياه من 
حديث النهى عن البول فى الماء الراكد » وحديث غسل الإناء من ولوغ الكلب 
فيكون المراد به الماء الجارى ١ه‏ . 

فانظر كيف عين الإمام أبوحنيفة له محملاً » وأوضحه أبوجعفر الطحاوى 
قلبلاً » وبينه شيخنا رحمه الله بتقريب تام ينشرح له الصدرء ولو لم يبينه الشيخ 
لأشكل فهم ما حكى عن الإمام » وما كان يقولسه أبوجعفر الحافظ البحر 
فحضحص الأمر الآن واستبان ولله الحمد . فالحاصل أن جديث بثر بضاعة عند 
الإمام أنى حنيفة محمول على مياه الآبار الغزيرة التى تعزح مياههها بالدوالى و 
الغروب والسوانى » وإن ألقيت فيها مجاسة فلا نستقر فى قعرها . وهذا غرض 
. ما قاله الواقدى: أنه كان طريقاً إلى الماء إلى البساتين» فكان يستى منها النخيل و 
الزرع كما هو ى”الصحيح”" لا أنه كان نهراً جاريا أو عيناً جارية كا فهمه ابن 
تيمية فى ” فتاواه “ والنووى وقبله البيهق وغيره فردوا على الواقدى » و 
حديث القلتين محمول على مياه جارية منئى مياه المعادن » فهى عيون ثرة يجتمع 
حول معدنها ماء ثم يجرى كالجداول » وسيأتى ما يستدل به الإمام من أحاديث 
ضيحة فى الباب صريحة فى موضوعها هذا والله ولى التوفيق والإصابة . 
سه باب كراهية الول فى الماء الراكد : 
قرله : لاييوان أحدم. ق الماع الدائم م ؛يتوضأ هه . ولفظ ”صميح 


منشأ النهى عن البول ف الماء الرا كد أخرفا 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صصيح . وى الباب عن جابر .© ' 


البخارى” : لا يبولن أحدم ف الماء الدائم الذى لا جحرى ثم يغتسل فيه » 
وانظر طرق حديث الباب وألفاظها فى ”شرح البدر العينى ” ( ص اس 4# 
و94"4) من الجزء الأول . ووقع فى بعض طرق الحديث ” الماء الراكد * 
بدل ”الماء الدائم” » وقد ظنها بعضهم مترادفين . قال شيخنا : وليس 
الأمر كما زعم 3 وم ينفصم الأمر ما ذكره ابن حجر والعبنى ف ” الفتح “ 
(١1-١4؟1)و”العمدة“  1١(‏ 8هم98) قال : والفرق بينها عندي أن 
الدائم ماء لاينقطع عادة أعم من أن يون له نبع وجريان أوم يكن فهو إذن أعم 
من الراككد والجارى كليه-ا » فيضدق على ماء العيون النابعة والحياض / 
والآبار وما يشاكلها » وأما الراكد فهو ضد اللماء الجارى ومن ذلك لم يفتقر 
فى 'لراكد إلى القيد الذى ورد ف الداتم فإذن » يكون صفة مختصة لأحد معيى 
المشترك » وقريب منه ما حكاء الحافظ عن ابن الأنبارى : الدائم من حروف 
الأضداد يقال للساكن والدائرء ومن أصاب الرأس دوام أى دوار اه غير 
أن هذه الصفة المختصة ليس قيداً كم حتى يستنبط منه البول فق الماء الجارى 
بل زيد القيد تقبيحاً لأمر وتبشيماً لهء فكأنه قال: لايبوان أجدك فى الماء الداتم» 
وعلى الأخص الذى لا يحرى فإنه أبشع وأقبح » وهذا ألطف وأجود مما قاله 
أبو جعفر الطحاوى فق ” شرح معانى الأثار” : فلأ خص رسول الله ييف الماء 1 
الراكد الذى لا مجرى دون الماء الجارى علمنا بذلك أنه إنما فصل ذلك ؛ لأن . 
النجاسة تداخل الماء الذى لا يجرى ولا تداخل الماء الجارى اه » فترى أنه 
اختار هذا التفصيل اعتباراً لمفهوم الالفة » وقد علمت أنه حجة ضعيفة قى 
الأدلة الشرعية » نعم هو محوج إلى نكتة <تى لايهبر القيد في كلام بليغ وقد 
اعتبروه ف المحاورات وعبارات الفقهاء » وقد مر البحث مستوق ثم إن وجه 
خصيص تخصيص البول دون الغائط هو أن مظنة اليول فى مثل ذلك قوبة » وقد يثفق 


تيدف معار قف الساين 


مسنم سس 


ذلك وءلى الأخص لاعبببان » وأما الفائط فى الماء فالئاس صغارهم وكبارهم 
بعافرن ذلك طبعا وعادة ء فالشريعة تسد الثلمة لانى يكون محل «ظنة ها ء 
ولابتعرض إلى مض الاحيال وتصوير الديال ٠‏ بل دأبها التعرض إلى الوقائع » 
وما يكاد يقع » فطاح ما حك عن داؤد الظاعرى من أقبح جموده على الظاهر : 
من جواز الغ نطاء "ا حكاه (نووى وغيره . قال شيخنا : )١(‏ وحديث 
الباب يحتاج شرحه إلى بان ما ذكره ابن هشام فى ” المغنى“ (5 س 98 ) من 
أقسام العطف فى قرهم ”ما تأتينى فتحدثى “ فإنه تظلير ذلك ى وجوه الاعراب 
ومحامله فقال ما هللخمه: إن لفظ” فتحثى “ إ- باننصب أو بالرفع ؛ فق التصب 
وجهان: الأول: ننى الائيان اينتى الحديث أى ما تأتيئا فكيف محدثنا ؛ والثانى: 
ننى الحديث فقط كأنه قيل : ما تأتينا عدئاً أى بل غير محمدث . فيقال باللغة 
الأردية فى الأول (تو هارسه باس آنا نجي كه باتين كرتا) وف الثالى ( تو 
بانين. كرك كبلر تو آنا نيس ) وف الرفع أيضاً وجمان : ننى الحديث 
والائيان كليه] فيقال ( نه تو مير ب'س آنا _ نه باثين كرئا _هى ) والثانى: 
فى الاتيان واثبات الحديث فيقال ( :و نبين آتا اور بائين بئانا رهتا له ) 
وفد يفيد الرفع ما أفاد النصب عن الرجه الأول وعليه قوله ؛ 

لاد تركت صيرة مرحومة لم ندر ما جزع علياك .لتجزرع 

أى لوعر فت الدزعلجرعت رلكنها م تدرف الم تمزع ؛ ويفهم هذا الوجه 
الثالك من كتاب سيوويه أيضاً قال فى الجزه الأول من ”كتابه “ (صنب416) 
(بعد ذكر وجهى النصب): وإن شأت أشركت ببن الأول والآخرفدخل الآخرفيا 
دغل فيه الأول فتقول: ما تأنبى فتحدثنى كأنك قلت: ما تأتينى وما نحدئنى ؛ . . . 


(1) قد أوضحت غرض الذيخ الإمام وشرحه » والنظائر كاه] هن زياد ذإن 
أصبت الغرض فله الحمد على الترفيق » وإن أخطات فالصواب أردت و لمق 


وت ا 507 200 
ثم أعاد الوجهين فى ( ص 41 ) وعبر عن الثانى بقوله : وإن شئت كان 
مطلفاً لأنك قد أوجبت أن تفعل فلا يكون إلا الرفع . . . . ( ومما مثله بقوله ) 
كن فيكون . ثم قال فى رص 458) وكان أبوعمرو يقول : لاتأنينا فنشتمك 
( بالرفع ) وهذا الذى أر اده إمام العصر شيخنا رحمه الله فإن الشنم انتى بانتفاء 
الإنيان كنا فى البيت المذكور . فلفظ الحديث نظراً إلى ما ذكروه فى الجملة 
المذكورة يحتمل الرفع والنصب لكل واحد من المعانى نظراً إلى التركيب فقط 
دون ضة سائر التراكيب مراداً فى الحديث» (إن ذلك مخرج الحديث عن حقيقته 
لكن رواية الحديث بلفظ الرفع فقط » وقالوا فى ببان الرفع ”ثم هو يتوضأ منه“ أو 
“ثم هو يغتسل فيه أو منه” ير يدون أنه خبر للمبتدأ امحذوف» هذا نيه التووى 
والقر طى شاررح * مسلم “ وابن حجر والبدر العينى » وكلمة نم “ للاستبعاد عند 
القرطبى والطيبى »؛ قال القرطبى : إنه م برد العطف بل ثبه على .آل الخال ؛ والمءنى أنه 
إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعالهء ومثله بقوله وَر ” لايقربن أحدكم 
امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها ” حكاه ابن ججر فى ” الفتح 74١ - ١١‏ ) 
وقال الطببى فى ”شرح المشكاة” ذكره فى (ياب أحكام المياه) فى الحديث الأول : 
من الفصل الأول » والكتاب مخطوط بعد وسماه ” الكاشف عن حقائق السين“ 
وصار كتابه هذا أصلا ومداراً فى بيان مزايا البلاغة فى الحديث » وهو ليس 
محافظ الحديث غير أنه فاق الحافظ ابن حجر فى بيان لكات البلاغة بكثير » 
والحافظ مستفيد من كتابه كذا أفاده شيخنا إمام العصر . ثم إن "ثم" استبعادية أى 
بعيد من العاقل الجمع بين هذين الأمرين ؛ وقال : فإن قيل على م يعتمد فى 
نصب ”يغتسل” <تى بمشى لك هذا المدنى؟ قلت: إذا نوى المعنى لايضر الر فع 
لأنه حيتئذ من باب ” أحضر الوغى” فكان ملخص ما قاله القرطى والطبى : 
(م- م) 


حيلف 00 معارف السئن 
أن قوله ع ”ثم يغتسل منه* بلع علزاة علة رك قيل :لاء 0 أحدك فى الماء 
الدائم لأنه يتوضاً هنه أو بغنسل أىكيف يبول فيه وهو يحتاج إلى استعاله ‏ وهذا 
لطيف. والحافظ ابن حجر حكى قول القرطى » ثم حكى التعقب عايه فى انكارء 
عن صة عطف القول المذكور على النهى المؤكد » مع أن ما قاله ألطف ما 
يكون. وحكى الذووى ف شرح مسلم”  ١(‏ 198) وحكاه ابن حجر والبدر 
فى. ” شرحيها على الصحيح” عن شيخه ألى عبد الله بن مالك صاحب ” الألفية » 
الجزم أيضاً عطفا على محل يبوان ؛ وبالنصب بإضار ” أن" وإعطاء ” ثم“ جك 
واوا دمع “ ورده بأن يقتضى أن المنهى عنه الجمع بيئها دون إذراد أحده) وهذا 
الم يقل به أحد » بل البول منهى عنه سواء أراد الافتسال فيه أولا اه . 
واعثر ضه ابن دتيق العيد : بأنه لابازم أن يدل على الأحكام لذظ واحد 
فيؤخذ النهى عن الجمع بينها هن .هذا الحديث ان ثبتث روراية النصب» و 
يؤخد النهى عن الافراد من حديث آخر » حكاه ابن حجر 7 ” الفتح * 
وأجاب ابن هشام عن اعتراض النووى ف كتابه ” مغنى اللييب” )١١8--1(‏ 
. بقوله : إتما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها فى النصب لاف المعية أيضاً ؛ ثم 
ما أورده إتما جاء من قبل اأفهوم لااانطوق » وقد قام دليل آخر على عدم 
ارادتهء ونظيره إجازة الزجاج والز محشرى فى ”ولا تلبسوا المق بالياطل وك 
الق “ كون ” تكتموا» مجزوما وكونه منصوباً مع أن الذصب معناه النهى عن 
الجمع انهتى . قال الشيخ رحه الله والذى عندى أنه يستقم فى اأرفع أن بقال 
نه نهى عن البول فى الماء الدائم أو لا" ثم نهى عنه مرتباً عليه انهى عن الاغتسال 
أو التوضأ كأنه قال لابيولن أحدم فى الماء الدثمء ولاسما إذا كان يغتسل فيه» 
فوقع النهى أولا"” عن البوك ثم 0 ورتب عليه الاغتسال أيفا فيكون ابول 
منهياً عزه إثفر ادأ» وكذا. مع الإإغتسال فايس عندى هنا النهوى ءن الجمع ابتدءت 
لاعن الجمع امازلالة و إذن اطف العطف والثرتب على ٠١‏ قيله مع اطف 


البحث على حديث النهى عن البول فى الاء الداتم ردك 


. الاستيعاد بايراد كلمة ”ثم“ من دون أن يكون قصداً إلى السببية حةيقة ومعنى » ٠‏ 


ومن دون أن يكون هناك انقطاع واستيناف للكلام كما قاله القرطى والطبى . 
والنووى وهلا هر الفرق دين هذا التقرير وبين ٠ا‏ قرروه » ونظير ذلك قوله 
تعالى ” ولايؤذن لهم فيعتذرون ” وعليه قراءة السوع: فقال ابن هشام فى ” مغنى 
اللببب” (؟ ‏ 44) : والمشهور فى توجيهه أنه لم بقصد إلى معنى السربية بل إلى 
جرد العطف على الفعل » وإدخاله معه فى سلك النى لآن المراد بلا يؤذن لهم 
ننى الإذن فى الاعتذار وقد نهوا عنه نى قوله تعالى ” لاتعتذروا الروم “ فلايتأق 
المذر منهم بعد ذلك ١ه‏ . فكذلك هنا فى الحديث ورد النهى عن كل منها 
انفراداً فعند ” مسلم " من حديث ألى هريرة : لايغتدل أجدكم فى الماء الدائم 
وهو جنب» فقال: كيف نفعل يا أبا هريرة؟ قال : يتناوله تناولا”» وعند ”مس » 
. من خديث جابر ”نهى أن يبال فى الماء الراكد”؛ وعند ”ابن ما جه“ فى حديث 
ألى هريرة : لا يبولن أحدم فى الماء الراكد ؛ ثم أدخل النهى عن الاغتسال فيه 
سلك النهى عن البرل لبزيد ذلك قباحة وبشاعة فإنه إذا نهى عن كل منها 
انفراداً فأولى أن ينهى عن الجمع » وإذا قبح كل واحد منها استقلالا” فأقبح 
أن يكرن ذلك حعاً ؛ ونظير ذلك. من الحديث قوله يَف : ” لايبولن أحدم 
فى مستحمه ثم يغتسل فيه" رواه أبو داؤد ء والنسائى » والرمذى » وابن 
ماجه » والحاتم وغيرهم عن حديث عيد الله بن منفل والفظ لألى داؤد » 
فالغرض المسوق له الكلام : النهى عن البول ثم أدخل ممه النهى عن الاغتسال 
حماً , والرواية فيه أيضاً بالرفع » والمختار فيه أيشا أن ” ثم “ استبعادية» ومثال , 
ثم الاستبعادية قوله تعالى ” ثم الذين كفروا بربهم يعدلون “ ” ثم أنشأنا خلقاً . 
آخر“ كذا أفاد الرضى شارح ” الكافية " . فكأن مفاد حديث الاب باللغة ' 
الأردية أن يقال : ” كونى شخص ولى مين بول نكرس» بهر خصوصاً جب 
سائه غسل بهى كرحت * 0 ما ورد ى بعض طرق حديث الياب ” لاببولن 
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أحدم فى الماء ولايغفسل فيه من الجنابة“ فلعله من تصرف الرواة؛ وليجعل هذه 
الرواية تابعة لسائر نظائرها وأخواتها » وحديث الباب حجة للإمام ألى حليفة 
ق مسألة المياه ؛ فإن النهى عن البول فى الماء الراكد سبب لتنجيسن الماء من 
غير أن يتحدد بالقلتين ومن غير أن يتغير» إلا أن يكون جاربا أو غزيراً مستبحرآ 
فى جم الجارى فإنه طاهر بالإجاع ما ل يتغير » فالشافعية #تاجون إلى تقييده بما 
دون القلتين» والمالكية إلى تقيبده بالتغير» وأجاب عنه ابن تيمية فى ”فتاواه“ عمتاراً 
مذهب مالك ما ملخصه : إن ,النهى لايدل على أن الماء ينجس بمجرد البول 
بل إن الإكثار من ذلك قد يفضى إلى تغير الماء فينجس » فكان النهى المبتدأ سد 
للدريعة إلى هنا » هو ملخص ما ذكره فى الجزء الأول (ص  )١5‏ فى أحد 
وجوه الجواب» وما ذكره فى الجزء الثانى وص - 147) جواباً واحداً ؛ 
وما ذكره الشبخ من الزيادة والنظائر 0 أجده فى ” فتاواه “ من المظان » 
وعسى أن يكون فى غير ” فتاواه ‏ نعم ذكرها ابن القم فى ” شرح تهذبب 
السمن" فابن نيمية لم يمجلعه نجس بالبول ق الحالة الراهنة بل بكاد يصير نجس 
بالإكثار أو المككث» ثم جعله ابن يمية من باب الأدب وأبده هنظائر منها ؛ 
قرله َي : اتقوا الملاعن الثلاثة البراز فى الموارد وقارعة الطريق والظل أخرجه 
أبو داؤد وغيره من حديث معاذ بن جبل وفيه انقطاع » وروى بطريق 
أخرى ضعيفة ورا برت إلى درجة الحسن كا وله العراق شارح أبى داؤد 
فكما نهى فى هذء المواقع فكذلك النهى هنا من هذا القبيل . قال الشيخ رحمه الله: 
وما فاله ابن تيمية فى غرض الحديث فليس بصحيح» وإنما هور أى إرئاه » كيف؟ 
والمتبادر من ساق الحديث أنه وقع النهى لأنه ريما يحتاج إليه ى الحالة الراهنة 
إلى الإغتسال فيه أو التوضاأ منه أو الشرب منه فينجس وتنم عليه أن يستعمله1 
وبؤيده لفظ ” الطحاوى” ١(‏ - 8 ) و”البيهوى” و ” المدونة “ (151--(#) 
وأما البيونى فكذلك أحال عليه البدر العيبي فى ” العمدة " (1- 984) ول 
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أعثر عليها فى ”السن الكبرى” فى بابه ثم وقفت عليه فى غير بابه (789-1) 
من طريق الطحاوى من طريق عطاء بن ميئاء عن ألى هرروة : ثم يتوضأ منه 
ويشربء ذظاهره يدل أن المراد عن التوضأ والشرب فى الحالة الراهنة لا سوف 
وعسى . ويؤيده أيضاً ما أخرجه الطحاوى فى "شرح معانى الآثار” )٠١-١1(‏ 
عن حماد عن أبى المهزم قال سألنا أبا هريرة عن الرجل يمر بالغدير أيبول فيه ؟ 
قال : لا! فإنه يمر به أخوه الملم فيشرب منه أو يتوضأ ال . وبالجملة إنا 
لاننكر أن الحديث له علاقة بالآداب لكن غرض الذى قصد منه أولا” أنه 
من باب الأحكام ولبيان نجاسة الماء وهذا أقرب وأوفق لسياق الحديث» ثم ابن 
ثيمية ناقض نفسه حين فرق فى ” فتاواه “ بين النجاسة المائعة والذائبة » وسلم 
أن المائع سبب اختلاط أجزائه لا يتمبز فيه النجس المائع لكنه لأجل الجرح 
والمشقة فى تنجيسه جعل مدار الأمر على التغير » وكذلك ححكى عن أحمد الفرق 
بين مائع وجامد إذا وقع فيها نجاسة » وكذلك حكى عنه ى رواية اسئثناء 
البول والعذرة المائعة عن قوله يمألة القلتين فجعل ٠١‏ أمكن 'زحه نجساً بوقوعها 
فيه انظر ” فتاوى ابن تيمية “ من الجزء الأول من ( ص 4؟ إلى 1" ) وكل 
ذلك يؤيد مسلك الحنفية فى هذا الموضوع » وما يقوله ابن ثيمية من أن ما وقع 
من اأنجاسة فى الماء واستهلك واستحال فيه فهو لهرنصلعهذاملخص ما قاله 
١١‏ - *") من ” فتاراه " فيكاد يكرن تفاسفاً فى الشريعة لإعبرة “ثل هذه 
الأدلة أمام النصوص الصريحة والأحكام الراضحة . 


أدلة الحنفيسة فى أحكام المياه 
إن الأحاديث التى يتمسك بها الحنفية فى هذا الباب هى أربعة : 


الأول : حديث الباب من رواية أنىهريرة » وهو حديث متفق على صمته 
أخر جه الشيخان » وف معناه حديث جابر عند مسم ى “* تييح * 


النالك : 
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حديث ” إذا استيقظ أحدم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها فى 
الإناء" وهو كذلك حديث متفق على صمته من حديث ألى هريرة عند 
الشيخين » وق معناه حديث جار :عند ابن ما جه . ١‏ 

حديث ”إذا ولغ الكلب ف إناء أحدم . . . . وبلفظ : يغسل الإناء 
إذا ولغ فيه الكلب الم “ حديث متفق كذلك من حديث ألى هريرة 
أخرجاه ؛ وق معناه حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم وأى داؤه 
والطحاوى . 

حديث ميمونة وألى هريرة: ”فال رسول الله مَيلةٍ إذا وقعت الفأرة 
فى السمن فإن كان جامداً فألقرها وه! حوها وإن كان مائعاً فلانقربوه”» 


' أخخرجه أبو داؤد فى الجزء الثانى فى ( باب الفأرة تقع فى السمن ) 


هن كتاب الأطعمة وسكت عنه فهو صميح عنده » وأقل ما يكون 
أنه صالح العمل على دأبه » وممن ثبته محمد بن يحبى الذهلى شيخ 
البخارى كا حكاه ابن نيمية ١(‏ ل 75 ) من ” فتاواه “ » وشرط 
النسائى فى الرجال معروف» وأخخرجه أحمد ى ”مسنده” وق “”المغنى” 
١(‏ -5*) واسناده على شرط الشيخين اه فلا يقاوم هذا ما حكاه 
الثرمذى فى الأطعمة عن البخارى من أن رواية معمر عن الزهرى فى 
حدنث ميمونة غير محفوظة » وقد قال ابن معين: أثبت الناس فى 
الز هرى معمر ومالك كما فى ”التهذيب” فق ترجمة معمر» وعنه أنه قال: 
أثبت من روى عن الزهرى مالك » ثم معمرء ثم عقيل» ثم يونس» 
نم شعيب وال وزاعى والزبيدى وابن عيينة كما فى ” التهذيب” ق 
ترحمة الزبيدى محمد بن الوليد الحمصى» فلا عبرة إذن لا يقوله ابن 
تيمية من أوهام معمر فى رواية عن الزهرى؛ ولاسها إذا دل على 
صمة منطوق هذا الحديث مفهوم ما أخرجه البخارى من حديث 
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امم سوسم سما لمم 


ميمونة » قال أبو الحسن السندى قيل: وما حولا يدل على أله جامد 
إذ لوكان مائعاً 1 كان له حول يعنى فلاحاجة إلى قيد زائد ف الكلام. . . 
والمراد بما حوها ما يظهر وصول الأثر إليه » ففيه نفويض إلى نظر 
المكلف ى املاله اه . ثم إن الفرق بين المائع والجامد مذهب 
للجموور فلا حاجة إلى عناء وتعب [ ف طلعة الشمس ما يغنيك عن 
زحل ] وف الباب حديث جابر عند أحمد » وحديث ألى الدرداء 
عند الطبرانى؛ وحديث ابن عمر عند الطبرانى فى ” الأوسط“ راجع 
“الزوائد “ (١9-1م؟)‏ وكذا أخخر جه النسائى فى الأطعمة م 
حديث عن الزهرى عن عبيد الله بن عيد الله عن ابن عباس عن 
ميموئة فقط وحديث ميمونة مروى فى ” صميح البخارى” من غير 
طريق معمر ولكنه ليس فيه هذا التفصيل » ولفظه فقال : ” ألقوها ' 
وما حولًا وكلره” فإذن الأحاديث أصبححت سبعة فى ” الصحاح “ 
والكل دايل الإعام أبى حنيفة قَْ عدم التحديد وق عدم المدار على 
: : 
التغير» ودليل على أن القليل من الماء بنجس بوقوع النجاسة » ثم هنا 
تدقرق لطبف فحديث النهى عن البول وحديث غسل الإناء من 
ولوغ الكلب فى بيان حك النجاسة الحقيقية المائعة إذا وقعت فى الماء» 
وحديث المستيقظ من النوم فى النجاسة المتوهمة دون الحقيقية » وق 
الثلاثة النجاسة غير مرئية » وحديث الفأرة فى النجاسة الجامدة إذا 
وقعت فى الماء ؛ ولم تعن الشريمة بتفصيل أحكام النجاسات المرثية 
اعتنائها بتفصيل النجاسة الغير المرئية لأن أمر المرثية واضح يراهاكل 
أحد » وأما غير المرئية فلايعثر عليه أحد إلاإذا ظهر أثرها أو رآها 
أحد حين وقوعها ؛ وأيضاً الشريعة تعتنى بما له صاة مع الوقائع من 
الأحكام ما يكثر له الإحتياجء فواوغ الكلب والخرة ووقوع الفارة 
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فى السمن يبتلى به أهل البيوت فى تدابير المزل» والبول فى الماء عند 
الاغتسال فيه قد يتفق ذلك للكبار فضلا” عن الصغار فن أجل ذلك 
اعتنت الشريعة ببيانها والمستيقظ من النوم قد يحتاج إلى إدخال يده فى 
الإناء وعلى الأخص فى ذلك العهد فى بدء الإسلام فبين الشرع حكه 
كل ذلك إيفاء” لما له صلة بالمقام . 


للمياه الطبيعية وحكم الشربعة فيها 

المواه طبيعية كماء الجداول والأنهار وماء العيون والأودية وماء القنوات 
والآبار» أو غير طبيعية كالمجتمع فى الصهار.م والحياض والوهاد وكللحرز فى 
الأوانى» فالطبيعبة طاهرة بطبيعتها » فنها ما لا حمل نجاسة بوقوعها لجريانها 
وفيضانها وهى كالأنهار ؛ ومنها ما يحملها ولكن ينزح ماؤها فتبى طاهرة على 
طبيعتها جيث لم تسئقر فيها النجاحة وهى كلآ بار. وأما الغير الطبيعية فالمستبحر 
منها فى الحواض والمصائع حكدها حك الجارى فلايتنجس مالم ير أثر النجاسة 
فبها وذلك لدفع الحرج والمشقة عن الآمة . وا محرز فى الأوانى إذا وقعث فيها 
نهاسة تننجس فيراق بل يغسل منها الأوانى» ولاجرج فى إراقته ولامثقة فى 
غسلها . فاعتبر الإمام أبوحنيفة لكل نوع حلا منفرداً وعمل بكل حديث له 
صلة بالاب» والإمام مالك اعتبر التغير وعدءه فاضطر إلى أن يأول فى بعضها 
كحديث الولوغ وغمس اليد . والإمام الشافعى أخذ بالتوقيت والتحديد فاضطر 
إلى تأويل فى أحاديث وردت ف الباب . والإمام أحمد اخثار نارة ما اعتبره 
الشافعى وئارة ما أخذه م:لك ؛ وظادر أن من يهتير طرد الأصول فى أحاديث 
مختلفة يضطر إلى تأو بل بعضها . وبالجملة لم يعتبر أحد بالأفسام كلها اعتبار 
أبى حنيفة بها ؛ فن تأمل ببصيرة نافذة ى ا موضوع اتضح أه كصديع الذعجر 
أن مسلك الحنفية فى امباه أحكم المسالك وأقرمها والله ولى النوفيق . ١‏ 


حث نجاسة الماء اننا 


أشارات و تسمسات فى الباب 

ومما يجب الإشارة إليه أو التنبيه عليه أمور فى هذا الصدد : 

الأمر الأول : إن الشريعة الحنيفية وردت بالنهى عن التنفس ف الاء 
وبالنهى عن ادخال اليد الإناء قبل أن يغسلها » وراعت فى الأول باب © 
النظافة وى الثافى توهم النجاسة ؛ وأمرت بغسل الإناء من ولوغ الكلب ىق 
مجاسة لاتشاهد بل يغسل الإناء من ولوغ الحرة أيضاً » روى بطريق. محمد بن 
سيرين عن ألى هريرة مرفوعاً وموقوفاً انظر للتفصيل ” * ترح ار الطعاري 
(١1-١١و؟١او"1)‏ و”السين الكبرى” للبيوتق )7847---1١(‏ و” سنن 
أنى داؤد “ من ( باب الوضوء بسؤر الكلب) وثبت النهى عن سؤر المهار عن 
ابن عمر عند الطحاوى )١7  ١(‏ وثبت الأمر بالاغتسال عن ركوب اللهار 
عند العرق وهو قى “مجمع الزوائد“  ١(‏ 787 ) طبع القدسى بمصر عن ابن 
عباس ال: كنت ردف النى يَيكيةٍ على حمار يقال له يعفور فعرقت» فأمرنى. 
النى يَيكِي أن أغتسل رواه الطبرانى فى ” الكبير“ وفيه الضحاك وقد وثقة أحمد 
ويحى وأبو زرعة » وضعفدغيرهم فإذا كان حم الشريعة هذا فيها وى أخواتها ١١‏ 
فن المستبعد جداً أن يكم بطهورية الماء الذى بقع فيه ايض ولحرم الكلاب 
وأصبح مطروحاً للنجاسات» وكذلك من المستبعد أن تحكم بطهورية ماء الفلاة 
ترده السباع والدواب لكن الأمر على ما حققنا أن الجبواب فى كل ذلك خرج 
مخرج الجراب على أسلوب الحكم حيث كان المدار فى سؤالهم على وساوس 
وأوهام “دون أن يشاهدوا وقوع النجاسة رأى العين» فوسعت الشريعة الأمر 
فيا كان المدار على الأوهام ٠‏ وضيقت فها كان لمر عل الواقع فافئرق محل 
ارخهة زالمر زكة فى جميم ذلك . 

(م-"9) 
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الأمر الثانى : إنه ورد فى جديث القلتين عند البيهتى ف ” السين الكبرى“ 
)١5١ 1١‏ ثم عقبه بما يقوبه من غير طريق محمد بن ادق » وكذلك رواه 
مومى بن اسماعيل عن حماد » بطريق عبيد الله بن محمد بن عائشة عن حماد بن 
سلمة عن محمد بن الاق : :و ”ترد السباع والكلاب” وعلله الببيوق بأنه غريب 
قال شيخنا : ويمكن تعليله من جهة أخرى أيضاً بأن راوى الحديث د 
وهو بفتى بنجاسة سؤر_الكلب كنا فى ”شرح معانى الآثار“ للطحاوى )١7-١(‏ 
. عن ابن عمر قال : لاتوضؤوا من سؤر الخمار ولاالكلب ولاالسنور » فهذا 
يدل على أن لفظ الكلاب ليس بصحيح فى هذه الرواية ولو كان الأمر على ما 
قلنا من أن المدار ليس على اليقين والمشاهدة لارتفع الإشكال . 
الأمر الثالث: إن حديث القلئين دل على نجاسة سؤر السباع من الدواب» 
وهو مذهب أبى حنيفة » وقال الإمام الشافعى هى طاهرة السؤر إلاالحيز ير 
والكاب» وحديث القلتين حجة عليه حيث ما أجابهم ع بأن سؤرها طاهر 
حين سألوا عنى ور ودها الماء » بل أجاب بأن الماء إذا بلغ القلئين لم يحمل خبثاً 
وإلا كان جوابه و1 عبثاً . وهكذا قال أبو البركات ابن تيمية فى ” منتى 
الأخرار“ » وكذا قاله غيره من الأعلام كالاردينى فى ” الجوهر الى “. وأيفماً 
يلزم الشافعية بول نجاسة ما دون القلتين بآسار الكلاب وسباع الدواب لقوهم 
بالمفهوم الخالف» ويتأول بعضهم بأن من عادة السباع البول حين شرب الماء 
فكان النجاسة جاءت من هذه الجهة» قاله النووىى ”شرح المهذب” )174-١(‏ 
وأجاب أيضاً بأن الكلاب كانت من جلة ما يرد فالتنجيس بسببها اه . ونقول 
هذا تأوبل لم تقع إليه إشارة فى افظ الحديث» ولفظه مطلق لاحجة هم فيه » 
وأما ما يستدلون يقول ابن عمر : ”يا صاجب الحوض لا تخبرنا ذإنما ترد 
على السباع وترد علينا » وقوله تيك : لها ما أخذت فى بطونها وما بى فوولنا . 
طهور وشراب” قول ابن عمر أخرجه مالك فى ” المؤطا ” واستدل به النووى 


بحث ١‏ نجاسة الماء : "١‏ 


اا ال 3 ل الا و ا الا ا اكد لوا ا ا ا ل ا 


فى م شرع المهذب”» بسع والمرفوع من زيادة! رزين فى الرواية 
المذ كورة ذكره صاحب و مشكاة المصابيح' ' وصاحب ” جمع الفوائد © “ وأخرجه 

* ابن ماجه “ (صس  )4٠‏ ف زباب الحياض ) ععناه من حديث أبى سعيد 
الحدرى , وقيه عيد الرحمن بن زيد وهو ضصعيف . والدار قطنى من حديث 
ألى هريرة» واختلط الأمر عند الحافظ الزيلعى انظر ” نصب الراية“ (1--175) 
وفيه لفظ الكلاب مع السباع فيازم الشافعية القول بطهارة سؤر الكلب أيضاً' 
أفاده الزيلعى الحافظ . فالمرفوع ضعيف مجميع طرقه واعترف به البيهق ىق 
”كتاب المعرفة “ وقال له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية ا1ه. 
كذا فى هامش ” المغنى “ لابن قدامة » والشيخ ابن حجر الى المهيتمى أراد 
أن يقويه فقال : تعدد طرقه يدل على أن له أصلا” 

قال شيخنا : والهواب عندى أن الجواب فيه على أسلو ب الحكيم أيضاً 
إن الأمرغير مشاهد فل يعتبر الأوهام. والماء كان طاهراً باليقين فحدوث الشك 
فى طهارته لايزيل اليقين . 
الأمر الرايع : إن مذهب السلف فى الماء والجزئيات المنقولة عنهم ى 

الباب تقرب إلى مذهب ألى حنيفة » وتتفق هى ومذهيه » فإن كثيراً منهم 
اعتبروا العلم وطائفة ير منهم اعتبر وا التغير وعدمه انظر مسائل المياه من 
” فتاوى ابن تيمية “” من أوائل الجزء الأول ومن أواخر اللجزء الثانى» وءن 
” المغنى “ لابن قدامة ومنه عند ابن ثيمية من التفصيل » ونحن معاشر الحنفية قد 
اعتبرنا أيضاً اراد فى بعض المواطن » ترج الطحاوى ف # شرح الآثار “ 
حين وقع فيها حبشى» وكذلك عن ابن عباس عند الدار تطنى راجع للتفصيل 
” نصب الراينة؟ ١(‏ ب ١118‏ إلى )1١٠‏ رواه الدراقطنى والبيهى . 
وأجاب الشافعية عن قصة وقوع البشى فى بثر زهزم : بأن سفيان بن عيينة 


؟؟ معارف السن 


يقول : أنا بمكة منذ سدءين سنة لم أر صغيراً ولا كبيراً يعرف حديث الزنجى ؛ 
وقال الشافعى : لابعرف هذا .من ابن عباس ؛ وأجيب بأن عدم علمها لابصلح 
ديلا قى دين الله » ثم إنها لم يدركا ذلك الوقت ؛ وبينه] وبينه قريب من ماثه 
وخمسين سنة » وكان إخبار من أدرك الواقعة وأثبتها أولى من قولما كا ذكره 
الحافظ الزيلعى» وشئى منه لابن الام فى ” الفتح“  ١(‏ 77) وأيضاً يأول 
فى قول سفيان فإنه لا وصلح بظاهره فإنه أقام بمكة لخدا وثلاثين سنة لاسبعين 
صنة » فاعله أراد سيعين حجة . 


#نبيه : كان ى ”العرف الشذى" المطبوع سابقاً تصحيف وتحريف فأصلحته 
على وفق ما ذكره الحافظ ابن حجر وكذا كان بعض اختلال واختصار 
مخل ف البيان فأصلحته على طبق ما ذكره الحافظ الزيلعى وابن الام . 
وما قاله النووى أنه كيف يصل هذا اهبر إلى أهل الكوذة ويجهله أهل 
مكة ؟ يرده قرول الشافعى لأحمذ : أنم أعلم بالأخبار الصحاح منا » فإذا كان 
خبر صصح فأعلمونى <تى أذهب إليه كوفياً كان أو بصريا أو شاءياً . فهلا قال: 
كيف يصل هذا إلى أولثاك ويجهله أهل الحرمين ؟ ! وأضف إلى ذاك أن 
الكوفة أصبحت مستقراً للصحابة بعد ما أمر عمر رضى الله عنه ببنائها , اتخذها 
معسكراً كا فى ”صرح مسل “ فكانوا يأوون إلبها من بلاد شاسعة حتى إن العجلى 
فى ”تاريخه" يذكرأنه نزل الكوفة ألف وخمسماثة من الصحابة» ويقّول ابن الهام: 
”زل قرقيسا“ سهائة من الصحابة» كاه فى ”الفتح” من فصل ايثر ١(‏ - الاح 
و”قر قبس " غر من ثغور الكوفة » وهى أربءة: حلوان » وماسيل'ذ والموصل 
وقرقيسا » وأمبرها كان سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه ويذكر الحافظ أبوبشر 
الدولانى ( ١‏ ) فى كتابه ”الكنى والأساء " ( ١17/4 ١‏ ) فى ( باب من اسمه 


, تو سنة ( ١٠م ) وذكره الذهبى فى #طبقاه»‎ )١( 


حث مجاسة الماء ودنا 


مص مما لاله لشم تيا عن مم سي ٠‏ لسع مو عن لات حت لمي لماي و ع بللا مسجم . ملك ممحها حصي حا لي ممعم ححص وص وق ام 1 ميد لاي ب اانه تلد عد 


أبوالرجاء وأبرالرجال ) : إنه زل الكوفة ألف رنعمسون رجلا من أصاب انى 
ْ ع وأربعة , عشرون من أهدل بدر ؛ ولعل فا ذكره العولى واادرلانى 1 
غير التزرل أيضاً » فإن الكرفة لمصبح مركزاً حرياً عظي.؟ تفصل متها اطلارد 
الفتح البلدان وكان آلاف من الصصابة فى حرب القادسية » وذكر الخانظ ابن 
جربر ق”تار يه الكبير * من اللزء الرابع أنه قال فى وقعة القادسيية بئة لاف 
من المسلمين » وذكره غيره نحو تمانية الاضاء قن المستحيل أن يصيم قرها 
بظاهره وراجع فى هذا الصدد ما ذكره شيخنا التوئرى فى ”مقد.ة الزيلمي» 
فكيف يقال إنه نلا هلما القدر منهم . وبالجملة فالكرفة لها ٠زية‏ من هذه 
الجهة لا يلحق غبارها » وأجابا بعض الشاذعية أيف] بأن اليثى لعله سال دمه 
فأفضى تغيراً فى الماء؛ وهذا تعسف واحمال لتصحيح المذهب لادلرل على ذاك . 


الأمر ليامس : قال ابن اهام قَُ "ناح القدر " (عر ا *#ةو4ةه) 
من الدرء الأول كلا-؟ يدل على أن النهى دن البول ف اماء الراكد وى عن 
ادعال اليد لإناء يمكن أن يكون لأجل الكراهة أو أمر يعم النجاسة والكراهة» 
وإذن لاينتهضان حجة لحنفية فى الباب نعم حديث طهور إناء أحدم إذا ولغ 
الكلب الح حجة هم ؛ قال شيخنا : الكراعة ليست حكماً «ستقلا” فى الباب بل 
هى دن 
يكره لا«يال اانجاسة » فآل الأمر إلى النجاسة » فيكون الاحاديث شلالتها أدلة 


للنفية » وأيفاً ما قاله فهر أيضاً عرضة للتأويل فيمكن أن يقال : العاهور 


آثار النجاة , ذإن الماء الذى احتمل النجاسة ول يترقن وقرعها فيه 


لأجل الاظافة لا لجل النجاسة كا فى توله 2 ' الشواك عطهرة الهم 
مرضاة نارب “ فا يزعمه صالحاً لدجية إن تأول فيه فلا يصاح حجة أيضاً. فالحق 

| أن الأمر كا قال شيخناء وهر المتبادر بل المتعين فى الباب : هذا والله ولى 
الإصابة . 


98 
( باب ما جاء فى البحر أنه طهور ) 
حدثنأ : قتدبة عن مالك سه وحدثنا الأنصارى قال حدثنا معن قال حدثنا 
مالك عن صفوان بن صلم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن 
أفى بردة وهو من بنى عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هربرة يقول سأل رجل رسول 
الله عي فقال : يا رسول الله إنا تركب البحر و تحمل معنا القليل من الماء فإن 
توضئنا به عطشنا » أفنتوضاأً من البحر؟ فقال رصول الله يَليهِ: هو الطهو رماءه 
خ: باب مااجاء فى ماء البحر أنه ظهور تت ش 
البحر عند أكثر اللغوبين مختص بالملح » والنهر بالعذب» وعند بعضهم 
هو أعم مق الملم والعذب . 
قرله : سأل رجل. وهو رجل هن بنى مداج كا صرح به فى بعض 
الروايات أخرجه ” الزيلعى”  ١(‏ 91 ) وانظر تفي حديث الهاب وتطريقه 
فى كتابه من وص 16 إلى 9 ) وهذا المدلجى اسمه عبد الله » وقيل عبد » 
وقيل عبيد كما فى ” التاخيص “ وقيل حميد بن صخرة كا فى ” الزرقائى على 
المؤطأ " . 
قوله : هو الطهور ماؤه ٠‏ الحل ميته ؛ الطهور بالفتح صفة مشبهة 
بمعنى المطهرء وماؤه فاعل لا » وكذا الميتة فاعل لحل » والتركيب على ظاهره 
يفيد الحصر فأشكل عليهم انظر * نيل الشوكاق”“ 1١١‏ ١؟)‏ حرث جهد ولم 
ينل » والأمر عند شيخنا أن اللام هنا ليس للقصر بل هى لتعريف المبتدأ محال 
احبر كما قاله الشيخ عبدالقاهر فى ” دلائل الاعجاز “ فى فروق الحبر ( ص 
س ١5١‏ ) وعده من دقائق الفن ومثل له لقولهم ” هو البطل الحامى “ وبما . 
مثله به قول الشاعر : 


إن كان مسد نفسه أحد ١‏ فلازعمنك ذلك الأحدا 


محث ان البحر طهور 6" 


ساسم ااستشسمسية 


الحل مينته . وق الباب عن جابر والفراممبى . قال أبوعيسى : هذا حديث 
حسن صحيح ء وهو قول أكثر الفقهاء من أسماب الى يَكْْةٌ منهم أبو بكر 1 
5 أشار إليه الزمخشرى فى ” الككشاف» فى قوله ” وأولئك هم المفلدون “ 
وأوضحه التفتازانى فى ” المظول “ ١ص‏ 9#) فق بحث المسند [أيه من 
الفصل: وقد يوْتى بالخبر معر فا ليتعرف به المبتدأ كنا فى قوله تعالى ” أو لك هم 
المفلحدون “ وسنا فى قول الشاعر : 
وإن قتل الموى رجلاة فإنى ذلك الرجسل 
واختافوا فى بيان منشأ الذؤال » فقال بعضهم كا ذكر الشوكان ق 

” النيل “ منشأه قوله 16 : ”لاتركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً 
فى سبيل الله فإن ضحت البحر رآ وتحت النار بحرا “ أخرجه أبو داؤد من حديث 
ابن عمرمر فوعاًء و الحديث ضعيف » انظر “سين أنى داؤد» سن (كتاب الجهاد باب ظ 
ركرب البحر فى الغزو) وذكره ابن حزم فى ” الملل والنحل “ : إنه قيل لعلى 
رضى الله عنه إن فلاناً اليهودى يول ” إن جهم فق البحر“ قال على : ما أراه 
إلا أن صدق » وأخرجه فى ” الفتحم”  8(‏ 4575 ) عن الطبرانى ولفظه : 
وأخرج الطبرى من طريق سعيد بن المسيب قال قال على لرجل من اليهود أين 
جهم ؟ قال : البحرء قال ما أراه إلا صادقاً » ثم ئلا ” والبحر المسجور" 

و” إذا البحار سجرت اه “ قيل فى بيان مراد الحديث أن جهنم توضع فى 
فقي موضيع البحرء وإن ماءه يستعمل فيها » وقيل وهو على ظاهره وليه 
قد يحمل ” والبحر ال.جور“ وقيل المراد تهويل شأن البحر وتفخم الحطر فى 
ركوبه إلى غير ذلك من احامل » وقيل منشأ السؤال موت الحيوانات فيه » 
وقبل تغير 'لونه وملوحة طعمه حيث رأوا أن الماء المفطور على خدقته هو السليم . 
فى نفسه الدلى من الاعراضن اللمؤرة فيه فإذاً ارتابوا فيه قاله اللحظالى . 


قوله: الحل ميتنه : مذهب الحافية فى حيوانات البحر: أن كل ما بعيش ى 


6 معارث السئن 


البخر من أسناف الحبو افات لايحل أكله إلا الحوت» وقال الشافعية فى قول لإماهم: 
يل كل ماق البحر <تى الكلب واللتزير وحيات البحر» وق قول يستثنون »نه 
الضفدع والتمساح والاحفاة ؛ وى قرول يحل هن البحر ما فى.البرء وكذا يحل 
ما لانظ. له فى اليرء والصدرح المعتل عندهم أنه يحل الجميع ما' عدا الضفدع 
كنا قله النووئ فى ” الموع " وراجعه للتنصيل (5 ب #١‏ و 8") و” معالم 
السن”  ١(‏ 44) وانظر حرق مذهب الحنفية ودلائنهم فى ” البدائع ‏ 
ره ه") وما بغدها» وقريب من الشافعى ١«لمهب‏ مالك وأحمد وانظر ذلك 
فى ”الميزان” لاشعرانى س (كتاب الأطعمة) (؟ ‏ “اه ) م للفريقين كلام فى ٠‏ 
قواه تعالى ”"وأحل لكم صيد البحر“ واستدل الشافعية به وقالوا: إن الصيد معناه 
المصيد» وقال الحنفية إنه بمعناه المصدرىء وجعله بمعنى المفعول تأويل» والتتزيل 
العزيز نضدد ما محل للمدرم فعله وما لال وما يوجب ال+زاء وما لايوجب» 
وكذللك استدل الشافعية بحديث الراب» وأحدن ٠١‏ أجرب عنه كا قال شيخنا هو ما 
أفاده شيخنا الشيخ حمود <دن الديوبندى رحمه الله تعالى أن الحل فى الحديث ليس 
بمعنى الحلال ضد الحرام إلى يمعنى الطاعر. قال شيخنا والحل بهذا المعنى ثبت قى 
قصة صفية بنت حيبى رواه البخارى فى أواخر كتاب البيوع من حديث انس بن 
مالك وفيه : * حتى باغنا سد الصهباء حلت فينى بها الح ” وق غزوة خيبر 
مثله ” حلت بالصهباء “ اى طهرت وأيضاً ثبت فى حديث آخر أخرجه الزيلعى 
فى * نصب الراية “ من حديث سلإن : ” قال له النبى عَلكِبةٍ يا ساءان كل طعام 
وشراب وقعت فيه دابة لبس ها دم فانت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه“ 
والحديث ضعيف أخمرجه )١٠١- 9١‏ من طريق بقية عن الدارقطنى وابن 
عدى وضعفه ببقية » وغرضص الشيخ رجه الله أن معنى الحلال مع الرضرء غير 
ما هر مع الأكل والشرب ليس هو إلا الطاهر. ولخصم فيه مجال» ومن أدلتنا , 
فى مسألة الباب : حدديث ” أحلت الا ميتتان ودمان» هأما المبتئان فالجراه والحوت 


حث فى ميتة البحر 1 


0ك 


وأما الدمان فالطحال والكيد “ وقد أخرجه فى ” التلخيص الحبير ” مر فوعاً 
وموقوفا ودح امو قورف أخرجه من حديث زيد بن ملم عن ابن عمر .عند الشافعى 
وأحمد وابن ما جه والد'ر قطنى والبيهق وابن عدى وابن مردويه ى “تفسير ه ". 
ونقل تصحيح الأو قوف من الدازقطنى وأبى زرعة وألى حاتم وأيضاً م شبك عن 
أجد من الصحابة أكل حيوانات البحر ما عدا السمك؛ والشافءية ألز موا الحنفية 
بأن أ كل العنبر ثبت منهم وهو غير السمكء وهذا الإلزام فى غير محله فإنه فوع 
من السمك حيث ورد فى بعض الطرق لفظ الحوت بدل العثبر صرنحاً فكان 
العزذير حوتا فكيف يصح ما زتمونه حدة عليهم ؟ِ 

والمراة باليتة فى حديث اباب الغير المذبوحىا فى قوله «أحلت لنا ميتتان“ 
فلا يدل على خل الطاف من السملك الذى مات <تف أنفه فطفا على وجه البحر» 
والمراد بالآية بصيد البحر فعل الاصطياد» و بطءامه هو السملك فهو مخصيص» و 
أما أثر ألى بكر الصديق رضى الله عنه رواه البيهتى فى. ” سئله “ والدار قطى 
عرل ابن عباس وامتدل ده النووى ك 8 امجموع .6 3 قال اأراقم 5 وللومام . 
أبى حنيفة م رواه أبو داؤد من حديث جابر مر فوعاً و وءات فيه فانما زله 
تأكلوه “ وإن تكلم فى رفعه فالوقف متفق على صحته عند المحدثين » فهو 
مضطرب الافظ ولا يقرم عثله حجة قى الأحكام » وحديث العنير أخر جه 
البخارى فى ” صصيحه “ ( باب غزوة سيف البحر) (؟ ب 578) من طربق 
صفيان عن تمرو بن دينار عن جابر » و ” مسلم “ من حديث جابر بن عيد الله 
وفيه : #فالق لنا البحر دابة يمال له العنبر فأكلنا منه ناف شهر ال 5 وأخر جه 
البخارى من طريق ابن جرع عن عمرو بن ديئار عن جابر : ” فألتى البحر خوتاً 


حيث .أ دلوء فى الخمصة والاضطرار ما صرح به فى الحديث نفسه : ”فأصابنا 


(م مم 


184 معارف السعن 
جمرو وابن عياص لم يروا بأساً بماء البحر . وقد كره بعض أصصاب النى ويف . 
الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله ,بن عمروء وقال عبد الله بن عمرو: 
هو نار .. 
جوع شديد ال ل عنهم لبأكله ) فكيف يصخ 
ذلاك ؟ 
واختلف أقوال العلاء ق منشأ زيادة النى يكل فى الجواب حيث سثل 
: عن ماء البحر فحسب » فأجابهم عن ماأئه وطعامه ٠‏ وبينوا فيه وجوهاً : 
الأول : علمه يفك بأنه قد يعوزهم الزاد فى البحر كما يعرز هم الماء العذب 
. فانتظمها الجواب لأجل الحاجة إليها . : 
الثاني َ إن علم طهارة الماء أمر مستفيض عند دهاء القوم وجمهورهم وخاصتهوم 
وعامتهم » وعلم ميتة البحر وكونها حلالا” مشكل فى الأصل » فلا 
رأى السائل جاهلاً بأظهر الأمر ين علم أن أخفاها| أولاها بالبيان . 
الثاليث : إنه لما أعلمهم بطهارة ماء البحر وقد عم أن فى البحر حيوانات مرت فيه 
واميتة مجس احتاج إلى بيان حكم هذا لثلا يتوهم نجاسة الماء بذاك . 
ذكر هذه الوجوه الثلاثة اللحطانى فى ” معاله “ ومنه حكيتها ملخصاً 
مختصراً » وهذا يشير إلى أن الحل فى الحديث بمعنى الطاهر كنا اختاره شيخنا 
: وشيخه رمي الله »؛ وعلى هذا لازيادة ى الجواب بل هى من لواحق الحكم 
فى الجواب 4 وأيضاً م ببق حوده ة أن يستدل به على حل ميتات البحر و الله 8 4 
واعلم أن أضيق المذاهب فى حيوانات البحر مذعب أن حنيفة » وأوسعها 
مذهب مالك والشافمئ ثم أحمد وأخعوا على حل السمك ء واختلفوا فى ماعدافى. 


ولاينى على من أنصف أن الاحتياط فى باب التحليل 0 أول + واوس 
هذا محل, بسط أطراف المسألة 


البجث فى ميتة البحر نا 


سس سس ب سس الس مسي 


ظائدة : قال الراقم : قرله وبي ”هر الطهور ماؤة “ فى جواب السائل : 
أنتوضاً بماء البحر ؟ ولم يجبه بقوله : توضؤوا أو مثله لثلا يتوهم التخصيص 
يجواز الوضوء دون الاغتسال أو يوهم التخصيص عثل تلك الحالة أو بأائاك 
المسافرين فى البحر دون غير هم . وهالجملة أجاب يَيْرةٌ بجراب عام يكون شافياً 
للكل غير موهم للتخصيص فى شئى مشتملا على بيان وجه جواز التوضؤ و وهو 
طهورية الماء فهو من محاسن البلاغة ومزايا الفصاجة . 


بيه : قال صاحب ”نحفة الأجوذى" ما ملخصه : إن كون الحل بمعنى 
الطاهر فى ححديث الباب باطل لأنه لم يقل به أحد ء ولأنه يلزم أن يكون هذا 
حشواً بعد قوله : الطهور ماؤه » ولأنه نهم ابن عمر من الحل الحلال دون 
الطاهر » وإنه أحد رواة الحديث » والراوى أدرى بمعناه ؛ وقال : 
المراد بلميتة الغير المذبوح .لا يصح فإن الطافى' حلال » واستند بقوله "فال 
البحر حوتاً مين “ واستند يأر أبنى بكر وأنكر أن يكون. مضطرب اللفظ . 
قال الراقم : : عدم قول أححن به لااحجة فيه » وكذا عدم علمه لايصلخ . 
حجة» وقد استفاد من كلام الحطانى ذلك» فجهل أحد لايقوم حجة على علم آخر 
وقوله :”يكون حشواً “ غير صحبح لأن قوله: الطهور ماؤه » نيان لطبيعة الماء 
من غير تأر بأئر خارجى » وقوله ”الحل ميتته» بيان لحكه بعد حدوث ذلك 
فيه ولم ببينه لتوهم أنه ينجس عثل ذلك» فقال له دفعاً للا عسى أن يتوهمه أجدء 
ومثل هذه الزيادة فى الجواب لايكون حشواً عند من رزق حظا من العلم ٠‏ بل 
هو من مزايا البلاغة ومحاسن الفتوىء وقوله : لأنه فهم ابن عفر الخ » فهم ابن 
جمر فقط لا ينج به عند وجود حجة أخرى منه : فى الواب» وتأق بيانها . و قوله: 
و” الراوى أدرى بمعناه» “ معا رضن إقوهم ” العبرة لا روى لا لما رأى» وآيشا ٠:‏ 
ْ هو مخالف اصريح ما ثبت عنه يَيدِو فى ” الصحيح” ” فرب مهلغ أوعى له 


0" ش معارف السئن 


سبل هيم سئاسه ا ا سوُصوني ع تي وي سم يي ولت لس سك 
وهو 


مووي ل مام ب ا 0 7ت م لم صصص مسد 


من سامع »ورب .. فنه إلى من هو أفتّه منه” , قرله ” الطائ؛ حلال “ , قال 
الراقم : ايوستث هلء من الأسائل الإجاعية ول ذى نات فيها 5 عهد الضحابة 
رضى الله عنهم » وما ذعب إليه أبو مدليفة هو ه«لىمعب على » وابن عباس © 
وجابرء وسعيد بن المسيب» وألى الشعثاء ». والنخعى » وطاؤس »؛ والزهرى. 
وآثارهم مهرجة فى ”«صنف ! ألى ذيرة “ و” مصنف عبد الرزاق “ بأسائيد 
ثابتة كما لى ” كر بج الز باعى “ وحديث جابر أخرجه أبر داؤد وابن ما جه 
وغيره) من طربق يى بن سايم الطائنى عن إسماعيل بن 00 عن أبى الزبير عر 
جار بن عبد الله قال قال رسول الله يفال : ”ما ألتى الببحر أو جزر عنه 
فكاوه » وما ءاث فيه وطفا فلا تأكاو و“ ؛ وتضعيف بيهت إياه بابن سام 
غير صرح فإنه الدة حجة أخرج له الشيذان » وتششميف ابن الجوزى إياه 
بإماعيل بن أمية وعم منه حيث ظنه أبا الصلت» وهذا ابن أمية القرثى الأموى . ' 
وما قاله أبو داؤد هن روايته ٠وقرفاً‏ وتصؤيب غيره له فادرس سجة بعد ثرت أن 
من رفعه ثَة » ولاريب أن الرفع زيادة وزيادة الثقات مقبرلة لاتنكر » وم 
من أجاديث مرفوءة رويت موقرفة ,لم يتمدح وةمها فى صصة رفعها بل ربما 
أبد وقفها رذعها » وك لم يكن عند جابر فيه سنة ثابتة لما حرم الطاى برأبه , 
وما أسنده بقرله ” فألنى الوحر حوتاً ميا “ ليس فيه حجة حيث يحتمل 
أنه كان متا بعد ما ألقاه الببحرء ومن رآه ميت على مطح البحر ؟ وأيضاً إن ما 
لفظه البحر فات بذللك أو اس عنه الماء أو مات من شدة البرد أو من شدة 
الخر ومثل ذلك » فكل ذلك من ميتة حلال عندنا ؛ والذى م يحل هر ما 
مات حتف أنفه وانقاب ظهراً ليطن فطفا على وجه الماء عااياً بطنه» فعسى أن 
يكون ما ألقاء من مااذكرنا من الأصناف السابقة » فأين الحجة فى ذلك ؟ وما 
روى عن الصديق فى حل الطاى ففيه أنه رواه عنه ابن عباس » وابن عياس 


٠.‏ ه. . ٠. 5 ٠.‏ +05 م 
لمعيه عرمة الطاق ٠‏ ومثل هذا لايكون حدة عنده لان الراوى أدرى ععلام ” 


التشديد فى البول مف 


( باب التشديد فى البول ) 
مجاهدا؟ يحدث عن طاؤس عن ابن عباس أن النى عَفِيْةٍ مر على قيرين فقال : 
إنها يعذبان » وما يعذبان فى كبير » 


ك1 فتك به هو نفسه » ويمكن أن مجمع بأنه غير الطاق. المصطاح بل لعله 
أحد الأقسام السابقة » وأما إنكاره من اضطراب لفظ أثر ألى بكر فعجيب » 
وهذا الدارتطنى (ص ‏ و"اه) بروبه تارة” بافظ : السمكة الطافية حلال 
من أراد أكلها ؛ وف لفظ : السمكة الطافية على الماء حلال» وق لفظ السمك 
ذى أكله ؛ وى طريق رواه من فعاه لاقوله: ورج الكل واحد » أفليس 
هذا اضطراباً فى اللفظ ؟ نعم من كان مداره على ”نيل الشوكنى» و”دراية الحافظ » 
أو ”تلخيصه“ فلا بدع أن يقول مثل ذلك ! وبالجماة لو ثبت عنه لكنى لصم 
معارضته بالمرفوع ومعارضته بأنه برويه عنه ابن عباس ويذهب إلى خلافه » 
ثم تفويق السهام فى مثل ذلك إلى الإمام ألى حنيذة سفه حيث له أسوة فيمن 
قبله» ومن الصعءب أن ينصرم اختلاف فى الماف بعد ما شأ فى عهد السلف؛ فإن 
ذلك يغضى إلى تسفيه آراء من شهد بفضسلهم الوحى المتلوء وق هذا مقنع للبصير 
والله ولى الأمور . 
باب التغديد فى البول :سس 
دخل المؤلف رحمه الله فى مسألة الأتمجاس هذا الباب والبابان بعده 
للأنيجاس » والأبواب الثلاثة السابقة مسألة طهارة الماء » والأبواب المانية التالية 
لنواقض الوضوء » وغرض الؤلف من هذا الاب ذكر الاستيزاه والاجتذاب 
من اليول . 


وله : إنها يعذبات وما يعن بان فى كبيره وق 4 صميح البخارى" ( باب 


ذف معارف السان 
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سس 


أما هذا فكأن لايسةتر 3 فو له وأما ا فكان يعشى باللميمة 5 


من الكباء أن لاير ول وو رواية أخرى و” إنه لكبير “ فى كتاب 
0 النميمة من الكباثر) هنا زيادة : ” : م قال بلى “ فتعارض آخره 
أواله حيث أثيت آخر ٠١‏ أ لا”. والجواب 7 المراد أنها يعذيان فى كبير 
من جهة العقاب والمعصية ولبس بكبير فى مشقة الا<تراز أى كان لابشق عايها 
الاحتراز من ذلك» وهذا أحد الوجوه التى أجابوا بهاء وبه جزم البغوى وغيره» 
ورجحه ابن دقيق العيد وجاءة » انظر للتفصيل ” العمدة » -1١(‏ 4لام ) 

و” الفتح“ 1 71؟) . قال الراقم: وإليه ذهب اللحطابى )١9 ١‏ من 
* معالله > فلم يرد أن المعصية فى 0 الخصاتين ليست بكبيرة فى الدين . 

قوله : فكان لايستتر من بوله. وعند ملم وأى داؤد فى حديث الأعمش: 
لايستاز ه بالنون والزاء المعجمة » وعند ابن عساكر لا يستبرئ بالباء الموحدة » 
هذه الروايات ذكرها شارجا ” الصحيح“ وزاد البدر العينى رواية ”لايستنثر » 
وهو طلب النثر يعنى ذئر البول من امحل » ورواية ”لا ينقتر “ من الثثر وهو جذب فيه 
قوة وجفوة » وزاد فى ” الفتح“ ” لارتوق » عند أبى نعم فى ” المستخرج "» 

قوله : يعشى بالنميمة » والنميمة نقل كلام الغير بقصد الإضرار » انظر 
للتحقيق: شر حى الصحيح *العمدة * ١(‏ ب ؟لام) و” الفتح“ )772١--1(‏ 
وكذا ٠١‏ بتءاق بشرح الحديث . 

قيل : إن ه! يصل الثياب من رشاش البول ليس هذا بكبيرة » فقيل لعله 

يصلى فيها فيصير كبيرة » وقيل الاستمرار على ذلك كبيرة لأن الإصرار يجعل 
الصغيرة كبيزة » قال الللاذظ ابن حجر فى ” الفتح“ ١(‏ ب 755) والحافظ 
العينى استوعب طرق الحديث وار جه واختلاف ألفاظه ما ماخصه: أن واقعة 
حديث ابن عراس هذا وواقعة حديث جابر الطويل المذكور فى أواخر ” صصح 
مسلم “ ١(‏ س 418 ) ( باب حلويث جابر الطوبل » وقصة أنى اليسر) قصتان 


النشديد ق البول نلف 


لك 


#تلفتان لاختلاف سياقه) ومغابرتها من أوجه » فحديث ابن عباس فيه قصة ‏ 
المدينة » وشق المريدة نصفين» وذكر مسبب التعذرب. وحديث جابر فيه قصة 
السفر» و قطم الغصئين من جرتين» وعدم ذكر السبب. وقد روى ابن <بان *ن 
حديث ألى هريرة ” أنه يك مر بقبر فوقف عايه فقال : إبتونى بجريدئين 
فجعل أحدها عند رأسه والأخرى عند رجليه “ فيحتمل أن يكون قصة ثالثة» 
ومثله قال البدر العينى سواء بسواء وقال : فسقط بهذا هن ادعى أن القضية 
واحدة كما مال إليه النووى والقرطى » وأيضاً قال ١‏ *؟7) : إن الظاهر 
من حديث ابن عباس أنها كانا مسامين» ومن حديث جابر أنها كانا كافرين . 
قال الشيخ رحمه الله: نعم امتبادر كا قال» غير أن. معرفة تعادد الواقعة أو 
انمحادها فى مثل هذا عسير جداً » وربما بلتبس الأمر نظرا إلى اختلاف الألفاظ 
وتغير المياق . ثم إنه علم من هذا الحديث أن للبرل بالنسبة إلى عذاب القبر 
خصوصية: وقد صح مر فوعاً ”أن أكثر عذاب القبرمن البول” سمحه ابن خز يمة 
من حديث ألى هريرة مرفوعاً قاله الحافظ فى ” الفتح“ 5١1١  ١(‏ ) والعينى 
فى ”العمدة“  ١(‏ ل/الام) ووردق ” سين الدار قطى “. بافظ : إن عامة 
عذاب القبرمنه» وسيأنى نخريجه مفصلاة فى ( باب ما يؤكل ممه ) . قال شيخنا : 
وقد بحثت الرجه فى ذلك فلم أجد إلا ما قاله ى ” معراج الدراية فى شرح 
الحداية “ حكاء فى ” البحر الرائق “ )١١5 1١‏ وجه مناسبة عذاب القبر 
مع ترك استئزاه البول هو: أن القبر أول مئزل من منازل الآخخرة » والاستنزاه 
أول منزل من منازك 'أطهارة » والصلاة أول ما يحاسب به المرأ يوم القوامة » 
وكانت الطهارة أول ما يعذب بتركها فى أرل منزل من مناز ل الآخرة . قال 
الراقم : وقد ورد هر فوعاً ”اتقرا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد فى القبر “ 
رواه الطبرائى بإسناد حسنء وصح عنه صَكل : « أول ما يمماسب به العيد يوم 
القيامة من عله صلانت“ دكاء ان غابدين فى ” رد اغتار“ )7734--1١9‏ اق 


لف | معارف السئن 


مس 


آخر الطهارة . قال شيخنا: والذى سنح لى : إن للنجاسة تأثير؟ فى عذاب القبر 
لأالبول خاصة » غير أنهم كانوا يتهاونون فى أمر البول » والبلية به كانت عامة 
فن أجل ذلك خصه بالذكر وإلا فالحكم كذلك فى النجاسات كلها . 
قائرة : الألفاظ الواردة هنا ى حديث الباب لفظ : لايستر» ولايستيرئ » 
ولايستيزه» ولايبنزه» ولايتوفق» ولايتق ٠)‏ ولايستتارء ولابنثرء كما صرح بها 
ف “شرح الصحيح “ والأولى أن :فق ألفاظ الحديث. على معنى واحد . فإذا 
كان مرج الحديث واحداً فح<.للى بعضها على بعض متعين كما يقوله ابن دقيق 
العيد » فلفظ ” يتوق“ وافظط “يزنى “ قد غين المراد وأوضح » ولفظ 
” الاستبراء “ أَبام اغ ى الغرض ما قاله ابن حجرء والألفاظ كلها متقارب المعنى 
ما عدا لفظ "لبس » غير أنه أرجع إلى نظائر ه » فقال ابن حجر: ومعنى 
عدم الاستتار أنه لامجعل بينه وبين بوله سثرة يعنى لا بتحفظ منه » وقال البدر 
العينى : معناه أزه لامجعل بينه وبينه حجاياً من ماء أو ججر» "وحكى عن ابن 
نطال : أنه لايستر جسده ولا ثوبه من ماسة الول . والحديث اختصره المؤلف 
من آخره ؛ ولفظه فى رواية البمخارى بعد لفظ المؤلف فى ( باب من الكباثر أن 
لايستتر من بوله ) ” ثم دعا مجريدة فكسرهاكسرتين فوضع على كل قبر هنهها 
كسرة ؛ فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال : لعله أن يخفف عنها 
مالم تيبسا “ اختلفوا فى وجه التخذرض . قال المازرى: تمل أن يكون أوحى 
إليه أن العذاب مخنف عنها هذه المدة ؛ وقال القرطى والاووى: أنه شفع لما 
هذه المدة؛ وهذا بناء” على وحدة القصة فى حديث جابر وحديث ابن عباس » 
وقد عامث ما فيه » وقيل : لكرنبيا يسبءتان ما دامتا رطبتين؛ وضعف بأن 
التسبيص ل١'‏ مخقتص بالر طب لى يعم اارطب واءابس » وإلى #*ومه ذهب 0 
! فى قواء تعالى ” وإن هن شى الايسبح مده “ كا حذقه الرازى فق ' تفسيره 
وقيل حباة كل شئى محسبه » فحياة الحشبة ما لم تيبس » وحياة الحجر مالم 


النشديد فى البول | ف 


وفى الباب عن زيد بن ثابت وأنى بكرة وألى هريرة وأنى موسى وعبد الرعن 
ابن حوسئة. قال اروعش :هلا حديث دسل تمرح . وروى منصدور هذا الحديث 


يقطع ! وةل الطيبى : الحكة ق كو تونهاً ما دامتا رطيتين تمنعان العذاب حتحل 

أن تكون غي معلومة لنا كعدد زبانية . هذا ملخص ما قاله العينى وابن حجر 
بزيادة » والأولى ما قرر اتلخطانى فى ”معالم السئن“ 1 ١9‏ و ١؟)‏ فقال : 
وقرله ” لعله مخفف عنها مالم ببسا “ فإنه من ناحية التبرك بأئر الننى 1 


ودعائه بالتخفيف عنها 4 وكأنه 6 جعل مدق بقاء النداوة فيه حدا لما وفعت 
به المسألة مى مخفيف العذاب عنه) » وليس كذلك من أجل أن فى الجريد الرطب 
معنى ليس. فى اليابس ء والعامة فى كثير من البلدان تفرشى اللحوص فى قبور 
الراقم : وأصل التعايل قريب بما ذكره القرطبى والماززى واانووى» فاتفقوا 
على القدر المشئرك من أن ذلك أجل ومدة لتخفيف العذاب» يقول ابن حجر 
الوا فل : وقد استنكر الحطانى وهدن ذيعة وضع الثامن الخريد ووه ف القبر عل 
بهذا الحديث» وقال الطارطوثى : لآن ذلك خاصة ببركة يده» وقال القاضى عياض: 
لأنه علل غزرها على اقبر بأمر مغيب » وهو قوله ” ليعذبان “ انتهى ما نقله 
الحافظ» ثم عقبه اللحافظ باإرد وتمحل لجواز . قال الراقم : اتفق اللحطانى 
والطرطوثى والقاضى عياض على المنع » وقوهم أولى بالاتباع حيث أصبح 
مثل تلك المسامحاتثت والتعللات 0 و للبدع المنكرة والفكن السائرة 4 فترى 
العامة يلقون الزرهور عل القرور 4 وبالأخص على كبور الصلحاء والأولياء م6 
والجهلة منهم ازدادرا إصراراً على ذلك » وتغالوا فيه .. وأوضحت ذلك 
منشأ فى الجهلة لعقائد فاسدة تأباها الشريعة النقية » وظنوا ذلك سرباً للثواب 
والأجر الجزبل + فاللملحة العاءة فى الشريعة تقئضى هنع ذ ذلك بتاتاً اس.نتصالا” 
لشافة البدع , وحنية لاد !انكر ت الخدثة . وبالجملة هذه بدعة مشرقية منكرة» 
0 3 - :8 12 


الف معارف السعن 0 


عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاؤس » 
ويجنبها بدعة أخرى مغربية قد راجت فى كثير هن البلاد المشرقية النى تدعي 
بلاد إسلامية » وهى بلاد ممنصر وما والاها وأستمع اذلك بلسان بعض علاء 
القاهرة وقضاة مصر فيقول : ازداد العامة إصراراً على هذا العمل الذى لا 
أصل له وغلوا فيه خصوصاً فى بلاد ”مصر“ تقايداً للنصارى حتى صاروا 
يضعون الزهور على القبور » ويتهادون بينهم فيضعها الناس على قبور أقار هم 
ومعارفهم مجية لهم ومجالة للأحياء جتى صارت عادة شبيهة بالرسمية فى 
المجاملاث الدولية » فتجد الكبراء من المسلمين إذا 'زلوا بلدة من بلاد أوربا 
ذههرا إلى قبور عظائهم أو إلى قبر من يسموله الجندى المجهول » ووضعوا 
عليها اثزهور ٠.‏ ويضع الزهور الصناعية التى لانداوة فيها تقليداً للأفريج » واتباعاً 
لسئن من قبلهم ». ولاينكر ذلك عليهم العلاء اشباه العامة بل 'ثراهم أنفسهم 
#صنعون ذلك فى قبور موتاهم » ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التى تسمى 
أوقافاً خيرية موقوف ريعها على اللحوص والريخان الذى يوضع فى القبور » 
وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لما فى الدين ولا مستند لها من الكتاب 
والسئة» ويجب على أهل العلم أن يتكروهاء وأن ببطلوا هذه العادات ما استطاءوا 
انتهى كلامه ١0١)غ)‏ ْ 
وق حديث الباب فوائد منها: ثبوت عذاب القبرء وإنه حق» وعليه أحع 
أهل السنة والجماعة» قيل وكذلك المعتزلة إلا رجالا" منهم مثل ضرار بن عمروء 
وبشر المريسى» ويحبى بن كامل» و فيه حديث عبادة عند البزارء وحديث أنى سعيد 
)١9‏ كتهت هذه السطور قبل مس وعشر بن سنة وماكنت أظن أنه محدث 
هذه البدعة المنكرة القبيحة فى بلادنا هذه» فسرعان ما سرت هذه المذكرات قى 
بلادنا بعد ما نالت الاستقلال » فكأنهم قابلوا هذه النعمة الكبرى من حرية ٠‏ 
البلاد ونجاتها من سيطرة أعداء الإسلام بهذه الفظيعة المنكرة وأمثاها من فشو 
المتكرات والفواحشن والبدع والزندقة والإلحاد فإنا لله وإنا إايه راجعون . 


. التشديد فى البول ا 


ورواية الأعش أصح وسعءعث أيا بكر محول بن أبان بقول معدت وكيعاً يقول: 
الأمش أحفظ لإسناد إبر اهم مق منصور . 


. وحديث زيد إن ثابت عند ” مسلم “ وحديث شرحبيل ٠‏ وحديث ألى هومى 
الأشعرى عند ألى داؤد » وحديث ألى أمامة وأبى رافع وحديث ميموثة 2 
وحديث عمان» فهذه الأحاديث بضم حديث الباب تصير عشرة . ومنها: نجاسة 
الأبوال كلها قليلها وكثير هاء وهو مذهب عامة ذقهاء البلاد. ومنها: استحياب 
ثلاوة القرآن الكريم على القبور عند من رأى لخفيف العذاب لأجل التسبيح . 
ومنها : وجوب الاستنجاء بالماء أو بالحجر وبا يزيله » انظر تفصيل هذه 
الفوائد ونحقيقها فى ” عمدة القارى" ١(‏ - كلام إلى 4105م ) وغير ذلك 
من «باحث علمية فقد ش العليل وستى الغليل جزاه الله نير الجزاء عنا وعن 
سائر المسلمين أجمعين . 

قوله : ورواية الأعميش أصع قال الحافظ العينى (41/1-1) إخراج البخارى 
بالوجهين فى “صحيحه” يقتضى ذلك أن كليها عنده صصيح » ؤكذلك صرح ابن 
حهان بصحة الطريةين معاً » وقال الترمذى فى ” العلل “ : سألت محمداً أيها 
أصح؟ فقال رواية الأ عمش أصح ؛ قال العينى ويؤيده أن شعبة بن الحجاج رواه 
عنى الأءعش كنا رواه منصور وم يذكر طاؤسا انتهى ملخصاً . فعلم إذن أن 
الأعمش يرويه بالوجهين حميعاًء تارة بالواسطة وتارة بدونها فكان من المزيد فى 
متصل الأسائيد فإذن ليس البون بينها بيعيد . 

قوله : الأعمش أحفظ لإسناد إبراهم من منضور » غرضه لرجيح حفظ 
الأحمش على حفظ منصور لكن فيه أنه لايلزم من كونه أحفظ لإسناد إبر اهم 
من منصور أن يكون أحفظ منه مطلتاً فى كل شيخ ولا دخل هنا لإبر اهم 
ويكق لتضعيف الرجيح تصديح ابن حبان لاطريةين وروايية البخارى لما 
بالوجهين والله أعلم . 


584 مغارف السئن 


سمو يه سي .ع ص بع سس اس ب لح ل اج 2 حمستس لمم لوبي ص صم طح سبج سي لاا لي اعد لحم لل امم 2 سمسسم سم مسسسسية لس 


( باب ما جاه ذ, ى فشح بول (/ غلام قبل أن يطعم ) 

حدثئا : قتببة وأحمد بن منيع قالا نا سفيان بن عييئة عن الزهرى عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عل أم قبس بنت #صن قالت: .دخلت بابن لى 
٠ /‏ صلا عام 3 وؤشه ٠‏ ' 

على النى يدي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه . وفى الباب عن 
على وعائشة وزينب ولبابة بنت الحمارث وهى أم الفضل بن عباس بن 
عبد المطلب وأنى الستمح وعبد الله بن عمرو ألى للى وابن عباس . 


ب: ياب م٠‏ جاء فى نضح بول الغلام قبل أن «طعم 
اتفق المذاهب الأربعة على أن بول الصبى تمس لكنهم اختلفرا فى طريق 
التطوين: والذاهب على ما فى ” العمدة “ 1١‏ - 884 ) والنووى وغيره| فيه 
لاثة الأول : أنه يكق النضح فى بول الصبى ولايكنى فى بول الجارية بل لايد 
من غسله . الثائى : يكنى النضح لها . الثالث : أنه لايكنى النضح لها بل لابد 
من الغسل فيها » إلى الأول ذهبالشافعى وأحد وإاق وابن وهبمن أصحاب 
مالك » وإلى الثالث ذهب أبو حنيفة ومالك وسفيان الثورى.. وأما الثانى: فذهب 
إليه الأرزاعى و. وى عن الشافؤءى ومالك وهو قول شاذ . قال شيخنا : عند 
الحنفية فى تطهير بول الصبى أيفما ذفريئف. قل م#مد فى مؤطيه* (باب الغدلى من 
بول الصى) : قد جاءت رخصة ‏ أى تخفيف بالنضح . إذا كان لم يأكل 
الطءام» وأمر بغسل بول الحاربة :وغسله) أحب إليناء وهو قول أبى حنيفة اه فعلم 
أن النضح يكنى لكن الأولى الغسل » ثم فى النضح عند الشافعية وجهان: الأول 
الغمر بالماء كسائر النجاسات يحيث اوعصر لا تعصر » وإليه ذهب أبو محمد 
الجوينى والقاضى <سين» والبغوى . والثانى أن بغمر ويكائر بالماء مكائرة لايباغ 
جريان الماء وتقاطره » وإليه ذهب إمام الحرمين واخقةون منهم » والوجهان 


ذكرها النووى فى ” شرح مسم “ ( باب حم بول الرضيع) )١١95- 5١(‏ 


لف نضح بول الغلام ذه 


نج :0 حصان ع م 012111111111111 وممصم 


0 قال أبو عيسى : وهو قول ع واحد دن . لأصواب النى 1 والتابعين ومنل 
:.بعدهم «ثل أحمد وإحاق قالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية» وهذا ما 


وحكاها العينى فى ” العمدة “ وحى أبو الحمن ابن بطال والقاضى عياض / 
المالكيان طهارة بول الصى عن الشافعى» وكأنه ألزمه بقوله باأنضح وعدم 
اشتر اط التقاطر قى وجه عندهم حكاة النووى وقال حسكارة با طاة ؛ وقال قد 
لقل بعض. أصدابنا إجماع العلياء على نجاسة بول الصبى وال 0 الف فيه إلا داؤد 
الظاهرى .. ٠‏ قال اعطاق وغيره:وليس نجريز من جوز النفح فى بول الصبى من 
أل أن بوله ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف فى إزالته فهذا هو الصو 9 
,. قال الغزالى فى #الإحياء“ من الطرف الثانى هن كتاب الطهارة» والقاضى 
7 بكر ابن العرنى فى ” عارضة الأخوذئى” (1- 88) وابن تيمية فى 


ش ”الفتاوى» من الآ وائل هن أحكام المياه ما ملخصه :: إن الماء إذا غاب على 


ل 


البول استحال البول واستهلك وأصبح طاهراً 5 نقوله الجنفية وغيرهم: : أن 
الحمار إذا وقعفى الملح واستحال ماحآ صار طاهراً . قال الشيخ : إن حك الاستحالة . 
من فوزه مستيعد وما ذكروه من وقوع امار فى مملحة » واستحالته ملحا فبعد 


زمان مديد . فالشافعى و أحمد وأتباعها استدلوا بحديث الباب» وقرقوا بين غسل 


الصبى: والجارية 3 وحملوا النف ح على معق بيغا بر الغسل . وأبو حنيفة ومالك. 
وأتباءه] لوا النضح على الغسل اللحفيف مالا يمحتاج إلى العزك والدلك بل يصب الماء 
قليلاً قليلاً ؛ وذلاك أن الألفاظ الواردة فى الباب : الرش» والنضخ » والصب» 


واتماع ' آلاء: 2 الكل أخر جه ملم فى ” صييحه “ 1 اخر ااا ) واى لفظ من 


م خ مسبلي»: :فدعا رسول ألله ع عاء فتنضحه ول يغسله غسلاً ؟ واافعول 
المطاق. فى مغله التأكيد فإذا أدخل عايه الى نبى الأ كيد يا هو واضح ق ماه . 
قال شيخنا: وذكر ابن عصفور فى ”حاشية كتاب: سيبويه " للتأكيد أنواعاً ذإذا 
قبل : ضرب زيد فيؤكد فائب الفعل بتكرر زيد ليدفع توهم التجوز فيه 


01 معارف اسع 


لم يطعا فإذا ذااطما قبلا حيما . م ترد 


كتاكت الي ع ها سس مسيم 


فيقال ضرب زبيد زيد » وب و كد الفعل بإيراد المصدر ليد فع توهم التجوز ى 
الفسرب» يقال ضرب زيد ضرباء فكدلك هنا المفعول المطلق. لتأكيد الفعل » 
فإذا نى اى انتأ كيد وهو الغالب قل مثله . وقد بت النضح تموبى الغسل المتغاروف 
كا فى ” جامع الثرمذى “ فى ( باب فى المذى يضيب الثوب ) ” فتنضح به 
ثوبك “ وكذلك ثبت النضخ بمعنى الغسل فى دم الحيضة أصاب ثوباً كما قى 
“مسلم “ (باب نجاسة الدم ) وفيه : ” ثم تنضحه ثم تصلى فيه “ وكذلك ثبت 
الرش بمعنى الغسل ى ثوب أصابه دم. الحيض كا فى ” الترمذى “ ( باب غسل 
دم الميض من الثوب) وفيه : م رشيه وصلى فيه" فإذا ثبث النضح. بها 
يرادف الغسل المتعارف فكيف ينكر حمله على الغسل اللحفيف؟ انظر توضيحه و 
تمقيقه فى ” العمدة “ ( ١‏ 810 ) وذلك هو طريق جمع الألفاظ الواردة فى 
الباب مما يستحسن عند ذوى الألباب» فما قاله الأووى أن القول بغدم النضح شاذ 
ضعيف فكاأنه لم يلتفت إلى ها. بين يديه من كات الحدث الختلفة من قوله ”أتبعه 
الماء “. وغير ذلك . قال الحافظ البدر العينى فى ” الغمدة “ (١1س8فم):‏ 
وأما رواية مس فإنها تنبت أن النضح بمءنى الصب لأن الأحاديث المذكورة ق 
هذا الباب باختلاف أنفاظها تنتهى إلى معنى واحد دفعاً لاتضاد » ألاترى أن 
ش أم الفضل لبابة بنت الحارث قد روى عنها حديئان أحدها فيه النضح والثالى فيه 
الصب» فحمل النضح على الصب دفعاً لاتضاد وعملا بالحديثين ؛. علا أن الأحاديث . 
الواردة فى حكم واحد باختلاف ألفاظها يفسر بعضها بعضاً » ومن الدليل على 
ْ أن التضح هو صب الماء والغسل من غير عرك قول العرب: غسانى السماءء وإتما 
ايتو لون ذلك عند اتصباب المطر عليهم الح .. قال الراقم : وف التمثيل تساميح 
0 بالمقصود والأوضح ما قال القاضى فى ” العارضة “ )9--2١(‏ 
: : وم يغسله : إشارة إلى أنه م يعركه بيده. والغسل ف كلام 5 هو 
2 0 بالغاسل » وقد يسمى زوال القدر غسلة” وإدلم يتدل به عرك» 


ماجاءق بول ما يؤكل امه لكف 


( باب م جاه فى بول ما يؤكل لدمه ) 


فى :؟ 
حدثيا الحسن بن. محمد الز عفرانى نا عفان بن مسم نا حماد بن سلمة أذا خحميد 


وقتادة وثابت عن أنسن إن ناس من *عرينة قدموا المديئة فاجتووها فبعثهم 
وذلك از اه . قال الخطاى ف ” مغاله “)ست ول شافعياً ب : 
النضح فى هذا الموضع ‏ أى بول الصبى ‏ الغسل إلا أنه غسل بلامرس ولادلك» 
وأصل النضح الصب . . .... فأما غسل بول الجارية فهو غسل يستقصى فيه 
فيمرس باليد ويعصر بعده اه . ثم الفرق بين كيفية تطهير بول الصدى والجارية 
ذكروه بوجوه : أخدها كثرة حل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله ' 
فيشق غسله بالعرك والدلك مخلاف الأنى. الثانى: إن بوله يتفرق ولا ينزل 
مكاناً واحداً فيشق يلاف بول الأنى. الثالث: أن بوك الذكر لأجل حرارته 
خف لتنه » وزاد سيلانه ورقته » والأنبى لأجل رطوتتها بولها أخبث 
وأنعن » فهذه الوجوه أثرت فى الفرق ؛ وهذا الوجه الأخير هو الأقرى عند 
الراقم » ويؤيده أنه إذاطعم لايكفيه النفح فإنه بغاظ وبنتن . 
ل: بابي ماجاء فى بول ما يؤكل لحمه :سس 

قوله : إن ناس من عرينة » اختلفت الرواية فى ذاك » فى رواية عند 
البخارى ”من عكل أو عرينة“ بالشلك » وى رواية ”من عكل» فقط » وى 
رواية ”من عكل وعرينة “ بالواو العاطفة » وى رواية” إن رهطأ من عكل 
ثانية “. قال شيخنا : والتحقيق أن الراوى اقتصر على ذكر واحدة ى بعض 
الروايات وكا نوا أربعة من غريئة وثلائة عن عكل كنا هو فى روابية عند أبى 
: عوانة والطبرائى» وها فى رواية البخارى ”مانية* فلا يضر لاحتمال أن يكون 
الثامن من غير القبيلتين وكان من أتباعهم »عوعكل من عدثان» وعر يئة من قحطان» 
هذا ملخص ما فى ”العمدة “ ١(‏ -915)”والفتح 1١“‏ "املار184) . 


قوله 8 فاجتووها أى أصابهم الجرى ؛ وهوداء الدوف إذا 0 تطاول ؛ ويقال: 


دسل الف يل الصدق وال 7 اناه وأبواغاء ناا راغي رول" 
الله يفيك واستاقرا الابل وارندوا عن الإسلام؛ فأنى بهم النى مَل «فقطع أبديهم . 
ْ وأرجلهم من خلات وسعر أعينهم وألقاهم .بالحرة . قال أنس : فكنت آأرى 35 
اجتويت البلد إذا كرهنها وإن كانت موافقة لك فى بدنك » واستوبلتها إذا لم توافقلك 
3 .بدك وإن أحببتها ١‏ وف أرواية ”إسنوخوها”» وهو بمعناه كما قاله ابن العرنىن» 
وعند ألى عوائة فى هذه القصة ” فعظمت بطوئهم “ وق رواية عند ٠‏ اللسائي 

” فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم » | 

قوله:.فى إبل الصدقة؛ وى يان سا ررب اه 
:قال البدر العيتى .ق: ” العمدة “ )9١7-1(‏ : كانت له إبل من نصيبه من ٠‏ 
المغتم » وكان يشرب لبنها ؛ وكانت تر عى مع إبل الصدقة » فأخبر مرة عن إبله . 
2 ومرة عن ابل الصدئة لاجماعهم فى موضع واجداه . وقال ابن ججر فى ' 
” الفتح » (1- ه08 : إن إبل الصدقة كانت ترعى ختارج المديئة. وصادف 
بعت الى ل بلفاحه إلى المرعى طلب وؤلاء الدروج إلى الصحراء لشرب 
ألبان الإبل؛ فأمرهم أن يرجا مع راعيه » فخرجوا معه إلى الإبل» تفعلوا ما 
فقطوا اه , والأرل أولى لا سبأفى ى رواية النسائى . شْ 

00 00 راعى رسول اله يك . قبل هو يسار مولى رسول اذ و2 . 
ذكره ل العمدة “ و” الفتح" * ؛ وقيل هو ابن ألى ذر الغفارى ,. 

قرله : “مر أعينهم » بالتخفيف والنشديد وهكذا فى البخارى بالراء » 
وف ميخ مسلم “ هن رواية عبد العزيز ” سمل » باللام » والسمل فقأ العيين 
بأى ث شى كما قال أبو اذنئُب ؛: 1 030 

والعين. بعدهم كأن حداقها مملت يشوك فهى عور تدمع 

2 ومعبى السعر متقارب من السمل » واأراد من السمر ما فسر فى رواية 
الأوزاعى : ثم أمر بمسامير فأحيت فكحلهم بها'. 001+ 

قُوِله : والقاهم بالجرة . الحرة هى أرض ذات حجارة سرد معروفسة 


اح أبوال م كل 5 1 لفن 
أحدهم يكد الأرض يفيه حق ماتوا 3 “ودما قال حماد: : يكدم الأرض. بيه ' 


0 بالمديئة 9 على حر وحرار ارعرها؛ وإتما ألقوا. 5 لأنها. ابت المكان 

0 الذى فعاوا فيه.ما فعلوا ». وجزاء” الما عطثوا آل محمد وَرِيةٌ حيث كانت لقاحه 
ل فيها فوا مي أرساك ما جزت ب ماد بن اللبن الذى. براح به إلى البى : 

كلك من لقاحه كل ليلة كنا كه ان د وكا هر هد النسائى فى “امي 1 

اد كو ا 0 0 
قوله : يكد الأرض وقوله: ا ل 

كنا هو مصرح فى روايسة عند النسائى ء وقد 5 هه اللللداتن ا 

. العمدة “ و” الفيح * .وغيرها . ' 1 0 


َس أحكام. حديث اباب 3 ظ 
الحديث الاب صلة قوية بعدة مسائل. شرعية اختلفت فيها علاء الآمة : 
المسالة الأولى : : حم أبوال ما يؤكل لخمه » :هذه المسألة. أخرج. 
الترمذى هنا .حديث الباب» فذهب مالك وأحمد ومحمد بن الحسن والثورى 
. إلى طهارة أبوال ما بؤكل لهمهء وهو قول ابن خزيمة وابن حبان الاصطخرى 


0 ولرؤياق. من اأشافعية : وذعب أبو جنيفة :والشافعئى وأبو يوسف وأبو ثور 


3 وجمع كثير من غير هم إلى لى نجاسة كلها إلاما عنى عنه .وهو مذهب الجمهوزرء 

وكذلك حم الأرواث . من مأكول الهم وغيره عند الجمهور كا قل * العمدة؛” 

0 او” الفتح » وأجابوا عن حديث الياب أنه لا حجة فيه » وذلك: بوجوه : 
0 الآرك أن شربهم للأبوال كان ن على سبيل النداوى للضبرورة كا أجيز اليس الحرين 

00 ق ادرب :أو للخكة + أو :الشدة. البرد إذا لم يجد غيره » وقد أضيبوا عرض 
الابفية 5 . ولأبوال الال اليد في ذلك ايا نت عي الشبح والقيصوم 00 


0-0 5 


لق معارف السئن 


سم 


حتى ماتوا . قال أبو عيسدى : هذا حديث حسن رح 2 وقد روى عن غير 


والإبل التى ترعى ذلك تتفع ألبانها وأبواها فى بعص أ: أنواع الاستسقاء ٠»‏ وقد 
روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعاً أن ق أبوال الإبل شفاء المربة بعاونهم ؛ 
والذرب فساد المعدة » وكذلك رواه الطحاوى  ١(‏ 58) بافظ : إن قى 
أبوال الإبل وألبانها شفاء لذربة بطونهم » وهذا ابن سيئا يصرح فى ” قانونه “ 
فى الطب: ينفع ألبان الإبل فى الاستسقاء » و رأيبت في كلام بعض الأطباء أن 
استنشاق أبواها ينفع الاستسقاء أيضاً . ويقول ابن حزم صح يقيناً أن رسول 
اله ع4 إئما أمر هم بذلك على سبيل التداوى من السقم الذى كان أصابهم ٠‏ . 
وإنهم صمت اجسارمٍ بذلك» والتداوى مئزلة ضرورة»وقد قال عز وجل "إلاما ‏ . 
اضطررثم إليه “ حكاه العينى وروى جواز التدارى بأبوانها عن محمد بن على 
رضى الله عنها وابراهم النخعى عند الطحاوى ١(‏ ل 75) وعن الزهرى 
عند البخذارى . 1 | 
الثافى: إن قصة العرئيين متقدمة نسخ حكها أحاديث دالة على نجاسة 
الأبوال » وذلك كما ادعى ابن حزم نسنع خديث ابن مسعود ى 
سلاجزر ور أخرجه البخارى فى ( باب إذا ألني على ظهر المضلى قر 
قبل ورود الحم بتحربم النجو والدم . 
الثالث : ١‏ إنه يحتمل أن يكون الأمر بشرب الأليان فقط وعطف الأبوال عليها 
يكون من قبيل [ علفتها تبن وماء” بارداً.] والنضمين فى مثل هذا 
مشهورء وهو إلحاق مادة بأخرى لتضمنها معناها بانحاد أو تثاسب » 
وقد أوضحه ابن هشام فى ”المتفى” (7 س 198 )و( -154) 
و(1--90) وى أوائل اباب الجامس من الجزء الثانىء وثمام 
الشعر [ <تى شنت هالة عيناها ] ولم يعرف قائله +::تؤيؤيده ما وره ‏ 
فق بعض طرق الحديث هند النساني (؟ ب 1517): فى ” سئنه “ من 


أدلة نجاسة الأبوال والرجبع ليف 
وجه عن أنسء وهو قول أكثر أهل العلم قالوا : لابأس بول ما يؤكل لحمه 
غير ذكره الأبوال» ولفظه: فبعث بهم ردول لله يي إلى لقاح 
ليشر بوا من ألبانها فكانوا فيها الح . وكذلك1 يذ كر لفظ ”الأبوال» فى 
حديث أنس عند الطجاوى من طريق عيد الله بن بكر عزحيد عن أنس .. 1 
وعل هذا يكاد يكون ذكر الأبوال مع الألبان فى صياق أمره 00 
من نصرف الرواة » فيكون. َك أمر بشرب ألبانها واستنشاق 
أبرلها ؛ ولعاهم شربوا أبوالها أيضآ فوقع التعبير بهها مما في سياق 
ْ الأمر نظراً إلى ما وقع .لاأنه يرل أمر بها معأ . 
وبالجملة لايصم بالحديث التمسك عند وجود هله المحامل القوية . 
والأدلة على نجاسة الأبوال والرجيع مطاقاً كثيرة» منها: ما أخرجه الى 
فى ( باب ما جاء أكل هوم الجلالة وألبانها ) من كتاب الأطعمة مى حديث 
ابن عمر: نهى رسول الله وَيق عن أكل الجلالة وألبانها . والجلالة التى تأكل 
الجلة وهى البعرة "ما نى ”القاموس” وغيرهء فكان سبب النهى هو 9 البعرة » 
:فم أنها نجس حيث مسرت نجاستها إلى لحمها . 
ومنها ما أخرجه أبوداؤد فى (باب الصلاة ق النعل ) والافظ » رقي 
من حديث ألى سعيد الحدرى مرفوعاً : ” إذا جاء أحدم المسجد فلينظر فإن 
و5 فى نعليه قذراً أو أذى” فليمسحه ,وليصل فيها” . فالة مر والأذى عام 6 
وقصره على رجيع الإنسان أو عذرة غير مأكول الحم مستبعد » بل هو تعسيف 
وتكلف . 
وأيضاً استدلوا. بحديث ” استئز هوا من البول فإن عامة ملاب القبر مئه » 
أخرجه ”ابن ما جه "  ١(‏ 19) و” الدارتطنى" ( ص ب 47) والحاكم 
فى ”المستدرك “ 2-1 18 ) من حدبث ألى هريرة . وقال الحاكم : يخ - 
على شرط الشيخين و أعرف له علة » وأقره الذهبى 0 : هل شرطها؛ 


يم 


ا معارف السئن 


0 لكا 


ىثنا : الفضل بن سهل الأعرج نا بمبى بن غيلان نا بذيد بن زديع ف 


وكذا الدارقطنى - حديث ابن ا ٠‏ وقال العينى : أخرجه ابن خزيمة من ١‏ 
حديث ألى هريرة وصصحه ) وفى ” البيان والتعريف"» للسيد ابراهم الدمشى ١‏ 
أعر ان مايه وعنذ بن حميد والبزار والطبرانى فى ” الكبير» والحاكم عن 
ابن عباس قال: وسببه ما أخرج ابن ألى شيبة هن رواية جسرة قالت: حدثتنى 
عائشة رضى الله عنها قالت:دخل على امرأة .من اليهود فقالت : إن عذاب القبر 
| من البول » قات : كذبت » قالت بل إنه ليقر كس منه اللبلد والثوب» فخرج 
رسول الله م إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا ' فقال : ما هذا؟ 
فأخبر ته » فقال : صدقت اه ” البران والتعريف» (1- 708) وانظر 
يعض تفصيل المو ضوع 0 (١70-1١؟‏ إل ؟١١٠)‏ وليه عن 
أى أمامة عن النى بيع قال: ا تقوا البول فإنه أول ما بيحاسب به لعب فى القير» ' 
رواه الطبرانى فى ” الكبير” » ورجاله موثةون » فإنه على عمومه حجة .. 
والأول أن يقال فى تقريره أن' الغرص. الذى أريد منه أولا” هو بول الرجل , 


أوالمرأة * م يلحق به سار الأبوال ثانياً 0 ال أن جعل من مي أ الآمر ع 18 فإنه ١‏ 


خلاف ما يتبادر من لفظ الحديث . قال شيخنا : وما ذكره الشيخ أجد. 
ا جو نفو رى فى * أ نور الأنوار“ من قصة هذا الحديث: أنه عليه السلام فيان ١‏ 
دفن صماى صالح ابتلى بعذاب إلقبر جاء إلى امرأته فسأها فن أعماله:» فقالت : 
كان يرعى الم ولا يئئزه من يرله» فحرنئك قال عايه الصلاة والعلام : 5 
من البول فإن عامة عذاب القبر منه:؛ فم أره ولو ' ثبت هذا لعا فصلا 5 

اليا وحججة أل مورد التزع ,.)1١(‏ ش 


0ك لسسس ‏ لباستسسي بص سمس 


)١(‏ ننبيه: وقع فى ” العرف الشذى”" هنا وكذا ى ” فيض . البارى” 
(914-1) تصحيف وتحريف» والصحيح ما ذكرت فليتهه ,.. 


مسألة الندأوى بحرم 200000007 ليام 


سس سبيت سسب ملسيو سوم 


0 سلوان قي عن أنس نْ مالك قال: إتما 0 النبى 2 اينهم الأنهم سملوا أعين‎ ٠ 


المسألة الثانية : : نسألة التداوى بحرم 4 لام بو جعفر الطحاوى جوزه ش 
١‏ بم عدا اتلهمر حيث قال : أما ما رويتموه قَ حديث العرثيين : فذلك ما كان 
للضرورة لافقا د وكذلك حرمة البول فى غير حال الضرورة . 


ا : ليس فيه دليل أنه جرام فى حال الفضرورة 2 قبت بذلك: أن قول رسول الله 


فى الحمر ” إنه داء وليس بثفاء “ إما هو لأنهم' كانوا يستشفوق بها 
7 لأنها خر» ذلك وكذاك معنى قزل عد الله عندنا : - إن الله عق وجل م 


يجعل شفاءكم فيا حرم عليكم “ إنما هو لما كانوا يفعلون بالخمر لاعظامهم. 


0 إناهاء ولأنهم كانوا يعدونها. شفاء 'ق نفنها. فقال هم : إن الله م عل 


شفاء م فيا حرم عليم اه فهذا صريع ف أنه 7 وندهة التداوى 3 
بالحرام إذا م يكن خرأء والنهى عن الا-ة شفاء نبا حرام خاص بالخممر لابالر رام 

مطنقاً » وذلك استئصالا” لشأفة معتقدهم فى الاتنتشفاء يها : وتيعه الحافظ | 
البيهتى فى جواز التداوى بغي السك .:. وأخختاره ال فظ ابن حجر فى : ” الفتح“ | 
(1:س 10 ) وانظر ” العمدة “ 480:1 ) وحكاء عن الطحاوى غير أن 
1 الطحاوى لم يبزه إلى أحد من أتمتنا » وأما كات المتأخرين من الحنفية . فيسه 


فقيطربة .فال صاحب * البحر. الرائق * فى كتاب الرضاع ( 0886-16 0 


.١‏ وانظر التفصيل ى زه تار“ مق :الأنجامن (1954-5) وى ” البحر“ 
(1ه1ار115ا) : ولاو ي أن لتباوعة ارم لامرز نامر للذعب . 
3 .وف ا 0 خرازه عند 0 حليفة » د 0 0 ا 


1 درام ا وفى ” اطاية » :7 إن ف ثيه اخفاء 00 
.. الخمر للعطشان:ى الفنرورة» إواختاره :صاحب ” الهداية * فى التنجيس وقبل:. 2 
الاختلاف. فى -جواز التداوى محمول ءإى. المظنون وإلا فجوازه باليقينى اتفافاً . ٠‏ 
0 ا صرع» ف > لمق ل فر طائظة تنود فنداوي ,البكر» ومائلة 


1 امعازف لسن 


الرعاة . قال أبوعيبى : هذا حديث غريب» لا لم أحداً ذكره غير هذا 
8 ل اك ا اا ا او 1 11 0 
يجوزونه مطلقاً عند غلية الطن » فلعل فى أصل المذهب تفصيلاً خرجه المداتح » 
وقد روى أبو درس عن أنى حئيفة هن كان ق 58 خراج لفت عليها المرار 
يمجوز؛ وروى الطح<اوى جواز شد الأسئان بالذهب عن ألى حتيفة ؛ وكذلك 
فى نت فقهاثنا الجنفية جواز لبس الحرير- للدكة. فهذا يدل على أن لتخر يجات 
المشالح. أصلا فى المذهب» وإن هناك تفصيلا” وإن كان المذهب على ظاهره لا 
يحتمل هذا التفصيل والله أعلم 1 ظ 
٠‏ م إنة ورد قى حديث صيرح أخر جه ابن <بان فى ”صفيحه “ و #محه » قاله 
البدر العرنى فى ”العمدة“ ( 201 48١0‏ ) أن أم سامة رضى الله عنها قالت : 
اشتكت ابنة لى فنبذت لها فى كرز فدخل النى وبي وهو يغلى فقال : ما هذا ؟ 
اشتكت ابذة لى فنبذئا ها هذاء فقال عليه ااسلام: إن الله لم يجعل شفاءم فى 
حرام » وهذا ,بد منقصر المنع على المسكر كالط<ارى والببهتى . قال شيخنا: 
والأرلى عندى أن يرك الحديث على ظاهره ولايتأول فيه بتخصيصه بالمسكر » 
نعم ويقيد بحالة الاختيار كنا فى ”العمدة»: والجواب القاطع أن هذا محمول على 
حالة الاخترار اه »2 فيجوز التداوى بالكل فى حالة الاضطرار إذا لم يجد ما 
لفه » وأيضاً إن الشفاء يطلق فى الأمور امباركة » وأما فى غيرها فيذكر فيه 
المنفعة لاالشفاء » وذلك كما قال جل ذكره ( وفيها ثم كبير. ومنافع للناس ) 
فى ارم يمكن أن يكون منفعة ولا يقال لها شفاء بلسان الشرع . وبالجملة يصح 
الاستدلال مجواز النداوى با حرم #ديث الباب عند من يرى آبوال مأ كول الحم 
جسة »6 ويصح حمله على التداوى عندهم , 
المسألة الدلقة حكم الماثلة فى الأصاص حبث زعم جاعة منهم ابن 
الجوزى أن ممر أعينهم 7 على سبيل القصاص ؛ فذهب الشا فعى ومالك وأحمد 
فى رواية إلى المائلة فى القصاص؛ واشافعية فى التعديب بالنار وجوه وكذا اسئثنو' 


حكر الملأثة فى القضصاص ١‏ اللطل 
الشيخ عن يزيد بن زريع وهو معنى قوله : والجروح قصاص . وقد روى 


الماثلة فى عمل قوم 'وط ء وأنكرها أبوحنيفة ذهاباً إلى أنه يذضى إلى المثلة » 
واستدل بقوله يكيو ”لاقود إلا بالسيف“ وهو من افراد ابن ماجه » وأكثر 
افراده ضعيفة إلا أن الحديث قواه الحافظ علاء الدين الماردينى فى ”الجوهر 
النقى” . قال الراقم : هو مروى من حديث ألنى بكرة والنعان بن بشير عند ابن 
ماجه » وهل حديث ابن مسعود وأف هربرة وعلى عالك الدارقطنى أنظر ذه 

الراية” ( 841١‏ ) وقال الماردينى فى ”ال+وهر“ ١68  *(‏ ): فهل 
قد روى من وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض » فأقل أحواله أن يكون حسناً » 
وبه قال النخعى وال شعبى والحسن وأبو حنيفة وأصابه اه . وأجاب الخنفية 
عن حديث الباب يأنه فعل ذ ذلك بهم سياسة لاحدا ولاممائلة ف القصاص » ولو 
00 أنه 5 عدا نهو 0 0 ا 0 ن ابن سير بن 0 96 3 0 
نهى بعد ذلك عن امثلة بالآية التى فى “سورة المائدة“ وإلى هذا مال البخارى » 
وحكاه إمام الحرمين ى ”النهاية“ عن ااا فعى قاله اللحافظ ف ”الفتح” ١س‏ 


3 ) وقال : قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين فى النهى عن ٠‏ 


المثلة : هذا الحديث ينسخ كل مثلة اه . وأخرج النسالى فى ”سنلنه“ عن أنس 
قال : كان رسول الله وَيْةٌ بيحث فى خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة ( ؟ 
س 188 ) 2 وانظر الوحث المستقصى فى ”شرح معانى الآثار” للطحاوى من 
1 1 
فإنه وَل “بع ق طليهم لما ولغه فعلهوم بالرعاء » واءلتلف العلياء فى ثبوت 
أحكامها فى الأمصارء. فنفاه أبوحليفة. ومالك والشافعى ؛ وانحارب فى الأمصاير 
بقل عند الطحاوى والله أعلم . 


0 قوله : والجروح قضاص وك نيا أدكن القصاص في‎ ٠ 


ا 34 : 2-7 2 
0 .عن حدد بن سيرين أن قال: : إعا 200000313 


( باب ما ججاء فى الوضوه من الريح ٠.)‏ 
اغعدثنا. قتببة وهناد نا وكع مد من مل ل أن سال مايه 0 
م 0 : لاوضوء إلا من صوت أد ذج ٠‏ 

: أبوعيسى هذا حديث حسن يح . 0 
ش 0 قية نا. يد لز يز بن محمد عن سهيل بن ألى صالح عن أيه عن 0 ش 
اوتخريرة أن رسول الله يَيكِيةٍ قال : إذا كان أحدك فى المنجد فوجد رأ ين 
إلبتيه فلا مرج حتى .يسمع صوتاً أو يجد ريحاً . ش 


عند الحنفية اى أمكن المئلة فى كل شية تتحقق ذيها الماثلة وجب اللقضاضن 

وفها عدا ذلك لايقتص بل بؤدى» قال فى ”الدوهر النتى " ) 1 | 5و١‏ ) وف 

* الاستذ كار » أكثر أهل العلم مالك و أبوحتيفة ‏ وأصمابها . وسائر الكو فين و 

المدنيين على أنه لايقتصن من جرح ولا يؤدى حت ا اه والتفصيل مفو 

إلى محله ولالججتيع ذلك مع اماس الف 6 ليا خلافاً الشافعية ' 0 

0 1 ل: باب ما جاء فى الى من الرج :ل 

ظ -30 يريد إن الوضوء من الرئح 0 0 00 1 

0 قله : : لا وضرء إلا عن صرت أو رجح . ساع الصوت معن فعا 
كناية غن تق الحدث وتيقنه هكذا قاله الممطاى ف “المغالم» والقافى أبؤ بكر ' 


0 1 1 4 #العارضة “ والشيخ البغورى 2 شرج السنة > ولفظ الفطابى فق #يعاله* 
ع 54-1): :.معناه حتى. يتيقن الحدث ولم بد به الضوت. نقسه. 2 34 
00 اتفهنا حنب وقد يكون أطروشا ب اى أضم لا يسبع الصوت وأخدم | 
0 220200 لا يجد الري ثم نتقض طهازةه إذا تيقن :وقوع الحدث منه 76 00 
0 فل إن معل ملبظور ا ا ييا ون | إذا كان لو ء. 8 1 


الوضوء من الخ 5 : ك0 ا 


سس ليست 3 


0 حدثنا حير بن غيلان نا عبد ١م‏ ارزاق ار 0 ن هام بن ماه عن 
ألى هريرة عن النى يديد قال.: إن الله لا يقبل صلاة :أحدم إذا أحدث حتى ٠‏ 
يتوضاً . قال أبوعيسى' هذا حديث حسن بح , وفى الباب عن عبد الله بن زيد ش 

وعلى بن طلق وعائشة وابن عباس وألى سعيد . قال أبوعيسى : هذا حديثك . 

حسن ميح» وهو قول العلياء: أن لايجب عليه الوضوء إلامن حدث يسمع صوتا . . 

أو يد ريما . وال ابن امجارك: إذا شلك قى الحدث فإنه لا يجب هليه الوضتوء 0 


ا عم سيت سلس سات 


من الاسم كان الحكم له دون الام م آم وراجع للبحث الشاق”الحمدة“ من 30 
لالد 7 تلاح ).و”الفتح“ ( ١‏ 158 ) والكناية هى واسطة بين الحقيقة . 
وامحاز زعند صاحب ”التلخيص “ والتفتازانى» وعند أ#مصاب التحقيق هن أهل البلاغة. 
هى حقيقة» وإليه ذهب السبكى فى” عر وسه“ وابن بعقوب ف ”مواهبه“ وانظرالتحقيق . 
الشافى فى ”عةيدة الإسلام فى حياة عيسى عليه السلام* لإمام العصر شيخنا . وانهاز . 
المرسل ينكرة بعض الحققين راجع “كتاب الإعان” لابن تيمية » وإذا استعمل. 
اللفذفل فله مءنى هو مدأوله اللغوى وله غرض عناة المتكلم ؛ والغرذن قد يكون 
أعم من مدلوله أ و أخص منه أو مساوياً له » فالحقيقة استعال الافظ فها وضع 
له والغرض قد يكون من روادف المداول. وتوابعه» فعلى هذا الكزاية تستعمل 
ق مداوها اللخوى » والمكنى به هو مدلول للفظ » وغرض المتكل ١‏ هو المكنى عنه» 
فكذلك هنا الصوت والريح بمعناه| مكنى به » وئيقن الحدث مكنى عنه »؛ والبحث 
عن الأغراض كان أعنى وأهم؛ ؛ وتعرض البحك علاء المعان عند بحثهم عن المعالى 
الأول وهى مداولات الألفاظ الغرية وعن المعانى الثوانى اى أغراض المتكلم 
راجع ما ذكره فى”المطول”“ عند قول المائن ” فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ“ و 
كذلك استعر ض. البحث علاء قل الفقه حين عر فوا عبارة النص وإشارة 
النص » فعبارة النص ما سيق لأجله الكلام فليس هو إلاغرض المتكلم» وإشارة 
(+-85) 


000 معارف السئن. 


اطغ 


<تى يستيةن 1 يقدر أن ملف عليه .وقال: إذا خرج مق قبل اأر أن الريح 
وجب عليها الوضوه وهو قول الشافعى و[داق ٠.‏ / 
) باب الوضرهء ون النوم 0 ظ 
ددثنا : : إسماعيل بن مومسى وهناد و مد 37 عبيك 5 ب المعنى 
واحد ‏ قالوا ا عيك السلام بن حعراب عن ألى خالد الدالانى عن قتادة عن 
نض ما استيط من فخوى الكلام..... 0 

م إن النواقئض كثيرة ولا حصر فيا ذكر وهى منصوصة 3 فالحصر | 
إضاق والذكتة فى ذكرها كثرة وقوعها قف المسجد عند انتظار الصلاة» وبو ضح 
ذلك ما رواه أبو هريرة مر فوع : ” لايزال العيد ى صلاة ما كان فق مصلاه 
ينتظر العبلاة, ونقول الملايكة اللهم اغراه الهم ارجمه دى بنصرف أو يحادث ث »6 
رواه البخارى ومسل واتلفظ سل » فسثل عن الحدث؟ فقال : صوت أو ري 
فخصه] بالذكر لناسيتها بالمحل وملامته] بالموضوع» وأخرج الحديث مرج . 
القاعدة المهمة لدفع الوساوةن وعدم اعتيارها وعدم العبرة بالشك الطارى بعد 
اليقين . ش ا 


00 0 فرِه أقوال الحنفية» فنى قول يجب 
المام. .وف تل ا الزبل إذاانت ار 3 مفقاةة راجع * السعاية » 


و ش 


-_: باب الوضوء ! مئ النوم 3 
ذهب العلياء ف الدوم !! لى مذاهب : 1 


الأول : أن النوم لابنقضص الورضوء محال وهو ع عن أن «ومدى ب الأسا» 
0 030 وسعيد بن المسبب وأفى مجاز» وحميد بن عبد الرحمن الأعرج» وقال 


: مذاهب العلاء 0 ا وا 


أنى العالية عن ابن عباس أنه رأى النبى بيد نام وهو ساجد حتنى غط أو نفخ / 
مم قام يصبى» ففلت يا.رسول الله إنك قد يمت: 6 قال : إن الوضوء لامجب 
إلاعلى من نام مضطجماًء فإن إذا اضطجع استرخت «فاصله .. قال أبو عيسى : 
وأو خالد اسمة يزيد بن عبد الرحمن.. وف الباب عن. عائشة وابن ٠سعود‏ و. 
أنى هريرة 1 ١‏ 1 
غْ .ابن حزم : وإليه: ذهب الأوزاعى». وقول جماعة من الصحابة وغير هم 
ماهم ابن عمر ونكدول وعبيدة الساانى . 
الثافى : ينقضى الوضوء على كل حال وهو مله ب الحسن » والمزنى» وأنى عبيد 
٠‏ القاسم بن سلام 4 واين: راهوباء. وابن لنذر ؛ وروى عل ابن 
.عباس وأنس وأنى هريرة . 
الثالث : كثير ه ينقض وقليله لا ينقض بكل حال » وهو قول ا 
وربيعة» والأوزاعى فى رواية ومالك وأحمد فى رواية.. 
الرابع : لاينقض الوضوء إذا نام على هيئة من 3 هيئات الصلاة » سواء كان ق 
الصلاة | ولم يكن » ذإن نام مضطجعاً أو مستلقياً على قفاه انتقض ٠‏ 
وهو قول أنفى حنيفة وسفيان » وحماد بن أنى سليان . ٠‏ 
الحامس: لاينقض إلانوم الراكع » وهو قول عن أحمد . 
السادس: لاينقض إلالوم الساجدء روى عن أحمد أيضاً . 
السابع : من نام ساجداً فى مصلاه فلايلقض » وإن نام ماجداً فى غير صلاة 
ينقفى » وإن تعمد الزو م فيها فعايه الوضوءء وإايه ذهب ابن المبارك . 
الثامن : لاينقضه فى الصلاة وينقضه خارج الصلاة » وهو قول للشانعى. 
التاسع :2 إذا فام جالساً مكنا مقعده من الأرض لم ينقض قل أوكثر كان فى 
الصلاة أو خازجهاء وهو ٠ذهب‏ الشافعى كا فى ”العمدة“ )434-١(‏ 
وما بعدها . 0 ش 1 


مس صمت 


صا 0200 ممارف انان : 
حدثنا : محمد بن بشاز ناايمى بن سعيد عنى شعبة عن قتادة عن أنس | 
ابن: مالك قال : كان 'أصماب رسول الله َف ينامون ثم يقومون فيصلون | 


ولايتوضئون . 


وال الشيخ ابن اهام فى ” الفتح “ (1- ؟م) ما ملخصه : ظاهر 
مذهب أن حنيفة عدم النقض باستناد ما دامث المقعدة متمسكة على الأرض - 
للأمن من. اللحروج » ولكن الانتقاض. مختار الطحاوى والقدورى وضاحب 
” الهداية 1 لأن مناط النقض الحدث لاعين النوم » فياخنى بالنوم أدير الحم 
على ما ينتهض مظنة له . ولذا لم ينقض نوم القائم والراكع والساجد » ونقض 
فى المضطجع ؛ لأن المظنة منه ما يتحقق منه الاسترخاء على الكبال » وتمكن 
المقعدة مع غاية الاسئرخاء لا يمع اللحروج » إذ قد يكون الدافع قوبة خصوصاً 
فى زماننا لكثرة الأكل فلا بمنعه إلامسكة اليقظة اه . وأيضاً حى ابن الام | . 
عن «كناب الأسرار” : لايكون النوم حدثاً فى حال من أحوال الصلاة 
وكذا قاعداً مارج الصلاة» ثم حكى عن «فتاوى قاضيذان” اوثام ق ركوعة 
أو موده إن لم يتعمد لا تفسد » وإن :عمد فسدت قى السجود. دوك الركوع » 
قال : وكأنه مرنى على قيام المسكة فى الركوع دون السجود » ومةتضى النظر 
أن يفصل فى ذلك . السجو ودع إن كان متجافياً لا يفسد للمسكة وإلا يفسد. 
اه. وحديكث الباب أعله طائفة من المحدثين لوأعله أحمد » والبخارى » 
والترمذى » وأبو داؤد » وإبراهم الخرى . وذلك لآن مداره على أنى غثالف 
الدالانى وتفرد به » وأنكر سماعه من قتادة انظر ”نصب الراية  ١(‏ - 44 
وهخ:) و” الدراية » (ص - 17 ) وصصحه ابن جرير فى ” تهذيب الآثار » 
كا كاه الحا نظ علاء الدين فى ” الجوهر التق » ١11١  ١(‏ ) المطبوع أ 
” ذيل البيوق » . قال الراقم . كرن مذاهب الفقهاء كحاد بن ألى سلمهان 0 


وأى زيذة « والثورى 0 والشافعيى 4 وابن المبارك وغبرهم على وذق هذا ١‏ 


لوم الأنبياء لا ينقض الوضوء 357 
قال أبو عيمئ : هذا حديث حسن صعيخ» وممحث صالح بن .عيد الله 
يقول: سألتابن الميارك عمن نام قاعدا معتمداً ؟ فقال: لاوضوء عليه . قال: 
وقد روى حديث ابن عباس سميد بن ألى عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله 
وم يذكر فيه أبا العالية ولم ير فعه . واختلف العلاء فى الوضوء من النوم » فرأى 
أكثرهم أنه لايجب عليه الوضوء إذا نام قاعداً أو قائماً حتى ينام «ضطجعاًء وبه 
يقول الثورى وابن المبارك وأحمد.. وقال بعضهم: : إذا نام حتى غلب على عقله 
وجب عليه الوضوءء وبه يقول إجماق . وقال الشافعى :من نام قاعداً فرأى رؤيا 
أو زالك مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء . 


امم سمس 


الحديث ف الجملة يدل عاك تلقيه بالقبول عندهم ٠‏ فيلزم منه تصحيحهم لهذا 
الحديث» و:صحيح مثل هؤلاء الكبار هن الفقهاء ينبغى أن يقدم على تعليل هؤلاء 
المحدثين ألبعة» علا أن الدالانى وثقه ابن معين» والنسائى». وأحمد بن حنبل . وقال 
الحا : إن الآثمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان كنا فى ”التهذيب” من الكنى 
والله أعلم. ولعله لأجل هذه الوجوه سمحه ابن جرير الطبرى » وذكرواى حملة 
وجوه إعلاله : أن النى يك كان محفوظاء وقالت عالشة : “قال النى يَف ننام. 
غينى ولاينام قلبى “ ذكره أبو داؤد فى ” سلنه * ( باب فى الوضوء من النوم) 
وكأنهم ير يدون أنه معارض لذلك الحديث أو أن الجواب لايلاتم السؤال ؛ 
لأن السؤال كان عن نومه فكان حى الجواب أن يقول: إن نوم الآنبياء لاينقض 
الوضوء أو ما يشا كله ؛ فقال شيخنا : التعليل يمثل هذا من وظائف اللجتهدين 
والفقهاء لاامحدثين » وإنما وظيفة الحدث ومنصبه نقد الحديث على أصول الإسناد من 
البحث فق الرجال واختلاف الرواة والإرسال والانقطاع والوقف والرفع وما 
أشبه ذلك . و بالجملة مثل ذلك التعليل لايصاح وجها التضعيف . قال شيخنا : 

بل أقرل: ما أجاب به يَف هو أنسب بالمقام لآنه جك بين قاعدة 0 5 
.الباب يعم كل أحد » فالجواب يمثل هذا من محاسن اللاطاب لآأن عدم نقضن. 


ف 0 امن 


3 زات ل ورضوه 5 شرت 1لا ر) 


أو يديت افيد 


ْ 
ا 


2 
حدثنا : : ابن أى مر نا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن ألى سلمة 


الوضوء والنو 5 مق خصائض'الأتباء)» فاو أجابه بذلك لم يفد تلك الفائدة القى 
أفادها جرابه حيث عم بذلك ما هو المناط فى الأمر والمدار فى الباب» فكأن 
الجواب على أسلوب الحكم حيث أعرض عن :جواب سؤاله وتصدى لجواب 
آخر أنفع فى المقام وأحوى فائدة فى الموضوع والله أعلم. قال شيخنا : 
والحديث عندى قوى يصاح للا-تجاج. قال الراقم : وذاك لأن أبا خالد وثقه 
أبو حاتم وقال أحمد والنسانى وابن معين: لابأس به . وقال الذهى : حسن 
الحديث ذكره فى ”التهذيب”“ ف الكنى فى اللجزرء الثانىيعشر » ويؤيده حديث موقوف 
جيد الإسناد رواه البيهقق هن طريق يزيد بن قسيط عن ألى هر برة أنه ممعه يقول: 
ليس على المحتى النائم ولاءلى القنا“ م النام وضوء <تى يضطجع فإذا اغطيع 
توضا “ . 


(خائد © قال القاضى أبوبكر ابن العرلى : تتبع علاؤنا مسائل النوم المتعلقة 
بالأحاديث الجاءعة لتعارضها فرجدوها له حالاً » ماشياً وقائماً ومستندا 
و راكعاً وقاعدأ مير بع ومحتبياً ومتكثاً و را كياً و ساجداً ومضطجعاً ومست رأء وهذا 
فى حتنا . فأما سيدنا رسول الله يَيكِيةْ فمن خصائصه أنه لاينقض وضوءه بالنوم 
مضطجءا ولا غير مضطجع اه حكاه العينى فى ” العمدة “ ( ١‏ س 356 ) . 
س: باب الوضوء ثما غيرت النار ‏ :سد 
ذهب جمهور الصحابة والتابعين والأتمة الأربعة إلى عدم وجوب الوضوء 
ممامسته النارء وروى مالك ى ” مؤطته “ ذلك عن الحلفاء الأربعة الراشدين » 
ان عر إن تعد ارك 6 م استقر الإجاع على عدم 1 
حكاه فى ” فتح البارى“ عن النووى ( 7١7-1١‏ ) وانظر ” العمدة ” 


الوضوء مما غيرت النار 


عن أن م هريرة 1 قال قال رسول الله ا :الو هوه نما .سث الذار وأو ٠ن‏ 
ا ون لوو ل وسو المؤطا “المسوى” و "المصو “ 

١١‏ الاس) : عامة أهل العلم على أن الوضوء ممامسته النار منسوخ ؛ وتأول 
بعضهم على غسل اليد والفم » قال قتادة: من غسل. فه فقد توضا اه . وقال 
فى ” حجة الله البالغة “  1(‏ /8/ا١)‏ : والثالثة ‏ أى من موجياث الوضوء س 
ما وجد فيه شبهة من لفظ الحديث. وقد أحمع الفقهاء من الصحابة واتابعين 
عل ركه كالو ضوء مامسته النارا» فإله ظهر عمل النى يلكي واللحلفاء وابن عياس 
وأف طاحة وغير هم خلافه » وبين جار أنه ملسواخ ؛ وكان السبب ق الرضوء 
منه أنه ارتفاق كامل لايفعل مثله الملائكة » فيكرن سبباً لانقطاع مشابهتهم ؛ 
وأيضاً فإن ما يطيخ بالنار يذكر نار جهم » ولذا ننيى عن الكى إلااضرورة 
ال » فلعله يريد أنه لم يكن مرا مؤكداً بل كات ذاك تزكية للنفس و مجلبة الطانينة 
وتشبهاً بالملائككة . وقال اعقطنى فى ”معلم الدئن” 1١‏ 58) : أحاديث 
الأمر محمولة على الاستدياب لاالوجوب له وحكاه الحانظ ف ”الفتح “ أيضا 
والأولى أن يقال إنه مستحب للنواص » وذكر ذلك ليس من وظائف الفقهاء 
فلايتعر ضون إليه » ويكاد يكون ما أشا إايه فى ” الحجة البالغة “ . 
ولفل حديت الياب يفيك القصر 43 ذإن اسيك إليه معرف 4 والمسئد مشتحل 
على ما.يعين القصرء وألطف ما قيل إن “تعس إضاق بالنسبة إلى 6 يدخل 
لاما مخرجء فكأنه قيل : الوضوء ممامسته «انار مما دخل فقطاء أى فلاوضوء مما 
دخل إلامامسته النارء ويؤيده حديث فى هلذم المءنى : الوضوء ما خرج وليس 
ثما دخخل » والصوم - أى الفطر للصوم ‏ ما دخل ولس 5 خرج 2 وهو ق 
جمم مع الزوائد د ) ١‏ مل 7898 ) عن وائل عن داؤد 02 ن إراهم قوله ورواه 
الطي, برافى فى #الكبير » " ورجاله موثقون ورواه )١517-7(‏ عن عائشة عند ألى يعلى 
ميفوعاً. بلفظ ” إتما الإفطار مما دخل ؛ليس مما خرج” زالطى التفصيل ى 


ا 00 معارث السان 

ثورأقط . قال فقال له ابن عباس : أنتوضاً من الدهن أثتوضا من الحم ؟ 'فقال. 
أبو هريرة: يا ابن أخمى إذا سمعت حدياً عن النى يَكْيْةٍ فلاتضرب له مثلاً . وى ١‏ 
الاب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبى طلحة وأنى أ 'يوب وأنى +وسى. 

قال أبو عيسى رآد رأى بعض أهل العلم ااوضوء مما غيرت النارء وأكير أهل 
لد ت 5 والتابعين ومن بعدهم على ل 
الثار . 


. ( باب فى ترك الوضوه دمن قرت الآ ) - 


حدانا : ابن أفى عمر نا سفيان بن عيينة نا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع 


” نصبة الراية *. 


(44-5:). قال شيخنا : والذى أراه أن القصر إنما 

يكون فى الجملة الاسمية الغير المعدولة عن الفعاية لامطلقاً » وأما فى حديث 
الباب فالتملة هنا معدولة هن الفغلية » ومما. يدل على ذلك أن الحديث روى 
بعض طرقه بلفظ : ” توضئوا ما مست النار“ ‏ بصيغة الأمر فكانت فعلية ؛ 

غير أنىلم أرتصريحاً على ذلك من أحد من أهل الفن . فإن قلث: ”الحمد لله“ جملة 
معدولة عن الفعلية وهي دالة على القضر ؛ قلت : المعدولة لو كانت فيها 
رائة الفعلية فلا قصر فيها » وإلا كان فيها القصر. ومن ههنا انهل ما أشكل 
على الز مخشرى أن جملة ”السلام عليكم” تدل على القصرعلى مةتضى 3واعدهم ول يقل 
بالقصر فيها أحد حيث إن.هذه معدولة عن الفعلية وفيها رانحة الفعلءة : 

قوله : ثور أتط : أى قطعة من الجبن» وهو فى الأصل القروط بالتركية 
والفارسية وهو الجبن اليابس المتحجر لا غير كما حققه العينى فى ”العمدة “ 
أيضاً . 1 
س: باب فى ترك الوضوء مما غيرث التار :ات 


ممربيان حكم المسألة فى الباب العنابق . 


نحقيق الشاة وغيره. 0 1 34> 


جار قال سفيان : وحودلنا محمد بن المنكدر عن حابر قال: شرج ل الله 1 
وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب 


ب سس ميت سس د مله ع م لاب كع تو وي 


قوله فذحت اله شاةء الشاة يعم ذوات الربو والشعر » واسم جئس بقع 
على الذكر والأنى » ومثله الغنم ؛ وااضأن يختص بذاث الوبر ويعم الذكر والأنى؛ 
والمعز ينص ذات الشبعر ذكراً كان أو أنى . والتاء فى الشاة وف. مثلها الوحدة. 
لا للتأنيث » وعليه جمهرة أهل الاخة . قال شيخنا : إلا أن المبرد فى ” الكامل » 
وابن السكيثك فى ” إصلاح المنطق » ذهبا إلى أنه يراعى المورد والواقعة عند 
استناد الفعل » فيذكر الفغل إذا كان ذكراً ويؤنث إذا كانت أنى » فيعلم من 
. تذكير الفعل كوئه ذكراً ومن تأنيئه كوثها أزنى » ومن أجل هذا ادى. 
أبوحنيفة أن النملة فى قوله تعالى: ” قالت نملة “ كانت أنثى حين ناظر قتادة كنا 
حكاه لرغشرى أ ” الكشاف” ( سورة النمل ) )١١8--5(‏ واللمق في 
” المدارك “ .)١(‏ : 
قوأله :.القناع : هو الطبق . والملالة هى : | البقية . 
)١(‏ بيه : ذكر الشطيب فى ”تار يه “ فى الجزء الرابع عشرة مناظرة . 
٠‏ أنى حليفة مع قتادة دين دخمل الكوفة فذكر ثلاثة أسئلة غير ذلك » ولم يذكر 
هلا فيها والله أعلم» ولكن يؤيد ذلك ما قال الإمام الحافظ الزيلعى فى ” نصب 
الراية " ١(‏ 810") : قال الجوهرى : والبهمة تقع على المذكر وللؤننك ٠‏ 
قال. المنذرى ق ”مختصره": وق قوله عايه السلام للراعى: ”ما ولدت؟ قال : . 
بهمة”» يدل على أنها اسم للأنى وإلافقد عم أنها ولدت أحدها اه. وعلى هذا 
فها ذكره ابن المنير فى ” الانتصاف”» تمحامل على صاحب ” الكشاف“ لاغير 
7 الطببى فى ” شرح المشكاة “ فى ( باب السجود) : قول ألى جليفة 3 م 
ملة سايان عليه ب عن ” الكشاف» م ذكر إراد ابن جاجب عليه بأنه 
0 


ا معارف السان 
فأكل منه ثم توضاأً للظهر وصلى ثم انصرف فأنته بعلالة من علالة الشاة » فأكل 
ثم صلى العصر ولم يتوضاً. وف الهاب عن ألى بكر الصديق ؛ ولايصح حديث ألى يكر 
فى هذا من قبل إسناده إنما رواه حسام بن مصلك عن ابن سيرين عن ابن 
عباس عن ألى بكر الصديق عن النى يِل » والصحيح إنما هو عن ابن عياص 
عن النى دل هكذا رواه الحفاظء» وروى من غير وجه عن ابن سيرين عن 
أبن عياس عن الى يدي ورواه عطاء بن يسار وعكرمة و مد بن عمرو بن 
عطاء وعلى بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباسن عن النى 1 
وم يذ كروا فيه عن أنى بكر الصديق وهذا أصح . وف الباب عن أنى هريرة 
وابن مسعود وألى رافع وأم الحكم وعمرو بن أمية وأم عامر وسويد بن 
النمان وأم سلمة . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أكثر أهل ادلم من 
أصاب النى وَيْرةٌ والتابعين ومن بعدهم » مثل سفيان وابن المبارك والشائعى 
وأحمد واسعاق رأوا ترك الوضوء ما مست النارء وهذا آئخر الأمرين من رسول 


قوله : وهذا آخخر الأمرين » وق حديث جابر نفسه عند ألى داؤد ( باب 
ترك الوضوء مما مست النار) ” قال: كان 1 خر الأمرين من سول الل عد وله 
الوضوء مما غيرث النار” فكان هذا مرفوعاً فعلاة » وزعم القوم أنه حكم عام 
فيكون ناما ولكن صنيع ألى داؤد يشير إلى أنه آخر الأمرين فى واقعة معيئة فى 
بوم واحد فإله يقول : قال أبو داؤد وهذ اختصار من الحديث الأول .ه» 
للايتم الاستدلال يكونه ناسما على الإطلاق كذا أفاده شيخنا رحه الله لكن ابن 
حزم فى ” الى " ١١‏ ب "4؟) يرد هذا ويقول : القطم بأن ذلك الحديث 
مختصر قول بالظن .... بل ها حديثان كما وردااه ؛ ويؤيد ابن حزم ما 
يجوز أن 'يكرن الأنيث لأجل اللأنيث اللفظى ثم رده ء وأيد كلام أل حنيفة 
بكلام ابن السكيثك ثم قال : فالقرل ما ذكره الإمام اه حكاه فى ” المرقاة » 


5 م 644) فراجمه‎ ١9 


تعر يف اللسخ "55١‏ 


الله 2 » وكان هذا الحديث اصاخ لعديث. الأول حديث الوضوء ثما مست 
النا ٠‏ 
ر. 


فى ”مسند أحمد“ من طريق محمد بن إسماق عر ابن عقيل ذإن فيه أن النبى و4 
أكل هو ومن معه ثم بال م توضأء وأنه أكل بعد ذلك هو وم معه ثم 
صلوا العصر ولم يتوضئواء فهذا يدل عل أن الوضوء الأول كان الحدث وليس 
من أكل ما مسثت النار حتى يصح أن يسمى الفعل الثانى بأكاه » ثم صلاته من 
غير أن يتوضاأً آخر الأمرين لأنها فعلان ليسا منئى نوع واحدء كذا قاله بعض 
العياء . قال الراقم. : إن استدلال الجماهير من السلف واللحلف بأنه آخر الأمرين 
بالمدنى المتعارف يرد ذلك » وفيهم مثل سفيان والشافعى وابن المبارك وأحمد 
والترمذى ؛ وكذا علاء الدين الماردينى استبعد ما ادعاه أبو داؤد » وى 
”التلخيص الحبير “ من حديث محمد بن سامة (ص 47) عند الطبر الى و لفظه: 
* أكل آخر أمره لحماً ثم صلى ولم يتوضأ “” وانظر ” فتح الملهم “ لشيخنا 
العمانى. 

ظامدة : اللسخ فى اصطلاح المتأخرين من أصماب أصول الفقه معروف ء 
وهو رفع حكم شرغى بدليل شرعى متراخ عنه » وله شروط نمسة انظر النفصيل 
فى محله ؛ ويسمى هو بيان التبديل أيضاً » والنسخ فى الحقيقة انتهاء الحكم بانتهاء 
العلة » فكان المنسوخ حكماً موأتا مؤجلا » ولعدم علمنا بأجله صار كأنه نسخ 
بعد ما ثبت 2 فهو فى الحقيقة انتهاء أحد الحكم كنا عر فه به بعض المحفقين من 
علاء الأصول. » وأما عند القدماء فيعم تخصرص العام وتعميم الحاص وتقييد 
المطلق وإطلاق المقيد وتفسير المجمل ؛ ويستعماه الإمام الحافظ أبوجعفر الطحاوى 
على معنى أوسع منه فيطلقه على ثبوت أمر هلم خلافه » وإن كان الأمران بقيا 
ممكين فليتنبه له فإن القوم عنه فى غفلة . 


14 معارف السكل 


( باب الوضوه من لحوم الابل ) 
حدثنا هناد نا أبومعاوية عن الأحمش بن عبد الله بن عبد الله عن عبد البخن 
ابن أنى ليلى عن البراء بن عازب قال :سئل رسول الله َيل عنى الوضوء من لحوم 
الإبل؟ فقال: توضمئوا منهاء وسثل عن الوضوء من هوم الغنم؟ فقال : لاتتوضتوا 


السييس عاص سسسعي و موه ا 1 


س: باب الو ضوء من لوم الإبل :- 

ذهب أحمد بن حنبل إلى وجوب الوضوء من هم الإبل مطابوخاً كان أو 
نيأء والآمر بالوضوء عنده من لدم الإبل كم مستقل لالكونه مما مسته النارء فلا 
يازم نسخه » وهذا ينقض الوضوء وإن كان نيا . أنظر نحقيق مذهبه وتفصيله 
فى ”المغنى ” لابن قدامة مئى ( 8-١‏ إلى 191 ) قال :.وفيها سرى الحم 
من أجزاء البعير من كبلنه وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصراته 
وجهان الح. قال أحمد: فيه حديثان صصيحان عن الني لد حديث البراء وحديث 
'جابر بن سمرة كذا فى ”المغنى “ ( 184-1١‏ ) ومثله حكاه 0 

وأطال ابن تيمية فى تأبيد هذا المذهب 5 ”فتاواه” وقال جمهور الفقهاء م 
وأبوحنيفة والشافعئ و غير هم : الابقض الوضوء حال » والمراد 0 
اليد والفم عندهم ٠‏ وذلك لأن لم الإبل دسماً وزهومة” وزفراً لاف لهم 
الغنم » ومن أجل ذلك جاءت الشريعة ,الفرق بينها . وينكر ابن تيمبة ثبوث 
هذا المدنى للوضوء . غير ما تعورف ف الحديث. قال شيخنا : وهذه غفلة 
حيث لبث الوضوء بذلك المءنى فى عرف الشرع ولسان الحديث» منها: حديث 
عكراشش عند الترمذى وفيه : فغسل رسول الله يبيد يده وممج الى كفيه 
وجهه وذراعيه ورأسه . وقال : يا عكراشن هذا الوضوة مما غيرت 
الثار » رواه الل مذى فى ( الأطعمة ) وفيه العلاء بن الفضل وقد تفرد 
2 :وهو ضعيف » وأخرج-ه أبو بشر الدولانى الحننى الحافظ فى ” الكنى 


أدلة نجاسة الأبو الاو الرجع _ _ افيه 


اسم بعس ممم سح 


. منها . وق الاب عن جابر بن مرة وأسيد بن حضير . قال أبو عيسى : وقد 
روى الحجاج , ل لام 
ألى ليل عن أسيد بن حضير. والصحيح حديث عبد الرحمن بن أنى لبلى عن البراء 
ابن عازب ). وهو .كول أحد واعحاق »وروى عبيدة الضبى عن عبد اله ؛ إن عبد الله 
والأسماء “ , تن 
ومنها اخ وس ا او ١‏ رك للم اوضر 
قهله والوضوء بعده* . 
ومنها : ما فى ”كنز العاك” (ه ب 1ل ) من ركتاب للطهارة) عن 
أبى أمامة : ” إذا كان أحدكم على وضرءٍ فأكل طعاما فلايتوضاً إلاأن يكون 
لبن الإبل.» إذا شربتموه فتمضمضيرا بالماء “ ارواه الطبرانى والضياء . 
ومنها : ما روى عي مغاذ بن 1 : كنا نسمى غسل القم واليد . 
وضوء ولبس بواجب . 
ومنها: ما روى عن ابن عسعود أنه: فل يديه من طعام ثم مسح وجهه 
وقال : هذا وضوء من لم يحدث أغزجها الز بلعى في لع ويا 
٠‏ (1 سلفم . 
ومنها ا لبك عن على عند التق (1 ب 61) وال دلؤد حو حين مسعع ١‏ 
وجهه وذراعيه ورأسه ورجله وقال : هذا وضوء من لَّ يحدث ٠.‏ 0 

. ويقول الشاه ولى الله الدهلورى 5 الله البالغة" ١(‏ س /19/9١)؛‏ أما لهم 
الإيل ‏ فالأمر فيه أشد. لم يقل به أحد من فقهاء الصحابة والتابعين » 
ولاسبيل إلى الحكم بنسخه فلذلك لم يقل به مى غلب عليه التخريج ٠‏ وثاك به 
أحمد وامصق ؛ وعندى أله بلبغى أن يحتاط. به الإنسان . . . . . والسر فق إيجاب 
الوضوء من حورم الوؤبل على قول من . قال به أنها كانت معرمة في.للتوراة ٠»‏ . 
واتفق جمهور أنبياء بفى اسرائيل على تحريمه » فلا أباج الله لنا .شرع الوضوء 


244 مغارف السين ٠‏ 


الرازى عن عبد الرعمن بن ألى ليلل عن ذى الغرة . وروى <اد بن سلمة هذا 
الحديث عن الحجاج بن أرطاةء فأخطأ فيه »ء وقال: عن عبد الله بن عيد الرحمن 


ف :000000000000000 '” 053 


ابن ألى ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضيرء والصحيح عن عبد الله بن عيد الله 
الرازى عن عبد الزعمن بن أنى ليلى عن البراء بن عازب قال اعاق: أصح ما فى 
منها اعنيين : أجدما أن يكون الوضوء شكر | لا أنعم الله عاينا من إباحتها بعد 
تحريمها على من قبلنا؛ وثانيه]: أن يكون الوضوء علاجاً لما عسى أن يختلج فى 
بعض الصدور من إباحتها بعد ما حرءها الأنبياء من بنى إسرائيل » فإن النقل 
من التحريم إلى كونه مباجآً يحب منه الوضوء أقرب لاطءئنان نفوسهم ؛ 
وعندى أنه كان فى أول الإسلام ثم نسخ اه . قال شيخنا : والأولى عندى أن 
يقال أنه مستحب للحواص الآمة ؛ وليس تشريعا عاماً والله أعلم . 

قوله : عن ذى الغرة الجهنى » بالغين المعجمة يقال : اسمه يعيش » وقيل 
لقب البراء بن عازب » ذكر الأول فقط فى ” الاستيعاب” ١(‏ - هل/ا١ا)و‏ 
” الإصابة “ ١‏ - 489 ) وف ” الاستيءاب” : ويقال الطانى والخلالى اه , 
وأما الثانى فحكاه ابن حجر فى ” التلخيص “ بلفظ : قبل مبها » ورده 
ومن قاله فلعل منشأ ذلك عندى أن الحديث روى بعضهم عن ابن أنى للى عن 
ذى الغرة ؛ وبعضهم عن ابن أني ليلى عن البراء بن عازب» فظن أنه].واحد» 
ولم يذكر فى ” الاستيعاب” ولا” الإصابة “ أن البراء لقبه ذوالغرة » فلعل 
الصواب أن يقال أن الحديث من رواية البراء كنا قاله الم مذى وابن أبى حاتم 
فى ” الملل “ ١١‏ - 0؟1) وذوالغرة اسمه بعيش » ولا علاقة له بهذا الحديث» 
نعم :وحديث كما فى ” الاسئيماب “ فى النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل 
والأمر بالوضوء من حومها فلعله حديث آخر بمعناه راجع ”الاستيغاب” و”الإصابة” 
من ذى الغرة » و” الفتح الربانلن“" ( » .1ه ) و”الزوائد» للهيثمى 
زقت 60 2 


الوضوء من مس الذاكر 1 36ؤظ 


هذا الباب حديئان عن رسول الله 1 حديث البراء وحديث حابر بن مور 5 


( باب الوضوه من دس الذكر ) 
حدثنا اضاق بن منصور ذا يبى بن معيد القطان عن هشام بن عروة 
قال أخيرق ألى عن بسرة بنت صفوان أن النى ع قال: من مس ذكره فلايصل 
حدق يتوضاً . وف الباب عن أم حبيبة وأنى أبوب وأنى هريرة وأروى ابئة أنيس 


وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: هذا حدييثي 
حسن تيح ) هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
بسرةء وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه 


سب: باب الوضوء من مس الذكر 

ذهب مالك والشاذءى وأحمد إلى نقض الوضوء يمس الذكر» ثم قيل مطلقاً» 
'وقيل هذا كان بباطن الكف» وقيل إذا كان بغير خائل » وقيل إذا كان بشهوة 
والنذاذ » وقيل إذا كان عامداً . ورأى قوم أن الؤضوء من مسه سنة لاواجب. 
قال أبوعمر ابن عبد البر : وهذا الذى استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب 
من أصصابة حكاه ابن رشد فى ” البداية “» انظر تفصيل المذاهب قى : المغنى “ 
)١08 -1(‏ . وذهب أبو حنيفة وسفيان الثورى وجباعة من السلف إلى عدم 
الوضوء منه ؛و حديث الباب حنجة للفر بق الأول» وهو حديث بسرة بنت صفواث» 
واللقوم فيه "كلام من وجره » والحق أنه خديث مما نج به ؛ وحجة ب 
الثانى ما يتلوه فى الباب اللاحق » وهو خحديث قبس بن ظلق بن على عن أبيه » 
وهو أيضاً حديث قوىي» ولابمكن لجاز ببن اسقاطه» وقد أبدته آثار الصحابة 
ونتاراهم , وقد قال ابن المدبنى : حديث ملازم بن عمرو أحسن من حديث 
بسرة أسنئده الطحاوى )١5 ١١‏ قال عمرو بن على الفلاس : حديث طلق 
أثبت من حديث بسرة . حكاه الزيامى فى ”نصب الراية” , قال شيهنا: والأحسن 


٠ 


ل 00 ا 
ا ل ا 
. بذلك على بن حجر حدثنا عبد الرمن بن ألى الزناد عن أبيه عن عروة عن 


بنسمر 6 ة عن الى يف نوم وهو قول غَع واخد من أصماب النى يَف والتابعين 


عندى فى الجواب عن حديث الباب أن يقال أنه مستحب تلواص الأمة الوضوء 
منه كنا قات فى اأوضوء ممادسته للنار وفى الوضوء من للحم الجزور » وقال ابن 
الهام فى * الفتخ » (1--88)- فى طريق الجمع بينها ب : مس الذكر كفاية 
جما يخْرج منه » وهوامن أسرار البلافة يسكتون عن ذكر الشئ ويرمزون 
إليه بذك ما هو ء من .روادفه » فلا كان مس الذكر غالياً ير ادف خروج المددث 
منه ويلازمه هبر به عنه كا عبر تعالى بالمجوى من الغائط عما يقصد الغائط لأجله 
ويحل فيه فبتطابق طريقا الكتاب والسئة فى التعبير» فيصار إلى هذا لد فع التعار رض 
اه. .وق صورة ار جيح رجح مدديث. :قيس بن طلق. لوجوه. فزاجعه . أفرل : 
| وصورة النطبيق الذى ذكره مشكل» لآن المبحابة الم يفهموه كذلك ولاجعاو» 
كناية بل على مقتضاه مذاهب كثير من الصحابة كابن حمر وأنى هريرة وابن ش 
عباس وغيرهم ٠‏ ثم كثير من التابعين كعطاء والزهرى وات اخبتا و واهد 
وغيرهم ثم كثير من فقهاء الأمة والله أعلم . 3 

: قال شيخنا: وأظن أن الاخئلاف مبناه على الاختلاف فى أصول نوافض 
ا . الظهارة » فالحجازيون عندهم أضلان: الأول الإتيلن من الغائط. ونقيحوا مناظه 
بالخجار ج من السبباين , والثاتى ملامسة النساء » ومن ملحقانه مس الذكرء» 
والجامغ. بينها الشهوة » وصح الحديث فيه أيضاً . وعند أنى حنيفة أصل 
واحد وهو الإنيان من الغالط.» و نقح مناطه روج نجس عن البدن » وأراد دن 
الملامسة فى قولسه تعالى ” * أولاسم النساء “ الجاع فارجعها إلى أصله قال : 
“الاوك 5 انمي مذمب أف حليفة أن قال أن مذره؛ به فى تقرير الأصاين 


ترك الوضوء من مس الذكر 0 3 40؟ 


وبه يقول الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق . قال محمد : أصح شى فى 
هذا الباب حديث بسرة . وقال أبو زرعة حديث أم حبيهة فى هذا الباب أصج 
وهو جديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عليسة بن ألى سفيان عن أم 
جيبية . وقال محمد: لم يسمع مكحول من عليسة بن أنى سفيان» وروى مكحولٍ 
عن رجل عن عليسة غير هذا الحديث» وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحاً . 
( باب ثرك (لوضوء من مس ألفكر) 
حدثنا : هناد نا ملازم بن عمرو عن عبدالله بن بدر ءن قيس بن طلق بن 
كالحجازيين » والمراد من املامسة المباشرة الفاحشة » فنعم الماع ولمن المرأة ». 
فلا تدعل إذن فى الإتيان من الغائط المنقيج مناطه روج النجن من البدن بل 
يكون أصلامستقلاء وإذن تشثمل الآبة فى التيمم أيضاً على بيان الحدث الأصغر 
والأكبرءلى وزان ما اشتملت عليه فى بيان الطهازة الصغرى والكبرى عند وجود 
الماء» وفى كلتيها تيمم على ضفة واحدة . وللباشرة الفاحشة يجب منها الوضوء مطلقاً 
سواء تيقن خروج شتئّى أو لم يتيقن » هذا عند أبى جنيفة وألى بوسف» وأما 
عند محمد فلا إلا أن يتيقى خروج شتى » وقال ابن الحيام فى ” الفتخ “ )"/-١(‏ 
مؤيداً مذهب الشيخين : قانا يندر عدم مذى ق: هذه الحالة » والغالب كالمتحقق 
فى مقام وجوب الاحتياط اه . وفيه نظر لآن الآمر ينفصل بالرؤية والعلم . 
قوله : قال أبو زرعة . هو الإمام أبو زرعة للرازى أحد الأعلام الحفاظ 
معاصر الببخارى وشيخ مسم اسمه عبيد الله بن عبد الكريمء وهو الذى يقول فيه 
ابن بشار شيخ البخارى وسلم : حفاظ الدنيا أربعة : أبو زرعة بالرى» وملم 
ابن .الحتجاج بنيسابو و . وعبد الله ببن غبد الرحمن الدارمى بسهر قند » و مد بن 
إسماعيل: ببخائرى . انظر تر جمته قى. ” خلاصة الحزرجى”" رصب 71١1”‏ ) و 
” شذراث الذهب" (7 - )١48‏ نوق سنة مالتين وأربع وستين اه . 
ال: باب ثرك الوضوء من مس الذكر :سا 
ا (مو-؟, 


الولف معارف السين 
على الحننى عن أبيه عن النى يك فال:وهل هو إلامضغة منه أو بضعة منه . و 
فى الباب عن ألى أمامة . قال أبو عيسى : و قد روى من غبر واحد من أصعاب النى 
يدو و بعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكرءوهو قول أهل الكوفة 
وابن المبارك » وهذا الحديث أخسن شنى روى فى هذا الباب: وقد روى هذا 
الحديثأيوب إن عتبة ومحمد بن جابرعن قيس بن طاق عن أبيه؛وقد تكلم بعض 
حديث الباب حجة للعر اقيبن وهو حديث قوى أخخرجه أحمد » وأبو داؤد, 
واللسائى» وابن ماجهء وابن حيان ؛ والْباكم . و صمحه الخاكم ؛ ووافقه الذهى 
قى ” تلخيصه “ على تصحيحه . وصمحه الطبرانى وابن حزم ومر قول ابن 
المدينى وتمرو بن على الفلاس . وقال ابن قدامة المقدمبى ى ”الحرر“ 
(صس :)١9-‏ أخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه ال يريد أله ثبيث تصحيحه 

عن جماعة » فبطل نقل الاتفاق على التضعيف . 
قوله : وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس 
ابن طلق عئى أبيه » أشار إلى ما روى هذا الحديث من طرق أخرى. قال 
الراقم : حديث أيوب بن عتبة الهامى عن قبس بن طلق عن أبيه أخرجه أحمد 
والطحاوى والطيالسى» ورواية محمد بن جابر أخرجه أحمد وأبو داؤد وابن 
ماجه والطحاوى » وقال أبو داؤد فى ” سئله “ : رواه هشام بن حسان 
وسفيان الثورى وشعبة وابن عيينة وجرير الرازى عن محمد بن جابر الخ . 
ثم إنه جرت المناظرة بيش يحبى بن معين وعلى بن المدينى فى هله المسألة 
أسئدها القاضى أبو بكر ابن العرنى فى ” شرح الترمذى” » ورواها الدارتطنى 
فى ”سلنه " (ص - وه) والحاكم فى ” المستدرك “ 1 ١14‏ ) والببهتى 
فى ” الكرى”" 1858-1 ) بطريق رجاء بن مرجيء الحاافظ قال : ” اجتمعناً 
فى مسجد اموت أنا وأحمد بن حنيل » وابن معين » وعلى بن المدينى فتناظروا 
ق مس الذكرء: فقال يحبى بن معين : يتوضأ منه » وقال على بن المدبنى : 
بقرل الكوفبين وتقلد قوهم » واحتج ابن مين يمحديث بسرة بنت صفوان » 


مناظرة بق المددينى وابن معين قْ مس 2 الها 


يجي 0 


أهل الحديث فق بن ماك رايت بن عتبة » وحديث ملازم 7 ون : 


عبد الله بن بدر أصخ وأحسن . 

واحتج على بن المدينى بحديث قيس بن طلق » وقال ليحبى : كيف ثتقلد إسناد 
بسرة ومروان أرسل شرطياً ختى رد جوابها إليه ! ؟ فقال يحبى : وقد أكثر 
الناس فى قيس بن طلق ولايختج بحديئه؛ فقال أحمد بن حنبل: كلا الأمرين على 
ما قلما ؛ فقال يحبى : مالك عن نافع عن ابن عمر إنه توضأ من مس الذكرء 
فقال على :كان ابن مسعود يقول لايتوضأ منهء وإنما هو بضعة من جسدك . فقال 
يحى عمق ؟ ‏ يريد أسئده ‏ قال : سفيان عن ألى قيس عن هزيل عن 
غيد الله ؛ وإذا اجتيع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى 
أن يتبع ؛ فقال له أحمد بن حنيل : نعم » واكنى وأبو قيس لامحتج بحديئه » قال 
الماردينى : وأبو قبس هذا وثقه ابن معين» وقال العجل : ثقة ثبث» واحتج به 
البخارى: وأخرج له ابن حبان فى ”يده“ ولام ق ”ااستدرك» اه قال 
أى على : حدلى أبو نعيم تامسعر غنحمار بن سعيد عن عمار بن با سر قال : ما 
أبالى مسسته أو أننى ٠‏ فقال أحمد : عمار وابن عمر استويا » فن شاء أخذ بهذا 
ومن شاء أخذ بهذا اه زاد الببوتى والخاك فقال ابن معين: بين عمير وعمار مفازة 
اهء قال الماردينى : قلت فى ”مصنف ابن ألى شيبة» بة “ حدثنا ابن فضيل ووكيع عن 
مسعر على تمير بن سعيد قال: كنت جالساً فى مجلس فيه عمار بن ياسر فسثل من 
مس الذكر فى الصلاة فقال : ما هو إلابضعة منك ؛ وهذا سند صعيح وفيه 
تصرح بأنه لامفازة بينها اه . فال الراقم : ى قول أحمد دايل على أن الوضوء 
من مس الذكر عنده لين من العز انم 3 الأمر مرجع وقوله : ”عمار وابن 
مر استويا “ فأقول : إذا اكتنى قول عمار معارضة قول ابن عمر فياظنك 
بالترجبح لقول عمار إذا وانقه قول على » وعبد الله » وابن عباس» وحذيفة 


وعمران بن الحصين» وأى الدرداء ؛ وسعد بن أنى وقاص ؟ أشخرج آثارهم محمد 


ا معارف السئن 


فى ”مؤطه “ إلاأثر عمران فأخرجه أبو عمر فى ” الامبتذكار “ كنا حكاه الشيخ 
اللكنوى. وى ” الجوهر النتى”: والأسانيد بذلك صماح عنى نقل الثقات لم لختلف 
هؤلاء فى ذلك » وروى البيهق عن معاذ أيضاً الخ » وأيضاً قال : مع عمار اين 
مسعود وغيره من الصحابة » والأسانيد بذلك ماح . . . وتقدم عن الظحاوى 
أنه لم يفت بالوضوء منه من الصحابة غير ابنعمر فلا نسم الاستواء اهء فالآثار كلها 
ف الباب أحد عشر كلها تؤيد مذهب ألى حنيفة إلاأثر ابن عمر وأنى هريرة . 
وبالجملة فآثار فقهاء الصحابة وكبارهم فى جهة وأثران فى جهة » فأين المساواة 
وكيف المقاومة ؟ وقال أيضا فى ”الحلى ” : قول الشافعى لادليل عليه من 
قرآن وسنة ولاإجاع ولاقول صاحب قياس ولا رأى سصميخ » ولايصح فى 
الآثار من أفضى يده إلى فرجهء ولو صح 'فالإفضاء يككون بظهر اليد انا يكون 
ببطنها اه . قال الراقم : يظهر بعد هذا التحقيق أن مالكاً ذه ب إلى أن الوضوء 
:منه سنة كنا حكاه ابن رشد » وعليه استقر مذهبه فى المغرب» وإن أحمد ظهر 
من محاكته : أنه ليس بواجب وإن كان كتب مذهره على خلاف ذلك» فل بين 
فى القائلين بوجوب الوضوء منه من الأثمة الأربعة إلاالشافعى . بتى هنا أمر 
يجب التنبيه عليه :. قال ابن حيان فى ” صصيحه “ ما ملخصه : إن .حديث طلق 
منسوخ فإن قدومه فى أول مدنة من الهجرة عند بناء مسجده هيفاو » وكان هو 
فى بناءه » وإيجاب الوضوء منه رواه أبو هريرة أيضاً » وإسلامه سنة سبع هن 
الحجرة انتهى من ” نصب الراية “ ووافق ابن حهان على ذلك الطبرانى والبيهق 
والحازمى » ولا يصح هذا حجة مالم يثبت أنه لم يقدم مرة: أخرى» وقد أسند 
ابن حبان نفسه قدومه فى وفد بنى حنيفة اق ” نصب الراية “ 1 )"51١---1‏ 
وصرح ابن سعد فى ” طبقاته “ ١‏ مه ) أن مسيلمة الكذاب كان فى وفد 
بنى حنيفة » وصرح ابن هشام أنه قدم عام الوفود سنة تسع » فكيف يصج ما 
يدعيه ابن حبان مق غير حجة ولا برهان ؟ وأيف] المسجد بنى مرة في مبدأ' 


م 


نك الوضوء من القبلة والمذاهب فى مسن المرأة 2 61م 


( باب نرك الوضوء من القبلة ) 
يديا : قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو 
عمار ثالوا نا وكيم عن الأعمش عن حبيب بن أنى ثابت عن عروة عن عائقة ' 
أن البى م14 قبل بعض نسائه ثم خخرج إلى الصلاة وم يتوضأ » قال : قلت 
من هى إلا أنت ! نضحكت . قال أبو عيسى : وقد روى نحو هذا عن غير 
واحند من أهل العلم وسسي ا لعو ا 
وأهل الكوفة قالوا ليس فى القبلة وضوء » وقال مالك بن أنس والأوزاعى 


قدومه وَكِل1ٌ المديئة وأخرى بعد خيبر » وفيها أبو هريرة فيمن يحملون اللبن 
إلى بئاء المسجد كنا ذكره الحافظ ابن عجر ف ” الفتح” (ج ‏ ؟١)‏ فهل 

من المعقول إذن أن د ن قوله حجة مالم بثبت أنه لم يقدم إلامرة فى أول سنى 
الحجرة» وما لم يثبث أنه لم يبن مسجده يلك إلامرة ودون ذلك «فاوز لانقطع » 
وانظر تفصيل هذا الموضوع فى حاشية ” تصب الراية “ للشيخ عبد العزيز من 


. إلى 14) وقد أجاد‎ 54-1١ 


: باب ترك الوضوء من القبلة :- | 

مذهب مالك والشافعى وأحمد نقض الوضوء بمس المرأة» ثم الشافعى يخصه 
حيناً يكونها غير حار م » وجيناً يطلقه» وتارة” يشثر ط كو له عن غير حائل » وئارة” 
لابشترط ؛ وتارة باللذة يقيده » وتارة لايقيده . وى نقض وضوء الملموس 
وجهان للشافعية : النقض و عدمه» و ضصح الأكثر ون منهم الأول» وعليه معظم كتبهم 


'وجمهرة ة علائهم. انظر لمذهب الشافعى 0 ح المهذب”» مق (14-95) ولمذهب مالك 


” بداية: الجتهد “ (1 15) ولأمد “التو » (1/8-15) . وذهب أبو حليقة 
إلى عدم الوضوء منه) وحديث اليباب حجة له انظر أدلة مذهب أنى حليفة ف ' 
” نصب ااراية “ من )/1-1١(‏ وق ” عقود الجراهر“ للزبيدى (ص - ؟؟) . 
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الشافعى رأعد راق . : فى القبلة وضوء » وهو قرول . غير عنمن أهل ال 

234 من أصحاب النى يَيكِيْ والتابعين» وإنما ترك أهحابنا حديث عائشة عن النى‎ ٠ 
فى هذا لأنه لا يصح عنده لخحال الإسناد . قال: وسمعت أبابكر الغطاز البصرى‎ 
يذكر عن على بن المديى » قال: ضعف يمى بن سعيد التطان هذا الحديث و‎ 
قال: هو شبه لاشئى. قال: وسمعت محمد 3 إ##اعيل يضعف هذا الحخديث» و‎ 
قال حبيب بن ألى تابيكا ل مع من عرو . وقدروى عن إبراهم التيمى عن‎ 
عائشة أن البى جلف قبلها و يتوضأء وهذا لايصخ أيضاً ؛ ولا تعروف لإبر اهم‎ 
. التيمى هماع من عائشة » وليبس يبس يصح عن الننى 2 فى هذا الباب شنى‎ 


قوله . ضعف يحخبى بن سعيد . هو الإءام الحا فظ بي بن سعيد القطان » 
ظ إمام الجرح والتعديل ٠»‏ وأول من تكلم فى الرجال شعبة » ثم تبعه يحبى بن سعيد 
القطان هذاء ثم بعده يحبى بن معين وأحند بن حنبل قاله ابن الصلاح فى ”مقدمته» 
. فى النوغ الحادى والستون (ص ل 784) وكان يفتى بول أبى جئيفة ذكره 
القرشى فى ” الجواهر المضية “ (7 س 17١7‏ ) توق سلة 1892م . قال الراقم : 
وكذلك يحى بن معين » وى بن زكريا بن ألى زائدة منى الحئفيين على هذا 
اللعنى »بل ابن أبى زائدة فى الأربعين الذين دونوا عل أنى حنيفة» بل فى أصجاب 
العشرة المتقدمين منهم انظر ” الجواهر“ للقرثثى (1-١١017و1١1)‏ لغم 
كان تقليد السلف وتقليد أمثاله لأنى -حنيفة فى الفروع الاجتهادية الى فى ايشق 
فيها نص مرفوع أو موقرف » ولم يكن كالتقليد الرائج فى عصر المتأخرين . 
قال الراقم : ولذا يستبعده كثير من الناس من أمثال هؤلاء الجيال » ولكن 
لابعد. عند من عرف دقة مدارك الاجتهاد وغموض «آخل الاستنياط » وليس هذا 
محل استيفاء البيان . 


قوله : وحببب بن ألى ثابت لم يسمع من عروة . هنا أمران : الأول أنه 
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بحث فى خديث عائشة فى ثرك الوضوء من القبلة 0 “اءم 
إن كان المذكور ف السند هو عروة بن الزبير. فحزيب بن ألى ثابث لم يسمع منه 
فهو منقطع من هذء الجمهة فلاحجة فيه عندهم . والثانى : أنه إن كان هو عروة 
المزلى فلم يغبت سماعه عن عائشة ».فجاء الانقطاغع من هذه الناحية . وال#واب 
أن الصحيح دو عروة بن الزيير حيث وقع مصضرحاً ىق رواية ”مسند أجد» 
و” اين ماجه ” ( ص 88 ) ( باب الوضوء من القبلة ) وأحمد فى “مسنده” قال 
عبد الله حدثنا أى خحدثنا و كع حلثنا الأعش عن حبيب بن أنى ثابث عن غروة 
ابن الزبير اه » خحكاه فى ” الفتح الربانفى“ (؟ - 84) وكذلك وقع مصرحاً 
فى رواية للدارقطنى وص ٠ه)‏ وكذا أخرج ابن أنى شيية وعلى بن محمد 
بطريق وكيع المذكورة عند أحمد كما فى الجوهر النتى “ )*١ - 1١١‏ وقال : 
رجال هذا السند كلهم ثقات أه بسند ريح ومن الدليل على أنه عروة بن 
الزيير : أنه لايجسر أن يقول مثل هذا الكلام أى من هى إلاأنت - لعائشة 
غير ابن الزبيرء وأيضا قوله ” فقلث لها ءن هى إلاأنت” دليل على لقائه إياها 
وتماعه عنها » وليس إلاوهو ابن الزبير . وأما جرحه بعدم سماغ حبيب عن 
عروة إن الزبير 6 فجوابه : أن المحدئين ثبت عندهم سماعه فى أربعة أحاديث» 
ومن أثسةك <جة على من لم يثبت انظر ” از يلعى “ ومثله فى ” الدراية “ لابن 
حجر (1ل١7)‏ وأبو داؤة وإن أبهم الأمر غير أنه يرجخ أنه ابن الزبير ويميل 
إلى سماع' حبيب عنه فإنه يقول فى (باب الوضوء من القبلة) قال أبو داؤد : وقد 
روى حمزة الزيات عن خبيب عن عروة بن الزبير عنئى عائشة حديثاً صميحاً 
اه غير أنه لم يذكره أبو داؤد » وذكره الترمذى فى الدعوات»: وهو أنه عليه 
السلام كان بقول: ”ألاهم عافني فى جسدئى-وعافنى فى بصرى» رواه الأرمذى 
اف جامع الدعاء » وكال هذا حديث حسن غريب ناه . قال. الإمام (أزيلغى : 
فهذا يدل على أن أبا داؤد لم .برض بما قاله الثورى ‏ أى قوله ما حدثنا 
حبيب إلاعن عروة المزنى - ويقدم هذا لأنه مثبث والثررى تاف اه . 
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وقد مال 0 00000 قال الزيلغى ى 
” نضب الراية “ (1؟7/) فقال: صمحه الكو فيون وثبتوه لرواية الثقاث من أئمة 
الحديث لله » .وحبيب لاينكر القاؤه غروة لروايته عمن هو أكبر من عروة 
وأقدم مرنآء وقال فى موضع آخر: لاشك أنه أدرك عروة اه انتهى ما حكاه . 
وقال فى ”البداية”  ١(‏ 735 ) : قال أبو عمر هذا الحديث وهنه الحجازيون» 
وصمحه الكوفيون ٠»‏ وإلى تصحيحه مال أبوعمر ابن عهد البر »ء وروى هذا 
الحديث أيضاً من طريق معبد بن نبانة » وقال الشافعى: إن ثيث حديث معهد بن 
نباتة في القبلة لم أرفيها ولا فى اللممن وضوء اه. وخكاه ابن حجر فى 
” التالخيص “ نحوه عن الشافعى » وأشار إلى الحديث فقال وقال الشافعى :. 
روى معبد بن نباتة عن محمد بن عمرو بن غطاء عن عائشة عن النبى 2ف أنه 
كان يقبل ولايتوضاً ؛ وقال: لاأءرف حال معبد فإن كان ثقة فالحجة فها روى 
عن البى كيه ١ه‏ . وهذا يشير إلى أن الشافمى غير جازم بما ذهب إليه والله 

أعلم .. فالحق أن سماع حبيب عن ابن الزبير مما لامجال لإنكاره . قال شيخنا : 
ولحديث الباب طريقان صميحان . قال الراقم : لعلسه يريد ما فى ابن ما جه 
رص لب 4") : دنا أبو بكر بن شيبة ثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن 
غرو بن شغيب عن زيلب السهمية عن عائشة . . . . قال الزيلعى : وهذا إسناد 
. جيد . والثانى ما رواه اللسانى من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن 
عائشة ..... قال الريلعى: وهذا الإسناد على شرط الصحيح» وهنا طربق. 

| ثالثة قوية أيضاً روى البزار فى ” مسئده * حدثنا [سماعيل بن يعقوب بن صبيح 


اننا محمد بن موسى بن أعين ثنا أنى عن ن عبد الكريم الإزرى عن عطاء عن عاكشة 
الجء أخرجه الريلعى والماردينى . قال عبد الحق : لاأعلم له علة توجب ركه 
الح ء وقال ابن حجر .ى”الدراية » : رجاله ثقات انظر اييان الشاقى فى ”:نصب 
الراية ” (١اس‏ ١لا‏ 0/6 و” الجوهر الثتى " (ص ‏ 178 ) المطبوع أى ”ذي 


٠‏ الحكة فى تعدد أزواج النى يليو . ليش 
( باب الوضوء هن القيى* والرعاف ) . 


حدثنأ : أبو عبيدة بن ألى السفر وإسعاق بن منصور قال أبو عبيدة :: 
وقال إسماق أنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثى ألى عن «سين المحلم عن 


ينى بن أبى كثير قال حدثى عيك الرحمن بن عرو الأوزاعى عن . يعيش بن الوليد 


فاثرة : ذكز السيوطى فى تعدد أزواجه 7 فوائد من نقل محاسنه 
الباطنة » ونقل الشريعة التى لم يطلع عايها الرجال » وتشريف القبائل بمصاهرنه 
وزيادة التكايف فى المقام بن مع حمل أعباء الرسالة» وشرج صدره بكثر تون 
عما يقاسيه من أعدائه الخ حكاه فى ” االخصائص الكبرى“  7(‏ 1748) عن 
” تفسير القرطى“ ولاريب أن تعددهن كان من أعظم ااوسائل على تبليغ. 
الأحكام التى تخص النساء » وروى أن عائشة حصل عنها أصف الدين أو 
ثلثاه » فلم يكن ذلك لحظ النفس ولذتها » وكيف؟ وهو يلكو لمم يتروج ى 
ربعان شبابه إلى أن بلغ من عمره ثلاثة وحمسين عام إلاخديجة » وقد تزوجها 
وهى ثيبة وعدرها أربعون وقيل خسة وأربعون عاماً » وعمره خمسة وعشرون 
سنة » ومع هذا كان باستدعاء خخديجة ورغية ألى طالبء ولم يتزوج فى حيائهاء 
ولم يعزوج بكراً غير عائشة و راجع ”*فتح البارى” (1- 96م و”عمدة القارى“ 
(905") وما بعدها. ' : 
: : باب الوضوء من القى والرعاف :ل 
القئ ملا الفم والرعاف ينقضان الوضوء عند أنى حنيفة » وكذلك عند 
أحمد إذا كان الرعاف فاحشاً كذا فى ” المفنى“  1(‏ 184 ) وقال : والنجس 
٠‏ (ه- ة8) 
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سسسب سلا 


امحر ومى عن أبيه عن معدان بن ألى طلحة عن ألى الدرداء: إن رسول الله مل 
قاء فتوضأء فلقيت ثربان فى مسجد دمشق فذكرت ذلك له » فقال: صدقء أنا 
صببت له وضوءه . وقال إححاق بن منصور : معدان بن طلحة . قال أبو عيسى: 
وابن أنى طلحة أصح . قال أبو عيسى : وقد ع ار واحد من أهل العم من 


ينقض الوضوء فق الجملة روابة واجدة » روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر 
وتيك ايت وعلقية , عطاء وةتادة والثورى وإسحاق وأصاب الرأى الخ 
وقال قيل لأمد : أحديث ثوبان ثبت عندك ؟ قال نعم » وروى اللخلال 
بإسناد عن ابن جر يج عن أبيه قال : قال رسول الله وكيا : ” إذا قلس أحدم 
فليتوضا“؛ قال ابن جريح وحدثنى ابن أنى مليكة عن عائشة عن النى وَفلةٍ مثل 
ذلك ؛ ( قال ) وأيضا ذإنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفاً فى . 
عصرهم فيكون إجاعاً الح  ١(‏ 184) . قال الراقم : حديث عائقة لفظه 
عند ابن ماجه ق ( باب البناء على الصلاة من أصابه ق' أو رعاف أو قلس 
أو مذى) : ” فلينصرف فايتوضاً ثم لين على صلاته “ ؛ تكلموا فى اتصاله » 
وهو من طريق |#ماعيل بن عياش» وقال أبو زرعة كما فى ”علل ابن أنى حاتم": 
الصحيح عن ابن جريج عن ابن ألى مليكة عن الى يكب مرسلا” . قال الراقم 
فإذن خجة عند الجمهورء واحتج به الحنفية فى :سألة البناء على الصلاة أيضاً » 
وروى من حديث اللحخدرى عند الدارقطنى » وهو معلول بأنى بكر الداهرى . 
وحديث فاطمة بنت ألى جبيش فى ( باب الاستحاضة ) الذى أخرجه البخارى ' 
فى ” صميحه '' حجة لحنفية فى هذا الصدد ء وخالفها مالك والشافعي» وحدبث 
الياب حجة عليها ؛ وأراد الحجازبون إسقاطه بالاضطراب » والشافعى يحمل 
الوضوء فيه على المضمضة والاستتشاق قال فى ” الأم “ را )١14‏ : وإذا 
قاء الر جل غسل فاه. وما أصاب القيى منه » لايحزئه غير ذلك » وكذلك إذا 
'رعف غسل ما ماس الدم من أنفه وغيره » ولايجزبه غير ذلك » ولم يكن عليه . 


الورضوء ٠ن‏ ألدم والرعاف نا 


أصداب الى 1 وغيرهم هن التابعين الوضوء *ن القى والر صاقف وهو كو قول.' 
سفيان الثورى وابن المبارك وأحد وإسماق . وقال بعذفن أمل” العلم : ليس فى 
القى' والرعاف وضوء » وهو قول مالك والشافعى . وقد زود حسين لعل 
هذا الحديث ؟َ وحديث حسين أصح شى ف هذا الباب »© وروى دعدر هذا 
وناواء اه » وقال اللمطاق فى ” عمالم السئن” (1 س 37١‏ و 10١‏ ): وثال أكثر 
الفقهاء سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء » وهذا أحوط المذهبين»:. 
وبه أقول ٠‏ ومن أدلة أى ناف حديث زيد بن ثابت قال قال رسول الله 
1 : ” الوضوء من كل دم سائل “ رواه ابن عدى ف ” الكاءل “ قى ترجمة 
أحمد بن الفرج كما كاه الزيلعئ فى ” نصب الراية  ١(‏ - /ا"). إلا أن .ى 
إسئادة وقم خطأ ف ” نصب الراية " ففيه محمد بن سامان نْ عاصم وهو»ع؟ر 
ابن سلمان بئ عاصم »© وتمر إن سامان من رجال ”التهذيب”“» وثقه ابن معين 
' والنسائى انظر ” تهذيب التهذيب“ (/ط1-مة:) . قال شيءخنا َ والحديث ‏ 
عندى قوى إلاأن ق سذده أحمد إل الفرج » وأخرج حئه أبو زرعة قْ كان 
وقد اشترط أن مخرج ما هو صيج عنده . قال الراقم : ذكره الحافظ فى 
” التهذيب“ ( 1١‏ /5 ) وقال : قال ابن أى حاكم كتبنا عنهء ومحلة الصدق . 
وقال ابن عدى عن عيد الملك بن محمد : كان يجمذ بن عوف يضعفه » ومع 
ضعفه يكتب حديثه 6 وقال أبو أحمد الحام : قدم العراق فكتبوا عنه » وأهلها 
حوسن الرأى فيه الج » وذكره فى ”لسان الأيزان ” (1 سس ه4؟) وقال فيه ف 
وذكر 0 ابن جبان. ف الثمّات »6 وقال مسلمة : نم مشهور 04 وقول الحا فظ . فيه: 
هو وسط وراجع لاتفصيل ” التهذيب"؟ 0 الاسان «“ 9 وحديث الباب لم لم عم , 
عليه المصنف كنا هو عادته إلا أنه قال : وقد جود حسين محلم هذا الحذيث » 
وجديث حسين أصح شثى فى هذا الباب اه . وقال ابن منده : إسناده صبيح ١‏ 
متصل » ورركه الشيخان لاختلاف فى إسناده اه . حكاه الشوكاق فى ” نيل . 
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الحديث عن يحى بن أىكثير فأخطأ فيه » فقال: عن يعيش بن الوليد عن خالد 
ابن معدان عن أنى الدرداءء ولم يذكر فيه الأوزاعى» وقال: عن خالد بن معدان 
وإئما هو معدان بن أبى,طلحة , 

له وطار» ١)‏ ه18#) طبع النيرية . وللشافعى ومن وافدّه ما أخور جه البخارى 
تعليقاً وأبو داؤد فى ” سئله “ موصولا” . قال الراقم : يشير الشيخ رحه الله إلى 
حديث جابرء قال البخارى فى ” صويحه “ فى ( باب من لم ير الزضوء إلا من 
امخرجين الخ ) ويذكر عن جابر أن النى يِل كان فى غزوة ذات الرقاع فرمى 
رجل بسهوم فتزفه الدم فركم وسجد ومضى قى صلاته ١ه‏ » وأخر جه أبوداؤد 
فى ” سأنه “ موصولا” فى ( باب الوضوء من الدم ) من طريق محمد بن إسبحاق 
عن صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر الح» وهذا الرجل الذى رمى. 
أنصار ى اسمه عباد بن بشر كا قاله الودر العينى فى ” العمدة “ (1--54ؤلا) 
وقال العينى : احتجاج الشافعى ومن معه بذلك الحديث مشكل جداً لأن الدم إذا. 
سمال أصاب بدله وجلده وربما أصاب ثيابه » ومن أزل عليه الدماء مع إصابة 
شى من ذلك وإن كان يسيرآ لا تصح صلاته عندهم ؛ ولن الوا : إن الدم 
كان يرج من الجراحة على صبيل الذرق حتى لايصيب شيئاً من ظاهر بدنه . 

قلنا : إن كان كذلك فهو أمر عجيب وهو بعيد جداً الم . وقال الحطانى ب مع 

كونه شافعياً اقى” معالم السئن”“ )9١ ١١‏ : ولست أدرى كيف يصخ هذا 
الاستدلان من اللحبر» والدم إذا سال أصاب بدنه وجنئده وربما أصاب ثيابه» ومع 

إصابة شئى من ذلك وإن كان يسيراً لاتصح الصلاة عند الشافعى إلا أن يقال إن 

الدم كان يخرج من الراحة على سبيل الذرق ‏ ذرق الطائر وزرق الطائر بالزاء 

والذال المعجمتين كلاها بمعنى ‏ حتى لايصيب شيئاً من ظاهر بدنه» و لثن كان كذلك 

فهو أمر عجيب انتهى كلامه . قال الشرخ: الاستدلال به فى غاية من البعدء أما 

ولا : فإنه فعل صحانى لاندرى هل باخ اللنى يكل ؟ وهل قرره ؟ فكيف 


[الوضوء باللبيك . ا الملينا 


( باب الوضوء بالنبيك ) 
حدثناأ : هناد نا شريك عن أنى فزارة عن ألى زيد عن عبد الله بن مسعود | 
قال سألنى النى يخي ما فى إداوتك ؟ فقلت: نبيذ » فقال: ثمرة طيبة وماء 
يقاوم ما صح عنه يَيْْرةٌ مرفوعاً من نقض الوضوء به ؟ وأما ثائيً : فإنه واقعة 
جال جز ئية لاعموم ها ليست ضابطة فى الشرع » والاستدلال بأمثال هذه اهز ثيات 
أمام المرفوعات لاقيمة لها عند المحققين . وأما ثالثاً. : فإنه واقعة غلبة حال 
لاوزن لها فى مسائل الفقه وأحكام الشرع » وى كلات احبر دليل بين على ذلك 
لن تأمل وأنصف » فى لفظ ” سين ألى داؤد “ : فلا رأى المهاجرى ما 
بالأنصارى من الدماء قال: سبحان الله ألا أنبهتنى أول ما رمى ؟ قال: كنت فى 
سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها اه . وى لفظ الحاكم وابن حبان والبيوتى : 
فلا تابع على الرمى ركعت فأذنتك » وأيم الله لولا أن أضيع ثغراً أمرنى رسول 
أ عل بحفظه تقطع نفسى قبل أن أقطعها أو أنفذها اه . وأما رابماً : فإنه 
صرخ فى عدم مضيه على الصلاة كاملة » ولم يتمها بل قطعها قبل تمامها بعد 
أن أتم القرآة » وركع وسجد كا فى ” سان أبى داؤد » أو ركع فقط كما فى 
غيرها » وهذا المدنى ينيلج فى خلال ألفاظ الخبر من غير تكلف» فأنى يصح به 
الاستدلال ‏ والخحال هذه ت مع وجود ما هو أقوى عزد غير هم وأصرح ىق الباب؟ 
والله ولى التوفيق وانظر تفصيل أدلة الحنفية فى ”نصب اأراية “ من -1١(‏ إلا 
إلى 4١‏ ) و” بذل المجهرد “ ١١7-1١١‏ رو"#؟١).‏ 
ل: باب الوضوء بالنييدت :ل 
تفسير. النبيذ وبيان ما اختلفوا فيه 

النييذ : هو أن يلتى فى الماء تميرات ويبتى رقيقاً يسيل على الأعضاء 
ويصير حلواً غير مسكر ولايكون مطبوخاً » فلو توضأ به قبل أن يصير حلواً . 


لفن ٠‏ معارف السين 


طهر ر» قال : فتوضاً منه . قال أبو عيسى : وأثما ررى هذا الحديث عن ألى 
زيد عن عبد الله عن النبى عَيَقق » وأبو-زيد رجل مجهرل عند أهل الحديث » 


فيجوز بلاخلافءولو توضأ به إذا أسكر فلايجوز كذلك من غير خلاف» وإذا 
طبخ أو اشتد فكذلك الصحيح هن مذهب ألى حنيفة أنه لايجوز كنا فى ” البحر “ 
.عن ” المبسوط”" و ”ارط ”. والنبيذ يسمى نبيذاً إذا بتى فيه شثى من الحموضة 
وإلافهو نقيع. والذى اشوا فيه هو :نبيذ التمر الرقرق السيال الحاو الغير المسكر 
والتى الغير المطبوخ والغير المشتد . فقال مالك والشافعى وأحمد وأبو يوسف :لايجوز 
الوضوء به ويتهمم عند ذلك . وروى نوخ رجوع ألى حنيفة إليه كنا فى ” البدائع “ 
)١6١--1١(9‏ واختاره الطحاوى وقاضيخان وابن نيم وغير هم مق الحنفية » 
ويقول النووى فى ” الهموع “: وهو الذى استقر عليه مذهب ألى خنيفة » كذا 
قاله العيدرى » وروى عن أبى حنيفة التوضاً جزما 6 .وروى: إن تيمم معه 
كان أحب» وروى عنه وجوب الجمع بين الوضوء به والايمم » وإليه ذهب 
محمد » واختاره الإتقانى فى ” غاية البيان “ . وأيها قدم جاز ؛ فكانت عق 
ألى جنيفة ثلاث روايات بل أربع » ولما حكوا رجوعه إلى ما يوافق الأئمة 
فلاحاجة بنا إلى توسيع الخجال للبحث »غير أننا نظراً إلى استتكار هم ذلك واستبعادهم 
وردنا أن نبين وجه قول ألى حنيفة بالتوضئ بالنبيذ . وما يتعاق بتحقيق 
الموضوع . حديث الباب أخرية أحمد وابن أى شيبة وأبوداؤد فى ” سئته “ 
وابن ماجه والط<اوي والدارقطنى والبيهق وابن عدى فى ”الكامل “ وغيرهم » 
وقد ضعفه المحدئون بثلاث علل: ١‏ يجهالة أنى زيد ؟س والتردد فى أفىفزارة 
ظ هل هو راشد بن كيسان أو غيره ؟ ل وعدم حضور ابن مسعود معه وَفلٌ 
ليلة الجن . ْ 

وأجيب عن الأول : بأن أبا زيد مولى عمرو بن حريث روى عنه راعذ 
' ائن كيسان و أبو روق عطية بن الحارث » فخرج من الجهالة » ثم لم يتفرد هو 


الجواب عن عدم حضور ابن مسعود ليلة الجن ال 


لانعرف له رواية غير هذا الحديث . وقد رأى بعض أهل العم الوضوه بالنييل 

بل تابعه أربعة عشر رجلا عن ابن مسعود » ومنهم أبو رافع وأبو على رباح 
وعبد الله بن حمر وأبوالأحوص وعمرو البكلل وأبو عبيدة بن عبد الله وعبد الله 
ابن مسلمة وأبو وائل شقيق بن سلمة وعبد الله بن عباس وأبو عمان النهدى انظر 
بيان من خرج ذلك فى ”العمدة“  ١(‏ 444) و ”نصب الراية “ 1١(‏ - 184) 
نعم لم يعرف اسمهء فكان مجهرل الاسم لاالعين» ويجبر تلك الجهالة برواية ثقتين 


عنه وبرواية من تابعه . 


وعن الثانى: بأن أبا فزارة هو راشد بن كيسان العبسى » صرح به ابن 
. معين وابن عدى والدارقطنى وابن عبد ابر والبيوق» روى عنه شريك بن عبد الله 
عند ألى داؤد وسفيان الثورى والجراح بن مابح عند ابن ما جه وإسرائيل عند 
البيهق وعيد الرزاق فى ” مصنفه “ انظر تفصيل ذلك ف ” نصب الراية » 
من طريق 
على بن زيد بن جدعان عن ألى رافع عن ابن مسعود وعلى بن زيد أخرج عنه 
مسلم فى ” ميحه “ مقروناً بغيره » وهو مع لينه صدوق يكتب حديثه انظر 
ترجمته فى ” التهذيب”.  8(‏ 51) ومن أجل ذلك قل الشيخ ثتى الدين ابن 
دقيق العيد: إن هذا الطريق أقرب من طريق أنى فزارة وان كان طربق أنى فزارة 
أشهر اه خكاه الزيلعى فى ” نصب الراية “ 21س 151و47١).‏ ش 
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(١-غخ18١)‏ ورواه أحمد فى ” مسئده" ا فى ” تصب الرار 


وأما الجواب عن الثالث ‏ أى عدم حضو ر ابن مسءود ليلة الجن فهوآن وفادة . 
الجن متعددة والتى ذكرها القرآن فابن مسعود لم يكن فيهاء أُولم يكن معه عند الجن 
لأنه لم يخرج معه؛ وقد صمرح القاضى بدر الدين الشبلى الحننى من حفاظ الحديث فى 
اكتابه ”آكام المرجان “ : أنها تعددث ست مرات كا يظهر من الأجاديث . 
الأولى.  :‏ قيل فيها أغيل أو أستطير والئمس . الثائية: كانت بالحجون . الثالثة: 
كانت بأعلى مكة . الرابعة: كانت يبقيع للفرقد » وف هذه اللبالى حضر ابن مسعود 


لق معارف السان 
سيت يي ا ا ب م ل 
منهم سفيان وغيره . وقال بعض أهل العلم : لايتوضاً بالنبيذ وهو قول الشافعى 
وخخط عليها . اللخامسة : كانت خارج المدينة حفر ها الزبير بن العوام . السادسة: 
كانت ق بعض أسفاره حصرما يلال بن الحارث اه 4 وكذلاك رواية الئر مذدى 
فها سيق ق ( باب كراغية م يستنجى به) يدل على حضور ابن مسعود معه 
1 » وقال ابن الحام فى ” الفتتح “ قبيل التيمم : وأما م عن ابن مسعود أزه: 
سئل عن ليلة الجن؟ فال : ما شهدها منا أحدء فهو معارض با فى ”ابن أنى شيبة * 
من أنه كان معه ؟َ وروى أيضاً أبو حفص بن شاهين عنه أنه قال : كنثك مع 
النى يَف ليلة لون » وعنه أنه رآى قوماً من اازط فقال: هؤلاء أشيه من رأيت 
بالجن ليلة الجن» والإثبات مقدم على الننى» وإن جمعنا فالمزاد ما شهدها منا أخد 
غيرى نفياً لمشاركته وإبانة اختصاصه بذلك كا ذكره الإمام أبو محمد البطليوسى 
فى ”كتاب الآنبيه على الأسباب الموجبة لحلاف“ اه » وى ” الجوهر الثتى “ 
(١-؟ايق‏ ذيل ” البيهتى “ نقلا” عن كتاب البطليوسى أنه جاء فى بعض 
الروايات ”لم يشهده أحد منا غيرى“فأسقط بعض الرواة غيرى؛ وعلى كل حال 
لايد دن الآول محصور ابن مسعود معه قَْ ليلة الجن 34 إما الجمع والتطبيق » 
وإما بالترجيح والتقديم ٠‏ وإما بتعدد وفادة الى . قال القاضى أبو بكر ى 
* العارضة “ : والقولان مخرجان ٠»‏ لأنه صحبه فى البعضص واستوثقه ونفذ النى 
ٍ حم عاد إليه أم . ثم إن أ حاءفمة لى رهم ق ألم فم 
َك إليهم <تى عاد إليه اه . ثم إن أبا . ار فى القول به بل وافقه 
سفيان الثورى » وجوزه إمام الشام الأوزاعى بسائر الأنبذة» ورؤى عن على وابن 
عياس والحسن وعكرمة » وقال إصحاق : النبيذ الحلو أحب إلى من التييمم "كما 
حكاه البدر العينى فى ” العمدة “  ١(‏ 148) وهذا النبيذ الذى.جوزوا 
التوضاً به [ا كان وسيلة. إلى جعل الماء المالح جلواً. بإلقاء تمرات فيه » وكان 
لا.يزول عنه اسنم الماء بهذا القدر كذا فى المفيد من كتب أصحابنا حكاه العينى 
فكان كالماء المطاق كانوا يسكعماو ثه يبدل .ذلك : يدن مقيدا فلاياز م أ يادة على 
. للقاطم ‏ بأخبار الأحاد كما أشار إليه الترمذى» وروى الدارقطنى ( صب 99 ' 


الوضوء بالئبيل وطريق حديث ابن مسعود الصحيح بض 

وأحمد وإسحاق » وقال إسحاق: إن ابتلى رجل بهذا فتوضا بالنبيذ وتيمم أحب 
عن ألى خلدة قال : قلت لألى العالية: رجل أبس عنده ماء وعنده تبيى أيغتسل 
به فى جنابة ؟ قال: لاء فذكرت له ليلة الجن » فقال - أنيذْيَكم هذه انلبيثئة 
إنما كان ذلك زبيباً وماء . وأخرج البيهنى فى ” السن الكبرى” (1- 1) 
بسنده إلى أنى العالية قال : ترى نريذكم هذا اللحبيث إنما كان ماء” ياتى فيه 
تمرات فيصير حلواً. فهذا يؤكد ما قلنا » وقرر ابن تيءية الكلام فى النببذ 
فى ” المنهاج“ بما ينصر قرول أبى حنيفة ذلك لكنه ل يستدل له بما استدل شيخنا 
له من على بن زيد كما رجه ” الزبلعى» . 


( حديث أبن مسعود وطريقه الصحيح ) 

قال شيخنا : حديث عبد الله روى من بضع عشر طريقاً غير أنى لم أر 
أحداً منهم دح طريقاً منها » والذى عندى أن حديث عبد الله بن مسعود من 
طريق معاوية بن سلام عن أخيه زيد عن جده أبى سلام عن ابن غيلان الثثنى 
حديث صحيح ولايتزل عن أن يكون حسااً لذائه» والحديث رواه الدارقطنى فى 
” سئله “ رص 784 ) وضعفه الدار قطنى يجهالة ابن غيلان » وكذلك أخرجه 
الزيلعى “ بإسناده وحكى قوله فى تعليله » وقال الدارقطنى : قيل اسمه عمرو 
ابن غيلان وقبل عبد الله بن عمرو بن غيلان . قلت : اسمه عمرو بن غيلان كما 
رواه أبو نعم فى كتاب ” دلائل النبوة “ من طريق الطبرانى بسنده إلى معاوية 
عن عمرو بن غيلان حكاه اازيلعى وعمرو بن غيلان الثقنى ذكره ابن حجر فى 
* الإصابة “.(”* ل ١٠١‏ ) وانظر ” الاستيعاب” (؟ 1‏ 58ه ) على هامش 
* الإصابة “ و” التهذيب” لابن حنجر  4(‏ 88 ) وحكى عن ابن السكن أنه 
بقال : له صحبة » وقال ابن مئده : متلفك فى صحبته » وقال ابن غيد الير:: 
لاتصح له صمبة » قال ابن حجر : وقد ذكره على بن المدبنى فيمن روى عن 

)14١٠ رمع‎ 


لفن | معارف السئن 
الل. قال أبو عدسى : وقرل من يقول : لايتوضاً بالنبيك أقرب إلى الكتاب 


البى ميف وئزل البصرة . قال : وأما الرواية عنه فأخرجها ابن ما جه و البغوى 
والعسكرى ثم حكى عن تاريج البخارى أنه أمير البصرة ممع كعباً . قال ابن 
حجر: وهذا أصح فقد جزم أيوعمر ابن عبد البر : بأن عبد الله بن عمرو بن 
غيلان كان من كبار رجال معاوية ى حروبه » وولاه إدرة البصرة بعد زياد ثم 
صر فه بعد سئة أشهر وأضافها بعبيد الله بن زياد اه . فعءلى هذا لاجهالة قى 
ابن غيلان سواء كان عبد الله بن عمرو بن غيلان أو أباه عمرو بن غيلان وإن كان 
الراجح عندى هو الثانى لتصريح رواية الطبرانى بذلك . وابنه عبد الله بن عمرو 
روى له ابن ما جه ععديشه عن النى وَرفاوٌ قال ” اللهم من آمن فى وصدقق 
وعل أن ما بعثت به هوالحق من عندك فأقل ماله وولده وحبب إليه لقاءك “ كذا 
فى ” الإصابة “ )1١  #"(‏ و ”التهذيب"  8(‏ 894) وفيه : قال ابن : 
عبد البر : ليس إسناده بالقوى ولعله لأجل عبد الله بن عمرو بن غيلان غير أن 
18 فى ” سلنه الكبرى” )/١  ١(‏ روى عنه بإسناده ” وأرجلك “ نصبآء 

: أخبرنا هارون بن موسى عن عبد الله بن عمرو بن غيلان ” وأرجلم 
00 فاحتج به فعلم أنه ثقة عنده » وعلى. كل خال الحديث أقل أخواله أن 
يكون حسنا لذاته . 


ثنبيه : وقعفى إسئاد عبد الله بن مسعود من هذا الطريق عند ” الدارقطنى “ 
رص ب 9؟ ) : هاشم بن خالد الأزرق عن -الوليد'عن معاوية بن سلام الح 
وهاشم بن خالد فيه تصصيف »2 وهو هشام بن خالد م وجال “التهوذيب"انظر 
التهذيب” ١١(‏ الا" وه") : وهو هشام بن خالد بن يزيد بن مروان 
الأزرق أبو مروان روى عن الوليد بن مسلم ب "كما هر هنا ل وبقية الح » 
وقال ق * التقربب “ - ضدوق من العاشرة أه . روى عنه أبو داؤد وابن 
ماجه » وقال أبو حاتم : صدوق » وذكره ابن حيان فى الثقات) وحدلئه 


نحث البياء 2 ؤم 


2100100 مسب سمج بس بسع جو و واو . 
وأشيه لأن ألله تعالى قال : 7 فلم تجدوا ما فتيوءوا صعيداً ط 0 


عند ألى داؤد ى ” سئنه “ ( باب فى الرجل موت بسلاحه ) ٠٠‏ وكات الكهاذ : 
قال حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد عن معاوية بن أفى سلام عن أبيه عن 
جده أبى سلام الج . 


ثنبيه أآخر : وقع فى ”إلى داؤد” معاوية بى أنى سلام» وإننا هو معاوية بن 
سلام بن ألى سلام » فأبو سلام جده وسلام أبوهء ومعاوية كنيته أيضاً أبو سلام 
فلعله هنا نسبه إلى جده انظر ” التهذيب”“ 7١8-٠١‏ ) و ”التقريب»“ 
(ص - لاه") قال شيخنا : وبالجملة الحديث من هذا الطريق أقوى ما يستدل ' 
به عندى والله أعلم » فإذا صح الحديث وتعددت طرقه و مخارجه استفاد بذلك 
قوة » ثم تأيد بما روى عن على وابن عباس وعكرمة والحسن وإن كان فى أسانيد 
بعضها ضعف» وينجير بتعدد الطرقء وهو مذهب الثورى والأوزاعى» ومال 
إليه.إسحاق » وليس النبيذ ما اشتد وطبخ وأسكر بل هو ماء حلو رقيق سيال 
امتاز عن الماء الطبيعى بمحلاوته فقط لا بطبيعته » وكان هذا طريقاً إلى جعل الملح 
عذباً » والأجاج فراتاً سائغاً . وفى ” البدائع “ للكاسانى (ص )١7‏ روى 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه سئل عن ذلك النبيذ؟ فقال : تميرات 
ألقيتها فى الماء الخ » وقال قبله : لأن من عادة العرب أنها تطرح التمر فى الماء 
الملح ليحلو ال .. قال الشيخ : وأشار إليه الالوسى فى ” بلوغ الآأرب» أيضاً . 
وراجع ما ذكره فى ” البدائع “ من البحث الدقيق والتحقيق النفيس فى النبيل . 
رص ١6‏ و!ا١)‏ فإنه بديع ق بابه على طريقة الفقهاء المحدثين» وكثير من . 
الطاهرات إذا اميز جت بالماء ول تتغير بها طبيعة الماء يجوز به الوضوء عند كثير 1 
من الأئمة » فيكاد يكون كالاء إذا ألى فيه الثايج لأتبر يد أو أل عرق الورد فيه 
لنفح الطيب وما أشبه. ذلك» فلايقال خثله الماء المقيد » وقد سماه يَف ماء” طهوراً 
حيث قال حين سأله : تمرة طيبة وماء طهور » وما نفاه ابن مسعود فى بعض 


افلم معارف السئن 
( باب المضمطة من اللين ) 
دنأ : قتيبة نا الليث عن عقيل عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس 
أن النبى يو شرب لبنآً فدعا بماء فمضمض وقال : إن له دسم . وى الباب 
عن سهل بن سعد وأم سلمة . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحميح» وقد 
رأى بعض أمل العلم المضمضة من اللبن » وهذا عندنا على الاستحباب » ول .م 
بعضهم المضمضة من اللبن . 
الطرق حين سأله عن الماء فقال : لاء هو بالنظر إلى الماء المتعارفء وطاح بهذا 
التقرييً ما رد صاجب ” التحفة “ كلام ” العرف الشذى” على أن إمام العصر 
شيخنا لم يجعله مداراً فى الباب بل أراد دفع ما استبعدوه فرحم الله من أنصف» 
فأى استبعاد ‏ والحال هذه ب لقول ألى جنيفة بالوضوء مع الشروط المقررة 
المذكورة ؟ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل .)١(‏ 
ل: باب المضسمضة من الابن :ل 
قد نص الشارع بالعلة فال : ” إن له دسماً " فيدار الحم على تلك 
الملة ى مواضع .قال شيخنا: و حديث الباب عندى من آداب الطعام . وجعله مالك 
من آداب الصلاة حيث قال ق ” للدونة “ ١(‏ - 4) قال : - أى مالك 
ولكن أحب إلى أن يتمضمض من اللبن واللهم » ويغسل الفم إذا أراد 
الصلاة . 


2١02‏ راجعت عد رب ير هذا يب “جنم و” اليحر “ وم لام 
و” المجموع “ للنووى و ”عمدة القارى” و” نصب الراية 
وشروحه المطبوعة و ” العارضة “ و " الدار قطنى “ و” البيهق ” و” الجوهر 
النتى “ و ” التهذيب» و ” التفريب” و ” الإضابة “ و ” الاستيعاب” وغيرها 


ل 


“و > لق داؤد 


فحررت يضوء تلك المراجع ما رامه شيخنا الإمام والله ولى التوفيق . 


إرفر 


يان مض كردا عاية 7ك ا يحض 


شك 


عقا . 4 نص ع لد 0 بشار قالا 1 ر أجل عن 0 


الك باب فى كر أ ره السلام غير متوضى م 
صرح العاراء على أنه لالم على من يبرل» ولارد هو لو لو هلم عليه أجل 
كنا هو فى كنب فقهائنا الحنفية وكذلك عند غيرهم » وقد حكى صاحب 
” الدر امختار “ من يكره عليه السلام عن الصدر الغزى نظما فقال : 


سلامك مكر وه على : من ستسمع ومن بعد ما أبدى يسن وبشرع 
مصل وتال ذاكر ومحدث خطيب ومن يصغى إليهم ويسمع 
مكرر فقه جالس لقضائه 02 ومن بحثوا فى الفقه دعهم لينفعوا 
مؤذن أيضاً أو مم مدرس كذا الأجنبيات الفتيات أمنم 
ولعاب شطرئج وشبه يخلقهم ومن هو مع أهل له يتمتع 
ودع كافراً أيضاً ومكشوف عورة 0١‏ ومن هو فى حال التغوط أشنع 
ودع آكلا" إلا إذا كنك جائعاً . وتعم منه أنه ليس ينع 
وزاد عليها صاحب ” الدر اتا“ عدة » ونظمها ثم ابن هابدين حكى 
عدة أخرى نظماً غن الشهاب المنينى انظر ” رد انحتار“ ١(‏ - لالاه ) ( باب 
ما يفسد الصلاة وما يكره فيها) وراجع ” فتج انهم " ١(‏ مهة؛) وأما . 
السلام على من يستنجى من البول بالحجر أو المدر قاعداً أو قاءماً كما تعررف 


اليرم فى بلادنا فلم يثبت يغبت ف,ه من القدماء شتى » وكان الشيخ رشيد أحمد 


الكتكرهى رحمه الله يقرل برد السلام عند ذلك » وكان الشيخ محمد «ظهر 
النانوتوى مؤسس المعهد العرلى ”مظاهر العلوم” بسهارنفور يقول بيرك الره » 
وكأن هذا الحديث مختصر» وند ثبت فى حدبث ابن عمر هذا عند أنى داؤد فى 
”سئنه “.و صولا” فى ( باب التيمم فى الحضر) والنشاثى (ض  ٠6‏ ) وتعليقاً 


م 203203200202000 هارت السك 


١‏ الفياكة بن عبان عن نأ فعع غن از عمر أن رج سم وي 0 دو وهر يوك 


فلم برد عليه 1 


٠٠6‏ سسسي 


أ باب ف 5 يرد السلام وهو يبول ) ” إنه رد عليه بعد ما تيمم *وف 
حدايث مهاجر بن قنفذ عند النساثى )1١15--1(‏ وأى داؤد ( باب؛فى الرجل. 
يرذ السلام وهويبول) وابن ماجه: ” إنه سلم على النى ملق .وهو يتوضأ فلم يرد 
عليه د فى فرغ مق وضوثه فرد عليه“ والسند قوى » ففاد الحديث أنه لا يرد ش 
قبل التيمم : أو الوه » هذا إذا 0 خف ذغات مق سل وإلا رده قبل أن 
ينيم أو يتوضا . 31 
قوله : وهو 1 ا الحديث على أنه سل عليه اين يؤل وف ش 
حديث ألى جهم فى ”الصحيحين * (البخارى ”باب التيمم فى الحضر“ رص -48) ' 
ومسلم فى آخخز ( باب التيمم) ): «أقبل رسول الله تك من نحو بثر جمل فلقيه رجل 
فس عليه فلم.رد رسول لله ِفْكٍ حنى أقبل على الجدار فسح وجهه وبديه ثم رد 
عليه السلام * " وانظر شرحه فق ” العمدة “ من )١55--15(‏ و” الفتح” 
(١9-0#١مم)و”‏ فتح الملهم “  1١(‏ 1447 ) والحديث أخخرجه النسائى وأبو 
داؤد والطحاوى فى ( باب ذكر الجنب والحائض ) ويدل هذا على. فراغه ويك 
من البول » فلو كاننك واقعة حديث اأنياب وواقعة حديث ” الصحيحين“ 
مختلفتين فلا إشكال » وإلا فيحتاج فى التوفيق بينها إلى نجشم تقديم وتأخير فى . 
سرد “القضة قى حديث أنى جهم حيث ذكر إقباله يديد مقدماً على السلام 6 
وتحةاج عند التطروق إلى. أن يكون مؤخرأ و قد استوعب البدر العينى فى ”العمدة“ 
(1-5و158) أحاديث الباب وطرقها ومخارجها . والذى محقق لى 
منها أن واقعة أنى الهم غير واقعة حديث ابن عمر » ولعل واقعة حديث ابن 
عمر هى واقعة المهاجر بن قنفذ بل هناك وقائع أخرى انظر ” العمدة “ والله: 
أعل . ثم إنه وقع فى رواية ” مسلم ” أنى جهم مكبرأء وى ” صميح البخارى” 


غفث الاسمية ى ادا الوضوء 8م 


.عد سا م اعم جد مج بس مسحصا 


0ك 


لد سوسسس سم ميس سيو ص سب جو 


قال أبوعيسى : هلا حديرث سن صرح وإتما بكر هو هذا عنذنا إذا كان 


لصي 


أنى جهم مصغراً وهو الصحيح » ص قاله الحافظ بن حجر قُْ ” فتح البارى“ ْ 
1 5م0ي”) ومثله فى ”العمدة* 1١0‏ 2 110 ) وقال هو وكذا الحافظ البدن ٠ ١‏ 
العينى : : وى الضحابة ص آخر: يقال له : أبو الجهم وهو صاحب الأنيجانزة 
وهو غير هذا لأنه قرشى وهذا أنصارى اه . وقال العنى أيفضا فلت: أبو أبو الجهم 
هذا هو الذى قال الى : أبو جيم عبد الله بن ن جهم ! ه . وى خدبث المهاجر 
ابن قنفذ: عند أبى داق د والنسائى وان ماجه وأحمد والطحاوى واللخاكم 1 
وابن حبان والطبرانى بألفاظ محدافة كاف العمدة ‏ (1 س 158) وفيه 0 فلم 00 
برد <تى توضأء» ثم اعتذر إلبه قال : إف كرحت أن أذكر الله إلا على طهر 
أو على طهارة “ والافظ لآى داؤد فدل على أن الوضوء لرد السلام لأجل أنه" .: 
اسم من أسماء الله فتحولت المسألة إلى الوضوء للأذكار ! والذى يستفاد هن كلام 
صاحب ” الحداية “ فى ( باب الأذان ) أن ااوذ ضوء يستحب للأذكار ولايجب» 
واستدل الإمام أبو جعفر الطحاوى ق ” شرح معانى الأثار“ 21 15). 
محديث المهاجر .بن قنفذ على عدم وجوب النسمية فى ابتداء الوضوء حيث قال: 
فى ذلك دليل أنه قد توضاأ قبل أن يذكر اسم الله الح وحكى ضاحب ” البخر 
الرائق “ )١19 - ١١‏ تعقبه عن * معراج الدراية “ و” شرح اهمع" “بأنه يازم. 
منه أن لالكون النسمية أفضل. فى ابتداء الوضوء » وأن يكون وضوءه :عليه 
السلام خالباً عن التسمية » ولايجوز نسبة ترك الأفضل .له عليه السلام الج .' 
ثم أجاب عنه بما لاابكق قال شيخنا : هذه غفلة ثما اغثاره الطحاوى ف 
موضع آخخر ( باب ذكرالجنب والحائض الح) أن حديث ألى الجهم وحديث ابن 
مر ويخديث :ابن عيامن والمهاجز كلها متسوخة + وأن الم الذى .فى حديق 
على متأخر عن الدكم الذى فيها » وقد روى قبله حديث على » واستدل لذلك 
برواية ولكنها ضعيفة . قال شيخنا : ووافقه ابن الجوزى ف. ذلك كما حكاه 


الف 1 0 ا . معارف السين 1 


١‏ عل الغائط والبول» وقد فسر عون أهل لمر ذلك ودذا ابن إشى روى ف 
هذا لباب . 


فى ” 5 المواهب” . قات : والإشكال أن حديث على أخرجه ديق 1 
داؤد(١)‏ ولفظه عند أنى د ؤد بإسناده عن عيد الله بن صلمة قال : دخات على على ش 
أنا ورجلان رجل منا ورجل ءن بنى أسد أحسب فبعئه] على وجها » وقال : 
إنكدا علجان فءالا عن دينكما» ثم قام فدخل ارج ثم خرج فدعا بماء فأخخل 
مزه حفاة فتمسح بها " بم جعل يقرأ القرآن فأنكرو ا ذلك فقال:إن رسول الله ع 
٠‏ كان مخرج من اللولاء فيقرئنا القرآن » ويأكل معنا الحم » ولم يكن يحجبه ‏ 
. أو قال يحجزه عن القرآن شئى ليس الجنابة “ دل على جواز ذكر الله فى كل 
أحيان» ودل حديث المهاجر بن قافذ ” كرهث أن أذكر الله إلاعلى طهر“ على . 
عدم ذكر الله فى حال.الحمدث , فتعارضا ء ذإن كان الأمر كا قاله أبو جعفر 
الطحاوى هن :أن ' أحدررثء على .ناسخ. فلا إشكال :وإلا اا باق » ويحتمل أن 
0 0 05 الاستتبجاء 00 0 0 0 د - ٍ شْ 
“دجمو ).ناهبه عن ”المزقة» قال ال ابن "للك ؛ بو اترنين ته هذا - أ 
حديث أبن مرق :عدم ارد التلام وحديث. غلى. ” كان. .يحرج . :من الجلاء: فيقر 

قآن » ,أنه عليه الصلاة: والسلام إأخن.ق اذاك تنسيراً :على :الأمة. ف 5 
بالمر. إعة تتا "أئ تعليه] هم: بالأفضال الخ وأجاث المحدث. الفقيه.الشهان نفؤرئ 
رجه الله فى #نذل الغجهود» )١71(‏ عن تعاوض حدديث ابنقنفذ اوحديث عالشة + 
.ذا رج 0 1 لم :- غفرانك ...و خديث. أبن عند إن ماج افقاله .:. 


0 املك (باب الرجل را القرآن غلى كل حال) وقد تزه 
ش جدا ولذا كرف بفظ 00 داود؛ وأخرجه أبو داؤد فق لاب أ 3 الب يقرأ 


للذكر نوعان مخقص هالوفت وغير مختص بالوقت م 
وفى اباب عن المهاجر بن قنفذ وعيد الله بن حنظلة وعلقمة بْن الذفواء 
وتعا وو الو اه : ٠‏ 0 

الحمد لله الح “ : بأن الذكر نوعان: مختص بالوقت وغير مختص بالوقك» 
فالأورل مستحب أن بؤتى به فى ذلك الوقت فى كل حال » والثاى 
يستحب أن بؤخر إلى التطهر أو التيمم انتهى ملخصاً . وفيه أن رذ السلام ذكر 
مختص بالوقت» قال الراقم : حديث عائشة ” كان النى يَركْيةٌ يذكر الله على كل 
أحيانه “ وما شاكله من قراءة القرآن أو الأذكار ى حالة الحدث خرج ذلك 
مخرج النشريع العام للأمة فيجوز لهم ذكر الله فى كل حال على طهارة وعلى 
حدث» وحديث ابن عمر والمهاجر وما أشبه ذلك .واقعة حال أو وقائع جزئية 
لاحموم لها » وتختص به يفو فى حالة خاصة عرضت له ذلك» فكره أن يذكر 
الله على غير طهر ؛ فقال 42 *كرهت “ ولم يقل أكره فعلم أنه كره ذلك في 

ا و وود د اس ا ا 
فتلخص ف المقام أربعة أجوبة اطجارى ولابن الملك .وللشيخ السهار نفورى 
وللراقم والله الموفق ْ 
قوله : وعلقمة الشفراء , الشفواء بالشين والقاء. الاك أن الت البورمة 
وهو غاط» والصحيح الفغواء بالفاء والغين المعجمة» وهذه الرواية النى, أخرجها 
الطحاوى. فى ” شرح مغافى الآثار” 1١١‏ 07 ) وفيه عن غبد الله بن عاقمة : 
ابن الفغواء عن أبيه » وضبطه فى “”التقريب” فى عبد الله بن عمرو بن.الفغواء : 
بفتخ الفاء وسكون المعجمة » وكذلك (هس ٠ع‏ مطع)ق * التهذيب” .من غير 
ضبط»ء وكذلك فى * الإصابة » و” الاستيعاب” و ” أسد الغابة * ركذا ل 
“ القاموس * ف مادة ” فغو” وكذا ضبطه ىق خلاصة لحز رجى ” 
ربح ا خم انار راكاد ا معجمة » واستدل. بها على لبخ وف 


(م-4) 


( باب ما جاء فى سور الككلب ) 
حدثنا : سوار بن عيد الله الءنيرى ا المعتدر بن سلهان قال ٠‏ مهوت أيوب 
عن مد بن سير ين عن ألى هريرة عن النى يبيو قال يغسل الإناء إذا ولغ 


جار ودو ضعيف » وجابر هذا بروى عن عيد الله بن محمد » وعنئه شنبان » 


ووقم غير ملسوب . وقال الشيخ : وهو ضعيف فلعله جابر الجعنى» وى رجال 
الطحاوى لألى التراب السندى جابر غبر «ذوب عن عبد الله بن محمد » وعنه 
ْ : شيبان إن م يكن الجعنى فلا أعر فه اا 
: باب ما جاء فى مؤر الكلب 
قوله : ابن سير بن » غير منصرف إقامة لاياء لوه مقام الألف والنون 
المز يدثين كا . هو عند الأخفش لاكنا قال عصام فى ”شل شرح الثهائل “ : أنه غير 
منصرف للعلمية والتأنيث المعنوى» وظن أن سير ين 1 وهو خخطأ ةإن سير ين 
اسم رجل 5ا هو صريح فى (كتاب المكاتب) من «صصيح البخارى” )”40/-١(‏ ' 
طبع الهند ” أن سير ين ضأل أنشا المكائبة ” نيه عليه شِيخنا , “قال البذر. العينى 
فى ” العمدة “ 8١4-01‏ ): فب مول أن عل مين اندر و محمد 
وألسن ومفيد وعى وشفطة- وورعة وغالد .وأشعب وعرة.وعودة: ٠‏ فهولاء 
عشرة كلهم ' ولاه سير ين » كاتب أنسن سيربن على عشرين ألف درهم فأداها 
و عئق انتهى عا مختصراً . 
.قوله : إذا ولغ فيه الكلب» ولغ يلغ يفتح اللام فيها » 8 والؤلوغ 
١‏ أن يد أخل الكاب و السيع لسانه فى الماء وغيره من كل .مائع فيحركه فيه » وإن 
كان غير مائع قيل لعقه ولحسه » وقيل لخحسه إذا كلن: فارغاً » وواغه إذا كان 
| فيه شبى. قال أبو زيد والجوهرى : ولغ الكلب بشرابنا وق شرابنا ومن 
رلا 7 دقل الولوخ الشرب بطرف 0 هذا مالخص 3 ”عمدة 


اسم لعفا موت مسحي سوا له ته 


. بحث غسل ل الإناء من ولو الك الكلب _ سفض 
ف الكلب بع مرات» أولاهن أوأخراهن بالتراب . 1 
القارى» ' وغيره . 

قوله :سبع مرات ره قال مالك والشافصن و اعد : يفسل الإناء من ولوغ 
الكلب سبع مرات ؛ وقال أبو حنيفة: يجب ثلاث مرات » فبطهر عُندنا بالثلاث » 
وأما السبع فإنا تحتمل على النسخ أو الاستحباب » كذا صرج به الشيخ فخر الدين . 
الز يلعى ق * شرح الكز” وأما التتزيب والتعفير فقال:.به الشافغى وأحبد 5 
ْ 'وجعله من جملة السبع » وف عه ل مرة ثا منة مستقلة ؛ ورجحه 

ابن دقيق العيد كا فى ” الفتخ“ وأب و حنيفة ومالك لم يقولا بوجوب التتريب » 
ويكنى بالتثر يب عند القائلين به كدرة الماء ٠‏ ثم اتفق بو خنيفة والشافعى وأحمد 
فى أن الغسل من ولوغه لأجل مماسة 0008ظ2 والمشهور من مذهب مالك أن 
| الغسل تعبدى ظ وسؤره ظاهر ؛ وف ”المدونة” (89-01) قات : :هل كان مالاك 
ا .يمول بغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكاب ف الإناء الاين وف الماء ؟ 
قال : قال مالك قد جاء هذا الحديث وما أدرى حقيقته 1ه : وفيها : ْ 
. يقول لابغسل من معن ولالين وبؤكل ما :ولغ فيه هن .ذلك وأراة 0 
يعمد إلى رزف من رزق الله افياى لكلب ولغ فيه اه. والمتقول عن المالكية أربعة ٍ 
أقرال : الظهارة "كنا مر ؛ كد » وطهارة سؤر الأذون ف :ااذه دون 
غيره؛ والفرق بين المدضرى والبدوى؛ وعال بعض المالكية ‏ وهو الحافظ ابن 
رشد الكبير فى ” المقدمات» 1ب 06 وحكاه حفيده أيضا فى ” البداية “ 
0 واللفظ له ن :بأن: الحديث معقول المءنى ليس من سيب النجاسة إل 5 نيما 
يتوقع أن بكون الكلب الذى ولغ فى الإناء كلب ( يكسر اللام) ؛ فيخاف من 
ذلك السم : ٠‏ قال : ولذلك. جاء هذا الغدد الذى هو السيم فى اغدله' : .فإن هذا ٠‏ 
العدد قد استعمل ف 'الشرع ف 'مواضع كثيرة” في العلاج والمداواة من الم راض 
ال» فحديث الباب حجة الشافعى و مد , مث فى وجوب الع آم أي ل 


0 
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ا 00 


شْ فى ” التبيين » 5 3 انتهات السبع ف أحد وجهى الجواب رواه الوبرى عن 
ل ف ” التحرير “لابن أمير الحاجء كذا فى ” العرف 1 
ولكتى ل أجد روا آء2 اأو بر ى ذلك عن أبى حليفة قى موضعه لا فى ”التتحر بر“ 
فى شرحه ”التقرير والاحرير" 17 15؟) ولافى شرحه ” النيسير" نعم قل 
ار الرائق * و١‏ - )١59‏ : اعلم أن الطحاوى وااوبرى نقلا أن أمصابنا 
ُ( يدوا بغسل الإناء منه حداً بل العبرة لأكبر اأرأى ولو مرة كا هو فى غسل 
غيزه من النجاسات» ذكره الطحاوى فى كتاب ” اخحتلاف العلراء “. قال البحر : 
وهو مالف مل فى ” الحداية “ وغيرها : أنه يغسل الإناء من وأوغه ثلاثاً وهو 
ظاغر الحديث الذى استدلوا به الح» فيحتمل أن يكون سيب السهو هذه العبارة 
والله -_ وحكى شيخنا العئانى فى ” فتح الملهم ” ” نحرير الأصو ل 
و#شزحه” : طهارة الإناء الذى ولغ فيه اه السبع بل تنبت قبل : 
السبع باثلاث على ما ذكر الام فى ”إشاراته" وهو أيضاً » مقنضى نقل إعضهم 
من أنى حنيفة ة وجوبها وإسةح<ياب الأربغعة بعدها اه , م رأيت بعد برهة من 
الدهر فى مذ كرة للشيخ ما افظه : هو أى سبع مرات- عند ألى حنيفة للاستحباب » 
نقيه ى ”التقربر شرح التحرير.“ من (باب التعارض) عن الوبرى عن أى جذيفة 
فراجعه اه فعلءت أن النقل مذكور فى باب التعارض فى غير محله . واستدل 
أبوحنيفة بأن راوى الحديث أبو هريرة وهو نفسه يرى غسل الإناء من واوغ 
الكلب ثلاثاً كما فى ” شر معانى الآثار“ ١1  ١(‏ ) بإسناد قوى عن عطاء 
عن أبى هريرة ”فى الإناء يلغ فيه الكلب أو الحرة قال يغسل ثلاث مرار اه“ . 
والإسناد قوى » ورواه الدار قطنى فق ” سئنه “ من ذنك الطريق نفسها » وقواه 
الحافظ ابن دقيق اليد كا حكام الزياعى فى ” نصب الراية © )1١--1(‏ 
وبالجملة. فالطحارى رادار قطنى كلاها يروى من ط:يق عيد الملك بن ألىسليان» 


ويروى عله عبد السلام عند الطصارى. وإساق الأزرق عند الدار تعانى . وابن 


فسل الإناء مى ولو الهرة م 


ل جود موده سد به + وطجيس سوسس يي بسجيم 


ا وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة . قال أبو عيسى : هذا حديث حسئن 
جرب والأزرق كلاهم] ثقة ونايع أحده| الآخر : وبروىي عن عيد الام أبو نعم 
وعنه إسماعيل بن إسحماق الكوف »؛ قال ابن عساكر: صدوق كا فى رجال ”معاق 
الآثار“ وانظر ” العمدة (084-1) وكذا روى عن ألى ه, ريراة قوله 
بالغسل س سيعاً كا فى “الفتح “ )١1968 1١١‏ ولكن رده العينى حيث قذل؛ : ورواية 
مئ روى عنه موافقة فتياه لرواية أر جح من رواية من روى عنه ممالفتها . 
الج . قال: الشيخ رحمه الله ٠:‏ لو كان الواجب التسبيع فكيف يذبى با بالثلاث ! ؟ 
فإذا صحعنه كلاه| ثبت أن الثلاث. واجب والسيع مستحب عئده؛ وإن الفلاث . 
أيضاً يت مر فوعاً من روايته كنا أخرجه ابن عدى فى ” الكامل “ عن المسين 
ابن على الكرابيسى قال: حدثنا أعاق ان ار حدثنا عبد املك عن عطاء عن 
أنىهريرة وال :” قال رسول الله لك : إذا ولغ الكلب ف إناء أجدم فليهرقه و ليغسله 
ثلاث مرات” أخرجه ”ار 0 (1) والعينى فى ” العمدة “ ١(‏ س 
0600 والك رابيسى إمام حجة من أصداب الشافعى و ثقه ابن عدى وغيره» والذى 
طءن فيه أحمد بن حنبل فإئما هو من أجل اللفظ بالقرآن» ومثل هذا 4 ثبت 
عن الإمام الشافعى والبخارى أيضا . وبالجملة هذا المر فوع أيضاً تصرح أوحسن » 
انظر البحث ااشاق على الحديث فى ” العمدة “ من (١5-1ثملا‏ إلى 5ثل/ا) 
و” فتح الملهم “ من ١(‏ - 444 ) و” الرحر” “ هن ١(‏ 118). | 

قوله : إذا ولغت فيه الهرة الح » ظاهر سياق الحديث بدل على أن هذه 
الجملة مر فوعة ‏ فبعضهم يروونها موقوفة» وبعضهم شبيهة 0 ؛ غير أن 
الدارقطنى صرح ق ”سئنه “ رص 6؟) على وقفها : فقال: قال أبو بكر 

هر شيخ الدار قطي 00 
الكلب “مرفرعاً وواوع الحر «وقوفاً اه. وراجع ” العمدة > ١(‏ - 0 
وانظر البيان الشاى إن وفتهاً فى ” شرح التقريب“ العراق (اس 2001 


فض محارفث السأن 


53001001 


ئئئ م لا 


تريح 2 وهر قول الشافعى وأحمد وإسماى ' . وقد روى هذا الحديث 070 ن غير وجه 
عن ألى هريرة عن النبى تليق 3 بحر هذاء ول يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل ' 
مرة. وق الباب عن عبد الله بن مغفل . 


تا ب ع بم المح عد بوسسميه عع ا معنف" متي ".ان 


واختلفت أقوال الحافية فى كراهة سؤر الرة محرياً وتنزيها » قال ابن 
تجيم فى ” البحر الرأئق “ (21- :.)181١‏ وقد صرحوا بالحلاف فى كراهة 
سؤر الحرةق فنهم. من هال إلى أنها كراهة تحريم نظراً إلى حرمة الحمهاء وإليه مال 
الاحاوى» ومنهم من مال إلى كراهة التنزيه نظراً إلى أنها. لاتتحامى النتجاصة 
كالكرخى» فالوا : وهو الأصح وهو اهرما ىق الأصل ‏ أى المبسوط 
المحمد ‏ فإنه قال : وإن توضاأ بغير أحب إلى لكن صرح بالكر اهة فى “الجامع ش 
الصغير “ فكانت للتحريم لا تقدم اه : .ريد به ما قال نقلاة عن ” المستصى “ 
لفظ الكراهة عند الإطلاق براد بها التحريم» قاك أبو بوسف: قلت لأنى حنيفة 
رحمه الله : إذا قلت فى شتئى أكره فا رأياك فيه ؟ قال :: القحريم أه . قال - 
الشيخ : ظاهر تصريح محمد فى ” ٠ؤطه‏ “ و ”كتاب الآثار“ و ” المبسوط“.له 
الكراهة تيز بها ؛ وهو المدروف عند النفية » فلابد أن يكون هو العمدة فى 
الباب » انظر التفصيلى فى ” البحر الرائق “ ( 21 18١‏ و188١‏ ) وذهب 
الجمهور إلى عدم كراهة سؤرها كا فى ” شرح اللمهذب” (1---10/8) 
وروى الكراهة عن !بن عمر وآين المسبب وابن مير بن وعطاء والحسن وغيرهم 
وهو مذهب ابن أى إلى كا فى " كرح الهذب”“ د » وافظ محمد ى 
”الموطا > رياب الرضرء يسار ارم قل محمد : مي بأن 0 
سؤرها ؛ الم رة.وغيرها أحب زأبنا منها وهو َل 3 حنيفة اه , 
قئسية : لصاحب ” التحفة “ هنا كلام فى الرذ على بعص كلمات الموف 


ااشذى“ وكذلك عل ” يذل المجهر د “ داز أكترها على ما ذكره صاحب 
واعاكن ٠ن‏ الخئفية ع ١‏ الشبخ التكذوى ء, ولم أرله قيمة و وزناً عند صاجب 


ا شْ ففض 
( باب ما سجاه : فى سور الهرة ) 


حدثنا : إمضاق بن موس ى الأنصارى ا معن نا مالك بن أنس عن إعاق بن 


عبد الله بن أى طلحة عن حميدة ابئة عبيد بن رفاعة عن كبثة ابئة كعب بن 
مالك » وكانث عند ابن أنى قنادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت : فسكبت له 


وضوء” » قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لما الإناء <تى شربت» قالت كيشة : 


البصائر النافذة مع أن هنا يكفى اردها فصفحت عن ذكره زاء:ة_لال 2 
عليه 9 إن الشافعى رك العمل بالارة الثامنة منى التعفير والتتروب » وقد صح به 
ش الحديث » والمالكية تركوا العمل بالتعفير مطاقاً » وقد صح به الحديث » فإن 
حل الخنفدة التسبيع زافريت على الاستحياب ع وجعاوا الثلاث انا أو أن ش 
إزالة أثر النجاسة إلى ما يستيقن به القلب واجباً فلا استبعاد » وأدلتهم ف 
ذلك أفوى من تأو يلات الشافعية و المالكبة » ..وعلى كل “حال:.ثيت عمل المنفية 
بالحديث وإن كان ف مر ثية ة. الندب دون الوجرب » والله يؤل المق وهو يهدى 
السبيل. . 


ثنبيه أأخر : اختار ابن عبد البر» ثم ابن رشد الكبير » م ابن دقيق 
العيد : حمل الغسل من الواوغ على أمر معقول ٠‏ ثم اختاز ابن عبد البرء وابن 
دقيق العيد أنه النجاسة » واختار ابن رشد الجد أنه السمية » وابن رشد الحفيد 
رحج غْلة النجادة فى ” البداية “ » وإلى ذلك ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
حعاء . 
: باب ما جاء فى سؤر الهرة ‏ :- 
مذهب الجمهور: أن سؤرها طاهر. وقد مربيان مذهب ألى حنيفة : أنه 
طاهر لكنه مكروه كراهة تازبه . فيعجوز الوضوء به لكزه. يكره » تنزيهاً عند | 
وجود ماء غيره. ه. وروى عن أفى يوق > أنه خير امكروة) وقال: كيف أكره 


1 ا معارف السْن 
فرآلى 0 ”7 فقال: أتعجيين يا ابنة أخى » فقلت : نء م؟ فقال : إن رسول الله 
عد قال : إنها ليست لجس إئما هى 5 من الطوافين يك أو الطوافات .وف 
الباب .عن عاد نشة وألى هريرة . قال أبو عيسى هذا حدبث حسن صميح ) وهو 


مع هذا الحديث »؛ حكاه صاحب ”العناية “. وحاءيث الباب وإن محه رمن 
ولعل ذلك لأجل رواية مالك إياه ‏ فأعله الحافظ ابن منده الأصبهانى وقال : 
أم يحبى حميدة » وشالتها كبشة : لابعرف لما رواية إلانى هذا الحديث » وعلها 
مل الجهالة» ولايثبت هذا ١‏ لبر بوجه من الوجوه اه . حكاه الحافظ الماردينى 
فى ” الجوهر التى “ فى ( باب سؤر الهرة ) وحكاه ابن حجر فى ” التلخيص » 
ملخصاً وص ب ١١‏ ) وتعقبه بأن ل+ميدة 0 تشميت العاظس رواه 
3 داؤد”“ ء» ولا ثالث : رواه أبو نعم فى ” المعرفة * وروى عنها مع 
إلاق ابنه محبى و هوثقة عند ابن معين» وكبشة قيل صعابية» فإن ثبت فلايضر الجهل 
مال:؟ وقال : قال ابن دقرق العيد : لعل من صمحه اعتمد على مخريح مالك وإن 
كل من خرج له فهو ثقة عند ابن معين» فإن سلكت هذه الطريقة وإلا فالقول 
ما قال ابن منده انتهى مختصراً . وقال فى ” الإصابة “ 4 460") : كبشة 
بنت كعب بن مالك أنصارية .... قال ابن حبان : ها سحبة وتبعه المستغفرى 
اه. ومثله فى ” التقريب” له وفى ” التقريب” : حميدة بنت عبيد بن وفاعسة 
الأنضارية . . . . . مقبولة . وفى ” التهذيب" )4١5  ١5(‏ ذكرها ابن 
حبان فى الثقات ال . وف ” التهل يب“ 1١9‏ 45؛) كبثة .. ٠‏ قال .ابن 
حبان : لا ضبة » وتبعه اازبير بن بكار وأبو «وسى؛ ورجح الطحاوى كراهة 
سور الهرّة لحرمة .ها » وأنر ألى قتادة ليس فضلا” فى الباب ولامحتج به 
على أى حنيفة ٠‏ حيث صح عن ألى هريرة 'مرفوعاً أو «وقوفا ما مخالفه . قال , 
شيخنا : والأصل فى أقوال الصحابة أختيار بعضها وانلهروج عنها بدعة . قال: 
وأما الحديث المر فوع الذى أخخر جه فى الباب فلم أعرف مورده وسييه . قال 


امور ارق ا ا لق 
٠‏ قول أكثر العلياء من أصماب لنى يك والتابعين وهن بعدهم مثل الشافعى وأحمد 
وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأساً » وهذا أحسن شتى فى هذا الباب» وقد جود 
الشيخ : ثم إن الشافعية قالوا (1) : إن طواف الهرة هثل طواف السباع فيتعدى 
إلى آسار السباع فتكون طاهرة » ويقول الحنفية : إن طوافها كطواف سواكن 
البيوث ' فيتعدى إلى آساء ها . قال الشيخ : والتعليلان كلاها لطيف» نعم الر اجح 
تعايل الهنفية حديث يؤبده لفظ حديث ألمق بن مالك عند 0 0 خرج 
رق الله ْو إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان » فقال : 'يا أنس اسكب 
لى وضوء » فسكبت له » فلا قضى رسول الله يقد حاجته 0 إلى الإناء وقد 2 
أنى هر فوا فى الإناء فوقف له رسول الله وَيقْيوٌ وقفة حتى شرب الهرء ثم 

| سأاته ؟ فقال يا أنس : إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئاً ولن ينجسه” اه . 
. أخرجه الزيلعى ١(‏ ل 14 ) وابن حجر فى ” التلخرص * (ص - )١5‏ 
كلاه برواية الطبرانى فى الصغير. وقال ابن حجر: تفرد به عمر و بن حفص 

د اق عن جعفر بن محمد ب قال الراقم : وفيه جعفر بن عتسبة الكوق» وهو 

مجهول » كما قاله فى ” اللسان “” » وأحال رواية الحديث فى ” العرف الشذى» 
على الدا رقطني وابن خزيمة وهو سهوا؛ زعم علد البيوى منى حعديرث عائشة 
0 ان يف قال فى المرة : * إنها ليست بنجس هى كبعض أهل الببت 
“ (ص ب 146) وفى (صالب 144 ) أسند عن ألى هريرة مق طريق 
10 : قال رسول للم يل : : الهر مق متاع. البربت. 
اه 07 ابن. ن ماج كذاك : وأسند الذار قطني رص جك أبضا جنيع 


ل ات 


13 ةنانظر “قوفل . مذجني القاضيةة :فى“ شر المهقاذٍ * الوم 
وما يعدفا.م وإ تأر تعلال: الثنا فعق. رذكر” يمره" وانظر هليل 0 
ق: :ما شسطه: ضاحبت 3 أ لغناية 0 الهداية > 3 8 


1 


شف 0 معارف السئن 
مالك هذا الحديث عن سداق بن عبد الله بن أبى طلحة ٠‏ 08 ول رأت أبه ام 


تتا 


ءائشة ة لكر بلفظ البيوق من طريق سليان بن مسافع» ورواه الحاك فى 
” المستدرك “ وقال : على شرط الشيخين : فتلخضص. أن الحديث روى من 
حديث عائشة وأنس وألى هريرة عند ابن ماجه 'والدارتطنى والبيوق والحام 
والطبرانى » هذا ما ئيسر ولله الحمد . وى ” سين الدا رنطى “ (ص©ه؟) ْ 
حديث عائشة .من طر بق أنى يوسن صاحب الإمام أى حئيفة بافظل : ” كان 
رسول اله يَف يمر به الهر فيضغى لها الإناء نتشرب ثم بتوضأ بفضاها اه » 
ورواية ألى يوساف عنده عن عيدربه » وهو عيد الله المقبرى وهو ضعيف قاله 
الدار قطنى » والبيهق أخرج حديك أفى قتادة ٠‏ طريق ألى بوسف عن محمد بن 
ألى بكر عن خالد بن الحارث عن الحسين المالم عن إداق بن .عبد الله الح » 
ولكن هناك خطأ من الناسخ» فكتب يوسف بن يعقوب القاضى بدل أبو يوسف 
يعقوب القاضى راجع ” البيهوى “ )١40  ١(‏ ولاأظن فى هذه الطبقة يوسهف 
ابن يعقوب القاضى 5-0 غيره والله أعل » انظر ” تهذيب التهذبيبي” من بوسهف 
ابن يعقوب من الجزء الحادى عشر. وأعل أبا يوسف اعتمد هذا الحديث فى قوله: 
بعدم كر اهة سؤورها؛ قال الشيخ رحمه الله: ولايهم الاستدلال بحديث الياب المر فوع 
إذ العمل بالمكروه تنزبها ثبت عنه تيبل أحيانا بان لجواز. ويقول ابن الهام فى 
“الفتح » (١لا/ا)‏ : وحمل [صغاؤه 1 الإناء على زوال ذلك ااتوهم ‏ 
توهم النجاسة ‏ بأن كانت عرأى منه فى زمان يمكن فيه غسلها فها بلعابها اه » 
وإذن ير تفع الكراهة فإنها كانت لعدم محاميها .النجاسة . ٠‏ وق كتب فقهائنا أن 
المكروه تازيها أيضاً يحتاج إلى دليل شرعى خاص فلايقال ان ثرك أمراً مندوباً 
أنه.. ارتكب الكراهة بل يقال ترك الأولى » قال فى ” فتح القدير“ : إن 
ت كل م شرعى يستدعى دايلا الخ ١(‏ /ال)'. والله أعلرء وعلمه أنم 


يسْيتَ سيط مع ع م 00 ملسم 


( بإب 1ل ل على الخفين ) 


دنا : هناد نا وكيع عن الأعمش عن إبراهم يه بن الدارث كال 
بال جر ير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له : أتفعل هذا ؟ قال: 
ا د قال : وكان يعدجيوم حديث 
جر 0 بعد نزول المائدة ! ا ْ 


ش بالا 

| :باب المسع على الحفين : 

هنا أمران : شرو ل على اللحفين » و تحقيق اللحف . 

الأول : أن المسح على اللحفين سنة قاكمة وشريعة صصصيحة لاينكرها 
إلامبتدع » وهو مذهبالعلاء من السلف وانلدلف كافة » لم ينكره إلا الحوارج 
والإمامية » ونقل ابن المذر عن ابن المبارك قال : ليس ف المسح على انلفين 
عن الصحابة اختلاف لأن كل من روى عنه منهم إنكاره فقد روى عنه إثباته 
اه . قال ابن عيد البر : لاأعم روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلاعقى 
مالك مع أن الروايات.الصحيحة عنه مصر-ة بإثباته اه . والمعروف' المستقر عنبتم 
الآن قولان: الجواز مطلقاً» وصصحه الباجى وثقله عن ابن وهب وعن ابن نافع ى 
” المسبوطة » نجوه . ثانيها للمساة ر دون المقم © وبه جزم ابن الحاجب وهو 
مقتضى ما ” المدونة “ . وقد صرح جمع من الحفاظ : بأن المسح على اللحفين 
متوائر ٠‏ فقال أحمد فية أربعون حديثاً عن ن الصحابة مرفوعة وموقوفة ؛ وقال 
ابن ألى حاتم : عن أعد وأربعين :» 6و ”اله .نف لابن ألى شببة » وكذا ىق 
“الاشراف؟ لابن المنذر و ف ” الإمام “ لا بن دقيق العيد كلهم عق اللسن 
البصرى قال : حدثنى سبعون من أصواب رمدو ل الله 0 أنه كان يمسح على ' 
االحفين ١ه.‏ وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه فى ” تذكرته “ : 


يفي ٠‏ معارف السئن 


د ال الل ا ا ا ا 0 


. وف الباب عن عمر وعلى وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأى أيوب و 
سيان 0 0 2 ا 000 بن سعد 0 بن مرة وعبادة بن 


حديت جر رير حديث حسمن يع »وير وى عن خهر ب عرف ال 00 جررر 


فبلغ ثمانين صصابيآء كما فى ”التلخيصن » وفى ” فتح البارى» وجمع بعضهم رواته 
فجاوز المانين ومنهم العشرة اه » وسرد ” الترمذى” منهم جاعة» والبيوق ى 
”“سئته “ جاءة . وقال ابن عيد البر بعد أن سرد منهم جاعة : لم يروعش ( 
غيره م منهم تملاف إلااثه ثى الذى لايثبت ت على عاد ئنشة وابن عباس وأبى هريرة 
اه وسرد الإمام الزيلاعى عدة روايات منهم الأصد فالأصح ‏ وذكر السيوطى ق 
”التدريت» أذه أخرع الح عن الحفين فكتابه ى الأحاديث المتوائرة من رواية 
صيءين صصابياً أه . 5 ل الودر العبى ى ”شر حالصحيح”: و روى عن الحسن البصرى 
أنه قال . أدركت سبعين بدرباً من الصحابة كلهم يرى المسح على انلهفين؟ ومن 
أجل ذلك : رأه أبو حنيفة من شرائظ أهل السنة والجاءة فقال : نحن تفضل 
الشيخين» ونب الهتنين » ورى المح على اللحفين . ومثله روى عن مالك بن 
أنس أيضاً . وروى عن الإمام أى حنيفة أنه قال : ما قلت بالمسح على. االحفين 
حتى جاء فى مثل ضوء النهار اه » وقال أبو الى سن الكرخحى : أخاف الكفر 
علي من لايرى المسح على انلدفين » وحكاه فى ” البحر “ من من أى حنيفة نفسه 


راجعه  ١(‏ 1596)» وكذ ى ”فت القدير” 1س كة) وق ” المداية “ 
5 00 فيه مستفيية حى م بره كان مبتدعاً لكن من رآه 
قال 000 ها | لبقا :قال 1 عمر 5 عبد ٠‏ البر : مسح على انلوفين 
سائر أهل 0 ولد حة: وَغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر الضحابة. 


يق لظفا د 2 خم 


مو يس بصم مم مصيست 


بن عيد الله توضأ و«سح على خفيه » فقّلت له فق ذلك ٠‏ فقال واكشارضول الله 


ع نوضاً وسح على خفيه » قات له أقبل المائدة أو بعد المائدة ؟ فقال : 

ما أسلمت إلا بعد الىثدة . حدثنا بذلك قتيبة نا خالد بن زياد المرمذدى عن مقائل 
بن حيان عن شهر بن حوشب عن جريرء وقال : وروى بقية عن إبراهم بن 
والتابمين وفقهاء المسلمين اه . قال العينى : وقد أشرنا إلى رواية دست وخسين ‏ 
من الصحابة فى المسح فى .شحنا “لمعانى الاأثار» 0 الح . قال ابن المنذر : 
اختلف العلماء أيها أفضل : المسح على الحفين أو نزعها وغسل القدمين » 


.قال : والذئ أختازه أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع . 


من الحوارج والروافض ٠‏ قال: وإحياء ما ظغن فيه الخالفون من السئن أفضل 
من تركه اله . وقال الشيخ نحى الدين : صرح جمع من الأصماب بأن الغسل . 
أفضل بشرط أن يثرك المح رغية عن السنة الح حكاه ابن حجر فى ” الفتح”. 
هذا ملخص ما فى #فتح البارى * و”عمدة القارى“ و”التخليص الحبير “ و ”شرح 


. المهذب» و”العارضة" و”فتح القدير" و ”نصب الراية" وغيرها بتحرير وثر تيب 


م 


من الراقم» وانظر تفضيل هذه المسألة الأخيرة فى ”شرح المهذب“ )4/8-١(‏ 
فذكر عن أبى حنيفة ومالك وجمهور الشافعية وعن عمر وابنه وأنى أيوب تفضيل 
الغمل على المسح » وكذا استوق ابحث فيه صاحب ” البخر الرائق » فأجاد . 
جزاها الله عنا خيراً . 

الأمر الثانى : اللحف فى الشرع اسم للمتخذ من المجلد أو نحوه السائر 
للكعبين فصاعداً متصلاة بالقدم من غير أن يشف » هل ما يستفاد من مواضع 
من ” البحر الرائق“ وغيره» وكان انلحف كالاءلى بمشون فيه وإليه يشير قائلهم:' 
ودوية قفر تمثى نعامها 2 كشى النصارى فى خفاف الأرندج ٠‏ 
ظ الدوية با'فتح , وقد تضم : أرض غير موافقة؛ والأرندج الجلد الأسوذء 
ومعنى البيت واضحء والببت للاخ ا لمان ري (*-١6١٠)ق.‏ 


لقا" معارث :السئن 


سيت و سس ب سي 


أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير. وهذا حديث 
مفسر لأن. بعض من أذكر لأس ح عق اتلحفين تأول أن فيد ير ح النى. 2 عل الحفين 


كان قبل نزول امائدة » وذكر جرير فى حديئه أنه دأك انين مسح عل 
المذين بعد زول المائدة ' 3 ْ 


مادة * ردج” بلفظ الير ندج وكلاها يمدنى » و النسن عندهم ما يسميه أهل: الهند 
* جول “ 00 درن ” جوى» وهو المداس (بالفتع) كا ذكره صاحب 
: ” القاموس . © اواقيه هوا أسء م ا يلبس فى الرجل اه قال الراقم : : وق هذا 
المعنى الحذاء عندهم قدا وحديثاً؛ وم يكن زائاً ى العرب» وقد يسمى عندهم 
فى متأخر يهم بالمكعب. 9 ههنا أمرمما يب ال نبية عليه: أن الفقهاء اشترطوا فى الحف 
أن يصلح للسير ولقطع السافة بئفسه من غير لبس المداس موا أرصخ على الأقل» 
9 وت لخت رق أنفله وعِذى به فوق المداس أيام وهو عبت اويتي 4 وده 6 
رسا مرق قد ر المانع من: المسح »و قد فبه عليه ابن عابدين الشامى ف ”حاشيته على 
در اختار” (1 ل 14 ) قال : وقد وقع اضطراب بين بعض العصريين 
هذه المسألة » والظاهر ٠١‏ قدءته وهو الأحرط الخ » وكذا أيه عليه فى 
شيته على البحر “» والتحقيق ق أوهم بتتايع المثى ‏ وهو التتابع مدة المثى 

ا محديد بالفرسخ أو فصاعداً كا فهدوا » انظر يمثه عند.” ابن عابدين» 


: قوله  ٠.‏ : هذا حديث. و اتعدثون شرق يذتح السين » والقياس يقنتضى 
: مرها 3 ويمكن أن يعتمل المفشر 9 غلى المفمعر االصطاح عد الأصوليين 34 
ما لايحتمل التأويل . ! 


0 ل مذي للمسائر 0 1 7 ٠‏ نارننا شْ 


89 ل عن إنراهم 50 
مرو بن ميدونا 90 الله المودلى عن خحز بمة: لبت عن الك 


0 ياب المسح على اللحفين للمسافر: والمقم 1 ' 
.ذهب أبو حنيفة والشافعى وأحمد إلى التوقيت فى المسح بثلاثة يام, لياليها 
للمسافر » ويوم وايلة للمقم . وقال مالك : بعدم التوقيت . ل#مهور: حديث | 
. الباب وهو حديث بح كا قاله الترمذى واحتج «الك بما روى من الزيادة 
ىق حديث الياب عند أنىداؤ دق ( باب ااتوقيت) وغيره ”ولو اسيز دنام ازادن"» 
| ويمحديث ألى بن عمارة وفيه: نعم وما شعت شفت“ لكز ن الزيادة المذكورة فى حديث ابن 
خر يمة فعيفة كا قاله ابن دقيق العيد الركاء الز يلعى ى ”نصب الراية “؛ وال ابن 
سيد النامس فى ” شرح الترمذى” : أو ثبت لم قم بها حجة ء لأن: الزيادة 
على التوقيت مظنونة : بأنهم لو “سألوا زادهم . وهذا صرغ ف أنهم لم يسألوا 
0 » فكيف تثبت زيادة #بر دل على عدم وقرعها اه ؟ 5 اق 
* شرح المنتنى * للشوكائى . وأما حديث أبى بن «مارة :فقال أبو داؤد : ليس 
بالقوى » وقال البخارى : لايصح ؛ وقال أحمد رجاله لايعر فون » وقال 
أبو الفتح الأزدى. : ليس يالقائم . وقال ابن حبان :: لست أغتمد على إسنادة . 
وقال الدارقطنى : لايثبت. وقال ابن عبد البر: لايقبت وليس .له إسناد قائم . 
ونقل النووى فى ح المهذب”: اثفاق الأئمة على ضعفه » وذكره الوزقاق 
فى ”الموضوعات تكن فى ”النانخيص” رص ب 3١‏ ) وانظر تضعيف أحاديث 
عدم التوقيت فى ” نصب الراية “ ١١‏ س ١/8‏ ) وما بعدها . 


م إن عدم التوفيت ثبت عن عمرء وعلى » وابن مسعود » وابن عباس» 
وحذيفة » والمفيرة » وألى زبد الأنصارى ٠‏ وعايه أكثر لاصحابة والتابءين 


سم 0 ' معارف السن . 
أنه سثل عن المسح عل امللفين فقال: : للمسافر ثلاث ». والمقم يوم. وأبو عبد الله 
الجدلى اسمه عيد بن عيد , قال أبو عيسى. : هذا حديث حسن يح "٠.‏ وق 
ا ا ل بن عمال وعوف بن مالك وابن 
ر وجرير . 


ح دنأ : .هنادنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبى النجور عن زر نحبيش 7 
عن طفوان بن عسال قال ' كان رسو ل يأمر نا إذا كنا سفراً أن لا نترع 


والفقؤاء . قال أبن .عبد البو : هو الأحوط عندى حكاه الشوكانى عن ” شرح 
الر مذ“ لا بن ميد النامن. وراجع ما. ذكره شيخنا العمافى فى ” فتخ الملهم* . 
(88-1؛4)و"شرحلمهذب”  ١(‏ 4584). ويدعى ابن تيمية عدم التوقيت 
فى المسنح ومسافة القصرء ويقول: والعبرة فى ذلك على العرف ما يسم سفراً . 
م إن مالكا.والشافعى وأحمد السفر عندهم فى تمابية وأر بعين ميلا . وعند أنى 
<نيفة يتحقق عساعة ثلاثة أيام بالسير الوسيط . وسيأتى بيان هذه المسألة فى 
موضعها مفصلا” . نسأل الله التوفيق . واستئبط يعض الفقهاء من حديث الاب 
تقدير مسافة. القضر بثلاثة أيام » وصمحه السرخسى » وقرره : بأن اللام فى 
المساف_ للاستغر ق العدم المعهود المعين » ومن ضرورة عم م الرخضة : اللينس 
حتى أنه يتمكن كل مسافر من مسح ثلاثة أيام عموم التقدبر بثلاثة أيام لكل 
مسافر . والحاصل أن كل مسافر يمسح ثلاثة أيام فلوكان السفر الشرعى أقل 
من ذلك لثبت مسافرلا يمكنه مسح ثلاثة أيام » وقد كان كل مسافر يمكنه ذلك 
الم » هكذا قرره ابن الحام فى ” الفتح”  ١(‏ 84") واعترضه ابن الهام 
بالنقض انظر تفصيل اءتراضه ىق * فتتح القدير" ق ( باب صلاة المسافر) 
شْ 141 ) رتروع م توضع الباب لم أعرج على ؛ بيائه , 


قوله : بأمرنا إذاكنا صقرا ؛ ؛ السفر بالفتح أسم' جمع المسافر ” 0 وقال ْ 


حديث المسح على المفينتمفيق لفظ “لكن“ لامام 
١‏ ال ل ا اوت ا 0 
غحفافنا ثلاثة أيام و لياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول و 1 1 
قال أبوعيمى : هذا حديث حدن صمح » وقدروى الحكم بن عتبية وحباد 
آنا عبد لله الجدلى عن خزيمة بر ثابت ولا يضح قال 


عن 9 هيم النخدى ء 
بن المدينى قال يحى قال :شعبة : ل يسمع إبراهيم النخعى عن أبى عبدالله الجدلى 
احدنث المع وقال زائدة عن «نصور كنا فق حجرة إراهم التيحمى ومعنا إراهم 
النخعى افحدثنا إراه. م التيعى د ن يرو بن ميءون عرز ن أفى عبدالله الجدلى عن خز يمةبن 


0-7 


المطالى وغيزه : جم مساقو 8 يقال ركب وراكب » وصاحب وصضب » 
8 وقيل لم ينطق بواحده الذى هو مسافر بل قدررة» وثيل نطق .به والله أعلم كذا 
ف "شرح المهذب” ( 1 48١‏ ) . والفرق بين "سم الجمع والجمع أن لاجمع ٠‏ 
أوزاناً معاومة «ضبوطة يلاف اسم الجمع » وأيضاً إن الحكم فى الججمع على 
.كل واحد من الأفراد » وفى اسم الج.م على اللموع كا حققه ابن مالك صاحب 
” الألفية “ كذا أفاده شيخنا . 


قوله : , نَْ كن هن غائط وبول ونوم ء هنا إشكال وهوأن احة “كن « 
تكون :العاف 9 وقعت بعد الافى » ودنا للعطف مع ونها واقعة بعد ثبت » 
قال فى م شرح امهب -١("“‏ 4لا: ): قالأهل العربية لذلة * اكن م 
للا تدراك تعطف قف النفى مفرداً على مفرد » ريت للثاتى مانفته عن ن الأول 
تقول: .ماقام زيد اكآن عمرو ء فإن دخات على مرت احتريج بعدها إلى جملة 
تقول : قام: زيد اكن عمرو لم يقم » فقوله: لانئزعها إلا هن جنابة لكن *ن 
غئط الح . . . فيه مذوف تفديره لكن لاالع من غائط الح . . . لآن 
تقدير الأول أمرنا بتزعها من الجنابة الم انتهى #تصراً .. وراجمع ” المغى * 
لاءن هشام من ” ل ن “(١1--5؟؟)وبوجه‏ الاطالى لفظ حدبث الباب ق 
4 معالمه “ بقوله : كلءة اكن هو ضور عة 3 للامتدراك 14 وذلاك لأنه تقذ مه نى 


ليرا ١‏ 8 معارب ف السن . 


ثابت عن الى يك فى المسح على الدفين. قال محمد: أحسن شئى فى هذا:الباب . 
حديث صفوان بن عسال . قال أبو عيسى : وهوقول العاياء من أصماب البى يَف ش 
والتابعين: 0 ن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الور ى 07 0 والشافعى 
وأحمد وإسخاق قالوا: مسح المقيم يوماً وليلة» والمساثر ثلاثة ة أيام و لياليهن. .وقد 
م روى بعض أل العلم أنهم لم يوقتوا فى فى المسح عل الحفين » و هوقول م مالك إن 
ألسن | 0 : والنوقيت أصح . 


٠‏ باب فى المح هلى الخفين أعلاء وليه 


حدثنا : أبوالوليد الدمشى : ا الوليدٍ بن امح: دق ١‏ ور بن يزيك عن رجاه : 


| وامتثناء وهو فوله 0 يأمرنا أن لانتزع خفافنا ثلاثة ثة أيام و لباليون إلا 
:من .جناية ».ثم قال :: ” لكن *ن بول وغائط ونوم“ “ فاستدركه بلك ن» ليعم 
أن اير خصة إعاجاءت فى عقا" النوع من الأحداث دون الجنابة » فإن المسائر 
الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه انع الخف وغسل الرجل مع سائر البدن». 
وهذا كما يقول : ما جاءنى زيد لكن عمرو » وما رأيت زيداً لكن خالد؟ 
ام . قال الشيخ : تغير لفظ الحديث من الراوى ولا حاجة إلى التكلف فى 
التصحيح 2 افقد أخر ج الحديث يسنده ومتنه النسائى بلفظ : : “كان رصول الله 
ع يأمرنا إذا كنا مسافرين أن مسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من 
غائط وبول ونوم إلامن جنابة“ » وهذا واضح لاإشكال فيه ثم إن ما 0 
: الثر مذي من عدم ساع إبراهء م النخعى من أبى عرسد الله الجدلى وغير ذلك من 
فوائد الهديث فانظر تمقيقه فى ” نصب ار ايه “ ١0‏ ١-ه/8ا)‏ وما 5 ش 
0 ت: بابق المسح على اعلفين أعلاه وأسقلة 7 


6 مذاهب العباء أ 8 الهف وأسفله لومم 
ابن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النى يل مح أعل لفق 


قوله : مسح أعلى انليف وأسفله ؛ الأراد بالأسفل ما بطأ الأرض والأعلى 
فوقه . ذهب 57 وأحمد والثورى والأوزاعى إلى مسح. فوق انلكف أى 
ظاهره ‏ دون أسفله. وذهب مالك والشافعى إلى مسحها جميعاً مع قول الشافعى : 
من اقتصر على الفوق أجز أه دون من اقتصر على الأسفل مع الاتفاق على أن 
مسح الأسفل فقط لايجزئ أصلاً » فعلم أن مسح الأسفل يستحب عند الشافعى , 
مع اختلاف فى الأنمة فى تفاضيل امسج من المقدار وغيره » مل بيانها كتب 
الفقه : . تفصيل المذاهب مأخوذ من ”شرح المهذزب” ر1ساكه)و “نيل 
الأوطار “ وليطلت منها متمسكات الفريقين » وفى ”اابدائع “ 17-212 ) : 
وحكى إبراهم ' بن جابر :ف ” كتاب الاختلاف “ : الإجاع على أن. الاقتصار على أسفل 
:انادف لامجوز. الح: وحكى صاحب «الدر اممقار استحباب الجمع بين ظاهر 
اممف وباطنه ؛ ومنشأه غبارة ة“البدائع “ ( 15-21 ) حيث قال: والمستحب ‏ 
عندنا الجمع. بين الظاهر والباطن فى المسح إلا إذا كان على باطنه نخاسة ١‏ م ٠و‏ 
رده الشارح ابن عابدين وقال: فى اسختى من *البدائع * : والمستحب عنده المع 
ال . فضنمير الغيبة راجع إلى الشافعى . وأيده بنقول من كتب الفقه المعتبرة 
انظر ”رد المحتار” ( 1748-1 ). 00 


بحث وتحقيق ١١‏ 0 : روى عن على رضى الله عنه : “لو كان الدين 
بالرأى لكان أسفل انلف أولى م ن أعلاه* رواة أبوداؤد والدارقطنى ». وقال ش 
الحافظ فى ”بلوغ المرام» :. إسناده 8 » وقال ىف ” التلخييص »“ إسناذه صميح 4 
وورد بلفظ:”اكان مسح باطن االخف أولى من ظاهره ” » فالذى يستفاد من 
”المبسوط“ وغيره وهو التباد و والراجح ' أن المراد بالأسفل والباطن محل الوطتى :' 


. كلام الفيخ رحة ا الله إليه إشازة اجالية تأوضيحت وشرحته‎ 1 ١) 


م ١‏ معارف السكن 


جم لم جد عصصم م علط ل ار ا 1 01 ٠‏ عماس دم ماله تلص مالستسا 


ولبقه, ال أو عيبى : : وهذا 2 غير واحد من أصران النى ونيو والتابعين» 


لاما يلاق البشية . 0 داتعل ال يت ميخ حكى ابن الهام عن ”النهاية» أتملة 
عن ”الموسوط “ ق عدم استحباب مسح الأبذل ٠‏ ولآن باطنه لاخاو عن لوث 
عادة قيصيب إيدهواه. وقال ابن اهام قُْ “فتح القدي 1١“‏ ”)هما 
507 : .إن المراد . بالأسفل والياطن ‏ الوجه الذى يلاق البشرة لأن: أسفل من 
٠‏ الوجه الأعلى النحاذى لاساء » يريد داخل اتلدف ؛ وقال: وهو المبادر من قول 
.على لأن أأراجب هن غسل الرجل فى الوضوء ايس. لإزالة الحيث بل للمدث'» 
ويل الوطأ من .باظن الرجل فيه كظاهرهء فلايظهم أواوية .سح باطن اللحف على 
تقدير أن برادمه أسفله ٠‏ ويوافق الشاه ولى الله الدهاوى ى ” حجة الله البالغة # ٠‏ 


ابن الغيام ف شرح قول على رضى الله عنه » ولكن متحاه ق ال رير غير ماح 
ش امن الحام فيقول : : الثانث أن مسح على .ظام رها عوضن الغسل إبقاء لمذكر 
ونموذج . وقال على رضى الله عنه : ” لوكان الدين بال ر أى لكان أسفل اممف 
أولى بالمسح من أعلاه “ . أقول : لا كان المسح إيقاء لندوذج الغسل لا يراد 
منه إلا ذلك » وكن الأسفل مظنة لتلويث المفين عند المثى ىق الأرض كان 
المسح على ظامرها دون باطنه| معفّو لا" موافقاً بالرأى ؛.وكان رضى الله عذه 

من أعلم الئاس بعلم معانى الشرائع 5 يظهر من كلامه وخخطيه لكن أراد أن يسد 
مخل الرأى لئلا يفسد العامة على أنفسهم دينهم اه .. فهذا صر يغ ف أزه فهم 
6 ن الأسفل ف قوله : داخل الحفاء فاستيعده من حيث الظاهر لأن مظنة 
الثاويث 3 جزاء من الذف فى الظاهر 0 1 بلاق الأرض » فكان المسح 
0 ظاهر اتيف دون دائوله وياطاه معقر لات يك ن عظة التاويث 0 ار الحف 
هون باطن اللخف . ولا كان على الفرق دون لتحت اللاصقى :الأرض كان 
ذلك مموذجاً فى الجملة » ولد يكن وجا د لكان الواجب 0 على 


ين فول ل لش عل الت . 0 4م 


0 0ة0ةااا 0ك 


حي مما مح اسم ١‏ بي ليم اسسمييم 


الجهتين الفوق والتعحت ع » وايس كذلك 000 مذا كف بكون الأمر غير 
معقول): واستيعد نتضاءه على مثل على رضى اك عنه الذى بد فق كلاه و خطبه ار 
الشريعة وحقائق الدين» هذا تقريو عرض الشاه ولى الله على ما أدى إليه فكرق.. 
يقول الراقم الئاه وهو المتعين فيا أرى والله ل أن المراد ق قوله *ن 
الأسفل ليس داخل الخف بل هو ضد الأعلى عل اأوطأ » وغرضه أنه اا كان 
ل مظنة . التاوبث كان مسح ذلك أدب بالتنظيف وأوفق. بالغرض لكن 
الشرع أم ر تمسح أعلى االخف » وكان لا يحتاج إلى البح التنظيف » فكان أمرا 
غير «درك بالقياس» وجب علينا اتباعه فهمنا. سره أولم تفهمه . وأماءا قاله ابن 
الهام 'نه لايظهر أولوية مسح الثانت لأن غسل الرجل لبس لأجل إزالة انلدبث 
بل للحدث » فأقول لا أصبح اعليف قاد «قام الرجل حقية َه » فكان وا 
احدث إليه حكا ؛ واافوق والتحت كلاها سواء فى شراية الحدث إليها ٠‏ ثم 
كان التحت مظنة التاريث أيضأء فكان ادعى مسح هذا لمحل دون الفوق » وهذا 
هو وجه الأواوية فى كلامه » فاتضح ن ٠١‏ قله المحقق- ابن امام وما أفاده 
0 الله بممزل عما يتبادر من كلام أمير المومنين والله أعلم بالصواب, : 
أرجو الناظر أن لايتعجل بالرد , القبول قبل أن يتأمل فيه » وهذا التفصيل 
والتحايل هن زياد ».فلو كان خظأ فالشيخ رخمه الله صاحب ” الأ«الى “ منه 
بربئى » وأرجو أن يكون ضراباً بتوفيق الله عاق والله ولى التوفيق ٠.‏ :ويقول 
صاحب» ” الحداية “ :. ؟ ثم المسيح دلى..الظاهر حم دتى لاجوز على باطن انلف 
وعقبه وساقه لأنه عادول به عن القيامسن قراعى جميعما ورد به الشرع الح . فيستفاد 
منه أن المسح على الظ'هر الأعل فعدول به عن الر أى: والمتخ على الباطن الأسفقل 
معقرل لكن عدلنا ءر ن المعقول إلى غيره اتباعء للشرع . . فيك خص هنا أقوال: 
الأول . أن ن المسح على الظاهر الى مأو لكنه غير درك بالقياس » وإايه 
0 الإشار رة فى قول على رضى 7 وهو ظاهر ما فى ”الداية“ . 
٠‏ الثانى : إن مسح ظاهر احفت درن أسفله معّول لأن فى فح الأسفل عظة 


الثالث : 


معارث السان 


: وهذا حديث 0 عن ثور بن يد غير الوليد 3 مس . 


إن إذ للع على الظاهر معقول 8 جزء” 0 ن الظاهر ا خارلع اليف 


وهو الأسفل مظنة التلويث فكان ابيع على جزء منه إيقاء توج 


ش ايل وهو مفهوم كلام الشاه ولى؟ أ . 


. الرابع 


: إن المسح على خارج لمحف درن داععله 7 غير معقؤل لأن سمرأية 
الحدث فق الداخل لاق اللجارج » وهو صرع كلام ١‏ بن اهام ومدلول . 


قول على رضى الله عنه عنده . وقد يخطر بقلبى : أنه يحتمل أن 


. يكون مفاد كلام الشاه ولى الله وللفظ ”المبسوط “ واحداً ويكون تلويث 
اليد عند. صاخب ” المبسوط> وتلويث الحفين عند الشاه ولى الله 


تعبيران عن معنى واجد فيكون الأمر معقولا” عندها على دليل 
واحد » وإذد لايكون حمل قول :لى عند الشاه ولى الله على ما حمله 
المحقق من الأسفل داخخل الحف بل يكون على ما هو المتعارف والله 
0 


قرله وا مك ار : “العاول» عندهم بمعنى ما فيه العلة وم بثبت 
عد أعل العزبية راقن ونع هذا ققد تسرف الحذيث ال ةيد الدثين 
” بالمعلول ‏ وكذلك ” بالمعلل ‏ وكلاها بعيد عن متعارف الاغة ؛ فالعل والعلل 
لغة الشربة الثانية أو الشرب بعد الشرب ». والشربة الأولى يسمى النهل » ومنه 
المعلول. .ولا يستقم هناء وأما المعلل فن التعليل بمعنى الإهاء بالشى" » أو من 
التعليل بمعنى تكرير العل. كا فى قول امرى* القيس : [ ولاتيغدتى من جنالك | 
لمعلل ] وعلى. كل حال فايس بمعنى ما فيه: العلة أو ما بين غلته ٠»‏ نعم يصع 0 
التعبير. بالمعل من الإعلال فها ير يدرنه إلا أن ابن هشام قد أثبت اللعاول فها ش 
تعورف عند امحدئين فى شرح قصيدة كعب بن زهير “"بالت معاد“ '» قال ابن ش 


اتحقيق لفظ المعلول وامعال __ ل 
0 وساات أ ذم وحمدا عن هذا الحديث فقالا فت لأن ابن الاوك 


الصلاح اق معرفة المطال . ويسميه هل الحديث المعاول وذلك منهم ومن الققهاه. 
شْ 3 3ل ب تيا ا والطول مزل ند أدل. ريا وق . قال 
العراق فى ” ذكته “: وقد تبعه عليه الشيخ عحى الدين النووى فقال : إنه لحن». 

واعترضن عليه بأنه قد حكاه. حماعة من أهل اللغة » منهم قطرب فيا حكاه ٠.‏ 
* البلى » 7 والجزهرى فى ”الصحاح* , والمطرزى ف ” المغرضٍ“ النتهى 


0 ولاشاك 5 أنه: ضعيف :وإن كان حكام بعض من صنف ف 00 لفل “ 2« * كبن 


القوطية : : وقد أنكره غير واحد ٠ن‏ أهل اللغة كن سيدة:"» والخر يرى وغيرها ا 
فقال صاحب الحم : وهو ابن سيدة ل ر استعمل ب إسخاق لفظة المعلول ى. 
المتقارب من العروض . ثم قال : والمتكلمون يستعماون لفظة المعلول فى. مثل 
هذا كثيراً. قال: وبالجملة فلست منها على ثقة و لاثلج لأن المعروف إنما هو أعله ٠‏ 
ش لله فهو معل ؛ اللهم إلاأن يكون على ما ذهب إليسه منيبويه من قرهم مجنون " 
1 ومسلول من أنهها جاءا على جنذته وسللته وإن م يستعملا فق الكلام استغنى عنها 
بأفعلت . قالوا وإذا قالوا جن ومبل» فإتما بقواون جعل فيه الجنو' ن والسل كنا 
قالوا حرق وفسل انتهى :كلامه » وأنكره لمر يرى ” درة الغواص “ 
قلت: والأحسن أن يقال فيه معل بلام واحدة لامعلل فإن الذى بلامين يستعمله 
أهل اللغة بمعنى ألماه بالشئى وشغله به من تعليل الصبى بالطعام ؛. أوأما بلام واحدة / 
فهو الأكثر فى كلام أهل. الاغة وق عبارة: الهديث ٠‏ لأن أكثر. عوارات أهل 
الحديث فى الفعل أعله فلان بكذا وقياسه معل :. وقال الجو هرى لاأعلك الله 
أى لا أصابك ا 0 اه 3 و التعبير ار موجود ف كلام اكثير من “آهل 
الحديث كالبخارى والأرمذى والدارقطنى وان عدى والحخام وأف على انتهى 
كلام العر اقى فى * كته » مختصراً » .ومثله قال الغراق ى ” ث شرح الألفيسة * 
)1١6.-1(‏ وقد ذكره الوط فى ” الف باصم العل .ا ش 


ل 0 معارف السن 2000000000 


روى هذا عن ثور عن رجاء اوعدي ولام مرسل صن انب 
َكل دم يذكر افيه المغيرة , 


قوله : حدثت به عن كاتب الغبرة هذا الإإرسال هو وجه إعلال الحديث 

عند المصئف رحمة الله وهذا أحد وجهى الضعف عندهم . .قال أبوداؤد 1 
بلغنى أن ثوراً لم يسمعه من رجاء . وقال الدارقطنى ىق ” العلل “: هذا حديث 
لايثبت ؟ لأن ابن المجارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلة . وقال الأثرم عن . 
أحد: : إنه كان يضعف هذا الحديث و يقول : ذاكر ته لعبد ١‏ رحن بن مهدى فقال عن . 
ابن الموارك عن ثور حدئت عق رجاء عن كنب المغيرة ول يذكر المفيرة . 
وقال ابن أفى جاتم عن أبيه وعن أى زرعة: حديث الوليد ليس بمحفوظ ؛ وقال 
ابن حزم: : أخطأً فيه الوليد فى موضعين فذكر ها كما تقدم ؛ هذا ملخص ما أفاده 
'الحافظ از يلعى فى ”نصب الراية“ (181-1) واللنا فظ اله قلاتي فى “التلخيص”. 
(ص هه و5ه) فعلم أن يه انققطاعاً وإرسالا” » لكن قد روى الدار قطنى 

:هذا الخديث م٠‏ ن طريق داؤد بن رشيد ( ص الا) فقال فيه ؛ ” حرثنا 
وبناء © وول بمثله علة الانقطاع » ولكن رواه أحمد بن عبيد الله المفار . 
فى ” مسنده “ عن أخد بن ايحى الحاواى .معن ذاؤد بن رشيد فل عن رجاء 
و بقل حدثنا» فهذا اخختلاف على داؤد يمع من القول بصحة وصاه مع ما تقدم 
٠‏ فى كلام الأئمة ». كذا أفاده صاحب ” التننخيص “" وقال الدا قطنى 2 روى 
عبد الملك بن عميرءن وراد كاتب المغيرة | عن المغيرة ولم يذذكر أسفل اتلحفء فهذه 
غلة أخرى وإليها يشير إمام العصر شيخنا . وكاتب المغيرة هو أدو سعيد و راد 
الثقى » وقد صرح ناسمه قى رواية ابن ماجه ى هذا الحديث. قال شيخنا : 
ولإعلال الحديث وجه آخر عندى وهو أنه روى حديث القيرة بطرق كثيرة 
وألفاظ: محنافة. حتى إن البزار ذكر ق ” مسئده “ أن حديث المغبرة روى عنه 
ستون رجلا اه ذكره االشوكانى فى ” نيل الأوطار” ١1س‏ 194؟) وحكيته 


بيان أن حديث مسح اسئل اللحث معلول 00 48" . 


( باب فى المسح على الخفين ظاهرهما ) 

حدثنا : عل 'نن حجر نا عبد الرحمن بن ألى الزناد عن أببهة عن عزوة بن 
الزبير عن المخيرة بن شعبة قال: رأيت النى ييف بمسج على اللحفين على ظاهرها. 
قال أبو عيسى : حديث المغيرة حديث حسن » وهو حديث عبد النمن بن ' 
ألى الزناد عن أبيه عن غروة عن لمغيرة » ولانعم أحداً بذ كر عن عروة عن 
المغيرة على ظاهرها غيرهء وهو قول غير واحد من أهل العلمء وبه يقول سفيان . 
الثورى وأحمد . قال مد : وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن ألى الزناد . 
بلفظه » ولكنه ذكره ثانياً فى ١(‏ س 757) بلفظه: حديث المغيرة ورد بألفاظ » 
وقد ذكرنا فيا سلف أنه رواه ستون صحابيا كنا صرح به البزارء وأنه فى غزوة 
تبوك الم . ثم رأيت ذكره الحافظ فى ”التلخيص”“ (ص-088) بقوله: وله طرق . 
كثيرة عن المغيرةء ذكر البزار أنه روى عنه من نحو ستين طريقآًء وذكر ابن. 
منده منها خخسة وأربعين اه » وبينها تخالف » فإن العبارة الثائية صرحت بأن 
حديث المسح رواه ستون صمابياً » والأولى صرحت بأن الحديث روى عله ' 
ستون رجلا" والله أعلم . ولم يذكر افظ ” الأسفل “ إلا فى هذه الطريقة . قال 
البخارى فى ” التاريح الأوسط” : حدثنا محمد بن-الصباح نا ابن ألى الرناد عن 
أبيه عن عروة بن الزبير عن المخيرة رأيت رسول الله يفيك بمسح على خفيه 
ظاهره] . قال : وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة إه. حكاه فى 
” التلخيص “ ( ص 4ه ) فيكون معلولا” ولايد . 

| : باب المسح على اللحفين ظاهرها : 

قوله : وكان مالك يشير بعبد الرحن بن أنى الزناد . مالك هو مالك بن 
ألس الإمام » يريد أنه كان يضعفه وبتكلم فيه . قال ابن حجر فى ” التهذيب”» 
)١77-5(‏ : وتكم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة يعنى الفقهاء . 

١ ْ‏ ا (م-4:؛) 


0 ناا ش ش ساق 


[ 8ب قن المستم على الجررين والملين ) 
حدثنا : هنأد ومحمود بن غبلان قالا نا وكبع عن سفيان عن الى 0000 
هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعية قال: توضأ النى يَبيْةٌ ومسح على الجور بين 
وقال: أبن كنا عن هذا؟. ومع هذا فقد حك الحافظ عن مومى بن سلمة أنه قال:. 
قدمت المدينة فأتيت مالك بن" أنس فقلت له: : إفى قدءت إليك لأسمع العلم وأسمع 
من تأمرى به فال : عليك بان أبى الزناد ١ه.‏ وقد ضغعفه غير واحد » 
وقال فى ” التقريب».: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها الح . 

1 + باب فق المسح على الور بين والنغلين 2 0 ٠‏ 
قوله : ومسح على الجو زبين : »ذهب ألى يوسف ومحمد مثل ما ذكره ‏ 

- الترمذى من مذهب الشافعى وأحمد . ومذهب أنى حذيفة عدم جوازه بالجور بين 
| النخينين ما لم يكونا منعلين أو مجلدين » ومثله عن بعفن المالكية » أنظر مذهب 
مالك فى .” البداية ة “ لابن رشد و ” الغارضة “ للقاضى ومله ٠‏ حكيثت ٠.‏ وجعل 
فى ” البداية » مذهب ألى خنيفة ومالك والشافعى واحداً فى عدم جواز المسح 
عليها ء وحكى روابتين عن مالك فى اللجورب المجلد ٠‏ فاتفقوا على جواز 
المسح على المملدين والمنعلين » وكذلك اتفةوا على عدم جوازه على الر قيقين 
يشفان » واختلفوا فى الثخينين : ذالجمهور جوزوه » ومنعه أبوحنيفة . هذا 
ملخص ما فى ” البدائع” وغ ه» وروى عن ألى حذيفة اارجوع إلى قول' 
صاحبيه قبيل وفائه بأيام» وذلك أنه مسح على جوربيه فى مرضه ثم قال لعواده: 
فعلث ‏ ما كنت أمنع الئاس عنه » فاستدلوا به على رجوعه » كذا فى ” البدائع “ 
و ” العناية “» وغيرها » قال صاحب ”المهداية “ : وعايه الفتوى » وأرخ فى 
"ممع الأنهر “ رجوعه بسعة ة أيام قبل وغانه » وقول بثلاثة أيام » ووقعت ف 
نسخة « جامع الثر هذى“ المخطوطة من تميعة الفيخ ند عابد السندى هنا زيادة 
5 آخر لباب هكذا :  :‏ قال -أبو عسى : ممعت صالح بن محمد الترمذى. قال 


المسيح على ابدوريين وتحقيق المورن 320007 49م 
والنعلين . قال أبو عيسى : هذا .حديث .حسن يح وهو قول غير واحد من 
سمعث أيا: مقاتل السمز قندى :يدول دخلت غلى أ خليفة ق مره الذى مات 
فيه فدعا بماء فتوضاً وعايه جوربان فسح عليها ثم قال : .فعلت ٠‏ اليوم شيئا لم 
أكن أفعله » مسحث على الجؤوربين وها غير متعليق) كذا طبعة الحلبى 
. للترمذى بتصحيح الشيخ أحمد شاكر المحدث . ش ٠‏ 
والجورب لفافة الرجل يتخذ من غززل صوف أو قطن أو شعر الاستدفاء 
القدم» معرب من لغة فارمنية ” كورب“ وهو عخفف ” كوربا”. قال الزبيدى: 
معناه قبر الرجل » وله أقسام خسة فى القديم من المرعزى # هو الزغب الذى 
نحت شعر العنز س والشعر والغزل من القطن والكرباس والجلد الرقيق» ويلحق 
بالكرباس. ما يصنع من نسيج الحرير والكتان وما أشبهها'ء وفيه تفاصيل و 
تفاريق » محل بيانها كتب الفقه المبسوطة وراجم ” ابن عابدين " على ” البحر 
الرائق “ 185.-1١(‏ و18#) فإذن رتفع اللحلاف بين أتمتنا الثلاثئة وبين 
الجمهورء ويحتمل أن يكون منع ألى حنيفة أولا" من الر قيقين لا النخينين » ومسحةه 
على الثخينين دود الرقيقين» 5 فولاه «تنافبين ثم المهلد من الجورب ما 
. جعل الجلد على أعلاه وأسفلهء والمتعل بسكون النون وهم الممء وقيل بفتح النون 
وتشديد العين ما جعل على أسفله جلدة » والئخيئين ما يستمسك بالقدم من غير 
رباط كنا ف” البحر” (1.- 187 ) وقال يوسف جالى - تلميذ حسن جلى 
'-: لالمجوز على املد إذا جلد أسفله فقط أومع “واضع الأصابع بعيث يكون ل 
الفرض الذى ظهر القدم خخااياً عن الجلد بالكلية الم؛ قاله فى حاشيته على ”شرح 
الو فاية “ حكاه ابن عابدين الشامى » .ورده بما نقاسه عن ” شرح المنية » بأنه : 
لايشتر ط ذلك » وكذا حكاه فى حاشية ”البح“ وقال: فلو احتاط ولم يمسح الأعلى 
ما يستوعب نجليده ظاه ر القدم إلى الساق كان أولى » ولكن دا حْ التقوى » 
وهولا منع الجواز الذى هو حم الفتوى اه . 
1 قوله : #وانعلين هم يلعب أحد من الأمة إلى جواز المسح على التعللين: 


لاق معارف السان 


أهل الغلم . وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإبماق » 


فاختلفوا فى مناحى الجواب عن هذه الافظة» فقال الأمام الطحاوى فى ”شرح معاى 
الآثار” (باب المسح على النعاين) (088-1) : مسح على النعلين نحتها جور بان وكان 
قاصداً بمسحه ذلك إلى جو ربيه لا إلى نعليه ... فكان مسحه ذلك مسحاً أراد به 
اجو ربين فأنى ذلك على الجوربين والنعلين» فكان مسحه على الجور بين هو الذى 
تظهر به ومسحه على النعاين فضل انتهى متصراً» و أيد ذلك بروايات تدل على هذا 
الننى. وأجاب الحطانى فى ”مغلم السئن والطيبى فى”الكاشف عن حقائق السئن“ 
بمثل جواب الطداوى » وأجاب أبوالوليد شيخ شيخ البيهق أنه مسح على 
الجوربين منءاين لا أنه جورب على الانفراد ونعل على الانفراد » واستشهد 
البيهى لذلك:بأثر أنس بن مالك أنه ” دخخل اللحلاء وعليه جوربان أسفلها جلود 
وأعلاه| خزفسح عليها “ وتعقبه ابن القم فى ” تهذيب السئن" ما ملخصه : 
بأنه هبنى على مسح أعلى انلف وأسفلهء .والتعبير فى الرواية يدل على أن النملين 
كانا منفصاين وإلا كان يكى أن يقول : مسح على الجوربين المنعلين » وأيضاً 
التجليد فى أسفل الجو رب لايسمى نعلا ف اللغة ولافى العرف» وق ”نصب الراية” 
(5--188 و184١‏ ) ما ملخصه: أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة أحدها: كان ق 
وضوء النفل » واستدل لذلك بروايات » واختاره ابن حبان وابن خز يمة فى 
” صيحيها “ . والثانى : إن المراد من المسح على النعلين هو غسل الرجلين فى 
النعلين قاله البيوى» واستشهد له نحديث ”الصحيحين" فى النعال» وتكلم فيه ابن 
دقيق العيد . والثالث : هو خواب الطحاوى وقد تقدم . وأول بعضهم النعلين 
بالمنعلين» ولا يستقم هذا التأويل ق لفظ الحديث ولاغرضه . 
نقد حديث الباب 

حديث الياب صوده الث مذى وغيره ولكن أعاه من هو أرسخ قدماً و 

أرفع شأنا فى .هذا الفن منه . قال أبو داؤد فى ” سننه “فى ( باب المسج على 


نقد حديث المسع على الور بين 644 


قالوا :' بمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كنا تخينين ٠.‏ وف الباب 
الجوربين ) -1١(‏ 74 ) : كن عبدالرحن بن .هدى لا يحدث بهذا الحديث 

ْ لأن المعروف عن المغد ة أن النى نكب مسح عنى الحفين الخ » وقال البيهق 
إنه حديث منكر ». ضعفه سفيان الأورى وعبداانمن بن «هدى وأحمد بن حنبل 
ويحبى بن معينوعلى بن المدينى وهل بن الحجاج » والمعروف عن المغيرة حديث 
. المسح على اللحقين » ويروى عن جادة أنهم فعلوه اه . قال النووى : كل 
واحد من هؤلاء او انفرد قدم على الترمذى ٠‏ مع أن الجرح. مقدم على التعديل. 
.قال : واتفق الافاظ على تضعيفه» ولا يقبل قول 0 دإنه 4 حمن تيج “. 
وقال الشيخ تتى الدين فى ” الإمام “ وذكر ابيهق فى ”سانه» : أن أبا محمد 
يح بن منصور: قال : رأيت مس بن الحجاج يضعف هذا الخبر . وقال: 


أبو قيس الأودى وهزيل بن شرحبيل لايحتلان » وخخمصوصاً مع مخالفتها الأجلة 
الذين رووا هذا احبر عن المغيرة فقالوا : ”مسح على اللحفين" وقال . لانترك 
ظاهر القرآن بمثل ”ألى قبس» و” هزيل “ . . وأسند البيوى أيضاً عن على بن 
المدينى قال حخديث امير ة بن شعبة فى المسح رواه عن المغيرة أهل المدينةوأهل 
الكوفة وأهل البصرة » ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلاأنه قال: ”ومسح 
على احور بين ” فخالف الناس ١ه‏ . هذا كله مأخوذ من ”نصب الرأية” ( ١‏ - 
4 ؛ 189 ) وقال القاضى أبوبكر: وكذلك كان يحبى لامحدث به » وأيضاً 
يقول الشيخ تى الدين: ومن يصححه يعتمد بعد تعديل ألى قيس على كرنه ليس 
مالفا لرواية الجمهور مخالفة معارضة » بل هو أمر زائد على ٠١‏ رووه ولا 
بعارضهء ولاسها وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات 
فى سندها اه . حكاه الزيلعى . قال الراقم : : يريد الشيخ أنه تمل أن يكون 
حديثاً مستقلآً رويت فيه واقعة غير الى فى رواية المغيرة بطرق كثيرة متوارة» 
7 فلا يصح إسقاطه بمثل هذه المءارضة ٠‏ إذ كان يصح لو ثبت أن الواقعة واحدة 
:والرواية واحدة ان عند التعدد فكلا . وفيه بحث وهو أن المسح على الحفين 


وم ٠‏ معارف السئن 
عن ألى *ومى . 


لم يكد يتلقاه الأمة خالفته نص القرآن ١‏ المتواترء 0 لتوائر الروابة به تلقوه» 
وكان تواتراً ينسخ يمثله الوحى المتلو كا -تقدم .عن ألى حنيفة :. ”ما قللث. بالمسح 
حتى جاءنى مثل ضوء النهار“ وقال أبو يوسف: ”إتما مجوز نسخ القرآن بالسنة 
إذا وردت كورود المببح على اللحفيز ق الاستفافة “ حكاه ال+مصاص فى 
"أجكامه” . وأما المسح على الجوربين فل يرد إلاى ثلاث روايات من 'حديث 
المغيرة وحديث أنى موسى وحديث. بلال » وحديث أنى فوسى .وبلال فكلاما 
ضعيف كا فى ”نصب الراية“ » وحديق المغيرة أمامك كلام أثمة الفنى جهابذة. 
التقد فيه » ثم لم يتطرق منسه كتطرق المسح على اللنفين » فكيف يرك القرآن 
المقطوع يبر لو ضح لكان مظنوناً ؟ .فضلاً عن جرح الأئمة » وإليه أشار مسلم 
افيا خكاه تنى الدين: ”لانتر لك ظاهر القرآن بمثل أى قيس وهزيل» وهذه قاعدة 
ل أضول الدين ق غاية من الأهمية ؛ وتشذبث ألى حنيفة بها أكثر من تشيث - 
غيره بها » وذلك كا قال عمر: لاندع كتاب. الله وسنة نببنا و1 بقول امرأة 
لاندرى أحفظت أم نسيت” ومن أجل هذا حكى الطحاوى عن مالك إنكاره 
عن المسح على احور بين وإن كنا مجلدين . وإئما ذهب أبوحليفة فى: ظاهر الرواية 
إلى المسح على الجلدين فقط لكونها ف حك انلففين وكذلك فى المنعلين . وعنسد 
الغافعى وأحمد وصاحبى ألى حنيفة وف رواية عر ن ألى حليفة ': جعل جعل الجورب 
النخين أيضا فى حك انلدض» واشتر طوا فى ا!: لفخين أن يثبت ويستمسك بالساق من 
غير رباط » وبالجملة لم يعملؤا بإطلاق الحديث بل كأنهم عملوا بتنقيح المناط 
فى اتلحن », فأدخلوا فيه ماذكرنا . وعلى ' كل حال إن صح خديث الجوربين 
لم يمكن أن يعمل على اطلاقه الشامل للخينين والرقيقين معارضة القرآن المتلو » 
عم عملوا يجزء منهء إما نمسكا به أو بتنقيح اللحف الوارد فى المتوائر » ثم إنكار 
الأئمة عن تعليل هذه اللفظة أو مثل ذلك كثيراً ٠‏ يكون بالوجدان الصحيح » 


المسح عل لون بين ولاخامة لهم 

باب م 535 فى المسبح على الجز ربين و العمامة 
حدثنا محمد بن بشار نا يحبى بن سعيد القطان عن سلان التيحى عن بكر 
"ابن عبدالله المزفى عن الحسن م ن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: توضأ النى يَف 
و مسح على الخفين والعامة . قال بكر : وقد ممعته من ابن المغيرة وذ كر محمد بن 


والمعرفة الصادقة ما أفادئه تجارب العمر » وكثرة المزاولة » وطول المارسة و 


امراك » وربما يكون مبناة على علل قادحة خفية لا يطلع عليها إلا بارع 0 
قَ 55 الفن 6 ولذا يقول الحا فظ ابن الضلاح : ٠:‏ ” إن معر فة علل الحديث *ن 


أجل غلرءالحديث وأدقها وأشر فهاءوإتما يضطلع بذلك أهل الحفظ والحبرة والفهم 
الثاقب . وبالجملة الا<مالات الغقلية فى فثل هذه المواضم لانسمن ولانغغنى 
من جوع » هذا ماساح لى والله أعل . وأيضاً الحديث بر وى عن المغيرة بنحوستين 
طريقاً » ولم يذكر لفظ حديث الباب إلا فى هذه الطريقه ٠‏ فكيف يطمئن به 
القلب؟ . ثم إن عمل قوم من المتساهلين بالمسح على الجوارب الر قيقة ليس أصل 
له فى الشريعة. يعتمد عليه ؛ إن كان بهذا الحديث“فقد عرفت :فيه ما قال الأئمة» 
وإن كان بقول الفقهاء فهم اشترطوا لما التجليد وإما التنعيل » وءلى الكل 
الئخانة والله 3 1 ش 
٠‏ : باب ماجاء فى المسح على الجور بين والعامة :الا 

هكذا وقع. للك الخررين فى النسخ المطبوعة” بالمسند » ولا يظهر لله 
وجه » فإن. المؤلف لم .يذكره فى الحديث الذى أخرجه فى الباب » ووم فى 
نسخة الشيخ عايد السندى: من غير ذكر الجور بين 1[ فق ”تعايقات التر هذى ” 
للشبخ أحمد شا كر وهو الصواب » وكا الشيخ المباركفورى عو نسخة عتيقة ١‏ : 
مخطوطة + فيظهر أن ذكر الجوربين خطأ لا أصل له . ا ش 


قوله و على الخفين والمامة. . اختلفالأئمة في المسح عل الام 7 ٠‏ 


وس 200 از فق 


بشار فى هذا الحدبث فى موضيغ. آخر أنه مسح على ناصيته وعامته » وقد رؤى 


3 هذا الحديث ذفن غير وجه عن المغيرة بن شعبة » وذكر بعفهم المسخ على 


, الناصية والعامة ول يذكر بعض وم الناصية ؛ سمعت أمد بن انين يقوك‎ ٠ 
ممعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعينى مثل يحى بن سعيد القطان . وفى‎ 
لباب غن عمرو بن أءية وسلان وثوبان. وأبى أمامة . قال أبوعيتى.: حديث'‎ 
المغيزة بن شعبة حديث حسن يح ؛ وهو قول غير واحد من أهل العلم مل‎ 0 

أصضاب النبى صلل الله فل منهم أبوبكر وعمر وأنس» وبه يقول الأوزاعى و 
أحمد وإعاق قالوا يبسح على العامة » قال : وسمعت الجارود بن معاذ يقول 
معت وكيع بن الجراح يقول: إن مسح على العامة يجزكه للأر . 

حدثنا قتيبة بن سعيل 0 بشر بن المفضل 7 عيد الرحمن بن إسجاق عن 
أبى عبيدة بن محمد بن عار بن ناسر قال : سألت جابر بن. عبد الله عن المسح 
على ١‏ تلحفين فقال : السنة ياابن أخى . وسألته عن المسح على العمامة ؟ فقال : 
مس الشعر . وقال غير واحد عن أهل العلم من أصماب الننى يَف والتابعين : 
لا مسح على العاءة إلا أن مسح إرأ٠ه‏ مع العمامة» وهو قول سفيان الثورى و 
١‏ مالك بن أنس وابن المبارك والشافعى 


ل 0 هجرة ع بلك أذ ان يسع عل انين اغا 


هاك يانه تقصيلا . 


مع اأحابة وبءان اذاهب فيه وبيان ماهو الضّواب 


0 ا 0 ذه ا رعق واأشافعى : واك تور ىر وان المبارك إلى أن فريضة مدع 


٠ 0‏ الراص لانتأدى بالاقتصار على العامة » وخكاه ابن المنثر عن عروة بن اازبير 
, ش والشعمى والتخعى والقاسم. نْ ع 0 وحكاه غيره عن عل وابن عمر وجابر 


١‏ اللاب فق البح عل افيا 2 ْ سوم 


رضى قي ارم لب أغر قدي كاه الاق 20000 1 
مذهب. غير و اجد من الصضحابة والتابعين على ما قاله اد ترمذى » وذهبت 02 
الأوزاعى والثورى ‏ ف رواية ن وأعمد وإعاق وأيوثور و ابن جرير و ابن 
4 المنذر إلى جواز الاقتصار به » ويحى ذلك عن الصديق و الفاروق و أنس 
ابن مالك وأبى أمامة وسعد بن أبى وقاص وأ الدرداء ثم عن عمر بن عبد العزير . 
و مكدول والحسن وقتادة » ثم شرط بعض هؤلاء لبسها على طهارة » واشترظ . ش 
يعضهم كونها محنكة أى بعضها نحت الحنف ب ولم يشترط .بعضهم شيا . 
.من ذلك . ويقول ابن قدامة فى ” المغتى » : وإذلم يكن حت الحنك . منها 
شتى ولا لها ذؤابة ل يجز المح علايها لأنها على صفة عاتم أهل الذمةء ولايشق 
نزغها الء وإن مسح على ناضيته فيستحب أن ثم المسنح على العامة عند الشافعية 
هذا ملخص ما فى ”شرح المهذب “زو باهو ) #والفني» ركاب تلطع 1 
وغيرها . قال محمد بن الحسمن الإمام فى ”مؤطكه “ : بلغنا أن المسح على العامة 
:كان فرك اه . وذكروا أن بلاغاث محمد مسندة . ويستفاد من كلام القافى 
أبى بكر ى:”:عارضة الأحوذى “ أن أبا جئيفة يقول بأداء مننة الاستيعاب على 
العامة يغد المسح على الناصية كالشافعى . قال شيخنا : وإلى لم أجده فى كتب 2١‏ 
فقهائنا الجنفية مع استقراء بالغ » وكذا لم يذكر سنة الامتيعاب عن مالك .. 
فى ”العارضة * وقال: لكنى رأيته فى بعض كتنب المالكية . وق. ” مقدمات . 


ابن رشد الكبير » : ولا يجوز عند مالك أن يمع :على رأسه عل حائل إلا 0 


1 . العلة الخ . 
اي واختيج الفربق الأول أولا” : قي ذال : 0 سوا رسك > 
١:‏ 0 0 .! راس بقنضى إمساس الماء الرأس حقيقة » والعامة ليس برأس» فكىا لا. 
سمى ماسح ٠‏ ا ماسح جلي فكذلك لا 7 ماسح الغمامة ماسح ١‏ 
و4 


64م معا ف السكن 


الرأس » فالأمر بمسح لرأءن مارج ؛ وكذلك ١ل‏ السئة به متوائرة ون كيت 
المسخ على العامة فءن قبيل أخبار الآحاد لا يقاو م المتواترات . وأما ثانيا : 


فالذى يستدارن به ليس بصر م فى الاقتصار على العاءة والنق عيا عداها » بل 2 


ورد 5 حديث المغيرة عند مسل. وغيره ” و مسح وناضيتة و على العامة وعل 
خفيه “ فالظاهر أن ترك ذكر الناصية فى بعض طرقه 0 ٠.‏ وأمائالنا : 
واليد فى التيمم » فإنه مجمع عليه » ولأنه عضو لاتلحقه المشقة إليه فى إيصال 
الماء إليه غالياً » © فلم : مز المسح على حائل منفضل عنه كاليد فى القفاز » والوجه 
ق البرقع والنقاب. ش 
واحنج 2 ريق الثانى بأحاديث : حديث بلال عند. ” مسلم 57 
رسول 0 3 مسح على اندفين والخار ع وحديث عبرو ) 00 
* البخارى “ : قا : 'رأيت< رسول اله عل « مسح على عيامته وضبيه “ ْ 
'وحديث ثوبان عند 0 : قال : بعث رسول :الله صَ ري 
8 فأصابهم البرذ ولا قدموا على زمول الله ع1 أ رهم : : < أن محسدوا. على 
العضائب والتساخين “ 5 العصائب : العائم 6 والنساخين :. اعلوفاف . 
وأجاب الفريق الأول عن أدلتهم بعدة وجره : اأوجه الأول : يقول 
الحافظ أبواعيز ابن عبد البر : دوى عن اللنى وَفل : أنه مسح عق العامة 0 
١‏ فل حديث تمزو بن أمية » وبلال » والمغيرة » وأنس» وكلها معاولة؛ وخرج 0 
ش البخارى حايث عرو وقد بينا فساد إسناده فى كتاب 5 الأجوبة عن المسائل ٠‏ 
المستغر بة من البخارى"''. اه . خكاه اازرةانى نى ' "شرع للوإهس “ وجكاه الشيخ .. ' 
©" اللكنو ى فى ”التعليق الممجد" عن ” الاسئذ كار “ وابن رشد فى ” البداية » 
وحكاه الشيخ الأكبر فى ” الفتوحات المككية “ كا قاله شيخنا . وانظر تفصيل 
أطراف من البحث فى ””فتح الملهم “ اشيخنا ١‏ العتانى 404-1١١‏ 3 


الأجوبة عن احاديث 2 على العامة ووم . 


وما بعذها قا 0 ذكر العامة فى هذا الس داق حديث ابن 
أمية . من خطأ الأوزاعى ؛ لأن شيبان وحرب وأبان الثلاثة خخاافوا الأوزاعى ؛ 
. فوجب تغليب اللهاعة على ا حكاه الى فى “العمدة* 0 -864) 
وناقشه . ١‏ : 
الوجه الثانى :يول الحطانى 105 ردنا من امحدثين انه وفع 
٠‏ اخقصار » والمراد مسح الناصية والمامة : وبدل على ضمة هذا التأويل ما ورد 
قَْ بعض طرق حديث. «المغيرة "كنا تقدم . . وكذا ورد ف حدبث بلال ” * مسح . 
على المفين و بنااصيته والعامة“ . وقال البيهى : : إسناده حسن . 0 

ش الواجه الثالث: إنه نطق القرآن بمسح الرأس » وجاءت الأحاديث الصحيحة . 
بسح الناصية مع العمامة . 3 وق بعضها. مسح العامة 2 ولم تذكر الناصية . فكان. ْ 
محتملا” مؤافقة الأحاديث الباة قية أ ومحتملا الفتها » فكان حملها على الانفاق 
وموافقة القرآن أولى ؛ 'فكان القدر المفروض مؤدى فى صورة االمسح على 
العيامة بالمسح على الناصية أو بعض أطراف الرأس » ذكر أو لم يذكرء وبقول ‏ - 
الممطانى فى ”معام السئن» :. والأصل أن الله تعالى أفرض مسح الزأس» والحديث . 
متمل للتأويل: فلا يترك البقين بامحتمل اه . 1 ١‏ 0 

: الوجه الرابع : إن المسح على العامة لم يكن . عن نص » وإثما اختصر على : 
مسح بعضضن ى ' الرأضل ومر اليد عليها تبماً مسح البعض كنا .نشاهد ذلك فيه إذا 
مسح., على البعض ٠‏ وكان على الرأس عمامة . وفيه أنه يازم تخطئة الصحابة وهم 
0 ال ويمكن أن يجاب بأن الصحابة أيضاً فهموا ذلك ك بأن المسسح 
3 ب ضودة علاط ويم وم يكن لمعا وحتفة. ثم الرواة غيروا غرضهم 
وم ينتبهوا له . ش 

الوجهة قامس : إن المسح على العامة لعل كان لأجل زكام عر باليأس 

.هذا الرابع والخامس ذكرها القاغى عياض فى ” العارضة “ )1١91--1١(‏ 


كخمم؟ محارث السكئن 


لعل 


وك الرابع لانفاذ له اععة حت الاستيعاب شرط عندهم من غير حائل» ' 
نعم هو نافذ فى سائر المذاهب» وعليت ثوبان يؤيد الوجه الحامس ' 
الوجه السادس : إنه كان ثم ثم نسخ كما قاله الإمام محمد ” مؤطثه “ وقد 
الوجه السابح: إن قوله ”مسح 4 العهامة » المراد بالمسح المتعارف والمعهود 
قَْ الشرع هو المسح عع الراسس :؛ أغنى عن ذك الفيول به لعدم خفائه » 
لأجل ذكر الملابس معه وهو العامة . وقوله : ” على العامة “ وقع موقع 
الحال من الماسح أى مسح برأسه حال كونه على رأسه العامة . هذا الجواب 
أصله لشيخنا إمام العصرء وأو ضحه شيخنا العهانى فى ”فتح الملهم“ (4"8-1) 
وحررته على ضوء ما أفاداه ؛ وراجع ”فتح الملهم “ ولكن فيه نوع تكاف لا 
يتبادر إليه الذهن . وحاصله أنه مسح متعمما" ولم ينقض عمامته » ولم يتكلف 
وضعها عن رأسه على حد قول الله تعالى ” وأضله الله على علم “ فتوله: ”على 
عم“ حال عند البعض من الفاعل ‏ أى ءالاً ‏ بأنه يستدق ذلك الإضلال لفساد 
ف جوهره وطبعه . ويؤيده ما روى أبو داؤد فى ”سنه“ من حديث أنس بن 
مالك : ” رأيت رسول الله وَبَبيةِ يتوضاً وعليه عمامة قطرية فأدخل يده ٠ن‏ 
ا ل م رأسه ولم ينقض العامة “ . ش 
مالاحظة دقيقة : إذا تأملنا طريق حديث المسح على العامة من حديث ٠‏ 
المغيرة » وجدنا أن اأواقعة واحدة ؛ ومع هلى! فتارة يحبر الراوى ويتول : 
”ومسح رأسه وعلى خفيه “ فلا يذكر العامة » وتارة يقول فى نفس حديث 
المغيرة: ” فتوضأ ومسح على فيه“ فلا يذكر المسح على الرأس أصلا” للاستغناء . 
عنه بلفظ توضأء وأخرى يعبره بلفظ : ”ومسح بناصيته وعلى العامة وعلى يفيه » 
فذكر الناصية والعامة : وحيناً يقول : ” فتوضأ وضوئه للصلاة ثم مسح على 2١‏ 
خفيه “ وهذه تعبيرات فى واقعة واحدة وحديث واجد كلها عند سم قُْ 


سه 2ج مسي وعسيمو مدا سمس ص وي تسود عمس صصص سد تاي 


الأجوبة عن الي عل لا 32 روم 


«صريده” ثم هذا الحديث أى حديث المغيرة ٠‏ ورد فالثر مذى بلفظ :. "و٠سح‏ 
على الحفين والعامة “ فإذا حمعنا الألفاظ كلها. تيقنا أن اسح على الرأس ثبت 
فى تلك الواقعة ألبتة » وءلى الأقل على الناصية ٠»‏ فتارة بذكره الراوى» وتارة ‏ . 
بلفه فى ذكر ااتوضى فقطا» وتار يذكر مسح الجامة لكونه أم غير «تمارف» ١‏ 
فيكاد يكون المسح غلى الرأس أمراً مقطوءاً هناك الايتطرق إإليه احهال» ثم ببق 
ش النكات فى نسح العامة هل هوكان قصداً أو تبعاً أو استيعاباً أو ٠اشاكل‏ ذلك. وأنضا 
٠‏ إن الوافعة فى حديث مغيرة وافعة و احدة كما هو صرخ فى سياق الأسانى رباب كيف ١‏ 
المسح على العامة ) ٠‏ وأى داؤد (باب المسح على انلفين) ومع هذا فيرويه ١‏ 
أبو داؤد فى طريق بانظ ”كان مسح على انحفين وعلى ناصيةء وعلى عماءته 
كأنه عادة مستمرة والحال أنها واقءة حال جزئية فى القفول عن تبوك » ولعل. 
ىق حديث بلال عند مسلم وغيره الواقعة هى واقعة جديث اأقرة ولكدن عند : 
النسائى فى (باب المسح على اللحفين) ”دخل رسوك يكو و يلال الأسوافب بالفاء.. 
حائط من حيطان المدينة ‏ فذهب لحاجته » فيحتمل أن يكون روايته فى هذه 
الواقعة غير أنه لم يذكر فى هذا الحديث اأسح علن العامة . وكذلك فى حديث 
٠‏ المقير, ة عند الطبرانى ما يدل على أن ااواقعة هى فى المديئة لا فى السفر أخرجه 
الز داع ى ق ”صب 0 )١58--1١(‏ نهل دئ راقعة أخرى أوا تلك اأوافعة 
فيحتاج إلى العر جيح أو التو فرق والله أعم , : 
الوجه :الثامن : إنه يمحتمل أن يكون اقتصار اسح ح على العامة لو ثبت 

'واقعة الوضوء على الوضوء وثبت عن على الوضوء الناقص ىق فى الوضوء عن غير 
حدث عند الأشالى 31 - 1 ) وفيه ” فسخ به رجهه وذراعيه ور أسه ورجليه ‏ 

اخ > والطجاوى يوخي ما كا تقدم » وثبت فيه المسح على الرجلين فلا يبعد أن . 

يئيت فيه المسح على الجامة أيضاً , هذا الجراب لذيخنا رحمه الله ولم أره لغيره . 
الوجه التاسع :.. وهو أن المطلوب ق مسح اارأس هو وصول بلة إلى شعر 


0# معارف السان 


( باب ما جاء فى الفسل من الجنابة ) 


حدثيا : هاد نا وكيع عن الأعش عن مالم بن أنى الحعد عن كريب 


الراس فيحتهل أن تكون العامة غير صغيرة لا نجيط بالرأس وتيدو منها 94 

من الرأس كنا هو المشاهد أحياناً فى شد العاكم أو نكون رقيقة فتنفذ البلة منها 
إلى الرأس فيحصل المقصود إذن » ويؤيده لفظ ” اللهار“ بدل ” المامة “ ى . 
| ” حديث بلال » عند لم والسانى والترمذى ٠‏ وإن الخهار ما تستر به المرأة 
رأسهاء وذلك يكون عادة بحيث يمكن نفوذ البلة منها إلى الرأس إذا كانت البلة 


1 كثيرة » فكأنه عبر باسم امار عن العامة تشيبهاً ها باطيار فى الصغر والرقة ع 


وذكر اداقيى سرب مخط النووى أن حمامته ييه خارج الصلوات تكون 
ثلاثة أذرع وللصلوات سبءة أذرع كذا ف 3 الشذى “» والذى فى ”تصحيح ' 
المصابيح”. لابن الجزرى عن النووى فى ” شرخ المواهب» 1-902): 
كانت له عمامة قصيرة سنة أذرع وعمامة طويلة اثئا عش ذر اعآااه. 

الؤجه العاشر : بحتمل أن يكون المسح على العمامة .قبل نزول *المائدة » 
وهذا العاشر راجع. إلى السادس ولكن للفرق ف التعبير والفرق بين. الي 
الاحمال ذكر كل على جدة . هذا العاشر ذكره أبو الحسن السندى فى ” حاشية 
النساق “.وذك5 ر التاسع أبضاً ولكن لم.يتفرد به بل قاله غير واحد من العياء »و 


هذا آخر ما عبرت عليه من الأجوية ى مواضع نظمتها فى سلك واحد ولم 5 


أتقيد بعباراتهم بل بععائيهم وأغراضهم “ثم إن ف العاشر أن حديث الغيرة ف 


غزوة تبوك أ رالقفول عنها » وا مائدة نزلت قبل تيوك فإن نزول آية امائدة فى غروة 0 


بنى المصطلق والله أعلم ٠‏ م إن البخارى وإن حرج ححديث عمرو بن أمية 
1 الشمرى فى سع البلة وك م قد ا بل لوا فى ( باب اتمفين ) ظعله 


م يرالمسح على العامة والله أعلم . ظ ' 
: 3-2 باب ما جاء فى ١‏ الفسل من الحنابة 0 


اسل من اللنابة كد الور 
:ابن عبامن عن خالته نيمونة قالت : وضعت النى 412 غلا ناغتسل من 
الحثابة فأكفأ الإناء بشماله على ميئه ففسل. كفيه ثم. أدل يده فى الإناء فأناض 
على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأ ض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه | 
وذراعيه فأفاض على رأسه ثلاثاً ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل 
رجليه. . قال أبو عيسى العلا عليك حجن بح ٠‏ وف الباب عن أم سلمة 


ار غسلا”» بضم الغين وإنكاك السي» ته لاء يغتسل به » وأيضا فى عرف . 
الفقهاء اسم للإغتسال» وقيل بالضم والفتح كليها ف الأول؛ والضم أشهر عند 
الفقهاء. ؛ واافتح أفصح عند أهل اللغة قاله د 

قوله : فأكفا » أى قلبه وأماله . | | 

قوله : نأناض على فرجه » وهن هنا استدل على استحباب غسل الفرج 
قبلا اودارا فواء أن عليه نجاسة أو لا اتباعاً لديث قاله صاحب ”البحر الرائق”. 
وغيره » وإنما قاله صاحب ”البحر” : رداً لما قاله الزيلعى وابن إلكمال كذا فى 
. شرح الدر المختار “ .. ونجب الاستنجاء فى الاغتسال إن احتعل عدم وصول .اذا الماع . 
. إلى مابين الإليتين كا قال يمفهم . : 

فو قوله : ففسل ر جليه ‏ وعز فى * الوط 5 * الحداية “ أنه يو ؤخر 
غسل قدميه إذا كان ى. مستنقع الماء . أى مجتمعه أس 3 يقدم 3 وعند بعض 
مشامنا وهو الأصبح مر ن مذهب الثافعى أنه لا يؤخخر مطلقاً » ا مشائمنا 
على أنه يوجر 589 وأصل الاختلاث ما وقع هن ررايتى عائشة و 
ميمونة » فى روائة عاء ئشة أنه توضأ وضوئه للصلاة ول يذكر. 5 م 
القدمين فالظاهر تقديم غسلهاء وأعك به الشافعى وإبعض مشانحنا لطول. الضحبة 
: والضبط فى الحديث 6 وق دوايا ميمولة صريناً تأخير غسلها تأخذ به أكثر 


سس سس 


وم : معارف السان . 


كفنأ : ابن ألى عمر نا سفيان عن هشام بن عزوة عن أبيه عن عالق قالت : ٠.‏ 
كان رسون الله ييف إذا أراد أن يغتسل ٠ن‏ الجنابة بدأ بغسل يديه قبل أن ' 
يدخاي] الإناء ثم :يغسل فرجه وبتوضاً وضوءه للصلاة م بشرب شعره الماء م 0 
م يحى. “على رأسه ثلاث <ه ثياث . قال أبوعيسئ : هذا حديث :حندن يح : 
وهذا الذى اختاره أهل العلى ف الغسل من الحنابة أنه بتوضأ وضوء ه للصلاة 0 


ش مشائمخنا الشهرتها و ! ”المجتى “ ': الأصح اتفصيل المذكو رافق ” الحداية " ك0 
والظ'هر : أن الاختلاف و فى الأوا وية لا ف الجواز.” .. والذى يظهر أن القاثلين . ٍ 
با! تأخير إنها استحيرة ليكون 0 و الاخقتام بأعضاء الود ضوء أخذاً من حديث | 
ميموئة . قال القاضى عياض فق ” “شرح 29 : وليس فيه اتصرج بل هو 
تمل لأن قوذا ” توضأ وضواء لالصلاة “ الأظهز فيه إ كال اشر » وقوها 
آخرا ” تنحى فغسل رجايه “ يحتمل أن يكون لا نالها من تلك البقعة اه » 2١‏ 
فمل هذا يغسلها بعد الفراغ من الغسل مطلقا أعنى سواء. غسلها أولاة إكالاة. 
للرضوء أولم يغسلهاء وسواء أصابها طين أو كانتا فى «ستنقع الماء المتعمل أولم 
7 يكو ن شثى من ذلك » ثم لا يعن تعين غساه) فى حق ال واعه ١‏ بل اقرع مو | 
. الغسل إذا كانتا فى مستنقع الماء » وكان على البدن نجاسة هن مي أوغيره والله أعل. ْ 
:هذا كاه ملتقط من ”البحر الرائق” بافظه وليراجعه من أراد التفصيل. . ووكم. ١‏ 
فى رواية عائشة تأخير غسل القدمين أيضا عند ” م راج هي 
. الملهم ”...قال الراقم : ووكم فى رواية عائشة ااتصرع : بالتقديم فى ” سند .. 
أحد “ و كذلكك التصريع بااتأخير فى رواية أخرى ها » انظر ”ثر تيب السئد» 
(0-5؟١‏ و2)198 ثم إنه يحتمل ثبوت تأخير غسل الرجلين فى واقعسة .. 
وتقديه فى نواقعة أخرىء فالاختلاف فى التقدم وااتأخير لأجل اختلاف الحالتين :. 
كنا قاله الحافظ فى ” الفتح “ فيكون إذن كلا الأمريئ لا ضيق فيه و لله | 


أعم . 


1 بيان. عدم إعادة الوضوء ى . لفل 1 َ 5-55 
3 يفرغ على رأسه ثلاث مرات» ثم يفيض الماء على سائر 30 بم يغسل: ا 


وااعمل على هذا عند أهل ار؟ وقالوا: إن الس الحنب قق الماء 0 يترفأ 0-5 


أجزأه 3 وهر قول الها مي وأحد وإحاق ٠.‏ : 


٠ ا : إن انغمس الجنب فى الماء ول يتواضاأ أجزأه . هنا مسألتان‎ ٠ 

الأولى * الاغتسال من غيز انفراد الو ضوء فيه » الحم فيها أن الفرضس :هو 
إيصال الماء إلى جميع البدن مع اختلاف ق المضعمفة و الامتنثاق و فقن 
. التفاصيل ٠»‏ وأما الوضوء فيه أولا” أو آخراً فايس من ااواجبات: وإنما هو 

ْ سنة » وقد اتفق العاياء على عدم وجوب الوضوء ف الغسل إلا داؤد الظاهرى . 
ثم إذا توضا أولا" لا يأتى به ثانياً بعد الخسل ٠‏ فقد انفقوا على أنه لا يستحب 
وضوءان فى الغسل كما قاله النووى هذا كله مأخوذ من ”البحر الرائق” ( ١ل‏ 
٠ه‏ ) مع زيادة كيات وفى ” شرح المهذب “ (5 - 188 ) : فلو أفاض 
الماء فوصل به ول يمسه بوديه أو انغمس فى ماء كثيز . . . . أجزأه وضوله 
وغسلهء وبه قال العلاء كافة إلا مالكا والمزى فإنها شرطاه أى الدلك ( ى ضمة 
الغسل ولو فقوا الح ) قال فى ” العار ضة “ : قال أبو الفرج المالى : أنه 
. إذا انغمس الجنب فى الماء حتى نحقق بلوغ الماء إلى جميع أجزاء بدنه إن ذلك 
مجزيه » وبه قال الشافعى وأبو خليفة» واللذظ يحتمل الوجهين» فرأى مالك ى 
ْ أصح أفو اله الاححتياط للعبارة بأن يدلك البدن بالماء الم ٠‏ م إنهم قالوا: لو مكث 
ق .ماء جار أو حَوْض كبيز أومطر قذر الوؤضوء والغسل فقد' أكل: السنة ة 
حكاه فى ” الدر امختار “ وق المقام بعض تفضيل ق شرحه فراجعه من سكن 
الفسل..الثانية : إثبات الفرق بين الماء اللاق وبين الماء المتى أو نفيه » فاعلم إن 


الماء المستعمل بالوضوء أو الاغتسال .٠‏ 0 ن غير أن تزال 4 النمداسة المقيقية !3 


(م-45) ش 


تدا ” ْ -معارف السكن ' 


اب هل تق العراة “برها هد التمل ) 
ا د ام ملئسة قلت اه 


ألنى ق الماء الطوور حيث 58 الماتى أقل من الملنى فيه بعد أن لايكون الماء 
الملقى فيه جارياً ولافى جم ع عام نجس ؟ فن ذهب إلى 
طهارة الماء المستعمل قال : يكون طاهراً وطهو راً: ومن ذهب إلى نجاسته يكون ' 
اعنده يمسا والختار للفتوى عند الحنفية هو الأول» وهو مذهب محمد » ورواية عن 
أنى حنيفة » ٠‏ فهذا هو الماء الملى .“.وأما الماء الملاق : ذهو ما إذا انغمس الجنب . 
الذى لاخبث على بدنه أو أدخل المت و الحدث يده فى الماء نهل يصير الماء 
يمسا بذلك أم لامع أن المستعمل هوما لاقي بدنه حقيقة؟ فهذا هومسألة الماء الملاق » 
فذهب العلامة عبد البر ابن الشحنة إلى الفرق بينهها » فلملنى طاهر وطهور إذا 
كإن الملنى أقل من الملق فيه » وأما الملاق فهو نجس ٠»‏ فلو كان بثراً ييز كله» 
وألف فيها رما تاها “زكر الروضن فى مسألة الحوض"“ ونبه عليها فى ”شرح 

منظو مة “ابن وهبان ؛ واختار شيدذه الدافظ العلامة قاسم بن قطاو بغا و الشيخ ابن مجم 
صاجب ”البحر الرائق" “عدم الفرق بينه| وقال : كلاما طاهر و طهور وهو الراجح» 

وألف شيخ قاسم فيها أيضاً رسالة سماها ” رفع الاشئياه عن مسألة المياه “ هذا . 
ملخص “البحر الرائق“ و”مندة اللحالق“ ومن أراد استيعاب أطراف الموضوع 
فليراجع إلى ” البحر “ من ١(‏ س /١‏ إلى 84) من بحث المياه و( ص ل اه . 
و94 ) من ” مسألة البثر جحط“ فيجد ما يشى غلته . 


: ياب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل :س 


قوله : غي آم مله اسمها هند » وقيل رملة ء وليس بشى قاله النووى 
ف ” شرح 0 وى و شرح المهذب» وكذا كاله أبو عمر فى ” الاستيهاب » 


عدم نقض الضذائر ق الغبل _ ينض 
أشد ضفر رأسى أفأنقضه لغسل الجناية ؟ فال : لاء إنما يكفيك أن تحن على 
رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضى على سائر جسدك اماه فتطه رين » أو قال : 


فإذآ أنت قد تطهرت .قال و عيسى : هذا حديث :حوسيرقى كيج 2 والعمل على 


وهي بنت أها آبة بن العيرة + و مه قل اتمزقة وقيل سويل الفلر التفصيل ف 
” الإصابة 0ه 4) . 


قوله : أشد ضفر رأسئ . فال ل التووى فى”شرح المهذب» ( ١‏ ل 1817 ) 
. قال اللحطانى وضاحب ” الطالع » : معناه أشد فتل شغرى»ء وأدخل بعضه فى 
بعض ‏ وأضمه ضما شذيداً يقال : ضفرته إذا فعلت به ذلك . والضفر بفتح ّْ 
الضاد وإسكان الفاء» وهكذا ضبطه المحققون» وذكر الإمام ١‏ بن برى ق جزء له 
ق لحن الفقهاء : إن هذا الضيط لز ن » وصوابه ضفر بضم الضاد والفاء جحمم 
1 ضفيرة كسفينة وسفن » وهذا الذى قاله خلاف ما قاله امحققون والمتقدمون ؛ 
ورأيت لابن برىق هذا الجزء ء أشياء كثيرة يعدها من 2 الفقهاء وتصحيفهم » 

ولبست كا قال . . وقال الأزهرى : الضفائر والضمائر والغدائر بالغين 
المعجمة ‏ * ى الذواتب إذا دخل. بعضها فى بعض نسجاً » فإذا لويت فهئ' 


عقائص اه . | 
قوله : ثلاث 00 بن أي اللقنات د كا فى زواية أخرع» واطقنة 
ملؤ .الكفين من شئى كان» و يقال حثيت وحئوت بالياء والواولغتان مشهورتان 


ا ا 


قوله : والعمل على هذا عند أهل العلم الخ » قال صاجب ” البحر“ (1 
07 ) من بيان الغسل قال ىق ” فتح القدير“ : وهقتضى هذا .الحديث عدم 
وجوب الإيصال إلى الأصول ».لكن قال فى ” المبسوط” : وإما شرط تبليغ 
الماء إلى أصول الشعر للحديث حذينة فإنه كان يداس إلى جنب امرأته إذا 


م 0 معارف السكن. 


هذ عزد ١‏ :اله أن اار 5 ذا اغنسات من ن اللخناية ف تقض ها 3 ' إن ذلك 
1 إذا ن شعر 


امستسسسيت سم ملام رع سحلت لمم سما معلا اص 2 


اغتملت ويقول : يا م الماء اصزل شعرك وشئون رأسك اوهو مجمع 
عظام الرأس س ذكره القاضى عياض . وأورد صاحب ” المعراج” أن حديث 
أم سلمة تعارض الكتاب ء وأجاب ثارة بالمنع فإن مؤدى الكتاب غشل البدن 
والشعر ليس مذه بل متصل به نظراً إلى أصوله ٠‏ فعمانا مقتضى الاتصال فى حق 
الر جال حتى قلنا: يجب النقض على الأثراله والعلوبين على الص<يح ؛ ويحجب عليها 
الايصال إلى اثناء شعرها إذا كان منقوضاً لعدم الحرج ومقتضى الانفصال فى 
عن النساء.دفعاً للدرج إذ لا يمكنهن حلقه ؛ وثارة بأنه خض من الآية مواضع . 
الضرو رة كداخل العينين فيخص بالحديث بعده؛ وأها ما'أمر عبد الله بن عمرو 
. ابن العاص رضي الله عنه ” بتقضن النساء رؤسهن إذا. اغتسلى “ فيضتمل أله : 
أراد إ#'ب ذلك عليهن فى شعور لايصل الماء إليهاء أو يكون مذهباً له أنه يحب 
النتض بكل حال كا هو هذهب النخعى » أولايكون بلغه حديث أم سلمة وعائشة» 
و#تمل أنه كان يأمرهن بذلك على الاستدباب والا<تياط لاعلى الوجوب» كذا 
ذكره النذووى ق أن سو .وق " الحدابة » : وليسى عليها بل ذوائبها 
هو الصحيح» وقال بعضهم: يجب بلها ثلاثاً مع كل بلة عضرة . . . . واهتار. 
عدم الوجوب 5 ضرح به فى”الجامع الحسامى». . . للحصر المذكو زر ق الحديث» 
والحاصل أن ف المسأاة ثلاثة أقوال الآول: الإ كتفاء بالوصول إلى اللأصرل منقوضا ‏ 
كان أو معقوصاً وهو ظاهر المذه ب كا هو ظاهر ”الذخيرة» ويدل عليه الأحاديث 
ااو' ردة فى الباب. الئانى : الاكتفاء بالوصول إلى الأصول إذا كان مضفوراً» ووجوب. 
الا.صال إلى أثنائه إذ! كان منقوضا » ومشبى عليه جماعة منهم صاحب ” المحيط » 
و” الدائع “ و”الكافى” . الثالث: وجروب بل الذوائب مع العصر إلى آخر 1١‏ قال 
صاحب ”البحر“. قال صاحي”المهذب» : فإن كان لها ضفائر يصل الماء إايها من 
غير :نض لم يازءها نقضها لأن أم سلمة . . . وإن لم يصل الماء. إليها إلابنقضها 


الفرق فى الاغتسال بين ضفائر المرأة وذوائب الرجل مم 0 
حي ا تين 


عزأها بعد أن تفيض الاء على رأسها . 


لز مها نقضها لأن إيصال الماء إلى الشعر والبشرة واجب . قال الشارح: فهذا الذى 


ذكره المصئف . . . متفق عليه عندنا » وبه قال جمهو ر العلياءء وحماوا حديث 
أم سلمة على أنه كان يصل بغير نقض ٠...‏ وحكى أصابنا عن النخعى وجوب 
نقضها مطلقاً » وحى ابن المنذر عن الحسن . وطاْؤس أنه لاتنقضها فى الجحنابة 
وتنقضها فى الحيض » وبه قال أحمد لكن اختلف أصابه هل النقض واجب أم 
مستحب . . . .؟ قال أصتابنا: واو كان لرجل شعر مضفور فهو كلارأة فى هذا 
والله أعلم انتهى ملتقطاً . 

قال الراقم : وما ذكره علاءئا الحنفية من الفرق بين ذوائب الرجل 
وضفائر المرأة: فقالوا بنقض ذوائب الرجل يؤيده ٠١‏ رواه أبوداؤد (,اب فى 
المرآة هل تنقض شعرها ) من حديث ثوبان من طريق محمد بن اتماعيل بن 
عياش عن أبيه : أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا رسول الله يبيد عن ذلك 
فقال : ” أما الرجل فلينثر رأسه فليغسل حتى يبلغ أصول الشعر» وأما المرأة 
فلاء عليها أن لاتنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات يكفيها” واسماعيل بن 
عياش وابنه فيها مقال» ولكن ابن عياش يروى هنا عن ضمضم بن زرعة وهو 
حمصى وروايته عن الحمصيين والشاميين مقبولة» وأما ابنه محمد فعابوا عليه أنه 
حدث عن أبيه بغير سماع » كنا قاله فى ”التقر بب” و قال ق ” التهذيب” قال 
أبو جاتم: لم يسمع من أبيه شياًء حملوه على أن يمحدث فحدث الخ غير أنه يروى 


ش عنه هنا محمد بن عوف ويقول : قرأت فى أصل اسماعيل» وبقول ابن حجر ى 


م 


* التهذبب”: وقد أخرج أبوداؤه عن محمد بن دوف عله عن أبيه عدةٌ , 
أحاديث لكن يروونها بأن محمد بن عرف رآها قى أضل اسماعيل اه. قال. 
الراقم : وثقه يحبى بن معين وابن تميرء وذكره ابن حبان فى الثقات كنا ى 
“لسان الميزان”“ فهذا كله يكافتى ما عابوا عليه من الانقطاع » ذإذن يكون حديثه 


لسرا الا معارف السئن 
يات ماج باء أن تحت كل شعرة جنابة ) . 
حدثنا : نصر بن على نا الحارنث بن وجيه نا مالك بن ديثار عن محمد بن 


سيرين عن ألا هريرة عن البى يَِ قال: نحث كل شعرة جنابة» فاغساوا الشعر 
وأنقوا البشرة .وق الباب عن. على وأنس . قال أبو عينى ديت اطارت 


هذا مما بحتج عثله » وانها لكت مله أبو داؤد ء 'فكان صالحاً للعمل على 
' عادته فى السكوتء وأيضا إنهم صر-وا َف رواية عرو 3 شعيب عن أبيه 
| عن جده أنها صميفة يدويها وهئ ” الصادقة ». او فى جمعها. عبد الله بن عمروء 

ولكن 5 وم ممن يصضحح حديثه!؟ فهذا أغن بن .خخبل » . وعلى بن المديني » 
والحميدى » واسماق ابن راهويه رد يه ..ويقول البخارى : ومن الناس ْ 
بعدهم ؟ كنا حكاه الووى فى ” مقدمة شرح المهذب”* )508--1١(‏ عن 
الحافظ ‏ عند الغنى وغيره . وعل كل حال الحديث مثله أحسن من رأى ناس 
فلذا صادتنا الحلفية فرقوا بينها والله ولى التوفيق 


--:ْ ل ناا 0 


معنى الحديث واضحء والكم ٠ن‏ وجوب إيصال الماء إلى جميع البدن 
وإنقاء البشرة متفق عليه بين الكل » غير أن حديث أنى هريرة المروى فى الباب 
وإن رواه الترمذى وأبو داؤد فهو ضءيف بالمحارث بن وجيه » كا صرح به 
الترمذى نفسهء وحكيى النووى ضعفه عن الشانعى» وبحى بن معين» والبخازئ» 
1 وأى داؤد 0 قاله ابن جم فى ” البجر» ( ١‏ -لمة ) دشار 
. المهذب فى ” ” شرح المهذب” 1 184 ) . وقال التووى أيضاً فى "شرج 
المهذب” : ويروى عن .الاسن عن النى يََكْيْةٌ مرسلا » ويروى موقوفا على ْ 
أبى هريرة.» وكذا المروى عن على رضى الله. عله عن. النى يفيو ” هن ركه 
موضع شعرة من.جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا فن النار“ . قال على : 


الوضوء بعد الفسل ْ 1 م 


أبن وجيه حديث غر دب لاتعرفه إلاةن حديثه ٠‏ اوهو شيخ ليس بذلك ؛ وقد. 


اروى عنه غير واحد.هن ٠‏ الأئمة» وقد تف د بهذا الحدينث عن «الك بن ديتار » 


ويقال : الحارث بن وجيه» ويقال : ابن وجبة . 


) باب فى الأوضده وعك الغسل ) 


حدثنا : ماعيل بن موسى ثنا شرباك عن أفى إعاق عن الأسود عن 


فن ثم غاديت رأسى» وكان يز شعره)» فهو ضعيف أيضا انتهى كلامة : 
قال الراقم : حديث على هذا أشار إليه الترمذئ .قال ابن حجر ف 
” التلخيض >“ : 'أخرجه أبوداؤد وابن ماجه من حديث حاد» لكن.قيل الصواب 
وقفه على على اه . قال الراقم : ومثل هذا لايقال بالرأى » فالصزاب ر فعه». 
فاو لم بر فعة أحد لكان أيضاً ق حّ المر فوع 0 م إن إدووئ أبذ] بحسن 
الحديث فق موضع آخر من كتابه كنا نبه عليه الأذرعى ف الخامش . 
وعلى كل حال الم جمع عليه » وفص اإذرآن.”*فاطهروا“ 00 
فى الباب كلها يشبت. هذا المدنى : منها حدبث عائشة : قالت : أخمرت ر أسى 
إخماراً شديداًء .فقال النبى وا يا عائشة : ”أما علمت أن على كل شعرة جنابة © 
0 أخد » ورجاله رجال الصحيخ إلا أنه فيه رجلا لم يسمء ذكره الهيثمى 
“الزوائد” ١07-1١‏ ). ومنها حليث ميمونة بنت سعد عند الطيراى 
فى ” الكبير“ ٠‏ وحديث أنس الذى أشار. إليه العرمذى رواه الطبراف وأبو يعل 
وهو ضعيف ل » وانظرهها وما عداها فى ” زوائد اليثمى “ فيضم بعضها ببعض 
حصلت قوة والله ولى اائوفيق . 1 ْ 
قوله : ' حدرث غر بب: قال 1 وداؤد : : الحارث بن و جره حدبئه منكر 2 
وهو ضعيف؛ وانظر تفصيله فى ” التلخيص الجبير “ » وفاخصه ٠١‏ حكيته من 
عبارة الأووى رحمه الله .. ظ 
ل: لأسب فى الوضوء بعد الغسل 


كا الا معارق السان . 
عائشة أن النى يَيِةٍ كان لايتوضاأ بعد الغسل . ٠‏ قال أبو عيسى : هذا قول غير 
واعد دن أصحاب البى ويك والتابعين أن لايتوضاً بعد الفسل . 

( باب .ما جاء اذا النقى الختانان وجب الغسل ) 


عدثنا : .أبو موسى محمد بن مثنى ثنا الوليد بن مس 0 الأوزاعى عن 


ل ممصي مك لو لل 


٠‏ قوله : كان لايتوضاً بعد الفسل» قد تشم ال لبس روي لقنل 
لأنه لايدتحب واضوءان 0 قاله النووى وكذا صاحب ” البحر“ و”الدر” 
وغيرها.. . قال ابن عابدين قى ” شرحه على الدر“ : قال العلامة نوح آفندى 
. بل ورد ه! يدل على كراهتهء أخرج ”الطبر الى قى الأوسط“ ع.. ن أبن عباس رضى 
ش الله عنها قال قال رسول الله يَيلٍ : ”هن توضأً بعد الغسل فايس منا .م“ 

ْ تأمل. والظاهر أن عدم استحبابه. لو ببى فى متوضيا إلى فراغ الغسل » فلو أحدث 
| قبله يتبغئ إغادته , ولم أره » فتأدل انتهى كلام ابن عابدين . 7 الراقم : 

آخر جه الهيثئمى فى ”الز وائد“ وقال : رواه الطبرانى فى #الكبير “ و”الأوسط ” 

و” الصغير“ » وف إسناد “الأوؤسط » سامان بن أحمد » كذ به .ابن معين وضعفه | 

غيره ؛ ووثفه عيدان انتهى » ولح يثبه على إسناد ” الكبير“ و * الصغير“ » 
فعسى أن يكون إسناده| لا مغمز فيه ». ويقول القاضى فى ” العارضة “ : لم 

#تلف: أحد .من العلاء ى أن الوضوء داخل فى الغسل » وأن نية طهارة الجنابة 


بأتى على طهارة الحدث ويقضى عليها » ؤيطهر البدن بالغسل ٠ن‏ الجنابة طهارة 
ب عامة الح .. وقد تقدم' بيان عدم الوضوء في. الغسل » فإعادة الوضوء فى الغسل ٠‏ 


قن أفى ‏ وعدم الوضوء فيه أم رآخر» وقد سبق بيان كل منه]ا ٠2‏ وكان 
٠‏ 0 لايتوضا لأنه توضا ف ابتداء الغسل لا أن الشبل قد أغنى ء عن الوضوء > 
ْ وم القاضئ اشير إلى ذلك والله أعلم 1 


17 -: 9 1 اجاء إذا لنت 5 انان وجب لحل 


وجوب الاغتسال عند مجاوزة تان لمان وتعقيق لفظ الحتا م 2 
عيك 55 بق القاسم عن. أيزة عن عائشة قأأثت 2 :ذا جاوز الى تان اعلوئان وجب 
اسل .فاه لوول و الا . وف | الباتف عن ن أق. هريرة وعيد . ٠‏ 


05 هناد ذا ار عن عسفيان عن على إن زيد من 257 521 المسيب 
0 قالت : قا 0 ع : إذا جاوز المددان الحتان وجب 


قوا له : إذا جاوز 000 الحتان : اللحتان هن الغلام موضع اعلدئن وهو قطم ' 
جلدة كلرته ‏ أى غرلته ‏ وهو من المرأة االحفاض» وهو قطع جلدة فى أعلى 
الفرج على ثقب البول كعرف الديك » وخفاض المرأة عادة سائرة فى العرب: 
وق البلاد العربية . قال ى ” فتح القدبر “ : وهو ب أى اللهتان ب سنة للزجل . 
ومكرءة لها ؛ إِذ جماع المختونة ألذ » وف نظم الفقه سنة فيهاء غير أنه لو نركه 
يجبر عليه إلا من خشية الحلاك » واو تركته هى لااه . وق ” الطحطاوى على 
ظ المراق” روص ب /اه): وقال الشافمى واجب عليها الخ ..ويسمى ختان الرجل 
أعذاراً بالفتج والمين كا يسمىختان المرأة خفاضاً . والحتان سنة. عند ألى حنيفة . 
ومالك » واجب عند الشافعى وسمنون ؛ وذهب بمض أصصاب 00 لل ١‏ 
أنه سنة فى حق النساء » واجب فى جق الرجال » وراجع 0 ”ما ثبت 
بالسئة “ ( ص #الا) للشيخ عبد الحق الدهلوى . ْ 
وكان حق التعبير ” إذا جاوز التان اللفاض“* ' ولكن + مشى فيه على ا 
التغليب كالءمر ين والقمرين وورد التعبير بالالتقاء وبا مس وبالائر اق » والمراد 
0 : اللا يلاج وغيبوبة الشفة دون المس والمحاذاة فقط . ولايجب الغسل 
غ لاج إعاما.: .وو البصريي به فى حديث عيد: لله بن عرو عند ابن 


ااا 


بم ش . معارف السئن 


تسيب مسيم 


الحديث عن عائشة عن النى يري من غير وجه: إذا جاوز الحتات انلفتان وجب 
الغسل» وهو قول أكثر أهل العلم من صاب رسول يَف ومنهم أبو بكر حمر 
وعهان وعلى وعائشة والفقهاء من التابعين ومن يعدهم مثل سفيإن الثورى. 
والشافعى وأحمد واماق قالوا : إذا التى اناتانان وجب الغسل . 


ماجه# (ص - ه؛ ) ” إذا التتى الحتانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل » 
وهذا الذى أشار إليه الأرمذى فى الباب» وانظر ”نصب الر'ية“ #١9‏ 84 )من 
الحديث الثامن والعشرين . والم' لة «وقعها عظم فى الأاحكام ؛ وقد اتفق الأئمة 
الأربعة أصماب المذاهب على وجوب الفسل إغييو بة الحشفة وإن لم ينول » وكانفيه 
خلاف ف الصدر الأول ؛ فقد روى عن حماعة من الصحابة ومن الأنضا رأنهم يروا 
غسلا” إلا من الإنزال ع ثم روى أنهم رجعوا عن ذلك و صح عن عمر أنه 
قال : من خالف فى ذلك .جعاته نكالا” » فاتعقد الإجماع ى عهده . وخإلف 
فيه داؤد الظاهرى» ولا عبرة مخلافه عند اللحققين كما نجد نحقيقه فى ” شرح 
التقريب” للسبكى. وقد وقعت عبارة البخارى فى ” صصيحه “ موهنة للزلاف © 
حيث قال : ” قال أبواء عبد الله الغسل أحوط" فأوهم أنه يقول باستحباب 
الغسل دون الوجوب وهدذا يالف لا أجمع عليه جحمهور الأنمة » و>تمل قول 
البخارى ”الغسل أحوط “ يعنى فى الدين من باب حديثين تعارضا فقدم الذى 
يقتضى الاحتياط فى الدينزء وهو باب مشهور ق أصول الدين» وهو الأشيه لاأنه 
ذهب إلى الاستحياب والندب» هذا ملخص ما قاله القاضى فى ” العارضة“ » 
فهكذا وجه القافى فى ” العارضة “ وقال : والعجيب من البخارى أن يساورى 
بين حديث عائشة. فى إيجاب الغسل ...٠‏ وبين حديث عهان وأى فى أفى الغسل 
الح 9 بين علل عدم #مة التعاق محديثها و راجم “عمدة القارى” (؟ - بالا) 
والذى اختاره ابن حجر فى ” الفتح“  1١(‏ 70/8) أن اللحلاف كان مشهوراً 
بين التابعين ومن بعدد م لكن االمدهور على إيجاب الغسل وهو الصواب والله 8 


حديث الاء من للاه .200000 2 الام 


0 


( باب ما جاء أن ألماء من الما ) . 
حدثنا ١‏ أ ةمداق نلا ف ون ع يد من ار | 
7 0 ل 


اننهى كلاءهء ولكنه يقول فى ”التلخيص» (ص ‏ 48) : 2 ن اتعقد الجاع 
أخيرا على يجاب الفسل قاله القاضى ابن الغربى وخيره اه » فكأنه يختارهنا غير , 
ما اختاره فى ” الفتح ٠“‏ وانظر تفصيل' المو ضوع .فى ”عسدة القارى” من 
(؟- تع إلى 3١‏ 1و1و0 )و “شرح معان الآثار“ من (باب 
المجامع الذى لايتزل) نقد أفاض ى البحث كعادته وأفاد ١‏ 
ب:- باب ما جاء أن الماء هن الاء اقس ا 

منطوق حديث الباب أن الفسل واجب على شخروج الا فى" * فتح البارى” 
(١1--074؟):‏ فى قله  :‏ الماء من الماء “ جناس نام . والمراد بلماء الأول 
الغسل » وبالثانى الى الح . فيكون مفهرمة احالف عدم الغسل من الإكسال» 
وقد وقع صريحاً هذا المفهوم فى حديث ألى بن كعب فى * الصحيحين “ 
ولفظه : #مألت رسول اف يق عن الرجل يسيب من المرأ ثم يكسل فقال: 
يغسل ما أصابه من .المرأة م . بتوضاً ويصلى “ وكذلك فى حديث ألى سعيد 
الحدرى عند البخارى ومسلم .. وحديث الباث وأمثاانه امن الأحاديث كلها 
منسوخخة “عند جمهو ز الأمة وهر الأئمة بل يكاد يكرن إجماعاً » والأحاديث 
الناصمة منها مصرحة بالنسخ كحديث أى ف كفي عند 'للثر ملق :+ ٠‏ وأى داؤد » 
وابن ماجه » و حديث عائك ئشة عند ابن حبان » وافظه : * إن رسول الل يَف 
. كلن يفعل ذلاك ولا يغتسل وذلك قبل فتح مكة ثم اغتسلل بعد ذلك » وحديث , 
رافع بن خخديج ٠‏ عند احمد © رفيه 2 أمرنا رسول الله عَفِيدٍ بعد ذلك 


000 معارف السئن 


اع سي م ع لماه سس 


حدثنا أحمد بن منيع نا ابن المبارك نا معمر عن الزهرى بهذا الإسناد مثله . 
قال أو عيسى: هذا حديث حسن يح » وإنما كان الماء من اللاء فى أول 
الإسلام نم نسخ بعد ذئك» وهكذا روى غير واحد من أصهاب رسول ان وَيف4ٍ 
منهم أنى بن كعب ورافع بن خدج ؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
على أنه إذا جامع الرجل امرأته فى الفرج وجب عليها الغسل وإن لم ينزلا . 


حدثنا : على بن حجر أنا شريك عن ألى الحجاف عن عكرمسة عن 

ابن عباس قال : إنما الماء من الماء فى الاحتلام . قال أبو عيسى : سمعت 

الجارود يقول معت وكيعاً يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك وى 

لباب عن عهان بن عفن وعلى بن ألى طالب والزبير وطلحة وألى أيوب وآلى. 

سعيد عن النى 1/4 قال : الماء من الماء . وأبو الحجاف اسمه اود ا أبى 7 
وروى عن سفوان الاورى قال: نا أبو الحج'ف وكان مرضياً . 

بالغسل» ومنها أحاديث مجملة كحديث عائشة فى الباب السابق وحديث ألىدوسى 

ش عند ” مسلم “ وبحديث أنى هرررة فى ”الصحيح “. انظر تفصيل هذه الأحاديث 

| ونقدها فى ” نصب الرأية “ «ن ( 8١-1‏ إلى 4م ) وقد ذكر طريقين 

للنسخ : الأول و رود الأحاديث الدالة على النسخ إها اجمالا” وإما نفصيلا” » 

. والثانى رواية وجرب الغسل حمن روى عنه عدم الغسل . وراجع ما ذكر 

إن حجر ق ” التاخرص * ١ص‏ ل 44 ) من الببحث على أحاديث النسخ :"0 


وقد أكر الاحاوى من سرد الروايات الدالة على النسخ » وأفافى من نواحى 
البحث رواية وفقهاً » ومما قاله من وجهة النظر والفقه ما ملخصه : إن فساد 
الصيام والحج بالتقاء الحتانين وإن لم ينزل » وإن الزنا الذى يجب به الخد هو 
الجاع وإن ل يتزل ؛ ومن جاءع امرأته كان عليه المهر وإن لم يئزل » ووجبت 
عايها العدة وأحلها الزوج الأول بش ذلك . قال ابن حجر فى ” الفتح“ : و 


حديث الاحتلام ونحث الاغتسال من ن الإكسال ل 


( باب فيمن يستيفظ وبرى بللا" ولا يذكر احتلاماً ) 
1 حد قثأ أحمد بن منيع ذا حماد بن خالد الخياط عن عيداللّه بن خمر عى عبيد الله ٠‏ 
ذكر الشافعى أن كلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقبقة على الجاع وإن 
لم يكن معه إنزال ء فإن كل من خوطب بأن فلاناً أجنب من فلانة عقل أنه 
أصابها وإن لم يتزلء قال : ولم يختلف أن الزنا الذى يجب به الجلد هو الماع 
ولولم يكن معه إنزال اه . ثم إن غرض جديث الباب ما بين أنه أريد به الاكسال 
فى الجماع بقظة" لامناماً » ودل عليه صراحة حديث ألى سعيد اللهدرى عند 
مسل “ قال : خرجت مع رمول الله ل يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا 
كنا فى بنى سالم وقف رول الله يكرد على باب عتبان فصرخ به » فخرج يجر 
إزاره » فقال رسول الل يف : أعجلنا اارجل ؛ فقال عتبان : أرأيت الرجل 
يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه ؟ فقال رسول الله تََفِيةٍ . ” إنما الماء من 
الماء” فا قاله ابن عباس. ” إثما الماء من الماء ى الاحتلام “ يحب أن يأول بأله 
بقيت هذه الجرئية محكة غير منسوخخة مع عموم قوله : ” إتما الماء من الماء “ 


فكأنه استعرض بيان مسألة فقهية» وم من آيات وأحاديث منسوخة » ومع هذا 
نجد هناك صوراً العمل غير منسوخة تدخل ىن حكمهاء أنظر فى ذلك ”مشكلات 
القرآن “ لإمام العصر شيخنا نفسه من آية الوضوءء فعلى هذا لايكون مفاد قوله 
إلاما ثبت صريحاء ولامخالفه بل تعرض إلى أمر ل ينفه الحديث. قال التو ربشى :)١(‏ 
قول ابن عباس تأويل على سبيل الاحمّال ولو انتهى الحديث إليه بطوله لم يكن 
يتأوله بهذا التأويل اه . حكاء شيخنا العثانى فى ”فتح الملهم " ١(‏ س 84 ) . 
قال الراقم : وتوجيه شيخنا إمام العصر الذى أوضحته أولى من ذلك والله أعلم . 
ب: باب فيمن يستيقظ فيرى بللا” ولا يذكر اختلاماً :سل 

)١(‏ وهو الحافظ فضل الله التوربشى شارح ”المصابيج” وهو حافظ حنق 

متقن » ولكن أوهم البعض أنه شافعى كونه لات البغرى . 


الأ" 00 معارف السين 


ابن عمر عن عمر 5 ن الاسم بن محمد عن عائشة قالت : مثل لنى. يديد عن 
الرجل يجد اابلل ولا يذكر احتلاماً ؟ قال : يغتسل » وعن الرجل لانن 
احتلم ولم يجحد بللا ؟ قال : لاغسل عليه . قالت أم 28 يا رسول الله هل 
على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم إن النساء شقائق الرجال . قال أبوعيسى: 
وإتما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة فى 
| ل جد ازال ولابةاكر احتلاماء وعبد الله ضعفه يحى بن سعيد من قبل حفظه 


قوله : البلل بالفتح» والبنة بالكسر النداوة . 


قوله . شقاثق ال جال : المعنى نظائرهم وأءماهم فى اللحاق 'والطباع كأنهن 
شققن من الرجالء قاله الحخطانى , وابن الأثير الجر رى . والجملة وقعت موقم 
التعليل للحم . 


قوله : وعبد الله ضعفه بحبى .بن سعيد من قبل حفظه فى الحديث. عبد الله 
هذا هو عبد الله بن ع. العمرى» فال ابن حجر فى”النقريب»: ضعيف؛ وحكى 
فى ” التهذيب” و” اميزان “ عن ابن معين ٠‏ أنه ى فافع صالح ثقة » وعنه : 
ليس : به بأن ومثله. عن أحمد » و-كى عن ابن عمار الموصلى أنه لم يتركه 
أحد إلا كي بن سعيد الج . وقال الذهى فى ” الميزان “ : فى حذظه شنى اه 
فثئل هذا لا ينحط عن كونه <سناً ء وعلى كل حال فليس . حديث الباب 
مداراً فى الباب حيث ورد فى معناه حديث أم م ف ” الصحيحين “ 2 
وحديك أبس وعائشة كلاه) عند ” مسلم " ؛ أنظر ف ذلك ” العمدة “ 
(5-5هولاه)و” الفتح” (56-5؟). قال ابن المنذر . أجمم كل 
من محفظ عنه العلم أن ن الرجن إذا ر أى فى منامه أنه احالم أو جابع وم يد بال 
أن لا غسل عايه ؛ واختلفوا فيمر رآى بللا و1 يتذكر ادتلاماً. فقالت طائفة 


يغتدل » رويئا ذلك عن ابن عباس وعطاء والشءبى وسعيد بن جبير والنخعى ؛ 


ابحث رؤية ة اأبلل من غير عله 4 لدم ناض 


فى الحديث .وهو قول غير واحد من أهل اعلم ءن أصراب انى 0 والتابععن 
إذا 'سايقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسلء وى 0 سغيان : أحد . وقال بعض 
(.أهل الحم من التابعين : إتما يجب ع الغسل إذا كانت" اليلة بلة نطفة » ؤهو قول 
شْ الشافعى واعاق . وإذا رآئ احدلاما د ر بلة قلا غسل عليه عند. عامة أهل 


3 


وقال أحمد : أحب إلى أن يغتسل إلا رجل به أبردة » وقال أكثر أعل العلم : 
لايجب عليه الاغتسال <تى يعم أنه بالى الماء السافق» وإليه ذهب مالك وااشافعى 
وأبو يوسف»؛ وظاهر حديث الباب ب يؤيد الفريق الأو- » هذا ملدض ما ى 
”العمدة “ (5 5ه ولاه)و المءالم ” ١(‏ - 1/4ا) وراجع ” المغنى” 
لابن قدامة 10 معنن نقد قيد البال . بالمنى قَْ و جواب الغسل » ولسب 
ذلك إلى عمرء وءهان » وابن عباس ء وعطاء » وسعبد بن جبير » والشعبى » ' 
والنخعى» وإلى مالك » والشافعى» و هذا خلاف ٠١‏ فى ” ابعالم ” و” العمدة “؛ 
وهو .ذهب أنى حنيفة ومحمد بن الحس الشيبانى . ومسأنة الداثم إذا استيقظ 
فؤجد بللا على وجوه عند الحافية ذكر صاحب”البحر” منها النى عشر وجهاء 
وزاد الحبى وجهين اذا ن كلامه . فتكون الألة على أربعة عشر وجهاآ 
انا هكذا : إن المائم إذا استيقظ فوجد على فراشه بللاة إم بعلم أنه منى » 
أومذىء أو ودى » أو يشك فى الأولين . أو فى الأخيرين » أو فى الطرفين » 
أو فى الثلاثة» وعلى كل حال إما أن يتذكر احتلاءاً أولا؛ فيجب الغسل انفاقاً فى 
سبع صور منها وهى : ما إذا عل أنه مذى أو شك فى الأولين أو فى الطرفين 
أو فى الأخيرين أو فى الثلاثة مع تذكر الاحتلام فيها ؛ أو علم أنه منى تذكر 
الاحتلام أو لم يتذكرء فهذه سبع صور؛ ولا يجب اتفاقاً فيا إذا علم أنه ودى 
تذكر الحلم أو لاء وفها إذا عم أنه مذى أو شك ف الأخيرين مع عدم تذكر 
| الاحتلام» وهذه أربع صور. ويجب عند أنى-نيدة و محمد فها إذاشك فى الأولين» أو 


ام معارف السين ش 


) باب ما جاء فى المنى والمذى‎ (١ 


حدونا : عبد بن مرو الدواق اليلخى 8 عشم عن يزيد بن أى. ذباد اج 


7 الطر فين أو فى ثلاثة |- احتياطاً ولايجب عند أنى بوسف للشك فى السزب الموجب» . 
وهذه ثلاث صور ء .فصار الكل أربعة عشر وجهاً, هذا ملخص ما ذكره 
صاحب ” البحر الرائق “85-1 ) رابن عابدين فى ” حاشيته “ عليه وعلى 
” الدر امختار“ وغيرت كايات توضيحا للبيان » وقال صاحب ” البحر“: وهذا 
التقسبم وإن لم أجده في رأيت لكنه مقتضى عباراتهم اه . قال الراقم: وغررضهم 
بنقل الاتفاق هو اتفاق الأنمة الثلائة لخنفية ولكن ‏ يكاد يكون مذهب مالك 
والشافعى وأحمد كذلك فى الاتفاق » ويكون ن عند الاخئلاف كذهب أبى يوسف 
ىا يستفاد من نقل مذه بأ فى يوسف مع مذهب مالاك والشافعى. بل كاد يكرن 
مذهب أحمد مثل مذهب أن حنيفة سواء بسواء أنظر لذو (96-5") 
و” الشرح الكبير“ رص ل )7١7‏ . 
ل: باب ما جاء فى المنى والمذئ :ب 
فى المذى لغات : أفصحها يفتح «بم وسكون الذال المعجمة وْفيف الياء؛ 
ثم بكسر الذال وتشديد الياء » ويقول سعيد بن يحبى اللغوى المذى والنى 
والودى مشددات الياء . وقال أبو عبيد :. الصواب أن المنى وحده مشدد الياء ». 
والباقيان مخففان . هذا ما قاله فى ” اع يي و ” العارضة ” .. وانظر 
التفصيل ى عر الرائق” (1 -ب55) و” شرح المهذب” (؟ ب )011١0‏ . 
والمذى : ماء أبيض رقيق ازج يخرج عند الملاغبة أو تذكر الجاع أو 
إرادته من غبر شهوة ولا دفق » ولايعقبه فتور.ور بما لامحس مخروجه ؛ وهو 
أغلب فى القساء من الرجال.ء هذا ملخص ما قاله ابن حجر وابن يجنم . 
والنى : ماء أبيض ين يتدفق فى خروجه ء ورج بشهرة ٠‏ وبتاذذ 
روجه ويستمقبه الفتور » وله رامحة كراتحة الطلع » ورائحة الطلع قريبة من 


حم المذى وا والودى والنى وتعريفها___ 00 االاس 
ونا محمود بن غيلان نا حسين الجعنى عن زائدة عن ,يزيد بن أى زياد عن 
عبد الرمن بن أن لولى عن على قال: سألك ت النى ل عن المذى » فقال : من 
رانئحة العجين » وقد يتغير بعض صفائه من التدفق .والشهوة والبياض بسبب 
المرض أ و عارض آخر هذا ماخص ما أفاده النووى أى ” شرح مس “ وق 
” الهداية “ : المنى حائر أبيض ينكسر منه الذكر اه » وهذا للرجل خاصة . 
قال الراقم : والأولى أن يقال: ماء دافق ينفضل من بين صلب الرجل وثرائب 
»المرأة بشهوة ولذة ويتولد منه الولد ؛ ومنى اأر أة أصفر رقيق 2 وقد بيبض 
لفضل قوتها . ش 
والودى: نان | يفن كدر تين يشبه المنى فى الشخانة و يخالفه فى الكدو رة» 
ولارانحة لهء ورج عقيب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة» وعند حمل شى 
ثقيل » ورج قطرة أو قظرتين ونجموها » كما فى ” البحر الرائق )52--1١(‏ 
وهكذا قد صرح القاضى أبو بكر والنووى وأبوبكر الكاسانى والبرهان المرغيناى 
صاحب ” الحداية “ وابن اهام والبابرق وغير هم بأنه رج بأثر اليول وعقييه . 
وفى ” نصب الرأية “ عن قتادة وعكرمة : وأما الودى فهو الذى يكون مع 
البول وما بعده اه » وهذا يوافق ما يقوله الأطباء بل خروجه مع البول أكثر 
وبغده أقل كنا خققوه غير أن الشرنبلالى قال فى ” ااراق” : وقد يسبقه , 
فلم أن خروجه مع البول معتاد وقيله وبعده ربا يكون » وحكته هو حفظ 
مجرى البول عن السحج الذى محدث بحدة البول . وأجمع العلياء فى إيجاب الو ضوء 
فَن المذى وإبجاب غسله لنجاسته ” العمدة “ 0 وأجمع العلماء: إغلدم وجوب 
الغسل من المذى والوذى حكاه ابن مجم عن ”5 شرح ا ملهذب “ 
قوله : سألت النى يَف . دل ظاهر حدبث الباب أن السائل هو على رضى 
الله عته نفسه» ومثله فى رواية ابن حيان والإنماعيلى» ويويده ما ى رواية لأنى 
: رمه 


يفن معارف السكن 


 بيسصسساو‎ 


داؤد واللسائى وابن خزيمة عن على ” قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل 
منه فىالشتاء حتى تشقق ظهرى» فقال النى 4# : لاتفعل ». وى ”صصيحالبخارى“ 
عنه ”فأمرت رجلا يسأل الننبى 1 لمكان ابنته الح “. وى رواية للأساتى عنه : 
”أمرت عماراً الح » وف رؤاية له عنه : ”كنت رجلا مذاء” وكانث ابنة النبى ع2 
فى فاستحييت أن أسأله فقَات لرجل جالس إلى جنى ال “وآه عنه : «فأمرت 
المقداد بن الأسود فسأله الح“» وله فى رواية عن ابن عباس قال : تذاكر على 
والمقداد وعمار فال على : إلى امرؤ مذاء ..... فيسأله أحدكا الح انظر 
روايات اللسائى وص - 78 و لا" ) ( باب ما ينقض الوضوء وما لايتقض 
الوضوء من المذى ) و ( صن . 4١‏ ) ( باب الغسل من اأنى) و( ص - 1706) 
( باب الوضوء من المذى) فأوعب وجمع ٠‏ وم يعئن أحمد مثله مجميع رواياته » 
ومن الشارحين مثل البدر العينى فى ” العمدة “ (7 . ه# و5") وكذلك 
سهيل بن حنيف سأله فق ذلك كما هو عند ألى داؤد والرمذى وابن ماجه 
والظحاوى وغيرهم » وكذلك سأل عبد الله بن معد علد أنى داؤد » وكذلك 
سأل حئان بن عفان عند الطبرافى » خرجه ” نصب الرأية “ 20١1‏ "9) 
والهيئمى فى #الزوائد“  ١(‏ 784 ) لكنه ضعيف كما قاله الميقمى. فاضطربت 
الروايات فى نعيين السائل هل هو على أو عمار أو المقداد أو سهيل بن حنيف 
أوعمان بن عفان أو رجل غيرهم؟ فجمع ابن حبان بأن علياً أمر عماراً أن يسأل»؛ 
ثم أمر المقدار بذلك ثم سأل بنفسه اه . قال الحافظ فى ” الفتخح” ١(‏ ب 171) 
بعد نقله وهو جمع جيد إلا بالنسية إلى آخره لكونه مغايراً لقوله : إنه استحبى 
عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة فتعين حمله على اللهاز بأن بعض ارواة أطلق أنه 
سأل لكونه الآمر بذلك؛ وبهذا جزم الإسماعيلى ثم النووى ... . وح ابن 
بشكو ال أن الذى ئولى السؤال عن ذلك هو المقداد » وعلى هذا فنسبة مار إلى 
أنه سأل عن ذلك حمولة على الواز أيضاً لكونه قصده لكن ثو لى المقداد الطاب 


بحث تعيين السائل عن حم المذى 20 خض 


المذى الوضوء ومن الى الغسل . وف الباب عن المقداد بن الأسود وألى بن 
كغب . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » وقد روى عن على عن 
النى يِفو من غير وجه : من المذى الوضوء ومن النى الغسل» وهو قول عامة 
أهل. العلم من أصاب النى يك والتابعين» وبه يقول الشافعى وأحمد واسحاق . 


دونه . وبقول البدر العينى فى ” العمدة “ (5 -- 7”5) بعد نقل جواب ابن. 
حيان وابن بشكؤال : قلت كلاها كانا مشئركين فى هذا السؤال . غير أن أحدها 
قد صبق به فيحتمل أن يكون هو المقداد ويحتمل أن يكون هو عما را وتصحبح 
ابن بشكوال على أنه هو المقداد يحتاج إلى برهان . قال العينى : ودل ما ذكره 
فى الأحاديث المذكررة أن كلا منها قد سأل » وإن عاياً مسأل » فلا يحتاج بعد 
هذا إلى زيادة حشو فى الكلام فافهم . أقول : فيه تعريض لكلام ابن حجر . 

أقرل: نقد ابن حجر على ابن حبان معقول» ومسائرته مع ابن بشكوال لا دليل 
عليه» والأظهر فيه كلام البدر اليعنى » ويحتمل أن يقال أن عايآ وأن أمر غيره 
بالسؤال فلم يكتف بالظن مع امكان حصول العلمى فسأله بنفسه أو أمر رجلا 
جالساً إلى جنبه يسأل فى حضوره ويسمع جوابه يقد بنفسه ٠‏ ولا يازم أن 
. بمنع الاستحياء دائماً كما منع أولا”. فإن الأحوال تتفاوت وإن للظروف.العارضة 
دخلا قوياً فى تغير الأحوال فلا يبعد مؤاله بنفسة » ومثل هذا مشاهد والله أعلم 
بالصواب. وراجع * شرجى الصحيح " للفوائد المستنبطة .من الحديث و ” شرح 
المهذب” .)١414- 7١‏ ٍ : 


قوله : من المذى الوضوء ٠.‏ ووقع الأمر فى رواية ” الصحيح" بغسل 
الذكر أيضا» ووقع فى حديث عبد الله بن سعد الأنصارى عند ألى داؤد الأمر 
بغسل الأنثدين أيقتاً . فذهب أبو حليفة ومالك والشافعى وأحد إلى غسل موضع 
النجاسة من الذكر وعن مالك وأحمد رواية غسل كل الذكر» وعن أحمد رواية 
وجوب غسل ألذكر والأنثيين كا فى ” المانى “ (1 --153).. ”شرح المهذب“ 


يل ٠‏ - معارف السئن 


(؟ -س45١)‏ و ”العمدة “ (؟ سالا" ). 

وأجاب الجمهور أن أكثر الروايات قد ملت عن ذكر الأنثيين » وى 
حديث سهل بن حذيف : تصرح من قوله #َفِْةٌ : ”إنما يجحزئك من ذلك الوضوء” ‏ 
والأمر بغسل الذكر فى حديث المقداد على سبيل الاستحباب » أو المراد بعض 
الذكر وهو ما أصابه المذى» قاله النووى ى ”شرح المهذب”. وقال الطحاوىي ‏ 
فى ”شرح .الآثار“ : لم يكن أمره 42 بغسل ذكره لإيجاب غسله كله » 
ولكنه ليتقلص - أى ليئزوى س و ينضم ولايخرج كنا إذا كان له هدى وله لبن 
فإنه ينضح ضرعه بالماء ليتقلص ذلك فيه اه . قال البدر العينى : قلت : من ٠‏ 
خاصية الماء البارد أن يقطع اللبن ويرده إلى داخل الضرع » وكذلك إذا أصاب 
الأنثيين رد المذى وكسره اه » الظر التفصيل فى ” العمدة “ (15 --9ا") . 

واستدل ابن دقيق العيد بقوله : ” اغسل ذكرك “ على تعيين الماء دون 
الأحججار ونحوها أخذاً بالظاهر » ووافقه النووى على ذلك فى ” شرح مس “ 
وخالفه فى باق كتبه » وحمل الأمر بالغسل للاستحباب حكاه فى ” شرحى 
الصحيح “. قال الراقم : والذى أرى أن غرض النووى بقوله * غسل الذكر” 
فيا عدا موضع النجاسة أى الحشفة من قبيل الأمر بالاستحباب فإنه بصرح ى 
”شرح المهذب” بوجوب غسل الذكر من موضع النجاسة.. . . ثم يقول: وأما 
الأمر بغسل الذكر فعلى الاستحيابء ام . فهذا ضرح فى أنه يريد غسل الذكر 
كله كنا فى رواية عن مالك وأحمد, وقد حكاها هو نفسه وأجاب عنها بحمل 
الأمر على الاستحباب فلا مخالف بين ما قاله فى ” شرح مسل ” وبين ما قاله' 
فى غيره والله أعلل . نعم قال القاضى عياض : اختلف أصعابنا فى المذى هل 
يجرئ منه الاستجار كالبول أو لابد من الماء اه كاه العينى فى ” العمدة * 
(؟ - /م). وقال اتلحطانى فى ”المعالم” : وأمر بغسل الأنثيين استظهارا بزيادة 
انتطهير ؛ لأن المذى ربما اننشر فأصاب الأنثيين ». ويقال أن الماء. البارد إذا 


المذى يصيب ى يصيب الثوب. 0 | الوك 


َ) باب .في المذى يصيب الثوب ) 
حدئنا: : هناد نا عبدةٌ عن تحمد بن اسعماقف ءن سعيد بن س عبيد هوا بن السباق ل . 
ن أبيه عن سهل ةن تزف فال . كنت ألق من المذى شدة وعناء فكنت أكثر 
0 فذكرت ذلك لرسول الله 24 وسألته عنة فقال : إنما بجر نك من 
| ذلك الوضوء قلت : ا رسول الله كيف با يصيب ثوى منه ؟ قال : يكفيك أن 
ش أصاب الأنثيين ارد المذى وكسر من غربه » فلذلك أمره بغسلها اه . ْ 
1 0 * الوضوء من المذى من أحكام الصلاة * 
اذهب عامة الفقهاء إلى أن حم المذى حكم البول وغيره من نواقض 
١‏ الوضوء لأنه لابرجب الوضوء كرد وحكى الطحاوى عن. قوم أنهم قالوا: 
بوجوب الوضوء بمجرد خروجه » ثم رد عليهم بما رواه من طريق عبد الءن 
ابن أبى ليلى عن على قال : سثل الننى ع عن المذى فقال : فيه الوذدوء وق 
المنى الغسل . فعرف أن حك المذى حك البول وغيره من النواقض ”فتح البارى ” 
1-5 ش 


ا باب فى المذى يصيب الثوب :سب 
ذهب بمهور الأنمة أبوحليفة ومالك والشافعى : إلى أن المذى نجس كالبول. 
وعن أخد روايات : رواية أنه كالبول مثل مذهب الجمهزر 5 وراينة أنه 
كالنى » ورواية أنه يكنى فيه النضح مستدلة” بحديث الباب . انظر اختلاف 
رواياته فى ” الشرح الكبير “ ات م20 المطبوع بذيل ” المغنى » 
: ”“ العمدة “ (1-غ8") ونقل عن ابن ع عقيل الحنبل م 
“أن المذى ءن أجزاء المنى” رواية بطهارة»و رد عليه بأنه او كان كذلك ات 
الغسل عنه انتهى . وعد مالك المذى مثل البول والرجيع والمنى انظر ”المدونة» 
ا (1- 18)» ويقول القاضى أبو بكر فى ” العارضة : أجمع العلياء 3 
المذى مجس اه .' 


؟8” 22020203202002 .معارف السئق. 


تأخذ كفا من ماء فتنفضخ ابه ثونك جيث رى أنه أصاب منه قال أبو عيسى: . 


ملسم 


هذا حديث حسن صميخ ولانعرف مثل هذا إلا من حديث محمد بن اماق فى 
الذى مثل هذا.» وقد اختلف أمل العم فى اذى يصيب اللوب فقال بعضهم: 
1 لا يجزئ إلا الغسل. وهو قول الشافعن وإماق.؛ وقال. فهرم جره امع 
وقال أحمد مد أزجو.أن يرث النشلح له . 


. ( باب فى المنى يصبب الثوب ) 
قوله : فتنضح به ثوبك احيث ترى أنه أصاب منه ٠‏ قالوا : أ مجه ولا" بمعنى 
الظن » ومعاوما يمعنى تيصرء كك يقول اب الحام فى ” الفتح “ (١؟‏ 8و )اق 
.. مث الصوم : التهول من الرأى بمعنى: الظن » والمعلوم من الرؤيسة يبمعنى اليقين 
اها وعلى هذا فإن كانت الروايات قم :التاء مهولا" فيكون ديلا للا يقوله 
. مالك : فإن شك. فلم . يسنيقن أصابه أو أو لم يصيبه قال :. يتضده بالماء ولا ايغساه » 
٠.وهو‏ الشأن وهو من .أمر الناس قال :وهو طهور لكل ما شك فيه اه . حكاه فى 
:” المدوثة » 4-1 واستدل الجمهور الوجوب غسل ما أصابه المذى وعدم 
إجراء الرش بحديث على فى ” الصحبح “ وفبه ” اغسل ذكرك» والحكم . 
وإن لم يكن فى الثوب لكنه إذا كان أمر بالغسل .لجل النجاسة: فالحكم يكون 
عاما » ولايجب غنبل ما َم يتين أصابته فلا.حجة ىق حديث سهيل باكتفاء 
٠‏ الرش . مطلقاً ؟ فسقط ما يقوله الش وكا فى ” نيله * 1 54) :.. دواية 
الغسل فى الفرج لا فى الثوب الذى هو عحل. العزاع. الح . وق ” العارضة “ 
آٍ بعد لقل الإجاع على تجاسته د » واختلفوا فى غشله ونضحه الع ذكر الفح 
غن أحد مع القولٍ بالنجاسة أنظر '* المارضرة * وت شام 


د ياب ف الى يم نصيب ا ايت 


المذامب ى الى وأدلتها 0202-7 ##مم 


00 و إععاق إلى 0 اللنى طاهرء ' 
ْ وإنما يغسل.الثوب منه لأجل النظافة :لا النجاسنة . وروى ذلك عن على 2 ومعد ش 
ابن أبى وقاض » وابن عمرء وعائشة . وذهب أبو حليفة؛» ومالك » والثورى»» 
1 والأوزاعى ؛والليث والحسن بن حى إلى أنه نجس » غير أن أبا خنيفة يقول بإجزاء 
الفرك فق اليابس اتباعاً للنص وهو رواية عن أحمد. . وأما مالك والأوز زاعى 
فم يرأ العمل بالفرك ولا يجزئ عندها إلا الغسل كحم . أمنائر النجاسات  ,‏ 
ودوعا غسله عن عنر الفاروق » انان بن مالك » وألى هريرة » وسعيد بن 
السبب" هذا ملخص ما ق شرج المهذب»* كك 4فة)ر ” عمدة القازى “ 
وغيرهها .. استدل" الفر يق الأول :محديث الباب وماق معناه بأنه لو كان نجساً لما 
. أجرأه الفرك » ولا :صلى رط الله يلق 2 »:وقد.روى من خديث عائشة 
عند ” مسلم “ يلفظ : اقد رأيتتى أفركه من ثوبت رسول الله يفيك فركاً يصل 
فيه . وأجاب ا'فريق الثانى بأنه ثبت إزالته بالغسل أو بالمسح أو بالفرك أو الحت 
أو الخاك أو ااسلت قى أحاديث ضماح فدلث على كوه نجس وليثبت ى 
حديث عدم إزالته وإنقائه على حالسه ٠‏ ولو كان طاهراً لثبت على الأقل مرة 
لبيان الجواز ‏ وداك عل مخاسته' آثار كثيرة 0 وثبت عن كثير من التابعين 
إعادة الصلاة: النى ضليث 5 الود نب الذى أضابة موق ء .. و امال واس الببجث ْ 
والاستدلال غير أنا نأ بأحاديث فى هذا المعنى متتلنين بالإجال . . الأول : 
عن سلهان بن يسار قال : سألت. عائشة عن النى. يصيب الثوب فقالت : كنث 
أغسله من ثوب ردول ان يدل وأثر الغدل ى ثوبه بقع الماء . رواه 'الشيخان . 
الثالى : خديث يمولة عند الذيخين وفيه : أدبيت لرسول الله عدخ غسله من 
الجمنابة » وفيه: : ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله © .ضرب بشماله الأرض 
فدلكها ذلكاً شديداً الح » وهذًا الدلك الشديد بعد غسله أمارة قوية لنجاسته » 
استدل به الثيموى صاحب ” آثار السئن“ وقررهء ' لتر فيه مجال كما لايخنى . 


بلطا" ْ 00 3 معارت السكن 
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الثالث : حديث عبد الله بن عمر عند الشيخين : ذكر عمر بن امطاب لرسول 
الله يَف أنه تصيبه الجنابة من الايل » فقال .له . سول يَف : توضاأ واغسل 
ذكرك ثم م. الرايع : حديث معاوية بن أى سفيان أنه منأل أخته أم حبيبة زوج 
النى ويدار هل كان نصلى ق الثوب الذى يجاءهها فيه؟ فقَالت: نعم إذا لم يبر فيه 
أذى» رواه مالاك وإسناده صرح . اتخامس : حديث عائشة عند ألى عوانة » 
والطحاوى » والبزاز » . والدارقطنى » والددهتى قالت : كنت أفرك المنى من 
أرب 0 الله ع إذا كان يابساً. وأغسله إذا كان رطباً ؛ وإستادة ‏ 
| صبح. أنظر ” * نصب الزأيةٍ » ١)‏ ناو ٠١‏ ) مع تعليقاته . ومن الآثار فى الباب 
أر عمر الفاروق عند ابن ألى شيبة » وفيه : إن كان رطباً قاغسله » وإن كان 
يا عا كه ؛ وإن خنى عليك فارششه بالماءء وإسناده صميح : أخرجه الزيلعى 
١1ت‏ )عن ن ابن ألى شيبة عن حسين بن على عن جعفر بن برقان عن 
خالد بن أنى عر قال : سال رجل عر بن الحطاب الح . فقال : إفى احتلمت - 
عن علنفسة فقال الح. قات ت : حسين بن على من رواة الستة وهو حسين بن على بن ' 
الوليد الجعنى الكو » قال ى”التقريب» : ثفة عابد . وجعفر بن برفان روىله الستئة 
إلاالبخارى ». وهر صدوق يهم فى حديث الزهرى كا فى”التهذبب” و” التقريب» 
"وخالد بن أفىعزة لم أجده فى ”التهذيب“ ولافى ”الميز ان ولانى ”اللسان” وغيرها ,' 
وعلى. كل حال فهر تابعى » وظاه و العدانة . وأبو عزة :هو يسار بن عبد كما : 
فى ” التهذيب” (١11س‏ ألام) أو يسار بن عبدة » وقيل ابن عبد الله ؛ 
وقبل ابن عمرو » والآول أكثر وبه جزم الشارى ع ونا الترفتئ فى 
” امه * يسار إن غبيدة » وله ضنية قالئه الحاكم أبو أمد انظر للتفصيل 
« الإصابة “ 4 م"1) و(" ل 558 ) و” التهذيب”» من الكنى » ويظهر 
| أن.اين أعبدة' ل كا وقع. قَّ «وضع من ” الإصابة » س تصحيف من الناسخ 
وال أعلم . والافظ ابن حجر فى: ” الدراية #. سكت “عليه 6 ولو لي 


حث نجاسة المنى و طوارئة ثه لضن 


ها كان يمكن آ وسكت عايه 2 هذه 5 اذ شرطه ى 
” الالمخيص و” الفتح “ من السكوت على حديث دايل على قوة الحديث . 
وأر دعا ئشة عند الطحاوى: ٠‏ ” أنها قالت ق النى إذا أصاب اثوب إذا رأيته 
ش فاغسله وإن لم ثره فاتفض حه “ 2 ٠‏ وإسئاده صحيح . وَأ ألى هريرة عنده بإسناد 
صميح : قال ف امن يصديب الثو ب إن رأبته فاغسله وإلا فاغسل الثوب كله . 
وف سياء ار جابر وأثر أنس كلاه عند الطحاوى 0 ' 
. مالك فى ” مؤطيه “ وفيه : ” بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر“ 
00 هذه الآثار هن آثار ” التيموى* و” فتح الملهم * و و” الزيلعى” وراجع ” * فتح : 
الملهم ) 408-91 ) و”عمدة القارى “ "-1١(‏ و8 ) لبعض 
التفاصيل . فالأدلة #سة فى المرفوعات من ٠‏ أحاديث عائشة وميموثة. وأم حبيبة ' 
وان عمر » ولعائشة. حديثات . وخصة فق الموةوفات ٠ن‏ ن آثار عمر» .وعائشة 8 
وأف هريرة » وجابر ». وأنس تلك عشرة كاملة . وأفوى حب اقيق الأول 
حديث ابن عنامن عند الدار تطنى : سئل النى. كه عن ن فى يصيب الثوب » 
: إتما هو بميزلة المحاط والبزاق » إنها يكفيك أن. مسحة د 
: 0 ضعيف ورفعه وهم . انظر ” آثار النيموى . و”تعليقه “ (ض - 15). 
,قال الراقم : ورواه أيضاً الظبرائى فى ” الكبير “ من غير طر يق الدار تطنى ؛ 
وافيه محمد .بن عبيد الله العزرمى وهو مجمع على ضعفه » قاله الطيثمى ق 
”الزوائد“ 503-1١‏ ) لم نعم قول ابن عباس كا رواه الترمذى تعليةأ وأ خرجه 
اطيثه يف “الو الى بافظ : 0 لقدكنا نسائه بالإذخر والصوفة ءنى المى عن 
الطب افى فى ” الكبير » ٠‏ صمريح . قال الميئمى : ورجاله ثقات. لكنه يحتمل 
أن يكون التشبيه فى الإزائة فإن اأى يشبه اخاط ف كو نها لزجين فلايكون 
فى الطهارة . وحتمل أن يكوث وقع الملت ف مقدار ر قايل يعى مثله عند 
ْ محقم 


ىم 00 ععارف الست 2000 0 


البابقة و يتطرق إلبه محامل . وما يمال أن فى ااذرك: والتلت ب يعض أجراء.* 
المنى فكيف يظهر ؟ قبل يطهر امف والنعل من أذى يصيبه بالدلك مع أن 
الدلك لايقلع. النجاسة قلعاًء وقد صح به الحديث من رواية أبى داؤد وغيره . 
وكان القيامن أن لا يطهر بالفرك فى اليابس أيضاً وقد ذهب إليه ملك » 
لكن الإمام أبا حنيفة خالف القياس فى ذلك واتبع اهبر المروى عن عائشة 
وغيرها » وكذلك قال الإمام أبو جعفر الاحاوى ى ”شرح الآثار». وأصرح 
ما اسبدل به الحانظ ابن حجر قى * الفتح “» را )58١-‏ ما زواهابن خيزيمة 
عن عائشة : ”كانت تسلت النى من ثوبه يعرق الإذخر ثم يصلى فيه » ومحكه 
من ثويه يابساً ثم يصلى “ » وأعله الحافظ الشيخ علاء الدين الماردينى فى 
” الجوهر النتى “. قال الراقم: حديث عائشة هذا رواه أحمد فى ”مسئده“ قال 
حدثنا معاذ بن معاذ قال أنبأنا عكرهة بن هار عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير 
عن عائشة قالت : ” كان رسول الله و سات النى هن ثونه بعرق الإذخر 
ثم يصق فيه » ويمحته يايساً ثم يصلى فيسه “ أخرجه الزيلعى» وكذ رواه البيوتى 
فى ” سنله الكبرى” من الطريق نفسها فى كتاب العلاة ( ياب اأنى يصيب 
الثوب) فأعله الماردينى بأن ابن عمار غمزه القطان وابن حأبل» وضعفه البخارى 
جدأء ذكره الببهق نفسه فيا مضى » ويأن ابن عبيد لم يسمع من عائشة فيكون 
منقطفاً وضعفاً . انظر ” الجوهر التتنى “ ١١‏ 7307) : والظاهر أن إسناد 
ابن خزيمة هو ءن هذا الطربق نفسه» لكن 'إبن خزيمة وابن حبان والحام 
كلهم أخرجوا لابن عمارء واجتج به مسلم » واستشهد به البخارىء "ا قال 
المارديبى (5-1") فيرتفع هذه العلةاء والثائية باقية إلا أن ينمال بأن 
لابن عبيد عنده سواع من عائشة . وبالجملة القول بنعجاسة المنى حم أراً وأقوى 
نظراً . وما استدل الشافعئ فى ”م الأم 40-١١“‏ و 4؛) على طهارة اأتى : 


ا ل و ال 


0 حدثنا هناد نا تأبو معاويسة عن الأءعذن 0 ١‏ براهيم عن هام بن 
الخار _- قال ضاف عائشة ضيف فأمرت اله #الحفة صفراء 1 فيها ذاحتل ٍ 
ا عر عل ايند خلق آدم * من طوارتين ال الله عزرواجل: ؛ 
مخاق أنبياء من النجاسة 50 . فيال إن المنى تتواك ٠‏ ن الدم والدم أتمس عنده. ؛ 
. وأيضاً إن دم “الجوضن” هو غذاء الونين فى بطن الأم .فكيف اختار لهم غذاء 
: ايسا ؟ وكيف كوت أجسادهم الطاهرة ذفن ااغذاء النجس. : ؟- ذإن و اوأ ف 1 
البو ان المسألة الاستحالة فكذلك يجاب يمثله . وقد صبو ر الحافظ ابن القعم . 
الحنبلى ق ” ال 0 5 خيالية بين فقيهين 
فى نحاسة المنى وطهارتء وأطال فيه كما أطال: الحافظ ابن تيمية شيخه 
ى فتاواه » و'ساسها على مثل ما. قاله الشافعي فى ” الأم ”+ ولا أستيدد من ' 
مثل ابن القم أمثال. تلك المفاو لات والمناظر اث الملفقة الفكرية» ولك: نى أستغر 00 
مثل هذه الحاولات هن فقيه هن فقهاء الأمة كالشافعى فإن آه النكوين غير 
أمر البر بع ؛ و إن البون بينه] اليد و يعجبني ق ذلك قول. النووي:ف «شرخ ش 
ْ المهذب “ (ااحد +هه) : وذكر أصصابنا أقيسة ومناسبات, كثيرة غير طائلة » 
ولا. رتضيها » ولانشتحل الانتدلال بهاء ولا تسوح بتفدييم الوقت ق كتابتها: ‏ 
ااه. وهذا .القاضئ الشوكان مع كونه ظاهرياً: يقول :. وف المقام مطاولاات . 
ومقاولات» والمسألة حقيقة بذلك» ولكنه أفضى الأمر إلى. تاذيق حجج وواهية ‏ 
كالاحتجاج بتكرهلة ,: فى دم وبكون الآدمى طاهراً الخ ٠.‏ فعلى كل حال .' 
ّْ مجال الببحث أ: زو فق أوسع من ن أن. يضطر إلى أنثال هذه امادلات الى ١‏ 
تستند إلى ركن شديد؛ ثم إذجل الغسل على الدجاسة ولي ون مله على. النظافة: » 
: 3 52 أمر معقول العنى دون ااثالى » وهو كما 0 ف ذاوغ الكلب من 
قي العيد . و| الله يقول .الحق وهو يهدى السييل .. 


قو غات عائشة ضه ضيف ٠‏ سا أزل بها رجل ا وهذا الضيف : 


ينا ْ 2 فهارف السن 


فاستحى أن يرسل إليها وبها 2 الإحتلام فغمسها فى ا 5 ادع بهاء ثقاات 
غاشة : لم أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابء+» وربما. فركته من 


ثوب رسول الله د أصابعى . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 1 ( 
وهو قول غير. واحد من الفقهاء مثل سفيان واعد واعد'ق قالوا فى الى | 
0 #وصيب الارب يرث الفر كو وإن لم يغسله» وهكذا رؤى عن منصور .عن ابراهم 
عن هام بن الحارث عض عائشة مثل رواية لأممش » وروى أبو معشر هذا 
الحديث عن ابر اهم #والاعرد 0 ئشة) وحديث الأمش أصح . 


ل بن الحارث راؤى اللبير عن عائشة كنا وقع مصرحا عند ابادزة- ش 
من طريق الحم عن إبراهم عن هام بن الحارث ”أنه كان علد غائشة فاحتلم 
الج“ ؛ ودع فى رواية عند مسل. عن طريق أبى معشر عن باهم عن علقمة 
والأسود -أن رجلة” زل. بعائشة :فأصبح يغسل ثأوبه ل وعنده ‏ من 
طريق أ الأحوص عن شريب بن غرقد عن عبد الله بن شهاب افولا قال: 
ْ . كنت نازلا" على غائشة فاجتلمت الم ٠‏ ظعل واقعة الحولانى واقعة أخرى » 
والرجل المبهم فى رواية مس ايكون أجدها ‏ أى هاما أو اللمولانى ‏ وإذن 
#تمل أن يكون رواية الر مذى يرادبها أعذما من غير تعيين غير أن رواية 
هام الأقرب فيه أن” رو زاقعة نفسه بل يكاد . يكون مدعيناً وهنا دقيقة 
. ينبغى أن تتبه ها وقع فى روابة ابن الفولانى تلك :2 فاحتلمت فى ثونى ‏ - 
فغمستها فى اناء فرائنى جارية لعائشة فأخير تها فبعئت إلى عائشة فقالت : 
ما حملك على ا صنءت بثربيك ؟ قال اقلت رأيت ما بر الاثم فى متا » 
قالت رأيت فيها شيئا ؟ فلت : لاء قالت : فلو رايت شرفا غساتة الى 
تر اننا القاضق: فى * لمارف * من طريق القشيرئ 11/1001 )7 
.قال فى ١1ل )18٠‏ : وهذا الرجل الذى أصبح يغسل ثوبه لميكن رآى, 
ابه كنا إنامك مل احتل ا د عبد الله بن شهاب 


محث اسة النى وطهارئه الاق 


حدناً : : أحمد بن منيع أن عارية عن مووا نادزت بن مهران عن 
ساهان ن سار عن “عائةة أنها: غدلت اميا من قرت رشؤل الله يديد .قال 
وعم هذا حديث حسن. صمبح ٠.‏ وحديث عائشة أنها غدلت منياً ٠ن‏ 
ثوب رسول لله يف2 لبس مخالف هديث الفرك .وإن كان فرك زه » ١‏ 

فقد يستحب لارجل أن لابرى على ثوبه أثره . ش 


الحولانى » واذلك أنكرت عليه الغسل ثم أخبرته إنما بجزيه الغسل إذا 
رآه » فإن 7 بر 6 تنضحه . وهذا نص ف الغسل انتهى كلامه . فانظر كيين > 
. انقلب الأمر وصار حجتهم حجة المحصم © وأيض] لا حجة على الحنفية فإنهم . 
قائلون بإجزاء فرك فى البابس ٠‏ ووقع لفظ الفرك عند الترمذى وعند «سلم 
ا ” وإنى لأحكه من ثوب رسول الله د بابسا ببظفرى “ فأن الحجة ؟ وأرى ظ 
- والله أعلم ح أن ما فاك الأرمدئ ”وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهم 
عن الأسود عن عائشة وحديث الأحمش أصح ” : نشير إلى. غمز فى حديبك أبى 
معشرء فإنه يحالف صرح الذهره . فإن حديث ألى معشر لفظه عند ” مسم »: 
فأصيح يغسل فقالت عائشة ئشة إنما يجز ثلك إن رأيته أن تغسل كانه » فإن لم ره 
نضحت خوله ال ولاأدرى كيف يسوغ هذا فإن أبا معشر ثقة » وهو 
من الحفاظ المتقنين» كنا فى ” التهذيب” عن ابن جبان “فلا مغمز فيه أصلا" » 
فكيف يمك الترمذى بأن حدبث الأمش أصح هن حديث أفى معشر 19 
0< وأض ف إلى ذلك أن أبا مشرامم يثفرد به عن 0 :بل تابعه منصور ومغيرة. 
' وواصل الأحدب عند سم » راجع ” صميح .سم ” هن ( باب حك المنى) . 
وتابعه حماذ بن ألىساوان أيضاً فى روايته عن إبراهم عن الأسرد عند ألى ذ ؤدء 
فكيف يكون حديث: الأعمش أصح ! ؟ وفوق ذلك أن الظاهر بل المتعين. 
أن هناك واقءتين ممائلتين غ واقعة لمام بن الخارث كما هو فى رواية ألى داؤد؛ 
وواقعة أخرى لابن شهأب انهولانى كنا هو فى روابة عسل ؛ فيكاد يكون لفظ 


سمي جه حب سس سسب معت .مح هوي تو تعب .دس او بابس مي سا اس جا رع سي ومس ١‏ 


قال ابن عباس : المنى بمئزلة الخاط فأمطه عنك واو بإذخخرة . 


( باب فى الجنب ينام قبل أن ينتسل ) 

حدثيا : هناد نا أبو بكر بن عياش عن الأش عن ألى امداق عن الأسود 
عت الأحمش عق" بواقة ٠‏ وافظ مسلم :فى حديث الأعمش 
متعلقاً بواقعة أخدرى ؛ فليست الروايتان ولفظها فق واقعة واحدة حتى يستساغ الحم 
1 بأصضصية واحدة منه] » بل ها واقمتان كنا أسلفناه ؛ فلا مءنى إذن لكون حديث 
الأعمش أضح” . وبالجملة لا أجد «غمزاً فى رواية أنى معشر سند وءثناً » فقد 
تابعه ثقات أثياث مثل منصور » وواصل » ولمغيرة » وحماد بن ألى سلهان 
والكل حجة لحنفية فى الباب» وإن ذهينا إلى إستقراء الطرق يمكن أن نمد 
مؤيدات أخرى غيرها وفها ذكرنا نع وكفاية . والل.ولى التوذيق . ٠‏ 

قوله : قال ابن عباس . هذا أثر ابن عباس لايقوم به حجة على الخصم 
| جد وجوه عبد مررإرخ صرح عنده » وقد تقدم يانه . 

قوله فشر الأذلير .ا كين افر ف رتوو لقال الحية وك ٠‏ 
الماء المعتجة : حشيش طيب الريع كذا فى ” القاموس » وفى ” النهاية “ 
خشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيورت»؛ وحكى فى ” مجمع البحار” عن 00 
نبت عريض الورق محرقه الداد بدل الحطب والفحم . قال. شيخنا : 
أهل ”السند”. فى لغتهم ”كثرن» قال: وها قاله صاحب ”غياث الاغاث » وتبعه ٠‏ 
غيره من أنه يقال له فى المهندية ”مرجيا كند» فخطأ » و5 لصضاحب “الغياث 
من أخطاء فى أسماء الأدرية اه . 


5 باب ق الجنب يئام قيل أن يغتسل 6 1 
ذه أبن مليف ومالك والشافعى وأحمد وكذا الأوزاء 7 والايث وابن ش 
.راهويه وابن المبارك ومحمد بن الحسن الثيبائى وغير مم لل أنه ينيغى تينب أن 


بحث جواز النوم جنا ١م‏ 


يتوضا. قبل أن ينام أو إذا أراد أن يطأ ثانيا أو أن يأكل . وقال أبو ع 
” التمهيد “ : فذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على الندب والاستحباب لاعلى 
00 الح . وذهب الثورى والحسن بن حى وابن المسيب وأبو يوسف إلى 
: لابأس للهنب أن ينام *ر ن غير أن يتوضأ . وهذا أبفآ يشير إلى استحباب 
0 » واختاره ابن خزم . وذهبت طائفة قليلة إلى الوجوب 6 منهم ابن 
حبيب وداؤد . هذا ملخص ما ق ” العمدة “ 54-1١‏ و535"). والنووى : 
فى ” شرح المهذب” )1١55  5(‏ حكى الاستحباب ومع هذا قال يكراهة 
النوم لنب (؟ 5هاوُه١)‏ ؛ فلعله أراد كرامة التي به لاغير. ثم 
اختلف القائلون بالوضوءء هل يتوضأ كالوضوء للصلاة أو غسل الأذى وغسل . 
الذكر واليدين وهو التنظيف » وذلك عند العرب يسمى وضوء" » وقد كان ابن 
عمر لا يتوضاً عند النوغ الوضوء الكامل س وهو الذى روى الحديث وعم 
مخرجه كا روى عنه الطحاوى وهالاك : كان ير ضأ وهو جنب ولايغسل 
وجليه وحى ذلك عن أحمد واساق » واختاره مالك والشافعى» وغيره|ا الأول» 
ويؤزيده ما ورد فى رواية ابنعر نفسه عند مسلم: ”كان إذا أراد أن ينام رهى , 
جنب توضأ وضوءه للصلاة “ وكذلك عن عائشة ائة عند البخارى كذ الى يَف 
إذا أراد أن ينام وهر جنب غسل فرجه وتوضا للصلاة ‏ فهذا أوضح دايل 
على أن التوضأ هو النوضؤ المصطلح الشرعى . و يؤيده ما رواه ابن أفى شيية 
بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحانى ٠‏ ” قال إذا أجنب أحدم من . 
الايل ثم أراد أن يئام فليتوضاً فإنه نصف غسل الجنابة“. وكذا ما رواه الببهق ' 
بإسناه حسن عن عائشة ” أزه دل كان إذ!ا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو. 
تيهم “. ويحتمل أن يكرن الثم عند عسر اماء . فعلى هذا يحمل ترك ابنععر 
لغسل رجليه على العذرء قا!ء الوانظ ىق ” الفتح “. قال ابن الجوزى: و الىة 
فبه أن الملائكة تبعذ عن الوسخ والريح الكريهة يذلاف الشياطين فإنها تقرب' 


م ظ محارف السنان 


' عن عائشة قاات: كان الثبى َفيك ينام وهو جنب ولايكس فاء 8 
من ذلك اهل أكثره ملتقط مز ”الذتيح * وبعضه + ”العمدة” وى ” الزواقد” 
(-4م5) ولأم ملنة فى ” الكبير” : أن 0 ف ” كان 0 
يام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة: و إذا أراد أن يطعم غسل يديه“ ورجاله 
ثقات. وقد روى أبوداؤد فى ” سننه “ من. حدءث على مرفوعاً :. لاتدخل 
الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب:ولا جنب» ٠‏ وإسناده. جيد ..وروى الظبرانى 
بسنده إلى ابن عباس : ” أن الننى آل : ”إن الملائكة لانحضر الجنب 
شْ ولا التضمخ حتى يغتسلا» ” الزوا “ (١1سهلا؟)‏ وفيه يورسف بن الك 
السمتى ٠‏ وهو مثر ك عتدهم :.ولكنه مام فقيه امتكلم . وعن ميمونة بلت سعد 
قالت: قلت يا رسول اله هل باكل أ< .نا وهر جنب ؟ قال : لا بأكل حتى 
يترضأء قالت : قلت يا رسول الله هل يرقد الجنب؟ قال: ما أحب أن برقد وهو . 
اجنباجتى يتوضأ فإنى أحشى أن بتوف فلا يحضره جبريل عليه السلام ‏ رواة. 7 
الطير اف ف “الكبير » "الروائد» الكايية وفيه عمان بن عيد الرحمن الطرائق 
الحرانى وثقه ابن معين . كذا فى ” التقريب“ و” الزوائد “ والأحاديث ف 
الوضوء جنب كثيرة + وقد أشار إلى حملة منها الترهذى ق الباب الثانى ٠ ٠‏ 
ووردت بصيغة الآمر وبصيغة الشرط » وهو ٠:مسلك‏ أن قال بوجوبه » اله 
ابن دقيق العيد كا حكاه فى ” الفتح* . ش 


قوله : ولا نا . ذهب أكثر المدثين إلى أنه وهم ون إداق 
اأيومى فقال أحد : إنه ليس يصديح , . وقال أبو داود :هو وهم . وقال < 
ذ يرول بن هارون: : هوخظأً . وأخرج مس الحديث :دود قر #رعم مس ماه ١‏ 5 


ْ 1 .وكانه حذنها عمدا لأزه عللها فى ” كناب التمييز “ وقال مهنا عن أحمد بن 


صالح ؛: : لا حل أن ردق هذا الحديث 0 وى. * عال الأثرم “ لو 0 محالت أن 
اداق فى هذا إلاإير اهيم و حده لكىء فكيف وقد وافقه عيد اأرحمن بن الأسود! ٠‏ 


ا 0 المفوز أحمل المحدثو 
على أنه خطأ من أبى إسماق » كذا قال وتساهل فى نقل الإجاع ٠‏ فقد #محه 
البيهى وقال :إن أبا إضاق قد بين عباغه من ن الأسود فى :رواسة زهير نه 
هذا كله من ”التلخيص الوبير » رص- اه و81ه) وك قي ريا غناء بما 
ذكرته بعده عن ”البدر العينى “ وتصدى جاعة التصحيح هذا الحديث ٠)‏ منهم 
الدارقطى فإنه قال : يشيه أن يكون الخحبر ان" تعبحين 3 لآن عائشة شة.قالث : ش 
ربما قدم الغسل وربما أخرهء كارحكى ذلك غضيف وعيد الله بن ألى قيس 
وغبرها عن عائشة » وإن الأسود حفظ ذاك عنها ٠‏ فحذظ أو إساق عنه 
1 تأخير الوضوء والغسل » وحفظ إبراهيم وعبد الرحمن تقديم الوضوء على الغسل 
ومنهم البيوق ‏ ومر ملخص كلامه ب ونتهم ابن قتيبة ىق ” تأويل مختلف 
الحوديث » ( ص 05" ) وانظر هناك كلامه بلفظه وهنا ماخصه ٠»‏ فإنه قال: 
يمكن أن يكون الأمران جميعاً وقعا » فالفعل لبيان الاستحباب » والرك لبيان 
الجواز » وجمع بينها أبو العباس ابن سريج . وقال : الك فيا جميعا » أما 


حديث عائشة فإنما أرادت أنه كان لآ بمس ماء للفسل وأما حديث عمر ذكر فيه 0 ١‏ 


الوضوء » هذا ماخص ما فى ” عمدة القارى » بتقديم وتأخير » وراجعها هن 
(5-هةو5ة). ونظير هذا الاختلاف ما ذكره العبرى ق (5 --179) . 
من الوضوء بين الجاءين . ويةول النووئ فى ” شر ح الهذب “” )١6878 - ١(‏ 
وف ” شرح سل “(044-1) "ولو هنعل يكن أيضاً ملفا بل جوابه 
من وجهين : أحدها مارواه البيهى عن ابن صرح 6 واسة<سنه الببهق أن . 
معناه لايمس ماء لاقسل . 7 والثاى : أنه كان يترك الوضوه ىف بض 
الأحوال ايبين الخواز للك عليه لاعتقدوا وجوبه . قال شيخنا : 
وهذا عندى حسن أو أحسن والأظهر أنا تاج إلى توجيه هذه الجملة إن ذهينا 
(مها0هة) 


الله ش معارف السكن 


لل لا ال ا الل اااي 0ك 


رثا هه ناد 2 ١‏ وكيع عن ان عن أنى إسماق موه .١‏ قال أبو عيسى : 


. هذا , ول سهيك بن المسيب وغيزه 4 وقد روى غير وأ جدعر: ن الأسود عن عائقة : 


إلى صعتها | قاله. الدارقطنى والبيوى عنما 5 وإن ذهينا إلى تزييفها 6 
كم لخدا رف جدووارز الحدثين “فلا فلا حاجة إلى ' تكلف التوجيهات » وحديث ' 
عائشة ة عند مس (ص ‏ - )١845‏ من الطهارة والتمائى وأنى داؤد [بلمكشرية 
فى الوثر .ء ويدل فى الطهارة على أن عادته 1١4‏ النوم بعد أن يغتسل وإما النوم 
قبل أن يغتسل يعد أن “يتواضأً حيث مولت - : أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام 
قبل أن يغتدل. ؟.قالت : كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام » وربما 
:“توضاً فنام . قلت : الحمد لله الذى جعل فى الأمر منعة . وقول الإمام الطحاوى 
فى ”شرح معاق الآثاز “ 10-10 ) ( ,اب الجنب ريد النوم الخ ) فى 
منشأ وهم أنى إن'ق أن الحديث طويل اخةصره أبوى إسماق ذأخظأ فى اختصاره 
وذلك أن فهداً حدثنا قال حدثنا أبوغسان قال ثنا زهير قال ثنا أبوإضاق قال 
ْ أتيت“الأسود. دن 5 وكان لى أخنا وضلية] فقلت ٠‏ :يان :أب عرو حدئبى ما 
حدثتك عائغة أم 'المؤهين عن ضصلاة. رسو ل الله ل ؟ ؤقال : قالت : كان 
رضمؤل ل يئام أول الايل وى آغره ٠‏ ثم إن كانت :له جاجة ,قفى 1 
عداجتةه » عم يد أم قبل أن 00-0 ماءت » ؤإذا كن عند النداء الأول وثث تت وما 
قالت قام : ل فأ فاض عليه الماء وما قات افتعل ل وأنا أعلم ما تريد» وإن 
كان جنب توض] وضوء الرجل لاصلاة . فيقمول الإمام أبو جعفرء الطحاوى ما 
ملخضه : إن ثومه على الوضوء مضرح » وقواها : ” قبل أن يعس .ماء“ يحمل. 
عل الماء للاغ تسال لا لاوضوء.. وأيد ذلك إرواية غير ألى إعاق عن الأسرد عن 
ءائشة » وهو إبراهيم النخعى عن الأسود 5 م أيده 1 غير : الأسود عن 
عائشة ؤهو أبو سلمة ى عيك (١‏ رحن 0 عائشة . رأيدة بقول عائشٌة مو رترفاً . 


واحتج اكذلك رواية الله “ام أنى ءا عن فى إحاق قُّ ذلاك »© وهثل مائال ' 


١‏ لبحث فى حديث أنى إسحاق من النوم قبل الوضوء ووم 
عن النى يري أنه كان يتوضأ قبل أن ينام وهذا أصح من حديث ألى إسحاق عن 
اأسوده ود وى عن عاق هذا الحديث شعية والثورى وخير واد ويرون 
أن هذا غلط + ن أن إجماق . 


 ثيدحم اللحاوها فالا لقان فق #البارقة* و21 4ه وعقلا) راشي‎ ١ 
أق. غسان. الذى رواه الطحاوي 'وثال : إما بريد بالحاجة واحة: الإنسان . ن‎ 
ثم ينتاجى ولا ركس مام . . . . ويحتمل أن بريد‎ ٠ النوم والغائط فيقضيها‎ 
بالخاجة حاجة الوطئى . . . ولا عمس ماء” يعنى للاغتسال » ومتى لم حمل‎ 
. فتوهم أبو إحاق أن‎ ٠ الحديث على أحد . هذين : الوجهين "تناقض" أوله. آخره‎ 
' الحاجة هى حاجة الوطبى افتقل المديث ند أى عتضر؟ان على معى ما فهم‎ . 
اه مختصراً , . قال الراقم : المراد بالحاجة هو حاجة الؤطئى كا هر مصرح أن‎ 
#صبيح مسل » دن ( باب سلاة ة اللبل) (1اوه؟) من طريق زهير وأنى ش‎ 
0 خيثمة عن أبى إضاق ” 3 إن كانت له حاجة إلى أهله الح“ وفي "سان‎ 
”ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته الخ “ و‎ ) 1١5-31 ( 

فى ”مسند أحجد» 73-59 ٠١‏ ) وكذلك عند الطيالمى وافظه 20 
حاجة إلى أهله ألم بهم ثم ينام » 


منينية 


: قال شيخنا الإمام رحمد الله كا حكاه شيخنا لئان فى ”فم الملهم “ 

عنه ما توضيحه وتشريحه : ” هذا الحديث الطويل الذى أ خرجه الطحاوى من 
طريق ألى غسان عن زهير عن ألى إسماق أخرجه ملم فى ” صعيحه ” من صلاة . 
الليل من نفس هذه الطريق من زهور وأنى خيقمة عن أنى إسماق» وسيْاقه ق 
مو ضحين. ينان سباق اللحماوى. ففند مسلم ”.كان ينام أول اليل وريحى آخره ء ثم 
إن كاتت.له 'حاجة إلى أهله: قضى حاجته ثم ينام ء: فإذا كان عند النداء الأول قالت. 
وثب ٠‏ وإذ م يكن ينا ترضأ وضوء الرجل للصلاةم صل ركددين» :فل يذكر. . 
ملم ” قبل أن كس ماء 5“ ئ هو عند الطخارى : وعند الطحاوى : ” وإن 


١‏ 00020200 معارفالسنن 


علس سس لسسع سم سس سس ص سسا - 


اسمصصام صم سم ا لصم مس صم معدا بصت ذ 


كان جنب توضأ* #بوعبة .ل 5 : إن لم يكن ج جب توض“ وهذا النا رض ف السباقين 2 
ظاهرء ولم أرمن تنبه له أو توجه إلى دفءه؛ ففاد رواية. الطحاوى: أنه وَكِيةٌ إن ا 
كان جنباً عدد إرادة النوم توضا. . ومن أجل هذا إن حملنا قوله ” قبل أن يكس ماء”» 
على العموم و الإطلاق كا هو مقتضى وقوع النكرة فى سياق الننى تناقض أول 
الحديث آخره ؛ إن الأول ذل على أنه لم يمحس ماء للوضوء ولا للغسل ونام 
وآخخره أنه توضاأ ونام : ولدفع هذا التناقض خصص الطحاوى ». و قيد بالماء 
ش للاغتسال ؛ فيدل الحديث إذن على ثبوت الوضوء على كل خال . وأما مفاد 
0 “ فلم يذكر: بعد قضاء الحاجة الوضوء ولالابمل واكتنى بقوها 
ا 5 فلم بعلم أنه هل توضأ أو اغتسل أم لا؟ ثم ذكر غدالة وجوة. 
الجنابة بعد الاستيققاظ . وعلى كل حال .البون بين د ظاهر . وظاهر أن 
من ذكر حجة على من م 6 فسياق الطحاوئ فى الأول لابد أن 
يرجح على ساق> - فى الأول . فبق أن ما يقواه. الطحاوى هل هو 
صريع متتضى الرواية أم هنالك ا ؟ وإن اعفان سم على سراق . : 
الطحاوى فهل يفيد شيثاً جديداً أم لا؟ وهذا ار يقاق الباحث دون كشفه . 
قال الشبخ :. وااذى محقق عندى بعد الفحص فى الروايات والإءءان ى سراق 
مسلم والطحاوى أنه وَكِلٌ إن أجنب أول الليل وأراد أن ينام فريما 
اغتسل وربما.توضأ ورا تيمم ؟ا تقدم فى'رواية البيهى » وهذا التيمم غند 


وجود الماء كا هو الظاهر دليل أبضاً على أن الوضوء كان مستحباً فلذا. صح ١‏ 


لتيمم مقامه مع وجود الماء . وإن أجتبآخر اليل فربا نام من غير أن يتوضاً 
لأن العهد للاءتسال ‏ قريب والمدة ببنها قصيرة » فلم يعئن بالوضوء اعتنائه | 
أول اليل . فبالجملة م برض يلق يرك الوضوء وإن كان هو مسدحباً وهتذوباً ١‏ 

١ لعهد طويل 2 بل اختملة ارقت لبل؛ وهذا القدر بك فى ابيان الجواز » فالأولى‎ ٠ 


عا ا عه ى إسماق 0 لضن 
أن يتك قوله' ”ولا يمس | عل عر انه يقعضيه القواعد ٠‏ وزلكنه حادثة 
وقعت فى آخخر الليل: بعد أن استبقظ» وايدل عنية سياق الطحاوى فإنه ورد فيه 
” ويحيى آخره ثم إن كانت له حاجة فضى 508 “ فملم أن قضاء الخاجة ‏ احصلت 
بعد الاستيقاظ » وظاهر أنه إن نام فالزمان الفاصل قليل بيله وبين الاغتسال . 
وقوله : ” إن كان جنا توضأ “ أى إن أراد أن ينام أول 0 
توضأء فهذه الجملة الأخيرة ربطها بأول الحديث ” 3 أول الليل ". 
مسلم ‏ وإنلم يكن جنباً “ بين فيه حاله ميدي بعد هبوبه من النوم 9 
رواية مس أنه يتك كان ينام فإذا استيقظ من نومه إن كان جنباً اغتسل وإلا 
ترضأ وصلى ركعتين انتهى كلام الشيخ-مع إيضاح من الراقم . قال الراكم 
وإذن تكون الروايتان من قبيل ”حفظ كل مالم يحفظه الآخر» والله أعلم . ومن ١‏ 
السهل اليسير إذن تقضيل ما أفادنه لإروابنان من شئؤن مختلفة . وأخرج محمد فى 
” مؤطئه “ حديث ألى إسماق مختصراً من طربق ألى حنيفة ثم قال ٠‏ قال محمد 
هذا الحديث أرفق بالناس » وهو 'قول ألى حنيفة انتهى . . وهذا يذل على ضمة 
حديث أنى إسماق عندها .كنا هو عند ابن قتيبة ؛ وابن سرح والدار قطتى والبيهق 
والنووى بل عند الحا فظ 3 عيد لله شبيخ البيهتق وعند الشيخ أى الوليد الفقيه 
كا يستفاد من #بان بيو * : .. قال الراقم : : هر الفقهاء من الأنمة الأربعة 
و غيرهم إذا اختاروا أن الوضوء' بعد الختابة عند النوم: ليس إلامندوياً . .. فايس اله 
دليل فى ذخيرة الحديث إلاحديث أبى إاق المختصر هذا فإذن هو صيح عئذهم ) : 
وعليه مدار مذاهبهم . وإذا تأول 00 ماء * بغد بعد الاغتسال فم يبت تمرك 
الوضوء أ حديث» ولبت الأمر + تن الأحاديث القولية » والدوام فى الفعلية؛ 
علا فن ل دليل كونه ندباً ! ؟ وحديث ابن حبان يحتمل أن بلحق فول 
”إن شاء” بقوله ” نعم * * والله أعلم . 


4" معارف للسئن 


لل ل 


م 
( باب فى الوضوء لاجنب اذا أراد أن ينام ) 
حدثنا : محمد بن الزنى نا 4ى بن مهرد عن عبيد الله بن عمر عن نافم عن 
بن عمر عن عمر أنه سأل النبى 6 أيناء أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ 5 
وى الياب عن عمار وعائشة وجابر و أنى سديد وأم سلمة . قال أبو عيسى : حديث 


ل: باب فق الوضوء جنب إذا أراد أن ينام : 

شرح أكثر هذا الاب قد ..بى فى الباب قبله . 

قوله : نعم إذا توضاً . تقدم البحث من أن الوضوء عند الج.هور «ندوب» 
وريما يوهم هذا الشرط وجوب الوضوءه كا ذهب إليه الظاهرية غير أنه ورد 
فى ” صحيح ابن حبان “ عن : أنه مسأل رسول الله عرو : أينام أحدنا وهو 
جنب؟ فقال: نعم وبتوضأ إن شاء » ذكره الشيخ علاه الدرين فى ”الجوهر الأتى“ 
ولابن خريمة مثله ذكره ابن ججر فى ” التاخيص » ص - 8ه ) وعن ابن 
“عباس مرفوعاً : ” إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة “ واستدل به ابن 
خزيمة وغيره على عدم الوجوب كا فى ” فتم البارى” 77١ - ١(‏ ) وحديث 
ابن عياس أخمر جه أصماب السان . 

تذبيه : ورا يرد على. القائلين باستحباب الوضوء عند النوم للهنب حديث 
على عند التساتى وأنى داؤد بإسناد جيد قال رسول الله يفيك : لاتدخل الملائّنة 
بيت فيه صو رة ولاكلب ولاجنب” ونجى الضرءى ف إسناده وإن كان مجهولا لكن 
وثقه العجلى » وصصح حديئه ابن حجان والدام فحتمل كنا قال الهانظ فى ”الفتح » 
(1- ٠070؟).‏ وبالجملة الإسناد جيد وبه عبر النووى ىق ” شرح المهذزب» 
أخرجه أبو داؤد فى الطهارة وفى الباءن . فالجواب أنهم أرادوا بالجنب : 
المتهاون فى الغسل أو المتخذ ركه عادة” , وبالملائكة ملائكة الرحمة لأن الحفظة 
لانفارق ؟-2آ فى حال كما قاله الحطانى » وحكاه النووى فى ” شرح امهذب”“ 
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بحث جواز النو النوم قبل الاغتسال كن 
عمر أحسن * شنى فى هذا الباب وأصح» وهو قول غير واحد من : أصضاب ١د‏ عى فلا 
والتابعين : ويه يدول سيان الثورى 0 ابن ع اليا ر رك وااشافعمى وأحمد وإحم 00 ف قاأوا: 
إذا أراد اجلودب أن ينام توضا قبل أن ينام . 


فى الجزء الثانى . قال الراقم : ولى نيا الاديث على ظاهره الأوجب العسل 
اونب إذا أراد النوم » والوضوء لا يغنى إذن وإن فننا بتفريق الطهارة » وكا 
أيده حديث تقدم ذكره حيث أن الجناءة باقيسة على كل حال » ولم يقل 
بوجوب الغسل أحد فى الأمة حتى ولا الظاهرية أيضاًء فلا,د أن يأول احديث. 
والتأويل المذكور حسن جيد» وحديث ” لانحضر الملافكة فككة الجنب الح “ كا 
تقدم ضهيف كما أشار إليه اليثمى» وإن صحعءفيحمل على ما حل عليه هذا 
الحديث» والقائلون بوجوب الوفوء أو تأكد استحرابه يتأولون فيه باللبنب 
الذى لى بتوضاً ؛ وراجع ” فتح البارى” من ( باب كينونة الجنب فى البيت) 
ويؤيده ما رواه أبو داؤد من طريق يحى بن يعمر عن عمار بن ياسر مر فوعاً : 
“إن الملائكة لانخضر جنارة الكافر يمير ولاالمتضمخ بالزعفران ولا الجنت 
ورخص لهنب إذا نام أو أكل أو شرب أن و وكذلك رواه من 
طريق الحسن البصرى عن عار بن ياسر يلفظ : ” ثلاثة لانقريهم الملائكة جيفة 
الكافر والمتضمخ باللخلوق والجنب إلا أن يتوضأ” وهو من ” سئنه ‏ فى 
كتاب الترجل ( باب فى الحلوق للرجال ) إلا أن ق لام كلها انقطاعاً 
لآن يحى بن يعمر ل داق عمارآ 5ا قاله الدار قطنى ء أنظر ”ا!تهذيب” 11١(‏ 
"٠‏ ) وكذلك اللوسي: نم يسع 07 كا قاله فى ” التهذبب" (7- لقف إلاآن” 
أبا داؤد سكت عن رواية البصم رق والعة ب ارواية إبن يجمر : بان محجبى بن بغمر 


يبر عن رجل أخبره عن عمار ر بن باسر هذا والله أعلم ‏ 


4 02020 معارف السئن 0 
٠‏ ( باب ما جاء فى مصافحة الجنب ) . 
حدثنا . افق بن تور 8 عق بت سعيل القطان و حول الطو, بل عن عن بكر 
ابن عبد الله المرنى عن أنى داق عن أفى هريرة أن النبى يي لقيه وهو جنب 
قال: فاتخنست أفاغتسات ثم' جئت» فقال : أبن كنت أو أين ذهبت ؟ قلت : / 
إفى كنت جنباً؛قال: إن المؤمن لالينجس . وفالباب عن 'حذيفة. قال أبو عيسى 


حديث أنى هريرة حديث حسن صميح : وقد رخص :غير واحد 50 
مفافحة الجنب ولم بروا بعرق الجنب والحائض بأسا . 


اه باب ما جاء ف مصافحة امنب :تت 
يجوز للبنب يع المعاملات التى' يفعلها الطاهر الغير الجنب ما عدا دول 

المسجد والطواف وقرآءة القرآن . ودخول المسجد على سبيل العبور مختلف فيه 
بين الأنمة ليس هذا محل انج 
ظ قوله : فاءخنست » أى ننحيت عنه وتأخرث » ومنه قوله ” فلا أقسم 
باجنس * 0 اخدلفت الروايات فق هذه اللفظة فى الصحيح مثل ما هناء» وى 
رواية عنده ” فانسلات” أى 'خرجت مستخفياً وق أخرى ” فانتجست" افتعال 
من النجس أى رأيت نفسى نمسا .: ويروى ” فانيجست” الفعال من البجس 
وهو الانفجار والإندفاع كاى” العارضة " بزيادة. 0 001ء 
قله : إن المؤمن لاإنجس ‏ ركذا لفظ”الصحيحين":إن المؤمن لأبنجس . 

وورزدقى حديث : : لاتنجسوا ٠وتام‏ فإن الملم لاينجس حياً ولاميع » رواه 
البخارى تعليقاً موقوفاً على ابر عداس فى الجنائز( باب اغسل اميت ووضوءه بلماء 
والسدر) وقد وصله ابن أنى شيبة فى ”المصنف“ ورواه الحاكم فى ”المستدر لك" 
هر ذوعاً من رواية ابن عباس وقال.: صيح على شرط الشيخين ولم رجاه . 
ورواه ”الببهتى” أيضاء ورواية المرفوع «قدمة لأن فيها ززادة ”أى إذا صصث 


( باب ماجاء فى المرأة ترى فى المنام هثل ما يرى الرجل ) 1 
حدثنا : ابن ألى عمر نا سفيان بن عبينة عن ن هشام بن عروة 6 ن أبيه عن 


0ك 


ويؤزده عموم حديث الباب .. هذا انفكا البدر العينى فى ” العمدة“ (54-"4) 
٠‏ والنووى فى ” المجموع ا ويقول الثووى فى ” المجموع “ 
9 مه : أعضاء الجن والحائضن والنفساء وعرةهم طاهر وهذا لاخلاف 
ذيه. ونقل ابن المنذر الإجماع فياه وأما غسالة المؤهمن فهى طاهرة حي 
كان أو ميتآ ما لم يكن على بدنه نجاسدة حقيةءة . وهذا مبنى غللى طهارة الاء 
المستعمل كا هو عند محمد وهو رواية عن ألى خئْيفة وبه أفتوا ا لتفضيل 

” ابر الرائق *. 9 71 ٠‏ إلى /ا4 ) وذكر محمد ىق ” المبسورط” : أن 
غمسالة الميت.نجسبة » والأصح أنه إذا 1 يكن: على بدئه تجاسة يصير الماء مستعملا” 
ولا 58 سا إلا أن محمذ إتما أطلق نهاسة الماء لأن غسالته لانضخلو عن اأنجامة 
غالبا كا فى ” البحر“ (911) و ١(‏ #ا1) وغسالة الكافر روى أنها 
مجسةء هذه الرواية. غن ألى حليفة حكاها فى “البدائع “ 02 7/4 ) وقال: لأن ‏ 
بدله لأ على عن عجمامة حقيقية ال حتى' لو تيقنا بطهارته بأن اغتسل ثم 
3 ف ال ساعة لايتزح. متها شئى . وأما أعيان الكفار الأحياء فهى طاهرة . 

وأما قوله تعالىي. إن المشركون ف فالمراد نجاسة الاعتقاد والمعنى دون مماسة . 
الأعيان و الأبدان » وهذا زبط انب ع الأسبر بالمسجد » وقد د أباح طعام أهل 
الكتاب كذا فى ” “الجموع" (5ل59ه). 


ع اناما جاء أ المرأة ثرى فى المنام مثل ما يرى الوجل ‏ :س 

تقدمت أبحاث هذا الباب فى ( باب من يستيقظ فير ى بالا” الغخ) ولذكر 
هنا ما بتى منها ما بلائم موضوع الباب . : 
(مساه) 


6 1 بعارف السعن 
ز ينب بنت ألى- لمة عن أم سلمة قالت : م1 0 م في ابئة 1 إل ا نى دا 
ففالت يا يسول ألله إن الله لايستحبى من المق ذملل على المرأة - تعنى غلا 


ا ا ل سس سس 


قو د عن لم فءة حبديث لم سلمة هنظا أخر دده الشرخان دن طريق 
«شام 1 ا روه 7 لبر مذى “ 34 وأخرجسه أصران السغن كا قَ 2 العمدة « 
(كسقم. 

قوأه : جاءك أم سام : اخدتلف ف اموي ! فقيل : سهاة 04 وقيل: رمياة» 


وكيل رميثة : وقيل ير : الغميصاء ٠‏ وقيل : اأرميصاء وهى بنت 
مادان اللوزرجية الأنصارية » وإلدة أنس بن ماللك» زوجة ة أنى طاحة 5 ق 
” العمدة” . 1 

قوله : ذقالت أى أم سلمة # وقد تقدم الخديك جع القفية اكاك نذة فهل 
#قصة ذا أو لأحدها ؟ ففال القاضى عاض : عن أهل الحديث : أن الصحيح 
أن القعة وقعت م لالءائشة . ونفل ابن هبد البر غن الذهلى أنه صمح 
الروابنن > وأنار أرود'ؤد إلى تقوية روازة الزهرى عن عروة عن عائشة 
وبقول النورى: محتمل أن تكون عائشة وأم سلمة حيءا أنكرتا على اس 
وهو جمع حسن . . وأخرج مس القصة أيضاً ٠...‏ ن ديت أنمن + 6 
القصعة عن أمسه أم سلم أو يقال أن اأقم قصة وقءت بمدضر أنس وأم سلمة . 
وعائشة حميعاً هذا ملخص ها فى "العمدة“ (5-5ه) و”الفتيح” اسم 


قوله : لابستحبى من الحق : قدءت هذا القول تمهيداً لعذرها فى ذكر 
ما يستحبى منهء واأراد بالحراء هنا معناه اللغوى إِذ الحياء الشرعى غير كله . 5 
إن الحياء لغة. تفير وانكسار ؛ وهو من مدات الحدوث والله سرحانه أقدس وأجل 
من أن يكون محلا" للحوادث» فهو مستحيل فى حق الله سبحانه فيراد به مرئه 
وغايته وهو الثرك والمنع مجازاً كا فى ” النتح“ 1 - 588 ) بزيادة ونغير . 
قال شيخنا: وبدعى ابن تيمية قيام الأفعال الاختيارية بحضرته سبدانه وتعالى مع 


بحث احتلام المرأة 54 


إذا هى رأت ف المنام مثل ما يرى الرجل ؟ قال : نعم إذا هى رأت الماء 
قدمه ولايظنه منافياً » وقد استبشعه المتكلمون حيعاً : وليس هذا الخل عاله” 
للبحث فيه . ولفظ”يستحى“روى بياءين وياء واحدة؛ والأول لغة أهل الحجاز» 
والثافى لغة نمم كا اله الأخفش » وبالأولى جاء القرآن , وكلاها صميح. كا 
فى ” شرب المهذب“ (7 0.018 
قولله : مثل ٠١‏ برى الرجل ؟ قال : نعم . فيه دليل على أن المرأة محتلم . 
واخناف الأطباء فى و<ود الى فى المرأة مع اتفاقهم على أن فيها ماء يصلح 
للعأوق وال . وفيه دايل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال . ونقل 
أبو جمفر !بن جررر الطبرى إجماع المسا.ين على وجوب الغسل بإزال النى *ن 
اأرجل والمرأة كما فى ” المجموع“ .)1١8  ١(‏ ون ابن بطال اتخلاف فيه 
لكنه نسب منع دذا الحم فى المرأة إلى إبراهم النخمى على ما روى ابن أى 
شيبة قى ” «صنفه “ بإسناد جيد » تكأن الاووى لم يقف على هذا أو استيعد 
صحته عنه. كنا فى ” العمددة ”  ”(‏ مه و لاه) . قال النووى فى ” المجموع “ 
(؟-.9"١)‏ : وحكى صاحب ” البيان ” عن التخعى أنه ال : لايجب على 
المرأة الغسل يروج المنى . ولاأظن هذا يصح عنه ) فإن صح عنه فهو محجوج 
حديث أم سلمة ١ه‏ . وحكى الحافظ فى ” الفتحم» قول النخعى عن ابن المنذر 
وغيره » وحكى استبعاد النووى صحته وتّعةقيه برواية ابن ألى شببة . وإن صح 
عنه فالأولى أن حمل على وجود لذة الإنزال وعدم خروع مائها إلى فرجها 
الظاهر كنا هو فى ظاهر الرواية » وإذن لايخالف قوله الإجاع . والمسألة مذكورة 
فى ” فتح القدير“ ١(‏ بس 45 ) قال : وقال الحاوانى : وبه يؤخذ . وقال فى 
” رد المحتار” )١85  ١(‏ : فى ” البحر “ عن ” المعراج“ لواحتاءت المرأة 
ولم حرج الماء إلى ظاهر فرجها عن محمد يجب ولى ظاهر الرواءة لا يجب ؟؛ 


5ك ممارف 0 


فلتغ ةسل ٠‏ قالت أم س سلمة قلت ذا : فضحت الأساء يا أم سام . . قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن صحيح» وهو قول عامة الفقهاء إن المرأة إذا رأت فى المام 
مثل ما يرى الرجل فأنزات إن عايها الغسل »وبه يقول سفيان الثورى والشافعى . 
وى الباب. عن أم سلم وخرلة وعائ ئثة وأنس . ش 

( باب فى الرجل, يستدفى» بالمرأة بعد الفسل ) 

حدثنا : هناد نا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسر وق عن عائشة فالت: 
لآن خروج منيها إلى فرجها الحارج شرط لؤجوب الغسل عليها » وعليه الفتوى 
اه . : | 

ثنبيه : وقع ف ” العرف الشذى “ أسبنة عدم الاغتسال إلى محمد بن 
الحسن فلعله سهوهن الضنابط و إتما النسرة إلى النخعى » وأنت زى أن مذهب محمد 
ابن الحسن. بالضد من ذلك والله أعلم . 

قوله :. فضحت النساء يا أم صلم . قال المافظ البدر العينى فى * العمدة “ 
(1س-5ه): وقد جاء عن جاعة من الصحابيات ألهن 'سألن رضى الله 
عنهن كسؤال أم سام منهن خولة بنت <كم عند ”ابن ماجه”"2 وبسرة عند 
”ابن ألى شيبة" بسند لابأس به » وسهلة بنت سهيل من حديث ابن ذيعة عند 
الطبر افى فى م الأوسط“ انتهى ملخضاً , وسبب الفضح أن الككهان ق ذلك من 
عادة النساء لأنه يدل على شهوتهن ا رجال ا قال الحافظ فى ” الفتم» 

قوله : وف الباب الح . وقد أشرنا الى عع ذلك فلم بسه تخريج تلك 
الروايات فى الباب . | 

3-9 00 فى الرجل يستدف بالمرأة بعد الغمل - 

قوله : حريث»مصغراً هو ابن أنىمط. الفزارى الكوق الحناطب بالتونسء 
قل أبو حاتم : ضعيف الحديث» وتركه النساتى . و قال البخازى: ينه نظرء 


الاستدفاء بالمرأة وجواز الايمم للهنب 4 


لصي تا سمسسيي ص ع لس اه أ سين سسيم سصم ممصم سي سس ل سلصا ل لممسفص حب لماع سل 


. ربما اغتسل النبى 7 من الجنابة م جاء را 1 فيكم إلى ول أغتسل‎ ٠ 
قال أبو عيسى: هذا حديث ايس بإسناده بأس » ودو قول غير واحد من أهل‎ 
العم من أصعاب النى. 2 والثابعين أن الرجل إذا اغتسل فلابأس بأن يستدفى‎ 
بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل الرأة . وبه يقوؤل سفيان الثورى: والشافعى ش‎ 
.. وأحمد وإعاق‎ 


( بأي التيمم لأجنب اذا لم يجد الماع 


حدييا : محند بن بشثار ومحمود بن غبلان قالا نا أبو أحمد الزبيرى نا 
الال مر لزني بالترى .أو #القريي : ضعيف ١ن‏ السادسة . 

قوله : : فاستد تألى. أى طلب الدفاءة وم ى الحزارة - ثر يد وضعه وَل 
أعضائه 'الشرزيفة بعد الغسل على أعضائى طلباً للدفاء كالثوب الذى يستد فأبه دفماً 
للبرد » وى الحديث دليل على أن 'بشرة الجنب طاهرة لأن الاستدفاء [تما 


يحصل من مس اليثرة' البغرة كذا قالوا . وف الاستدلال نظرء فيحتمل أن . 
تكون لابسة الثياب. والمسألة صيدة دالت بها أخواديث ن أخرى كحديث إن 


المؤمن لاينجس “ 
قوله : ليس باسئاده بأس » لعل حريثاً يتحمل حديثه عند اللرمذى فلذا 
قال : * ليس بإسناده بأس “» . ويقول القاضى أبو ب راق ” العارضة “ 
(١1سهاؤ9ا١)‏ حديث ل يصح ول يستفم فلا يثبت به شى أه . . وال على 
القارئ فى ” المرقاة “ : سنده حسن اه والله أعلم . 
ل باب التيمم هينب إذا لم يجد الماء كت 
جواز التيمم لوبي مسألة متفق علها قَْ الأمة ف الصحابة ومن بعدهم . 
وما نسب إلى حمر اأفاروق وعبد الله بن مسعود من - الجواز فنشأ ذلك ١‏ 
سياق بعض الروايات » وسياق البخارى ىق ” صيحئه *" فى (باب إذا خحاف 


كك معارف للسئن 
سفيان عن خالد الحذاء عن أفىقلابة عن عمرو بن يمجدان عن أفى ذر أن رسول - 
كَ اله يي قال : إن عبد الب مورب امم وآن م يمد يد فإذا 


الجنب على لفسة الخ) من من حديث عر بن حفص قال حدثنا أبى حجدثنا الأعمش 
قال عوعت شفيق إن مبامة قال كنت عند عبى الله وأفىموسى فقال له أبوموسى : 
أرأيت با أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم 000 كيف يصنع ؟ فقال عبد الله: 
لابصلى تي مجد الماء , ثقال أبواه ٠وسى‏ : فكيف تصنع بقول جمار دين قال له 


النى يَف 2 : كان يكفيك » قال * م ظَ مر لم يقنع بقول عمارء» فهَال أبو «وسى ٠:‏ 5 


فدعنا ٠ن‏ 
فقال : إن لو رخصما هم فى هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه 
ويتيمم ؛ فقلث لشقيق : ذإءا كره عيد الله هذا قال : نعم . فالحديث بهذا 
السياق صر فى أن غرفه المنع عن الفتوى به سداً للذرائع وحسما للأعذار الغير 
الصحيدحة الغير المبيحة للتيمم ٠‏ فعلم أنها كانا منفقين على أن الآية تدل على جواز 
التبمى ونب ولو لم يكن فيها بيانه ففد بينته السنئةء وكذاك حققه النووىى ”شرح 
الهذب" (5- )5١8‏ وقال أيضاً : الثيمر عن الحدث الأكبر جائز» هذا 
مذهينا ء ويه قال العللاء كافة” 5 الصدابة والتابية وهن بعدهم إلا عمر بن 
امطاب وعبد الله بن مسعود وإإراهم النخعى التابعي فإنهم منعوه . قال ابن 
الصباغ وغيره : وقيل: إن عمر وعيد الله رجما آه . ثم حقق ما تقدم بيانه , 
قال الحافظ فى ” الفتح“ : ويرو اله حفص أرجح لأن ذيها زيادة تدل على 
ضبط ذلك اخ . ورفجع ”عدة القاىرى”“ (؟ ل ١91١‏ و5؟9١)‏ فإن هناك بمثاً من 
عدم نمام الاستدلال على جواز تيمم عن الحدث الأكير بالآية الكريعة . 


قول عمارء كيف تصنع بهذه الآبة ؟ م درى عبد الله ما يول 6 


قوله : إن الصعيد الطيب » قال صاحب ” القاءوس “ : الصعيد الراب 
أو وجه الأرض اه . لم يمكنه رعاية مذهبه تماماً هنا فإنه بر اعى مذهبه فى اللغةء 
ومع هذا فله اعتقاد <سن فى الإمام أنى حايفة » وألف كتاباً فى طبقات 


جوال الهمم جنب 4 


د جد الاه قليمسه و تإن ذلا خير . و قال »مود فى حديثه : إن الصعيد 
الطيب وضوء اسم . وى اليان عن أنى هريرة وعرد الله بن عمرو وعمران بن 
حصين. فال أبوعيسى: وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن ألى قلابة 
عن عمرو بن يدان عن أنى ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب عن ألى قلاية 
'عن رجل من بنى عامر عن ألى ذر ولم يسمه . وهذا حديث حسن . 
وهو قول عاءة الفقهاء إن اونب والحائض إذا لم مجد الماء تيما وضليا . 


الحنفية المعروف ” بطبقات الفيروز آرادى” كذا أفاده شيخنا الإمام .. 


قوله : وهذا حديث <دن » فى هذه النسخة المطبوعة الى بأيدينا نجد 
نحسين الترمذى فقطء ويؤيده كلام الذهى فى ”الميزان» 5١‏ -89؟1)ق 
ترحمة عمرو بن يدان : جسنه الترمذئ ولم يصححه للجهالة يمال عمرو الح . 
ولكن فى نسخة الشيخ عابد السندى » وطبعة بولاق (كا فى تعليقات الشيخ 
الشاكر على !نر مذى) : ” حسن وبح “ وبؤيده م١‏ نقل الحافظ الز يلعى ف 
مخريج ” الهداب.ة “ » والمنذرى فى اختصار ” سين ألى داؤد “ » وانجد ابن 
تيمية فى ” المنتتى “ عن الأرمذى نصحيحه » والنووى فى ” شرح المهذب» 
وكذلك صضمحه الحا فى ” المستدرك “ كا قاله الزيلعى » وصضمحه أبوحائم كما 
قاله ابن حجر فى ”التلخيص“» وضعفه ابن القطان فى كتاب ” الوهم والإيهام“ 
بعمرو بن يجدان هذا وقال : لايعرف له <ال . وذكره ابن حوان فى الثقات» 
ووثفه العجلى » ومن العجائب أن الذهبى وافق اهام فى تنصحيحه فى ”ناخيص 
المستدرك “ وجرحه بعمرو ف ” المبزان “ . وحديث ألنى ذر هذا له شاهد من 
حديث ألى هريرة عند البزار» فاعله لابتحط. عن الحسن والله أعل . وانظر ‏ 
” نمريج الزيلعى” ١48 - 1١١‏ ) و” التلخيص “ (ص ‏ /ه ) لتفصيل بعض 
الأطراف . وفيا ذ كرنا كفابة فى المقصود . 


4ع ا 
ل 32 08 


( باب ا م( 


حدثنا : هناد نا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيسه 


قوله : و.روى عن ابن مسعود الم قد تقدم منشأ ذلك فلا خلاف إذن . 
: قوله. : ربروى أنه رجعء قال أبوبكر الكاسانى فى *البدائع“ (441) ؛ 
قال الضحاك رجع ابن مسعود عن هذا اه. وكذلك حكى النووى فى ” شرح 
لهاب" ؟ ٠١8:‏ ) عن ابن لموا والله أعلم . 
قوله : وبه يقول سفيان ال . وبه يقول أبو حايفة وعليه إجاع الأمة كا 
فى ” البدائع “. وغيره . 
-_-: : باب ف المستحاضة :ب 
الحيض فى اللغة السيلان» يقال ,حافى الو ادق أى سال وحاضت السمرة 
إذا سال منها شنى كالدم ؛ فنه يقال : حاضت المرأة نحيض حيضاً ومحيضاً و 
. محاضاً إذا خرج وسال دمها فى أوانه فهى خائض , ٠‏ وبغير الناء : هى اللغسة 
الفصضحى 3 وحكى الجوهرى عن الفراء ححائضة أيفساً 6 5 حاض وجاض با دهم 
و حاص بالصاد وحاد بالدال كلها رمدنى . و الاستحاضة لغة” سيلان الدم ف غير 
أوقائه المعتادة . وفسروا الحرض شرعاً بأنه : دم ينفضه رحم امرأة بالفة من 
غير داء . ولحيض أساء وردت بها اللغة : الطدث » والعراك » والضخاك » 
والقرأء والإكبار ؛ والإعصارء والفراك؛والدراس» والطمس » والنفاس. فبضم 
الحيض إليها بلغت إلى أحد عشر اهما وأشهر ها الستة الأول . وفسسروا الاستخاضة. 
أنه: دم يسبل من العاذل من امرأة لداء بها ما ورد فى حديث س والعاذل 


صصص عله سس سس مسمس ملل سم لاخسم تسا 


بحث الحيض والاستحاضة ٠‏ 1 
عرق هه الذى يسيل فى أدى الرّحم دون قمر 0 ٠‏ قال المطاى فى 7 المعالى “ 
١ ١‏ _- ىم “ها ذلك عرق. وليست بالحيضة“ بريد أن ذاك عل حدلت 
بها م تصدع اله روق فاتصل الدم وايس يدم ايض الذى يقذفه اارحم لميقات 
معلوم فيجرى محرى عاء الأنفال والقعتول النى تستخنى وها الطبيعة فتقلىفها عن 
البدن فتجد النفس زاحة مفارةتها وتخلصها عن ثفلها و.أذاها انتهى. و يقرل الشاه 
الى الله فى #المضنى” ( ١س‏ 28 ) ما. تر حمته وتللخيصه: التحقيق أن الحيض 
والاستحاضة كلاها. من محل واحد فا يكون معتاداً وطبعيآ يسمى : حم والغير. 
المعتاد والغير الطبيمى الذى حدث 1 قناد المزاج وفساد أوعية الدم: استداضة 2 
وكنى فى الحديث ,عن فساد الأوعية بتصدع العروق انتهى . يقول الراقم: وهو 
الذى يقرله الأطباء وعلاء الأبدان غير أن فى قلبى . منه شيئاً لم يشف بما أفاده 
المحقق صاحب ”المصنى" جتى وجدت ق زواة ىق ”مدند أجمد“ ف حديث 
فاطمة بنت ألى حبيش : ” فإنما. ذلك ركضة من الشيطان أو عرق !نقطع و داء 

عرض ا“ . وأخرجء ف “التنخيض “ عن ”الدارقطنى “ و”الهام" و”الدبهنى” . 

وبه اندفم ما قاله ابن رفءة وابن 0 ثم النووى : إن افظ ”عرق .نقطع “ 
لم يثبت فى الحديث » فعلم أنه رما يكون من انقجار العرق وريما يكون ٠ن‏ أجل 
الداء و الكل استحاضة وق كلتا الصورتئين يكون ركضة الشيطان ؛ افإن المراد 

منها أنه وجد بُذلك طريقاً إل التلبيس عايها فى اأمز «دبنها' وطهزها وصلاتها . 

واكم انظر الحديف فق #ثريي اليد > 0 7 ثم إن العاذل 

أيس اسم لذلك العرق كنا يفهم +نى داك من. علاء “النشرخ و يفانس أو كلام 
العرب هل يوجد؟ لني "به ذلك العرق. وضفا لهب العاذل لزنه اصع سنا 
للعذل واللوم أ أو بمعتى 'المفعول أو بمعنى قام به العذل» ويؤيده أنه روى بعضهم 
بلفظ *العاذر “ !ا ىق #النهاية» رم ب 85) وإن المحفوظ هو العاذل » وأيضاً 

(م.-؟8) 


٠ 04‏ معاوف اليين : 
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ورد -<ديث عند أحمد : ” إتما هو عرق عائد” والعائد هو العنيد الجائر عن 
القصد انظر ” رتوب المسند » (8 ىلا١‏ ) و” النهاية “ ( "ا ب ١60‏ ) فعلم 
أنه وصف بالعاذل والعاذر والعاند . وذكر العينى العادل بالدال المهملة أيضاً 
والكل صحيحء وهذا ما أرى وم أرمن نيه عليه والله أعلم. ثم إنه تعرف الاستحاضة 
إذا زادت على أكثر الحيض وأكثر النفاس أو نقصت من أقل الحبض » 
والاستحاضة فى الا اديث أطلقت على متفاهم اللغة دون عرف الفقهاء . 
اعم أن باب الويض والاستحاضة من عوي.ن الأبواب وغوام الأحكام 
ولاسها أحكام المتحيرة وتفاريعها » وأصبح معتركا للنظار والفقهاء الحققين » و 
أفر دوه بالتصئيف بكتب مستقلة » فألف فيه الإمام محمد بن الهن الشيبائى 
كتاباً مفرداً كما يذكره ابن نجم وبكاد يكون أول كتاب فى الموضوع » وأفرد 
أبو الفرج الدارمى من أكابر الشافعية العراقيين «سألة المتحيرة ق مجلد ضضخم » 
ويحى النووى فى ” المجذوع “ أنه أتى فيه بنفائس لم يسبق إليها » وجمع إمام. 
الحرمين فى ” النهاية “ فى باب الحيض مو نصف مجلد » وبةول اأنووى': 
٠‏ وكنث حمعث ق الخيض فق ”شرح المهذب» مجلداً كبيرآ, ثم رأبت اختهاره 
و ذلك الاختضار فى ” شرح المهذب“ المطبوع تقارب مأقى صفحة ؛ و 0 ل 
القاضى أبوبكر فى “”العارضة”“ : والتقصير فى عاوءه وءسائله أمر لم يزل 
يتقادم» وفد كنا جمعنا فيد نحو ءن خمسائة ورئّة أحادرئه نحو من ماثةء وطرقها 
نحو من مائة ونمسين » ومسائله بتفر بعها وداياء! مثلها » زلا أنه إمر يأكل الكبد 
ويهيض الكتد ولابنهض ؛» مد أحد أه . وكذاك بةّول: ومسائله من معضلاات 
الدين ومشكلات الققه » وما أبصر بضيرتى فى إفامتى ورحاتى من يقوم على 
مسائل الحيض إلا واحدا من عاائنا وهو إبو محمد إبراهم المقسى فإنه كان قد 
جعلها مير عينه ونديم فكره حتى استقل بأعبائها ونتح مقفلاتها وحصل 


فروعها غير أن أحاديئها والقول عليها رء! #صر فيهاء وقد قيدت من شواردها 


بيان أهمية الحيفس فى الأحكام الشرعية 40 


بدائم الم . ويقول الدارمى ف الكتاب المذكور فيا يحكبه الأووى : الحيض 
كتاب ضائع لم يصئف فيه تصنيف يقوم يحقه ويثى القلب الى . ويقول ابن بجم 
والنروى : ومعرفة مسائل الحخيض من أعظم مهات الدين حيث بيترتب عليها 
ما لاحصى من الأحكام كالطهارة » والصلاة » وقرآءة القرآن » والصوم » 
والاعتكاف ؛ والحج» والبلوغ » والوطى' » والطلاق » والملع » والإيلاء ». 
وكفارة القتل » والعدة . والاستبراء وغير ذلك من الأحكام فيجب الاعتناء 
بما هذا حاله » فكان من أعظم الواجباب لأن عظم منزلة العلم بالشئ' بحسب 
معزلة ضرر الجهل به » وضرر الجهل عسائل الحرض أشد من ضرر الجهل 
بغير ها فكانت معر فتها مما ينبغى أن يعنى به الفقيه المحقق والمحدث الفقيه ولا 
إلتفات إلى كراهة أهل البطالة وذوى المهانة . 


ثنبيه وأيقاظ. انظريشتى النووى وهو ف القرن السابع ‏ وابن تجم س 
قر درك التاسع » تلك القر ون المتد فقة بالعلم والغذية بالدين والتقوىس حالة أهل 
البطالة والجهل فكيف بهذه العصور الطافحة بالجهل والإلحاد حيث أصبحت 
مسائل الوديض مضرب مثل فيها لجمود العلاء ووسمصة. عار على جبين العلم 
الوضاء » وأضحت قلوب الملحدين قدياً وحدينا متشابهة فى الزيغ والإلحاد 
تشابهت قاو و بهم قاتلهم الله ألى ب يؤفكون! فإلى الله سيدانه الاشتكاء من هله الرزايا . 
وللعلامة الشيخ البركوى رسالة خداصة فى الحرض "ذا فى ” رد المحتار» ١(‏ سس 
0 0 المستحاض ة عئد الإمام أى جايفة ميتدأة ومءتادة ومتديرة.» 

ى المحيرة لآنها تحير الفقيه فى أمرهاء وتسمى فمالة ومضللة وناسية » وسماه 
0 7 العصر أيض؟ «تحرية لأن ٠ن‏ أحكاءها أن تتجرى وثعتير بااظن 
الغالب وقال وهى التى لم تستئر عادتها ولم تكن «بتدأة » وقال: أحكامها 
كثيرة لا توجد فى كتب الحنفية الطبوعة إلاقدراً قليلا” منها فى ” البحر“ و 


1 20000 معارف السان 
#خلاصة الفتاوى» على الرغم سُْ أغلاط الناضمين 5 اه . وزاد مالك والشافعى 
وأحمد قسما رابعاً 'وهى المميزة » ثم هى تجتمع جين مع هم المبتدأة فتسمى ميتدأة 
نميزة ء» و جتمع مع , المتادة حيناً آخر فتسمى, معتادة مميزة نتصير الأقسام 
خسة . وبقول: النووى فى '” شرح المهذب” ( ؟ ب 488 ) : أن العادة إذا 
انفردت تعمل بهاء وإذا انفرد التمييز عمل به إذا اجتمعا قدم التمييز على الضحيح. 
وقال أحمد: بعمل . بكل أمنها على انفراده و تقدم العادة إذا اجتمعا . وعند مالك 
يعمل بالتمييز إن وجد . وأبو حئيفة وسفيان الثورى لايعتبران التمييز مطلقاً 
ويعتير ان العادة إن وجدت وإلا فيتدأة . ثم المتحيرة إما: أن تكون متحيرة بعدد 
أو وقت أو بها : ات ا رسن وثفار يعها الحنفية والشافعية 
والحثابلة. فى كتبهم :وأثبتوها انظر ” البحر الرائق “ و” الجموع “ و ” المغنى » 
“من أ حكام المنحيرة . ٠‏ أ" 
٠ 5207‏ الحميض و الاستحاضة مسائل كثيرة اختلف: فيها الأئمة الأربعة: 
محل : استقصاء البحث عنها كتب الفقه » الها اعلاتيم فى تقدير أقل الجيض 
وأكيره ء والقول الفضل ها بقوله القاضى أبو بكر :ق ”“العار ضة“ ذا كان 
ا يض شيئاً كتبه الله على بنات آدم ولزمهن ذلك بقضاء الله سبحانه صار عا 
مستمرة: و قضية مستقرة» لكن النساء لسن فيه على باب واحد ولا فى صفة مفردة 
| ل تختلف فيه أحواخن باتلا البلدان والأستان والأهوية والأزمان وترخى الرحم 
الدم إرخاء مختلفاً بحسب ذلك فيكم تأرة وبقل أخرى فلذتك اخعتلف فيسه 
فتوى العلاء بحسب غادة ماك راو شوو وعلموا أن _ذلث أمر مبناه .على 
العادة » فكان بقول مالك : أقله ذفمة » وكان الشافعى يقول : أقله يوم وليلة 
وكان أبو حنيفة يقؤل ٠‏ : أقله اثلائة بام » وكان ابن الماجشؤون يشولف: أقله “مسة 
أيام ...... وكذلك منهم من بقول: أكثر الحيضن عشرة أيام وهو. أبوحنيفة » 
ومنهم من يقول خمسة عشر يوماً وهو الشافعى » ومنهم من يقول سبعة عشر 


مالس موا طسوو سح وح ل ص 


يان أقل الحبض وأكثره والأحادبث فبه لذ 


يومآ وهو مالك انتهى اندض ختصراً 8 7 

و كذا ما يقرله ابن رشد فى ” البداية “ : وهذه الأقاريل كلها اغتلف 
فيها عند الفقهاء فى أقل الحيرض وأكثره وأقل الطهر لا مستند ها إلا التجربة 
والعادة وكل [ثما قال من ذناك ما ظن أن التجربة أوقفه على ذلك» ولاختلاف 
ذلك فى النساء عسر أن يعرف بالتجربة حدرد هذه الأشياء فى أكثر الثماء » 
ووقع فى ذلك هذا اللحلاف الى ذكرنا » وإنما أحبعوا بالجملة على أن الدم إذا 
تمادى أ كير من مدة أكثر الحرفى : أنه استحاضة الخ . وكذاما يقوله ابن المنذر . 
من الشافعية : وقال طائفة : ليس لأفل الحيض ولا لأكثره حد بالآيام؛ بل الحيض 
إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة» والطهر إدباره اه . حكاه الثووى فى 
لم موع “ (؟ - !9م" ) : وقال ابن قداءة فى ” المانى “: ورداق الشرع 
مطلقاً من غير محديد » ولا خد له فى اللغة ولا فى الشريعة ») فيجب الرجوع 
فبه إلى العرف والعادة يما فى القيض والإحراز والتفرق وأشباهها الح . هكايات 
هؤلاء الآثمة من القاضى ألى بكر » وابن رشد » وابن قداء.ة وءا يحكيه 
ابن المنذر من طائفسة صر يسة فى أن المدار على العرف وااعادة وأن اختلاث 
الآثمة لاختلاف عرف النساء فى البلاد » وكذا دلت كااتهم على أن الشريعة 
غير ناطقة بالتحديد » فكأن أحاديث التحديد غير ثابتة عندهم » هذا والله 
أعلم . وحكى النووى الإجاع على أن أكير الطهر لاحد له. واذى استدل به النفية 
فى تقديرأقل الحرضص وأكيره أحاديث أنس وألى سعيد اللتدرى » ومعاذاء 
وعائشة ع وواثاة » وأنى أمامة وخرجها الزيلعى و طال فيها الكلام : انظر 
“الريلحى " 19١ . ١(‏ ) وما بعدها » وإن كانت ضعيفة أحسن حالا” مما 


. استدل به الشا قعية ” مكرك إحداكى شار مره لا تضلى ٠‏ فإنه حدرث لا 


يعرف كا يقوله إن المرلائ فى “افتسقين“ زوافقد.ق. * التتقيع * واععرى 
البيوى أنه لم يجده . وال النووى ى” اتمموع * : جديث باطل لا يعرف 


3 معارف السئن 


وانظر التفصيل فيه فى ”التلخرص الحبير" . 
ومئها اختلافهم فى اعتبار الألوان فى الدماء » فاعتيره الأئمة الثلاثة مع 
اختلاف فى بعض التفاصيل » وأثكره الإمام أبو حليفة فلم يجعله عماداً فى الباب 
فإن ذلك عسير , بها يشتبه فيه الأمر على الأأطباء . ومن هناك قوهم بالمميزة . 
وأبو حنيفة لم يثبتها كا تقدم . واستئدل الجمهور بلفظ ” إن دم ايض أسود 
يعرف” فى حديث فاطمة بنت ألى حبيش عند ”النسائى" و" ألى داؤد“ وصمحه 
ابن جزم كنا فى ” بداية لطرتهد » لكنه أشار البيوتى فى * سننه الكبرى » (١اس‏ 
و01 ) إلى اضطراب إسناده . وق ” العلل " لابن أنى جائم : سأات 
أنى عنه فقال: هو منكر. وقال ابن التطان هو ى رأى منقطع » حكاه الماردينى 
فى ” الجوهر النتى " ١(‏ - 86 ) . ويقول الطحاوى فى ” مشكل الآثار“ كنا 
فى ” المعتصر “ ١(‏ س :)١4‏ وهو حديث لم روه عن عروة عن عائشة إلا محمد 
ابن المثنى » وقد أنكر لرواية من خاافه فى ذلك وإن أوقفه على عروة بن الزبير» 
وكل هن روى هذه القصة أنى بها خالية عن أون الدم وكذلك أشار اللساثى 
فى ” سننه “  ١(‏ 40 ) فى ( باب الفرق بين دم الحيض والاستحافة ) إلى 
إعلاله فى موضعين حيث قال فى سياق إسناده : أشخبرنا محمد بن المانى قال 
حدثنا ابن ألى عدى ‏ هذا من كتابه ‏ أخبرئا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن 
أى عدى - من حفظه قال حدثنا محمد بنعمرو الح . فاضطرب الأمر هل هو 
كتاب أو خطاب #فوظ؟ وأيض] ير ويه فى صورة الكتاب عن عروة عن فاطمة»» 
و.روبه فى صورة الحافظ عن عروة عن عائشة» فهل هى رواية عائشة أو فاطمة 
بنت ألى حبيش ؟ وابن حزم اا رآى تصحيح الحديث فتصدى لتجراب عن هذا 
الاضطراب فى كتابه ” الى “ (7 ب 158) فيةول : وليس هذا اضطراباً 
لأن عروة رواه عن فاطمة وعائشة ٠»؟‏ وأدركها الح وال أحلم . وقال كذلك . 


بيان المميزة وألوان الدماء املق 


يذكر أحد منهم ١ا‏ ذكره ابن ألى عدى والله أعلم اه. فارتاب فى صصسة هذا 
اللفظء فعلى ما قاله الناتى واين ألى حاتم والطحاوى وابن القطان لا يقوم 
بعثله حجة ء فلهذا لم يعتبر الألوان أبو حنيفة . وألوان الدماء ستة : السواد 
والحمرة والصفرة والكدرة واللحضرة والثربية كلها حيض عنده»ء والحجة فى ذلك 
م رواه مالك ومحمد فى ” «ؤطثيها “ ردول والبخارى ف ” صويحه ” معلقاً 
بصيغة الجزم عن عائشة قالت : كان النساء برءكن إلى عائشة بالدرجة فيها 
الكر سف فيه الصفرة من دم الحيض بسألنها عن الصلاة فتقول هن.:لا تعجلن <تى 
رين القصة البيضاء » تريد بذلك الطهر من الحرضة . وأيضاً روى ان ألى شيبة 
| فى ” مصنفه “ ما فى ” الزيلعى”  ١(‏ 19 ) عن أسماء بنت ألى بكر وفيه: 
اعتزلن الصلاة ما رأيئن ذلك حتى لاثر ين إلاالبياض خالصاً وفيه لمحمد بن 
إسحاق . 
وأيضاً ف الصحيح والسئن عن أم عطي ة قالت. : كنا لا نعد الكدرة 
والصفرة بعد الطهر شيئاً» وهذا يدل على أنه) فى الحبض حيض لآنها قدت يما 
بعد الطهر قاله فى ”البحر الرائق» ر1 ب )١93‏ وقد وافق أبا حليفة الجمهور 
فى اعتبار الصفرة والكدرة حيضاً فى مدته . ويقول النووى :. ونقلسه. صاحب 
” الشامل ” عن ربيعة ومالك وسفيان والأوزاعى وأنى حنيذة ومحمد وأحد 
وإسعاق اه . وهو المعتمد عند الشافءية كا حققه النووى فى * المجموع” (1 ل 
هو") . والأحاديث فى الباب كثيرة وعلى كل مدار المسائل الفقهية و . 
تفريعات الأحكام . وأخرج الترمذى فى ” الجامع “ فى ( أبواب المستحاضة ) 
. حديث فاطمة بنت أنى حبيش وحديث حنة وحديث أم حبيبة» وعلى هذه الثلاثة 
يدور حم الحيضن” كنا بقوله الإمام لهذ كا ىه المغنى * .)75"-20١‏ 
وسنتكم فى شرح ما أخترحه الأرمذى بما تدعوه الحاجة فى. محل يلائمه ويكق 
للاستيصار ما دكرنا . 


لحل معارف السبئ 


عن هائشة قالت : 'جاءت فاطمة 3 أبى حبيش إلى النى ل فقالت : يا 
رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا إتما ذلك 


قوله : جاءت فاطمة بنت ألى حبيش » حبيش مصغر واسم ألى حبيش 
قيس بن المطلب فهى فاطمة بنت قيس الأسدية كنا ورد فى ” سن ألى داؤد » 
وهى غير فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية التى طلقت ثلاثاً واشتكت إلى رسول 


الله كيد نفقة زوجها وهى راوية حديث الدجال » وقد اختلط الحال على ' 


البعفض كا يقوله الحافظ ابن حجر فى ” الفتح “ 1س “ما ر١580).‏ 


فاقدة : كانت المستحاضات فى عهد رسول يلك إحدى عشرة امرأة : 


فاطمة بنت ألى حبيش هذه وزيئب أم المؤمنين» وزييئب» وحمنة زوج أنى طلحة». 


.وأم حبيبة زوج عبد اارحمن بن عوف هذه الثلاث بنات جحش » وأسماء أخت 
*يموئة لأمها 2( وزينب بدت الوسامة» وصسودة بت زمعة وأسماء نت امار ثية » 
وبادية بنت غيلان الثقفية» وسهاة بنت سهيل . هذا ماخص ما ى' ” العمدة “ 
(؟ - ه5١٠١1)و”الفتح”‏ 1389-12 ): 
كأنه تحرل عن طبيعته؛ فباب الاستفعال لاتحول كنا فى استئوق اطتملءقاله العينى 
فى ” العمدة “ . ش 1 

قوله : فلا أطهرء كانت تعلم أن الحيض كنع الصلاة والصوم كنا ورد ف 
رواية عند ألى داؤد وغيره : ” إنى امرأة أستحاض <يضة كثيرة شديدة فا 
نرى فيها قد منعتنى الصلاة والصوم الخ “ فاش.ه عليها أمرها بأنه هل انقطع 
حم امرض أواستدر لاستهرار الدم » فاستفتت مسألة المعور وظنت اسمر ار 
الحم أيضاً » فكنت بعدم الطهر عن استمرار الدم مع علءها يطهردا الحاصل 
بانقطاع الدم . هذا ملخص ماف ” العددة " 1١‏ سه 04 و” الفتح ” ١١ح‏ 


نحقيق فرق التعبير بين العادة والتمبيز يد 
عرق وليست بالحيضة ». فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت 


١م"‏ / 6 زيادة وإيضاح . 


قوله : عرق ؛ بكسر العين وسكون الراء وهو المسمى بالعاذل فى روابة 
والمراد ذم العرق » قد مر تحقيقه . 

قوله : وليست بالحيضة » بفتح الحاء كا نقله اممطاق عن أكثر المحدثين 
أو كلهم » وإن كان. قد اخثار الكسر على إرادة الهالة ولكن الفتح أظهر » 
وعينه النووى . وأما قوله:. فإذا أقبلت الحيضة فيجوز فيه الوجهان. مع جوازآ 
حسناً كا ف ”العمدة“ و ”الفتح“ 

قوله : فإذا أقبلت الحيضة . إقبال الحيض وإدباره محمول عند الإمام 
ألى <نيفة وأصحابه على العادة وهو الفيصل بينها » فإذا أضات نحيرت» وإن لم 
يكن ها ظن أخذت بالأقل . وحمله الإمام الشافعى وأصعابه على التمديز واختلاف 
ا الألوان هو الفيصل عندهم » فالأسود عندهم أقوى من الأحمر والآجر أقوى من 
الأشقر والأشقر أقوى من الأصفر والأصف رأقوى من الأكدر» فتكون حائضاً فى 
أيام القوى مستحاضة ىف أيام الضعيف بشروط عندهم» ويه قال مالك وأحمد 
كنا هو فى ”العمدة” بزيادة فلفظ ”إذا أفيلت الحيضة.وأد.رت” فى حق المعتادة 
كنا حلنا لفظ” أيام أقرائها“ عليها وعندهم هذا فى المميزة وذاك ف المعتادة» و 
“كن أن يحمل ذاك الاقظ عندهم أيضاً على المميزة ولا مائع عن ذلك » 
ولاحجة م فيا قالوا أصلا” لأن حديث فاطدة بنت ألفى حبيش ورد باللفظين ٠‏ 
كليها فى ” صحيح البخارى” فأخرج فى ( باب الاستحاضة ) من طريق مالك 
عن هشام عن عروة عن عائشة رفيه ” فإذا أقيلت الخيضة فائرى الصلاة . 
الح “. وأخرج فى ( باب إذا حاضت فى شهر ثلاث حيض) دن طريق أنى أسامة 
عن هشام عن عروة عن عائشة وفيه : ” ولكن دعى الصلاة قدر الأيام ااتى 

ش (م88-6). 


هام . معارث السكن 


م سس ا ل م تي 


فاغسلى عنك السدم وصللى . قال أبو معاوية ى حديقه وقال : 


كنت ك#يضين فيها “ . ولفظ ” الطحاوى” 1 اس 0 من طريق الأعمش 
عن حبيب بن ألى ثابت عن عرو عن عائغة : ” نأمرها أن تدع الصلاة أيام 
أقرائها “ ولاثر جيح لأحد اللفظين على الآخر فلم 0 حجة فى ذلك وم 
يثبت أن فاظمة بنت أبى حبيش. ميزة» وكذلك أم خبيبة عندهم «عتادة» وورد 
حديثها بلفظ ” إذا أقبلت الخيضة و إذ أديتة كا فى ” مرج ألى 
عوانة ” وغيره هذا ما استقدناه من كلام الا نظ أثاء رديى ف < الججوهر النفى“ ه 
ومن إشارة إمام العصر شيخنا مع إيضاح وتلخيص . ولحافظ الاردينى فى 
” الجوهر الثق > كلام متين و حوث ممتعة و فى الباب فراجع (21--86) 
وما بعدها . وبالجملة ليس فق اللحديث ما يدل عل أن فاطمة كانث مبزةء فإذن 
يكون فى الحديث جك الرد إلى العادة كا قاله أبو حليفة والثررى سواء كانت 2 
مميزة أو غيرها وهو أحد قرلى الشافعى » والتمسك به يبثنى على قاعدة أصولية: 
أن ثرك الاستفصال. فى قضايا الأحوال يتتزل مئزلة عموم المقال ٠»‏ فنا للم 
يستفصاها النى ويك عن كرنها مميزة أو غير مميزة كان دليلا" على أن الحكم فيها » 
فإقبال الحيض هو وجود الدم فى أيام العادة » وإديارها انقضاءها . كاى 
” الجوهر النق “ باختصار. 


قوله : فاغسل عنك الدم وصلى » ظاهره مشكل لأنه لم يذكر الاغتسال - 
ولابد مئه بعد انقضاء الحيض ء والمراد : صلى بعد الاغتسال كما فى زواية 
اصيدة فى ” صصيح البخازى“ ( باب إذا حاضت فى شهر ثلاث حبض) من 
طريق أى أسامة عن هشام وفيه: ” ثم اغتسلى وصلى “ ولم يذكر غسل الدم . 
فكل فريق اختصر أحد الأمرين اوضوحه . ورواة الحديث من أصحاب هشام 


كلهم ثقات وأحاديئهم قُْ 2 الصحيحين “ والأم ر واضح ال إشكال فيه 51 قُْ 


عحث رةه ااستساضة لكل صلاة 41 


توذفى لكل صلاة <يى #ثى ذاك اوقت . وف الباب عن 2 سامة قال 


حى الصحيح “ ولفظ العاحاوى: )5١ - 1١9‏ ةن طر بق الإمام. أى) 
حليفة عن هشام * فاغتسلى لطهرك 5 توضثئى عند كل صلاة “ 


قوله : توضتى لكل صلاة -تى يُِبثى ذلك الوقث. بحث قوم فى هده 
الكامة فقول : مدرج » وقبل : موقوف على عروة. وقد رجح الحافظ ى ا 
” الفتح “ رفعه وإن تردد فيه العرنى وموءنى ”دى #تى ذلك الوقت“ أى وقت | 
إقبال الحيرض كا فى ” إرشاد السارى" للقسطلانى» وذكر أن'” كاف“ ”ذلك» / 
مكسورة . انظر ” إرشاد السارى” 1١‏ 795) و” العمدة “ . وارتاب | 
فيها مسلم فى “ صيحه " فيقول : ”وق حديث حاد بن زيد زيادة حرفا 
تركناه “ ولعل مساماً ظن تفرد اد به فتركه » ولاحجة ق ذلك بل المتبادر ' 
إلى سياق الحديث أنه مر فوع ؛ وتابع حاداً أبومعاوية عند ”الارمذى”» واد بن 
صلمة عند”الدار مى“و” الطحارى”» وأبو جمزة عند ابن حبان فى ”صصيحه “ويحبى | 
ابن سلم عند”السراج" » وأبوءوانة عند الطحاوى فى” كم كتابا اأر د على الكرابيسى" ‏ 
يسنك جيد » وأبو جئيفة الإمام عند البيهنى والطحاوى» فهؤلاء الحادان » ؛ وأبو 
حنيفة » وأبو معاوية » وأو عوانة » وابن سام » وأبوحزة السكرى الأنمة' 
والثفات الأثبات كلهم يروى هن هشام بن عروة هذه الافظة ٠»‏ ذكيف يسمع | 
دعوى التفرد فى حماد بن زيد ؟ كما يدعيه الأسالى وكنا يشير [ليه «سلم على 3 
حماد بن زيد او انفرد بذلك لكان كافياً لثقنه وحفظه ولاسما فى هشامء و ليس أ 
هذا مخالفة بل هى زيادة ثقة وهى مةبولة ولاسما فى مثله . ويقرل ابن رشد: ١‏ 
وصحح قوم من أهل الحديث هذه الز يادة وصححها أبو عمر بن عبد البر كنا 1 ١‏ 
الماردينى . ثم إنه جاء الأءر بالو ضروء أيضاً عند أىداؤد والببهتى :فى ” اسان الكبررى > 

٠‏ لاق حديث محمد بن عمرو عن ابن شهاب. عن. عروة عن فالمة 


بنت ألى حبيش وفيه : ” وإذا كان الآخر فتوضتئى وصللى فإتما هو عرق “ “ قهذا” 


الم محارف السعئ 


أبو عيسى : حديتٌ عائشة حديث حسن. تيح ( وهو قوؤل غير واحد من أهل 
العلم من أصواب الننى 1 والتابعين , 


يؤيد تلك الزيادة ويؤكدها وكذلك عند الطحاوى فى حديث فاطمة من طر بق 
0 ثابثت عن عروة - فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل 
تترضياً لكل ضلاة وتصلى “ رواه ”ابن ماجه " (ص ‏ 45) وأحد فى 
*(10-5:) و ” الدارقطبى ' " (8-1/) و”الببهتى” 1١(‏ - 0145 
0 ” نصب الراية “ (9-5١0؟)‏ هذا تلخيص ما فى ” الجوهر 
الننى “ و” * فتح البارى“ و * نصب الراية > “ بتحرير وزيادة . وبالجملة فهذه: 
شواهد سسمة الافظ المذكور فلا مال لإنكار ها ش 
وأما حكم. المستحاضة فق الوضوء لكل صلاة فقال أبوحنيفة وأحمد : 
تتوضأ وجوبا لوقت كل صلاة فتصلى ٠١‏ شاءت فى الوقت من الفرائفض 
الثوافل . :وقال الشافعى نتوضأ لكل صلاة فتصلى بطهارة واحدة فريضة 4 
ثم ما * شاءت من النوافل . وقال مالك وربيعة وداؤد : يستخب الطهر لكل 
صلاة ولا يجب 'إن دم الاستحاضة ليس بحدث . وقال سفيان الاورى وأبو 
ثور : قتوضا لكا ل صلاة ولايصج بوضوثها أكير. ٠ن‏ فريضة كا ىق "هوم * 
(1سوسمة) و“المغنى “( ١‏ بس وه" رء96 ) و”فتح البارى” . وقد حكى . 
المغنى مذاهب أصواب الرأى وأخبد والشافعى وألىثور على ٠:هاج‏ واحدء رجحنا 


رأيه فى؛ بان مذهيه وآثرنا شرح النووى فى ببان مذهيه » بل عبارة ”المغنى » 
ش 1س 4لا ) أممرح جدا فى أنه لا يختلث مذحب أحد من مذهب ألى سنينة 
قيد شعرة 

احئج مالك بحخديث الباب الغير المذكور فيه لفظة ” توضتى أكل صلاة “ 
من طريئ. وكيع وءبذة عن «شام بن عروة » ولا حجة فى ذلك حيث ثبت فى 
ا ل سياق البخارى له فى ( باب غسل الدم ) يتبادر 


يحث وذ وه المستحاضة لوقت كل صلاة لفق 


ام 


منه رفعه لا وآفه » ولا حجة فاتعليتها حيبت 3 كر أئمة ثقات ٠‏ من ذكر 
حجة على من لم يذكر . | 
ا والشافعى يستدل له بالاذظ المذكور فى حديث فاطمة”توضى لكل صلاة» 
لكن النووى بزعمه ضعيفاً فى ” شرح المهذب" (؟ 088 ) وينتحى نحواً 
آخر فى الاستدلال فيقول : وإذا بطل الاستدلال به تعين الاحتجاج بغيره » 
فيقال: مقتضى الدايل وجوب الطهارة من كل ارج من الفرج خخالفنا ذلك فى 
الفريضة الواحدة للضرورة وب ما عداها على مقتضاه » وتستبيح ما شاءت من 
النوافل بتلك الطهارة لأن فى إلزام 10 لكل نافلة صعوبة ومشقة انتهى 
ماخصاً » ذكأنه 0 يقم عنده دليل من 
وحجة أنى حنيفة وأحمد كذلك اللفظة 0 فى الحديث 00 
بلفظ ”د تتوضاً عند كل صلاة“ عند أحمد » وأى. داؤد . وعند العرمذى فى الباب 
الذى بعد هذا » وى رواية ألى معاوية : ” 'وتوضتى اكل صلاة حتى يمئى ذلك 
الوقت” رواه بهذا اللفظ فى ”الشرح الكبير“ على ”القنم“ 1 5060م ) : 
مز اه إلى أحجد وأ داؤد ؛ وروى بلفظ : : ”المستصاضة تثرضا 0 
من ع بل الإ..ام أنى حليفة » يتول ابدر العينى فى “ابثاية* رات 4١5‏ ( 
( ترق حاشية التخرج ) : قال بعضهم هذا غربب يعءفى بافظ ”لوقت كل ٠‏ 
صلاة “يوت ! لبس , كذااك بلى.روى هذا الحديث بهذه اللفظة فى بعض ألفاظ حدبث 
فاته ابنت أى خيش :” نوضثى لوقت كل صلاة “ ذكر ابن قداءة فى 
” المغنى “1 --04*) وروى الإمام أو حنيفة هكذا : ” سدم ضة تتوضاً 
لوقت. كل صلاة “ ذكره السرخسى فى ” الليسوط “ع ١‏ مرئن أبو عبد ا 
ابن بلة باسناده عن حمنة بنت جحش: "أنه عليه السلام 0 أن تغتسل لوقت 
كل صلاة” ؛ والغسل يغنى عن الوضوء نبطل الاشبر اط لكل صلاة . ويقول 
ؤ 


3 محارث السئن 


1 سحت سروس سوم ج دوتع‎ ١ 


ابن الهام فى “الفتح “ ( ١76 ١‏ ): و أما حدييث ”المستحاضة تتوضاً لوقت 
ا “ فذكر سبط ابن الجوزى أن الإمام أبا حنيفة رضى الله عه رواه / 
ه. وق ”شرح مختصر الطحاوى”“ : روى .أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن 
0 'عائشة أن انبى 1 قال لفاطمة , بلت أنى حبيش: ” وتوضبى لوقت كل 
صلاة “. وذكر مد ى” الأصل “ معضلاً . وقال ابن قدامة فى ”المذنى" : وروى 
فى بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت ألى حبيش ”وتوضئى لوقت كل صلاة” ولاشك 
أن هذا حك بالنسية إلى كل صلاة لأنه لا يحتمل غيره مخلاف الأول فإن لفظ 
الصلاة شاع استعالها فى لسان الشرغ والعرف فى وقتها » فن الأول قوله 1342 
”أيما رجل أدركته الصلاة فليصل“ ومن الثانى ” آنيلك لصلاة الظهر“ أى لوقتهاء 
وهو ما لا يحصى كارة فوجب حمله ءلى النحكم »وقد رجح أيضاً بأنه متروك الظاهر 
بالإجماع . للإجماع على أنه لم برد حقيقة كل صلاة لجواز النفل مع الفرض 
بوضوء واحد انتهى كلام ابن المام وهو بديع ممتع . ويقول الماردينى ى 
” الجوهر النتى “ ( ١‏ ب 38 ) : ثم إنه يازم على قياس الشافعى أن لا مختص 
المستحاضة بفرض واحد كالرضوء ما يخرج من أحد السبيلين » فإن قال : الفرق بين 
حدث المستحاضة بعد الفرض موجود قائم . قلنا : فوجب أن لا تصلى بعد ذلك 
نافلة » وى كو الشافعى لم تجوز لها أن نصلى فريضتين بطهارة واحدة دليل 
على أنه عمل يحديث ”المستحاضة نترضاً لكل صلاة“ لا بالقياس كا ذكر أى البيهق 
وتبعه التووى وغيره وضعفوا لأجله حديئة صحيا ثابنا ٠‏ ثم إنه. خصاص 
العموم وجوز من النوافل ماشاءت وجعل النقدير لكل صلاة فرض »ع فكما 
أضمر ذلك فلخصمه أن يضمر الوقت ويقول : التقدير لونت كل صلاة لقوله 
عليه السلام : إن للصلاة أولوت وآخراء وأينا أدركتنى الصلاة تيممت » . وذلك . 
لأن ذهاب الوقت غهد مبطلاً للطهارة كذهاب مدة السح» وامدروج من الصلاة. 
لم يعود مبطلاً الطهارة . وكذا الحديث يعم الفريضة والنافلة وكذا القياس الذى . 


المستحاضة نتوضأ لوقث كل صلاة ‏ ين ” 


ذكره الشافعى . فعلم : أنه لم يطرد القياس انتهى كلام الماردبنى وهوكلام 
مين رصين . ويةول الطحاوى ق ”شرح الآثار» ( 1 - 54): رأيناهم قد 
أجحعوا أنها إذا توضأت فى وقت الصلاة فلم تعمل <تى خرج الوقت فأرادت 
أن تصل بذلك الوضوء ليس ها ذلك حتى تتوضاأ وضوء جديداء ورأيناها 
لوتوضأت فى وقت صلاة فصدلت ثم أرادت ! ن نتطو ع بذاك الوضوء كان ذا ذلك 


ما دامت ق الوقت» فدل ما ذكرنا أن الذى ينقضص تطهر ها هو روج إلوقفت 
وَإِن وضرذنا يوجيه .الوقت ١لا‏ الصلاة ..0.. وحجة أخرى : إنا. قدرأيئا 
الطهارة :نتفض بأحداث منها الغائط والبول » وطهارات تنتقض يروج أوقات - 
وهى الطهارة بالمسح على الحفين ينقفىها خروج وقت السافر: وخخروج .وقت 
المقم » وهذه الطهارات المتفق عايها لم سد فيا ينقضها ‏ صلاة إنما ينقضها 
حدث أو خروج أونتء وقد ثيت أن طهارة المستحاضة ينققلها الدث وغير' 
المودث؛ نقال قرم هذا اإذى. هو غير الحدث هو خروج الورقتء وقال آخرون: 
هو فراغ من صلاة ولم مد الفراغ من الصلاة حدثاً فى شى غير ذلك » وقد 
وجدنا خروج الرقت حدثاً فى غيره فأولى الأشياء أن نرجع فى هذا الحدث 
امختلف فيه فنجعله كالحدث الذى قد أجمع عليه ووجد له أصل ولا يجعله مالم 
جمع عليه وم تجد له أصلاً انتهى كلامه ببعفن الاختصار وهو كلام دقيق 
ملؤه فقه وعلم .. ش 

فعلم ا الذى التقطناه من كلام جهابذة لفن من غرر التقول : : أن 
مذهب اللافية أقوى من مذهب غير هم فى «سألة وضوء المستحاضة أثراً ونظراً. 
وهو مذهب أ حنيفة وأنى ير عدف ومحمد وزفر وأمدء ولاندرى كيف يجعل 
ابن حجر فى ” النتح “ ١‏ 81؟) مذهب الشافمى مذهب الهمهور » وقد 
تَقَدْم أن أجد. وأيا حنيفة قالوا بالوضوء. ارقت كل صلاة » وأن مالك لم يقل 
بالوجوب أسلاة بل استحبه وهو مدهب عرزة إن الزبهر وعكرعة وربيعة 
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وبه يقول سفيان الثورى ومالك وابن المبارك والشافعى أن المستحاضة إذا 
جاوزت أيام أقرائها اغندلت وتوضأت لكل صلاة . ٠‏ 
وداؤد » وأن الثورى وأبا ثور ذهيا إلى اشتراط الوضوء لكل صلاة فريضة 
كانت أو نافلة» فكيف يكون ما ذهب إليء الشافعى مذهب الجمهور فاةئ,ه هذا 
والله ولى الترفيق . ثم إنه تبتى طهارة المستحاضة وءن فى حكها من صاب 
الأعذار فى الوقث إذا لم يحدث حدثاً آخر » أما إذا أحدث جدثا آخر فلا تبق 
كما فى ” البحر الرائق “ .)1١98©  1١(‏ ودل حديث الباب على أن الغسل 
.على المستحاضة لايجب إلا مرة عند انقطاع دم الحيضن » ثم نتوضا لكل صلاة 
وجوباً أو استحباباً لصلاة أو لوقت صلاة على اختلاف بين الأئمة » وبهذا قال 
جمهور السلف وانلهلف» وهو مروى عن على وابن مسعود وابن عياس وعائشة 
رضى الله عنهم » وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن غبد الرحمن و أبوحنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد ٠.‏ وروى عن ابن حمر وابن الزبير وعطاء بن ألى رباح 
رضى الله عنهم الفسل لكل صلاة . وروى عن عائشة الغسل كل يوم » وعن 
ابن المسيب والحسن الغسل من صلاة الظهر إلى الظهر دثماً كنا فى ” شرح 
المهذب”" (؟ س "لاه ) . 


قوله : وبه يقول سفيان الثورى الم. قال الراتم :وفيه إبعال والقدر المشترك : 
فى أقرالهم يوجد غير أن تفصيلها كما قدمنا من كتنب المذاهب الحتقة» فااثلاثة 
قالوا بالوجوب لكل صلاة» ومالك قال بالاستحباب لكل صلاة » ثم أبوحنيفة 
وأحد لوقت كل صلاة» والشافعى اصلاة مكتوية مؤداة أو مقضية 
مع جواز النوافل بتلك الطهارة » وسفيان لامجوز النوافل بها بل تقتصر على 
صلاة مكتوبة فقط. وهذا اختلاف بين» ولذا نبهنا على أن قول ابن حجر ف 
أن مذهب الشافعى مذعب الجمهرر ليس ا ,نبغى ٠‏ الله أعلم : 


ما جاء أن ن المستحاضة نتوضاً لكل صلاة ليث 


( يأب م جاه أن المستحاضة ‏ المستحاضة 5 تتوضأ لكل صحلاة ) 

حدثنا : قنيبة ذا شريك عن ألى اليقظان غن عدى بن ثابت عن أبيه عن 
جده عن النى 945 أنه قال فى المستحاضة : تدع الصلاة أيام أفرائها النى كانت . 
تحرض فيها م تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة ونصوم وتصلى . 


حدثنا : على بن حجر أذا شريك وه بمعناه . قال أبو عيسى : هذا 
حديث قد تفرد به شر ياك عن أى اليقظان» وسألت محمداً عن هذا الحديث فقلث: 
عدى بن ثابث عن أبيه عن جده جد عدى ما أسيه © فل يعرف محمد انهه , 
وذكرت لمحمد قول بحبى بن معين أن اسمه دينار فلم يعيأبه . وقال أحمد وإسماق 
فى المستحاضة : : إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوطلهاء وإن توضأت لكل صلاة 
أجزأها » وإن جمعث بين الصلائين بغسل أجزأها . 


لس صم 


س: باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة :ل 


قوله يي ع د 
ملم فق فى ” الصحيح 


قوله : أبو البقظان » اسمه عئان بن مير ( مصغراً) بن قيس الكوفق وهو 
ضهميف عندهم حق يكاد يكون ساقطاً . وق ” التقربيب” : ضعيف واختلط 
وكان يدلس ويغلو فى الاشيع . وجد هدى بن ثابت غير معررف» 0 
تعبينه مضطر بة» انظر ذلك ؤ فى الجزء الثانى من ”تهذيب التهذيب» فى ترجهة 
الأنصارى . والحديث ضعفه أبوداؤه أيضاً كما أنشا شار إليه انر مذى بقوله : هذا 
حديث قد تفرد به شريك عن أفىاليقظان . فال أبو داؤد فق ”سلنه“: حديث 
عدى بن ثارت والأأع» شعن حبيب وأبوب وأنىالعلاء كلها لا يضح منها شئى اه 
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معي ب ب ب ا 
(باب فى المستحاضة أنها تجمع بين الصلائين بغسل واحد) . 
حدثنا : مد بن بشار نا أبو عامر العقدى نا زهير بن محمد عن عبد الله 
ابن محمد بن عقيل عن إبر اهم بن محمك بن طلحة عن عمه عمر ان بن طلحة عن أمه 
حنة ابئة جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النى عد 


أستفتيه وأخبره فوجدته فى بيت أختى زينب بنت جحش فقلت : يا رسول 


فلا يثبت بمثلسه حكم شرعى » وقد تقدم أن الجمهور لايجب عليها عندهم 
إلاغسل واحد عند انقطاع دم الحيض . ْم الظاهر أنها معتادة كنا أسلفنا ذلاك» 
ويمكن أن نكون مميزة عند القائلين بالتمييز » وحكمها الاغتسال مرة عند انتهاء 
الأيام نم الوضوء للصلاة على الاخئلاف المذكور » والترمذى ترجم الباب 
بالوضوء لكل صلاة” فكأنه رأى أنها تغتسل مرة ثم تتوضأ لكل صلاة ؛ فكأن 
الحديث ليس نصاً فى الغسل كل مرة » وإذن لايضر المسأاة ضعف الحديث فإنها 
ثبتت بروايات أخرى غيره أيضا . وكذلك الطحاوى فى ” شرح الآثار“ 
استدل يحديك الباب للاغتسال مرة ثم الوضوء لكل صلاة » فقواء: ”عند كل 

ة“ ظرف لقوله ”تتوضاً “ لاعلاقة له بقوله ”تغتسل» لا كا جعله الشوكائق 
ظرفاً لما معا والل أعم . 

: باب قى المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد : 

ظ قوله : حنة ابئة جحش : ب بفتتح اللداء المهماءة ‏ هى أخعت زينب باث 
جحش أم المؤمنين رضىالله عنها وأخت أم حبيبة زوج عبد الرمن بن عوف وهى 
زوجة طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرة بالجنة . فكانت بنات جحش الثلاث . 
كلهن مستخاضات» وأشهرهن أم حبيبة غير أن أم المؤءنين زينب استحيضت 
وقتا ول تكن استحاضتها دائمة مثل أختها كما قاله البلقينى شيخ الحافظ ابن 
حجر . هذا ملخص ” الفتح” ( ١‏ 58# ) . 


حديث المستحاضة التى مجمع بين الصلائين بغسل ١‏ 48 
الله إلى أستحاض حخيضة كثيرة شديدة فا تأمرنى افيها فقد منعتنى الصيام 
والصلاة؟. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم؛ قالت :هو أكثر من ذلك» 
قال : فتلجمى » قالت: هو أكثر من ذلك » قال : فاتخذى ثوبا » قالت : 
هو أكثر من ذلك إتما أنج نجاء فقال النى َيف : سآمرك بأمرين أيهها صنعت أجرأ 
عنك داه قويت عليها فأنت أعل . ْ 


٠‏ قوله . فقد - ص والصلاة » . ظشك تعديسة حّ الحيض إلى 


قوله الكرسف ٠‏ بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين المهملة هو القطن 
بنعته وو لتحتشى به ليمنع خروج الدم . 

قرله فتلجودى : : أى إجعلى موضع خروج الدم. عصابة تمنع الدم ٠»‏ 
تشبيهاً بوضع الهوام فى فم الدابة كما فى ” النهاية “ ( 4 - "اه ) . والتلجم هو 
شد النبام كنا قاله الطربى فى ” شرح المشكاة » 

قوله : فاتفذى ثوباً » ,ربد يكلو أن مجعل ثوب نحت اللهام مبالخة فى 
الاحتياط من خروج الدم؛وهذا هو المتبادر من سياق الكلامءأو يقال أراد 1 
أن تتخل ثوباً مخصوصاً الصلاة فتلبسه عند الصلاة » وهذا الثانى قاله شيخنا . 

قوله : أثج نجا» النج: شدة السيلان لازم ومتعد والمشهور الثانى» فإذن 
كلمة أنم مجهول وهو الأباغ . 

قوله : سآمرلك بأمرين» اختلفت آراء العللاء فى تعبين الأهرين والذى ذكره 
الشافعى فى ” الأم “ يأنى فى الباب اللاحى أن الأمر الأول هو الغسل مرة بعد 
الاستنقاء ثم الوضوء لكل صلاة » والأمر الثانى دو الجيوع بين صلاتى الظهر 
والعصر بغسل » والجمع بين صلا المغرب والعشاء بفسل » وغسل للفجرء 
وتبعه كثير هن الشارحين. وقال بعفضهم : الأمر الأول هو الغسل لكل صلاة 0 
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ثقال : إنما هى ركضة من الشيطان فى سَعة أيام 1 سذهة ة أيام فى 
وإليه يشير كلام أى داؤد ىق ”ننه“ ق ( باب المستحاضة تغتسل لكل صلاة ) 
قال أبو داؤد فى حديث ابن عقيل الأمران حميعاً قال : إن قويت فاغتسق 
لكل صلاة وإلا فاخعى "ا قال القاسم فى حديثه اه . واختاره فى ”المرقات“ و 
.” اللمعات» وغيرهاء وإليه يشير كلام ابن قدامة فى ” المغنى “ )"471١(‏ 
حيث يقول : وأما أمر أم حبيبة بالغسل لكل صلاة فإنما هو ندب كأمره لحمئة 
فى هذا احبر الخ ء وإليه يشير كلام الإمام الطحاوى فى ” مشكل الآثار“ 
انظر ”المعتصر“ (١1س .)١#‏ وعلى كل حال الغسل لكل صلاة ورددق 
أحاديث غير هذا صريحاً فإن كان هو غير صرح فيه فقد. صرح فى غيره و 
سيأق بيانه . 
قوله : ركضة . الركض: الضرب بالرجل» وأريد به الإفسادء 57 
قال اتلخطابى فى ”معالم السئن » (401): إن الشيطان وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس 
عايها فى أمر دينها . واختار القاضى أبوبكر فى ”العارضة " حاها على الحقيقة 
لعدم امتناعها عقلا . ش 


اسع يكم 


قوله : فتحيفى . تحيضت الرأة إذا قعدت أيام حيضها تننظر انقطاعه» 

أراد : عدى نفسك حائضاً وافعلى ما تفعل الحائفض هما فى ” النهاة “ 
ل" 
1 قوله : اسئة أيام أو سدءة أيام » الترديد للتنويع اعتباراً لاعرف الظاهر و 
الأمر الغالب من أحوال النساءء قردها إلى اجتهادها ورأيها فما يغلب على ظنها 
أنه أقرب إلى عادة نساثها فى مثل سنها ومن نساء إقليمها ' ويدل عليه قوله 
فها بعد : ” ها تحرض النساء وكا يطهرن “ وقيل: للتخبيرء وقيل: للشاث هن 
الراوى » وكلاها مرجرح بل احمال فحسب . هذا ملخض ما قالء اللتطالى ه 
وابن الأثير الجزرى» وابن قدامة . 


م جتمويحس دحب وو جنوه د توه امو 


خديث الستحافة وشرع كلانة__ 14 


: " ا 3 اغتسللى فإذا رأيث أنك فد طهرث واسئننأت لعل ربعا رين 
ليلة أو ثلاثة وعشرين ليلسة وأياءها وصومى وصلى فإن ذلك يجزئك وكذلك 
فافعلى كما تحيض النساء وكا يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن» فإن تمريت على 
أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر ثم تغتسلين حتى تطهرين و:صلين الظهر والعصر 
جيم ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين ونمجمعين بين الصلاتين 
فافعلى وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلى وصودى إن قريت على 
ذلك » فقال رصول الله ع : وهو أعجب الأمرين إلى . 


قوله : واستنقأت » الاستنقاء مبالغة فى تنقية البدن » والرواية بالهمزة دون 
الياء إلا فى رواية عند ” الدارقطنى” . وأصل اللغة بالياء » وقد يهمز ما ليس 
بمهموز كما قاله الفراء » حكاه الجوهرئى ق ”صواحه “ فى مادة راث ى“ كا ٠‏ 
فى بعض حواشئ ” الرمذى“ . 
قوله : هر أعب الأمرين إلى إشارة إلى الأمر الثانى وهو الاغتسال ثلاث 
مرات كل يوم نلدمس صلوات» فإن كان الأمر الأول الغسل لكل صلاة فهذا 
أعجب نظراً إلى الرفق والسهولة بحالها وإن كان الأمر الأول الوضوء لكل صلاة 
فكون الثانى أعءب ظاهر. وهذه الجملة وقعت ت مر فوعة من قوله يَف هنا وقال 
أبو داؤد فى ( باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة) روى هذا الحديث يمرو بن 
| ثابت عن ابن عقيل ولم يجعل قوله ” وهذا أيجب الأمرين إلى “ من كلام الننى 
يي بل جعله كلام حمنة . قال أبو داؤد: كان عمرو بن ثابت رافضياً وذكره 
عن محيى بن معين اه . 
* محمل حديث الباب 7 
اختلف العلاء ىق محمل حديث الباب فيةول الطحاوى ق مشكل الآثار 5 
4 انظر ” المعتصر “ ١8 ١‏ ) ما ملخصه: أن هذا الحكم إنما يكون عند نسيانها 
أيامها التى كانت محيض فيها فأمرت ,ااتحرى سن شلك أن صلاته ولم يعلم. كم 
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صلى» فكان عليها أن تغتسل لوقت كل صلاة حتى تمخرج عن العهدة بيقين فنا 
عزت عن ذلك جعل لا أن نجمع ببن الصلانين بغسل واحد بتأخير الأولى منها 
إل وقت الآخرة » وتغتسل للصبح غسلا" واحداً الح . ويقول اللحطانى فى ”معام 
للسئن” 1١‏ 88) : هى امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام ولا هى مميزة لدمها 
وقد استمر بها الدم <تى غابها فرد رسول الله يَكِْةٍ أمرها إلى العرف الظاهر ' 
والأمر الغالب من أحوال اللساء كنا حمل أمرها فى منحيضها كل شهر مرة واحدة 
على الغالب من عادائهن' ........٠‏ وفيه وجه آخر: وذلك يمحتمل أن تكون هذه 
المرأة قد ثبت لها فيا تقدم أيام ستة أو سبعة » إلا أنها قد نسيتها فلاتدرى 
أبتها كانت » فأمرها أن تتحرى و مجتهد » وتبنى أمرها على ما تيقند تيقنته من أحد 
العددين » ومن ذهب إل هذا استدل بقوله فى عل الله أى فيا عل الله من أمرله 
من ستة أو سبعة انتهئ مختصراً . ويقول ابن قدامة فى ”المغنى “ :)"4١ - ١‏ 
وهو بظاهره يثبت لمكم فى حق الناسية لأن النى يَدِّ لم يستفصاها هل هى 
مبتدأة أو ناسية »٠ولو‏ افترق الجال لاستفصل وسأل ؛ واحمّال أن تكون ' 
ناسية أكثر فإن حمنة امرأة كبيرة » كذلك قال أحمدء وم يسأها النى ويك عن 
نمييزها لأنه قد خرى من كلامها من تكثير الدم وصفته ما أغنى عن 
السؤال عنه » ولم يسأل هل لها عادة فيردها إليها لاستغنائه عن ذلك لعلمه 
إياه إذكان مشتهراً . وقد أمر به أختها فلم ببق إلا أن تكون ناسية انتهى . 
وكذلك يقول ابن رشد فى ” البداية “ : ومنهم من رآى أنها إن لم تكن 
من أهل التمييز ولاتعرف موضع أيامها من الشهر وتعرف عددها أولاتعرف 
عددها أنها تتحرى على حديث حمنة بنت جحش الم . وكذلك جعله الترمذى 
فى حق الماحيرة فها حكاه عن أحمد وإسناق . والحافظ أبو بكر البيهق ساق 
حديث حنة أبنت جخش فى ” سلنه الكبرى“ 1١‏ 888 ) ف ( باب المبتدأة 
لاتميز بين الدمين) فهى عنده مبتدأة غير مميزة ء وأيضا قال : وحديث ابن 


محمل حديث المستحاضة المأمورة بالجمع بين الصلاتين 2 4١‏ 
مم 1 


قال أبو عيسى : دذا حديث حسنل كيح . . ورؤاه 0 الله إن عرو 


عقيل يحتمل أن يكون ف المعتادة إلاأنها شكت فأمرها إن كان ستأ أن 2 

وإن كان سدماً أن يتركها سيماً. والمبتدأة ترجع إلى أقل الحيض و »تمل أن يكون ى 
المبتدأة تر جع إلى الأغلب من حيض النساء والله أعلم انتهى كلامه كنا فى ”السئن 
الكبرى” "4٠  1١(‏ ) . وقال الحافظ علاء الدين الماردينى فى ” الجوهر 
التفى “ 1 40م ) ف ” ذيل السئن الكبرى" : ورجح ل أى الببهق - 
فى كتاب ” المعر فة “ وى ” اللولافيات” كرتها معتادة التهى ماخصاً . فتلخص 


ش أن حدرث حمنة محمول على المتحيرةّ كنا قاله أخحمد والطحاورىي وإماق وابن 3 


قدامة والخطاى فى وجه وان رشدء أو يحمل :على المبتدأة كنا هو عند النطاق 
فى وجه وكا هو عند البيهق أ و يمل على المعتادة كنا رجصه البيهتى فى" المعر فة 
. و” الحلافيات” وهذا الذى اختاره شيخنا إمام العصر كا فى ” العرف الشذى»» 
.ولفظ”العرف الشذى”": وعكن حمله على المعتادة ويتءشى على هذا فإزه سهل . 
وقال رحمه اللّه: كنا تحيضن النساء ......... لليقات حيضهن الح يتبادر مذه أنها 
كانت معتادة . قال الراك : وإليه جاخ الماردينى فى ” الجودر النتى “ 


قوله : -ديث حجن حيح . حمر داه لتر مدق #الفييطة تويكاء كدلك 
عن أحمد والبخارى؛ وما نقله عن البيخارى فلفظه فى نسخة الشيخ عابد السندى 
كذا فى طبعة الحلبى ”حسن صحيح" وحكى أبوداؤد عن أحمد بقول : وسمعت 
أحد يقول: ”حديث ابن عقيل ق نفسى منه شئى“. وهذا الحديث قد ضعفه يعضهم 
بابن عقيل وهوقد تفرد به وهو #نلف فق الاحتجاج به حتى قال ابن م'ده: حديث 
دمئة نة لوصح عدل لهم *ن وجه.مق الوجوه لأنه من رواية ابن عةيل وقد أجمعوا 
على ترك حديثه» واستنكر هذ! منه الشيخ علاء الدين الماردينى والشيخ تنى الدين. 
ابن دقيق العيد فإن أخمى وإبه ق والحميدى كانوا #تجرن مخديئه ؛ وحسنه أو 


صمحه البخارى » وكذلك الترمذى صمحه وحسنه ء وكذلك صصح الترمذى 


١ و“‎ 


امم اا معارف السك 


الرى وابن جر وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهم بن محمد 
خديئا ‏ آخخر فى الفرائض وحسنه ٠ن‏ روايته » فلا حجة لمن تكلم فيه بل هو 
أوثق من تكلم فيه كا قاله أبوعمر ابن عبد البر » وقد أول ابن حجر كلام 
ابن منده بأن مراده بذلك من خخرج الصددبح وهو كذلك . وبالجملة الحديث 
لاينحط عن مرئية الاسق حال والله أعلم . هذا ملخض ” الجوهر الثى “ 
.و ””الدرابة “ وغيرها . 1 
# محث وإشكال *« ٠‏ 
يرد هنا إشكال وهو أن خروج الوقت ناقض للطهارة فى (باب الاستحاضة) 
ولم يأمرها 1 بالؤضوء بين الصلاتين» فهل ذلك خصوصية مثل هذه المستحاضة 
وينجبر بالغسل عدم التوضئ؛ أودو مراد ؟ وإن لم يذكر اكتفاء بذكره حديث 
أسواء باك ميس عند ألىداؤد فى فاطمة بنت ألى حبيش وقيه : ” فالتغتسل. الظهر 
والعصر غسلا" واخداً ولكل للمغرب و العشاء غسلا” واحداً وتغتسل للفجر غسلا” 
واحدا وتوضا فما بين ذلك“ » أو رك ذكر ذلك اختصاراً فى الدديث .فامله 
ذكرها فهو فى حك المسكوت عنه وإلى كل منها ذهب ذاهب:وءدار كل ذلك على 
أن الجمع حمع صورى لا حقيتقى » والطحاوى فى ” مشكل الآثار” نما مسلكاً 
آخر يدل على ع التأخير المة.تى دون الصو رى فقال ما ملخصه بلفظ صاحب 
”المعتصر “ :)١(‏ وإنما أمرت أن تصليها ىوقت الآخرة منها دون الأول لمعنيين 
الأول : أنها لو صلت فى وقت الأولى منها لصلت الآخرة قبل وقتها » 
والثانى: أنها إذا صلت بالغسل عند دخول الآخرة فقد صلتها بطهارة محققة 
إلى آخخر الوقت اه . والذى نحقق عند إمام العصر شيخنا فى جوايه ما أفاده مع 
توطئته بمقدمة قبلهءقال: قد ثبت عندى من استقراء الأحاديث وجمع الروايات 


“ارمس هه 


حديث الستحاضة ومحمله 7 يقد 
5 طلحة عن عه عمزان عن أمه حمنئة إلاأن ابن جريج يقول : عمر بن طاحة » 

والصحيح عمران بن طلحة . 
وسألت محمدا عن هذا الحديثفقال:هو حديث حسنء وهكذا قال أحمد 
ابن <نيل: هو حديث حدن صميح. وقال أحمد وإحعاق فى المستحاضة: إذاكانت 
تعرف حيضها. بإقبال الدم وإدباره فإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى 
الصفرة . فالحكم فيها على حديث فاطمة بنت ألىحبيش » وإن كانت المستحاضة لها 
أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضاً 
لكل صلاة وتصلى » وإذا استمر بها الدم ونم يكن ها أيام معروفة ولم تعرف 

الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش .. 


. المروية عن ألفى حنيفة ( يأنى تفصيل تلك الروايات فى مله فى باب الموائيت ) : 
أن المثل الأول بعد زوال الشمس خاص بالظهر ٠»‏ وامثل الثالث وما بعده إلى 
الغروب خاص بالعصر » وأما المثل الثانى فوقت مشترك بين الظهر والعصر 
لأصاب الأعذار . وبتعبير آنجر: المثل الأول من بعد الزوال وقت الاختيار » 
والمثل الثانى وقت الضرورة الظهر » وكذلك وقت المغرب الوقت بعد الغروب 
إلى الذفق الأحمر هو وقت الاخترار المغرب» وإلى الشفق الأبيض وقت الضرورة 
للمعذورين . فعلى ضوء من ذلك يستساغ أن يقال أن امستحاضة لتغتسل فى المثل 
الثافى فتصلى الظهر ثم العصر كلتيها فى المثل الثانى» فيصدق أنها صلث الظهر ف 
وقته فإنه خرج وقت الاختيار المختص .بالظهر لاوقت الضرورة؛ وكذلك تغتسل 
لصلات المغرب والعشاء بعد الشفق الأحمر فتصلى العشاء الأولى والآخرة فى الشفق 
الأبيض » وإذن لاحاجة إلى التوضتى بين الصلاتين ؛لأنه لم يصدق خروج اأوقت 
هناك فى حقها ٠.‏ وقد جوز ابن يم فى “الأشباه والنظائر» تأخير المغرب إلى الشفق 
الأبيض .للمسافر» وإذا استسيغ تأخيره للمسافر فأولى أن يستساغ للمعذورين . 
(مع- هه) 


وقال الشافعى: المستحاضة إذا استمر بها الدم فى أول ما رأت فدامت على 
ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر بوما » فإذا طهرت فى نخمسة 
عذر يوماً أو قبل ذلك فإنها أيام حيض فإذا رأت الدم أكر هن خمسة عشر 
يوماً فإنها تقضى صلاة أر, بعة عشر يوماً ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما عيض 
النساء وهو يوم وليلة. ال أبو عيسى: فاختلف أهل العلم ف أقل الحيض وأكثره» 


قوله : وقال الشافعى الح .هذا الذى ذكره 5" المبتدأة فى مذمبه كنا 
هو مصرح فى كتب مذهبه انظر ”شرح المهذب“ 40١  7(‏ ) . وقد أخطأً 
بعض الشارحين فى نقل مذهره . وعند أفى حنيفة ترد إلى عشرة أيام . وعند أحد. 
إلى سبع ف رواية» وإلى يوم وليلة فى رواية . وعند مالك إلى خمسة عشر يومآ 
فى رواية » ومثل رهدايتى أحمد فى روايتين عنه كا فى ”شر ح المهذب” (7س 
7 1). 

قوله : فاختلف أهل العلم فى أقل الحيض وأكره . قال العلاء : لم يصح ا 
فى تمحديد مدة الحيض أقله وأكتره حديث مرفوع لأحد من المذاهب. :قد تقدم 
البيان الشاق فى ذلك فى أول الباب . وانظر الأقوال المروية فى ذلك بالتفصيل 
فى ” شرح المهذب “ (؟سحمم) وما بعسدها وكل ما اختج به فأكثره 
مناكير » انظر تصديق ذلك فى ”نخريج الزيلى” ١9١-1١‏ ) وما بعدها.' 
وأحمن سالا" فى أدلة الحنفية أثر أنس بن مالك «وةو فا : قرء المرأة ثلاث » 
أريع » حمس » صلث ء يع ؛ تمان » تسع » عشر »؛ انظر “حرج از ياعى “ 
(1-؟9١)‏ ” والمغنى “ لابن قدامة "35-1١‏ )و * شرح المهذب 0 
5 --95خ*) وهو من طريق الجلد بن أ 'يوب وقد ضعفوه » ورد عليهم اللحافظ 
الماردينى فى ” الجوهر الى ” فيقول : قلت : روئ.هذا الحديث عن الطجلد 


جاعة : من الأئمة ماهم 2 فيان الثو رى رعل به »6 وإتداعيل بن علي وعاة بن 


بحث أكثر الحيض وأفله 1 
ققال بعص أهل الغل : أقل الحرض ثلاث وأكثره عشرة» وذو قل سيان انثورى 
وأهل الكوفة» وبه يأخذ ابن المبارك» وروى عنه خلاف هذاء وقال يمشن اهل 
العم منهم عطاء بن ألى رباح : أقل الايض يوم وليلة وأكيره شدمسة عشرء وهو قول 
الأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأى عبيدة 5 


زيدء وهشام بن حسان؛ وسعيد بن ألى عزوية وغيرهم؛ وقال ابن عدى : لم أجد 
للجلد حديثاً منكراً جداً . وقد جاء لرو ارته هذه متابعات وشواهد منها : ما أخرجه 
” الدارقطنى “ من حديث الربيع بن صببخ عمن سمع أنسا يقول : لا يكون 


#اليعي الخيض أكثر من عشرة + وااربيع. هذا عن ابن معين أنه ثقة » وقال ابن حنبل: 


لا بأس به رجل صالمح ٠‏ وقال شعبة : هو من سادات المسلمين » وقال ابن 
عدى : له أحاديث صالحة مستقيمة ولم أر له حديثا منكراً » وأرجو أنه لا 
بأس به . وأخرج ”الدارقطنى “ عن عثان بن ألى العاص أنه قال الاين 
إذا جاوزت عشرة أيام فهى مازلة المستحاضة تغتسل وتصلى . قال الببهى 
هذا الأو لا بأس بإسناده انتهى كلام المارديئى مختصرآأ . اقهده ثلاثة آثار ف ق 
الباب صالل ة للاحتجاج من :غير نكير ا» والمقدرات الشرعية مما لا تدرك 
بالرأى » فالموقوف فيها حكمه الرفع كما يقوله ابن الام . وبالجملة فله أصل 
فى الشرع حلاف قولهم : أكثره خمسة عشر يوماً » »لم نعلم فيه حديثاً حسنآً 
ولا ضعيفاً انظر « فتح ابن الحام» ( 1111 )و ”العمدة” (5 154 ). 
1 واللشافعى أر عطاء الذى رواه الثره.ذى وغيره . ويصح ف الجملة أن يتمسك 
الحنفية لأقل الحيض با رواه الترمذى فق الجزء الثانى ( باب ماجاء فى استكمال 
الإيمان ) فى حديث ألى هريرة ”نتمكث إحداكن الثلاث أو الأربع لا تصلى” 
غير أن للخصم فيه يمال التأويل . وقد استدل الإمام الحافظ أبوبكر اارازى 
الجصاص تلميق الشبيخ ألى الحسن الكرخى بافظ : ”5 قدر الآيام الى كنت مخيضين 
فيها“ ف حديث فاطمة -9 حييش_عند البخارى فى ”صصيحه» من طريق 


101 معارف السان ' 
(بأي م وأه في المستعاضة أنها 1 فيثك كل صلاة) 


حدثثأ : قنبية ثنا الايث عن ابن شهاب عن عروة عن عائفة أنها قالت : 
اسئفتت أم حبيبة ابنة دش 00 الله ل الت : إف أستحاض فلا أطهر 


أحمد بن رجاء عن أنى أساءة (باب إذا حاضت فى الشهر ثلاث حيض) فاستنبط 
منه أن مدة أقل الحرض ثلاثة أيام وأكثره عشرة؛ لأن أقل ما يطلق عليه لفظ 
أيام ثلاثة وأكثره عنامرة » فأما ما دون ثلاثة فإعا يقال دومان ويوم » وأما 
فوق عشرة فإءا يقال أحد عشر يوم وهكذا إلى العشرين . وفى الاستدلال بذلك 
نظر حكاه فى ” فتح البارى “ 1 78١‏ ) وحكاه العينى فى ” العمدة “ 
)١ 4١ 5(‏ عن ” شرح مختصر الطحاوى 9 لأنى بكر الرازى . وكذلك 
الإمام الطحاوى فى ”مشكل الآثار“ قد استدل لأقل الحيض يحديث م صلمة : 
“لتنظر عدةٌ الليالى والأيام» عل أزه ليال وأيام وهو ثلائة أيام | أقل منهاء و. 
كذلك استدل له يخديث أنى هريرة : ” تمكث إحداكن الثلاث أو الأريع “ 
وقال: ولا نعم شيئاً روى عن رسول الله يََدِيد فى مقدار قليل الحيض غير ما 
ذكرناء فوجب القول به ورك خلافه اه انظر ” المعتصر “ . فالطحاوى سبق 
أبابكر الجصاص فى الاستدلال به لقليل الحيض فقط . 
ثم لابد أن بحد الفقهاء الآءر فى ذلك للاحتياج فى مسائل العدة والطلاق 
.وما أشيه ذلك» وذلك نى غاية عن الأهمية وإلاأصبح الأمر فوضىء» وأشكل على 
العامة أمر ديوم 8 
: ياب ما جاء فى المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة :ل 


قوله . : أم حبيدة هم ى أخت زينب أم المؤمئين وهى مشهورة يكزيتها. 
وال الواقدى والخحر فى : إسمها حبيية ؛ وكنيتها أم دبيب بغير هاء ؛ ورححه 


الدار قطرى 3 وامشهور ف الروايات األسدريدة : بإئيات الهاء » أوكانت زوج 


بحث الاستحاضة تتوضأ لكل صلاة يف 
.أفادع ال الصلاة ؟ فقال : لاإئما ذلك عرق ق فاغتسلى ثم صلى . فكانت تغتسل لكل 
عبدالرخن 50 عوف كنا قَْ رواءة لسلم من من 0 الحاريث ؛ وق «اموطأ» 
مالك من طريق هشام : زينب بنت جحش || تى كانت نحث عيد لغ رحون بن 
عرف» فقيل : وهم وقيل: صواب,. واممها زيب» وكنيتها أم محبيية » وكذلك : 
اسم أختها أم الأؤمنين زينب غير أن اسمها كانت ” برة “ فغيرها النبى و13 
فأم المؤمنين اشتهرت ياسمهاء وأختها اشتهرت بكنيتها فأمن الابنس . وكل 7 
استحيضت كأخته] حمنة بنت جحش وهى ااشهو رة كما تقدم من ”العمدة” 
ملخصاً (؟ .)١1"-‏ ش 


قرله : فكانت تغتسل الح . وى رواية لسم ” فأمرها أن تغتسل وتصلى “ 
فيحتمل الاغتسال لكل صلاة ويحتمل الاغتسال فى الجملة » واختار الليث بن 
سعد هذا اثانى كنا حكاه الترمذى»ء وكذللك قال سفيان بن عيبنة والشافعى "نا 
حكاه النووى فى ” شرح المهذب”. وعند أبى داؤه رواية تدل على الأول: 
قال حدثنا هناد بن السرى عن عبدة عن ابن إحاق عن از هرى عن. عروة عن 
عائشة : ”أن أم حبيبة بنت جحش استحخيضت فى عهد رسول َكل فأمرها 
بالغسل لكل صلاة “ وابن اععاق تابعه سلمان بن كثير عند ألىداود . فبالجملة 
الأمر بالاغتسال ثبت فر فوعاً» ولو قبل أنه فعلته. هى» فيقول الحافظ ابن حجر 
فلعلها فهمث طلب ذلك منها بقرينة » فلهذا كانت تغتسل لكل صلاةء وكذلك 
ثبت عند أبى داؤد ٠ن‏ طريق يحبى بن ألى كثير عن أنى سلمة فى هذه القصة: 
فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة . هذا ملخص ”العمدة“ و ” الفتح" من ( باب 
عرق الاستداضة ) . فا يقوله الشركاقى فى”نيل الأوطار“  ١(‏ 0) هن فقد 
الدليل الصحيح لائراث الغسل لكل صلاة وإنه تكليف شاق لايكاد يقوم بما دونه 
ف المشقة [لاخاص العباد فكيف بالنساء الناقصات ! لاحجة فها يقوله» لم مذهب 
الجمهور: أن أم الاغتسال عند كل ) صلاة لغير المتحيرة 6 أمر ندب واستحباب . 


ال ا اا مغارف السئن 
صلاة . قال قتيبة : قال الليث : م ذكر ابن شهاب أن رسؤل ان 5 مر 


وأا التحيرة يجب الإفتسال خا عند كل صلاة فى ضور عندنا وعند 
الشافعية » ريقول الطحاوى فى ”0 شرح الآثار » : حديث أم حبيية منسوخ محديث 
فاطمة بنت ألى حبيش أو يكون أمرها بذلك علاجاً ها. لأنها: تقلص الدم فى 
الرحدم فلايسيل. واختاره ؛ ؤيمل الأمر بالاغتسال عند كل صلاة لغير أم حبيبا 
على أنها مستحاضة متحيرة قد خفيت عليها أيامها ودمها مستمر لاينقطع فاختلاف 
الح لاختلاف امحل . هذا ملخض ما ذكر فى (باب الاستحاضة) . وكيف ينكر 
الشوكان ثرت الغسل عند كل صلاة . وقد صح فى قصة سهلة بنت سهيل / 
. من حديث ‏ محمد بن إماق عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة قالت : 
إن سهاة بنت سهيل استحيضث فأتت النى 1342 فأمرها أن تغتسل عند كل 
ضلاة » فل جهدها ذلك أمرها أن مجمع بين الظهر والحصر بغسل واحد » 
| والمغرب والعشاء بغسل ٠»‏ وتغتسل للصبح .. رواه أبو داؤد والطحاوى وتابع. 
ابن اماق ابن عييلة عند ألى داؤد . وقد روى الطحاوى فى ” شرح الآثار» 
(50-1) ما ملخصه : إن امرأة من أهل الكوفة استحيضت وكانت 
استخيضت من سلتين فاستفتت علي » فأمر بالل عند كل صلاة غ ثم استفقت 
ابن عباس فقال ل قال على رضى الله عنه » فقيل له: - 
إن الكوفة أرض باردة وإنه يشق عليها الغسل لكل صلاة » فقال : لوشاء الله 
الابتلاها بما هو أشد.منه. » والظاهر أنها كانت متحيرة . وكذلك بتكر الشوكاى . 
مسأنة امتحيرة ويقول :. والأحاديث قد قضت بعدم وجودها أنظر ” نيل 
الأوطار” (١#ةمم)‏ . وأنت تعلم أن جهابذة القن مثل أحمد بن حايل واسماق 
ش واللتطاق واليهق وابن قدامة وغير هم قد أثبتوها واحتجرا بوزايات» وهولةة 
جهابذة الفن و قول مثلهم هو القدوة فى الباب. علا أن م٠‏ ن أمعن النظر فى الأحاديث 
لايد بأن بقول بعبوت المتحيرة . وإنما جاء الاختلاف ى الحكم فى المستحاضات 


المستحاضة وأصاتها 00 هم؛ 


أم حبيبة أن تغتسل عند كلى صلاة ولكنه شى شي فعلته هى. قال رش ويدوىا 
هذا الحديث عن الز هرى عن عمرة عن عائشة قالت: اسنفة فتت أم حبيبة بنت جحش. 
وقد قال بعض أهل الع : المستحافة تغتسل عند كل صلاة . وروى الأوز اعى 
عن الزهرى عن عروة وجمرة عن عائشة . | 1 
لأجل الاختلاف فى الاستخاضة فقد صح الأمر بالغسل لكل صلاة وبالغسل 
ثلاث مرات ف اليوم ومرة فى كل يوم ومرة فى كل شهر كذا أفاده الطحاوى 
0 كل اله راجع * الخصر” رصن ت 18 ).وقريب ننه مااذكرة في 
شرح الآثار“ ١(‏ ل 34 )وان أعلم بالصوات . 


قوله : ويروى هذا الحديث الح . هكذا رواه أحمد فى ” مسئده “ 1 
/ا4١)‏ والشافعى فى ” الأم “” ١(‏ "اه) ومسلم فى ” صويحه " من طريق 
ابراهنم بن سعد عن اازهرى . ورواه النسائى من طريق سفوان عن اازهرى عن 
لاض 0 


قوله : وروى الأوزاعى الخ . رواه الدازمى 0 ماجه هن طريق. 
الأوزاعى : والنسانى من طريق النعان والأوزاعى وأنى معبد ورواه البخاري 
فى .هاب عرق المستحاضة) من طريق ابن ألى ذئب ومسم وأبو داؤد 
والنساثى من طريق مرو بن .الحارث دؤلاء كلهم عن عروة وعمرة كلاها 
عن عائشة . وبالجملة فليس هذا اضطراب يقدح فى الحديث ولا اختلاف بين 
الرواة؛ فالز هرى سمعه من عروة وعمر ة وكلاها عن عائشة » فكا مر .م بد ويه 
عنها ومرة يكتنى بأحدها والكل صميح . ش 

فائدة : : المستحاضات التى أمرن بالغسل ثلاث كد :اس سهلة بنت انين 1 
عند أداؤه وغيره. اس فاطمة: بنت ألىحبيش فق حديث أسماء إنث عميس عند . 
أىداؤد والطحاوى. "اس ل ينب بنت جحش عند الطحاوى. 4س امرأة مبهمة فى 


4 : معار ف السكن 


حدءث عائشة عند الطحاوى وأنى داؤد»:٠‏ فيحةمل أن تكون إحداهن أ غيرهن » 
واخختلاف الحم فى مستحاضة معيئة ييمكن أن يكون لأجل اختلافت أحو الما » 
فتارة يكون معتادة » وحتمل أن تصير متحيرة تارة” أخرى وبذلك ينحل ما 
أشكل ءايهم فى هذا الباب وتكلفوا التأويل . ا 


5 ش 
فائدة أخرى : الآءر بالاغنسال عند كل صلاة لأم حببية . فعند 
الطحاوى ‏ إن ضح مرفوعاً ‏ إما مسوخ بأديث الاغتسال ثلاث مرات وهو 
منسوخ بأحاديث الاغتسال هرة عند إدبار الحيض ثم الوضوء عند كل صلاة » 
وإما هو مبنى على المصلحة والحكمة نقلص الدم فهو تدبير وحيلة لتقليل الدماء 
وليس تشريءآ وإيجاباً من الشارع . وقال : يحتمل أن تكون ممن استمر بها 
الدم ولاينقطع ولا تعرف أيامها فيكون ذلك حكاي ا » وهذا صرب كلام 
الطحاوى فى ” شرح الآثار“ فا حى عنه الحافظ ابن حجر فق ”الفتح“ القول 
بالنسخ فقط فغير مرضى» والجمهور جعل الأمر بالاغتسال لكل صلاة إما رأياً 
من أم حببية بظن أنها مأمورة به »أو اختاره من نفسنها ظنا لندبه أو الأمرالمرفوع 
للندب. 1 ْ 
ش ٠‏ 4 1 م : 
فائدة أخرى : المستحاضة المأمورة بالغسل لكل. صلاة اهى أم حبيبة 
كنا هو فى رواية تقدم بيانها . ويحدثنا الدارمى فى ” مسنده” عن محمد بن 
اماق عن الزهرى عن الاسم أنها كانت بادية بنث غيلان الثقفية » وعن 
عبد الرمن ابن الفاسم عن أبيه عن عائشة إنما هى سهلة بنت سهيل . 
ثم يحدثنا الدارمى فى ” ٠سئده‏ “ ص 1١1‏ ) المطبوع فى لهند سئة 
م9١١‏ ه : فيقول أخبرنا أحد بن خالد ثنا محمد عن سعيد بن ابر اهم قال: 


إما. جاء اختلافهم أنهن ثلائتهن عند عيد الرحن بن عوف فقال بعضهم : 
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( باب ما جاه ذ كن (أمدا فض أنها لاثتضى الصلاة ) 


حد فيا : قتيبتة نا حماد بن زيد عن أروب عن أبى قلاببة من ن معاذة. 


20-0 مدن ني تي ياي حت 


فى أم حبيية » وقال بعضهم : هى بادية » وقال بعضهم : هى ى سهلة . بنت 


سهيل . 


فتهيك : قد :وسعت فى شرح الأمور المهمة فى أبواب الاستحاضة ما يتعاق 
.بموضوع الحديث عض توسع لكى نشنى غلة الباحث»: ووددث أن أنتحى هذا 
المنهج فى سائر شرح الكتاب غير أنه يفضى إلى طول وإلى اللحروج عماقصدته 
بشرح المهات وما لامناص عن شرحه؛ وقد راجعت إلى كتب كثيرة لها أهمية فى 
موضوعها عند البصير اهنك ويرى الباحث الذى عنى بخل المعضلات أمورآ 
رائعة فى شرح الأحاديث الثلاثة النى أصبحت مداراً فى الموضوع فالحمد لله 
كثيراً . وهذه الفوائد ملخصة من أشياء متفرقة مرت لى أناء البحث فأدرجتها 
رجاء للنفع والله الموفق لكل نافع . ش 
س: باب ما جاء فى الحائض أنها لاتقضى الصلاة :ل 

أجمعت الأمة من أهل السنة والجاعة على أنه يحرم على الحنائض الصلاة 
فرضها ونفلها وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلاتقضى إذا 
طهرت . قال أبو جعفر ابن جرير الطبرى ى كتابه ” اختلاف الفقهاء “ : 
أجمعوا على أن عايها اجتناب كل الصلوات فرضها ونفلها » واجتناب جميع 
الصيام فرنمه ونفله » ونقل الترمذى وكذا ابن المنذر وابن جرير وآخرون 
الإجاع على أنها لاتقضى الصلاة وتقضى الصوم . هذا ماخص ”شرح المهذب»“ 
5١‏ س١ه8)‏ وقال الحوارج: أنها ثقضى الصلاة أيضاً حكاه ابن قدمة ق 
المغنى” )9١9 -١(‏ وكذلك مذهب جمهور العلاء من اسلف واتحاف 


(م-06). 


447 00 معارف السان 


كيس عل" ا وشوء ا ولاذكر فى لوقا قات الصلاة ولاق 
غير هاء وممن قال بهذا .الأر زاعى ومالك والثورى وأبوجئيفة وأصصابه والشافعى 
كنا فى ” شرح المهذب” (؟ ‏ "اه" ) غير أن الحنفية قالوا باستحياب 
الوضوء لوقت كل صلاة والقعود على مصلاها ٠سبحة‏ ومهللة . وصمح فى 
”الظهيرية” : أنها تجاس مقآدار أداء فرض الصلاة كيلا تنسى العادة كما فى 
” البحر الرائق “  ١(‏ 1948 ) وإن كان لاأصل له على هذا الوجه المخصوص 
اله فى ” شرح المهذب» (؟ 6 . قال الراقم : وفما قالرا نظر آخر 
وهو أن الحديث : اليش إذا حاضتث 0 تصل ول بصم “ يدل على أنه ليس 
للمرأة أمر يكافتى هذا النقص فلو كان هناك شتى يجبر الوهن لما لطف ذلك 
التعبير ؛ وانظر ”عمدة القارى”  5(‏ 17 ) والله أعم . وحى ابن نجم ق 
” البحر“ ١19  ١(‏ و )١94‏ اثنين وعشرين حكا لحائض » وى بعضها 
إخلات ببنذا وبين الشافعية فليراجع . 
ثم العباء اختلفوا فى تعلسيل قضاء الصوم م دون الصلاة فيقول إمام 
0 : المتيع فى الفرق هوالشرع ء ير يد أنه لا يمكن الفرق من جتهة المعنى والشرع 
كنا بينه حديث عائشة ”كنانؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة” وكذلك 
يقول أبو الزلاد : أن السئن ووجوه اق لتأتى كثيراً على خلاف اارأى فها يجد 
المنلمون من اتباعها؛من ذلك الخائض تةضى الصوم دون الصلاة . رواه البخارى فى 
”صيحه” فى (كتاب الضوم) وهذا الذى قالاه إعئراف بالعجز عن الفرق . هذا 
ملخض ”شرح المهذب" وقيل : إن الصلاة تكثر فيشق قضاءها » يخلاف,. 
الصوم » واخذاره النووى فى ”شرح المهذب“ وأدق منه تعبير صاحب ”البدائع “ 
فقول فى ضمن صحة ضرم الجئب دون الحخائض : إلاأن الجنب مجوزله أداء. 
الصوم مع الجنابة ولامجوز لحائضن والنفساء ؛ لأن الحرض والنفاس أغلظ 
هن الحدث ؛ أو بأن النص غير معقول المءنى وهو قوله علي ”تقعد إحداهن 


١‏ بعان تعايل ه عذم قضاء الحائض لملاة . ا ا ل 


.وه 


شطر عمرها / الاتصوم ولا ار بدفع الخرج؛ لأن درور الدم 
يضعفهن مم أنهن خخاقن ضعيفات فى الجبلة » فاو كافن بالصوم لايقدرن على 
القيام به إلا بحرج وهذا لايوجد فى الجنابة ؛ وطذا الجنب يقضى الصلاة 
والصوم » وهن لايقضين الصلاة لأنه يتكرر فى كل شهر ثلاثة أيام إلى العشرة 
فيجتمع عليها صلوا تكثيرة فتحرج فى قضائها ولاخحرج فى نضاء صيام ثلاثة أيام أو 
عشرة أيام فى السئة اه كما فى ” البدائع “ ( 1١‏ 44 ). ومثله ملخصا فى 
”البحر الرائق” ١١‏ 194 ) وحكى عن ”الفتاوى الظهيرية“: أن حككته : أن 
حواء لما رأت الدم أول مرة سألت آدم » فقال : لاأعلم » » فأؤحى إليه أن 
تثرك الصلاةء فلا طهرت ماده فقال: لاأعلم » فأوحى إايه أن لاقضاء عليهاء 
ثم رأته فى وقت الصوم .فسألته فأمرها برك الصوم وعدم قضائه قياس على 
الصلاة فأمرها الله تعالى بقضاء الصوم من قبل أن آدم أمرها بذلك من غير أمرالله 
تعالى . وفى ” معراج الدراية “: إن سبب. قضائه ترك حواء الدؤال له وقياسها 
الصوم على الصلاة فجوزيت بقضائه بسبب رك الضلاة اه . قال الراقم : ولا . 
ندرى حال ثبوتها . فإن قيل : إنها غير مخاطبة بالصوم حال حيضها ل1رمته 
عليها فكيف يجب عليها القضاء ولم يجب عليها الأداء ؟ قلنا : أما من قال هن 
مشائخنا وغيرهم بأن القضاء يجب بأمر جديد فلا إشكال » وأما دلى قول 
الجمهور من مشالخنا أن القضاء يجب بما يحب به الآداء فاتعقاد السبب يكق 
لوجوب القضاء وإن لم تخاطب بالآداء » ومداره على مسأنة أصواية أخرى: 
اختلف فيها الأصو ليون وهى : أن الأحكام هل هى ثابتة على الصبى وانهنون 
والحائض أم لا؟ اختار أبو زيد الدبوسى أنها ثأبتة والسقوط بعذر ارج 
قال : لأن الآادمى أهل لإياب الحقوق عايه » وإليه ذهب الدورى . وقال 
البزدوى: كنا على هذا مدة ثم تركناه وقلنا بعدم الوجوب كا هو فى ”حاشية 
ابن عابدين ” على ” البحر“ وليراجع اتفصيل . ثم إن عدم صة الصلاة منها 
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أن امرأة سألت عائء شة قالت : : اقفن إحدانا صلاتها أيام محيضها ؟ فقالت : 


و 


سس حو 


أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض فلاتؤمر بقضاء . قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن: صحيح» وقد روى عن عائشة من غيز وجه أن المائض لاتقضى 
الصلاة » وهو قول عامة الفقهاء لا اختتلاف ينهم فى أن الحخائض تقضى الوه 
ولانقضى الصلاة . 


معول المءنى فإن الطهارة مشروطة فيها . 00 مة الصوم منها فأ ر غير 
مدرك الممنى قاله إعام الحر مين نمله التووى ف * شرح المهذب “ 


قوله : أن امرأة» هذه اارأة المبهمة هى معاذة الراوية ثفسها فى 
* صوريح مس “ دن طريق عاصم وغيره عن معاذة قالت : : سألثت عاء ئشة الح . 


| قوله : أخر ورية أنت » جملة اسميسة خبرية قدم احبر #شصر أى أنت 
خرورية لاغير » فإن الإنكار صن عدم قضاء الصلاة لم يقل به من الأمة 
ما عدا انلاوارج و ” اللدرورية " نسبة إلى حروراء قرية بقرب الكوفة على 
ميلين » كان أول اجماع اناوارج بها » ووقعت قصة 0 هناك فنسبوا 
إايها » والنسبة بحذف الزوائد وإلا فقياسها ” حر وراوى” قاله المبزد 
أيضاً. وكبار فرق اللحوارج ستة : )١(‏ الأزارقة (؟) الصفرية (”) النجدات (4) 
العجا ردة (ه) الأباضية (5) الثعالبة » وأشدهم شكيمة الأزارقة » وأهونهم الآباضية» 
وتبلغ إلى عشر ين فرقة ولكن هذه استة أصولا والباقى فروعها . وهم الذين 
. خرجوا على على رخى الله عنه )و جمعهم القول بالتبرى من عَمان وعلى رغفى الله 
عنها ويقدءون ذلك على كل طاغة ولايصححون المناكدات الاعلى ذلك » 
وكان خروجهم على عهد على رضى الله عنه للا حم أبا موسى الأشعرى وروا 
ابن العاص » وأنكروا على على فى ذلك وقالوا : شككت فى أمر الله وحكقت 
عدوك . ومن أصوم المنفق عليها بينهم الأخذ بما دل عايه القرآن و رد ما 
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حد زا : على بن حجر والسن بن غرفة قالا نا اسماعيل بن عياش عن 
١ 0 1‏ 0 . 0 ا ا 21 5 
وسى بن عقية غن الع عن ابن كر عن النى ع 01 3 قر الممائض 
ولا الجنب شيئاً من القرآن . وف الباب عن على . قال أبو عيسى .: حديث 


زاد عليه من الحديث مطلقاً » وذذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار . و 


زاد مج مسلم ٠‏ ق رواية عاصم عن مواذة فقلت : لاولكبى أسأل أى سوال" 
جردا لطلب العلم لاللتعنت . وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت. فى 
الجواب عليه دون التعليل . هذا ملخص ”عمدة الفارى” و ” فتح البارى” 
بزيادة من الجامع . وقد مر م ذكره العاياء وقال ابن دفيق العيد اكتفاء 
عائشة فى الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تأمر به محتمل وجهين : 


. أحده) أنها أخذث إسقاط الفضاء من إسقاط الأداء فيتمساك به خدتى يوجد 


المعار ض وهو الأمر بالقضاء 57 ف الصوم 5 وثانيها : قال وهو أقربها إن 

الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منون عنده وَيفِيٌ » وحيث لم 

يدبن دل على عدم الوجوب لاسما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم كما فى 

رواية عاصم عن معاذة عزل مسلم » حكاه ق * فتخ البارى” ١١‏ -9841؟). 
ل : باب ماجاء فى الختب والحائض لا يقرءان الفرآن" :ت 


| ذهبالجمهور أبوحتيفة والشافعى وأحمد وأكثر العلاء والآئمة : إلى منع 
الحائفض والجنب عن قراءة القرآن قليلها وكثير ها مع اختلاف دلاء الحلفية فى 
جواز ما درن آية . وذهب البخارى والطبرى وابن المنذر وداؤد إلى جوازها . 
وقال مالك : يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ . وف الحائض عنه روايتان : 
تقرأء ولا تقرأ » وروى عن مالك الجواز مطلقاً كا فى ” شرح المهذذت» 


(6-5ه6١)و”‏ فاح البارى”“ وغيره) . واستدل اللهوزون تحدبيث عائشة : 


45 معارف السائن 


00 لا نعر فه إلا من حديث إسماغيل. بن عياش عن «وسى بن عقبة عن ع 

ن :ابن عمر عن النى يي قال: لا .يقرأ الجنب ولا الحائئض . وهو قول أكثر 
7 الغلم من أصراب النبى. يي والتابعين وهن بعدهم مثل سفيان الثورى و ابن 
الميارك وإلشافمى وأحد واماق قالوا : لانقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن 


كان يذكر الله على كل أحيانه“ رواه ” مسلم » قالوا : والقرآن ذكرء وفيه: 
إنه لاحجة ىق العام عند وجود اللخاضص 2 وخخص الذكر بغير القرآن للتطبيق . 
ولم يأت. البخارئ فى ” صميحه “ بنص صريح غير نقل الآثار أو العمومات . 
وحديث الباب حجة لبمهور وضعفؤه باسماعيل بن عياش » ووثقه الجمهور 
فى روايته عن أهل بده الشام وليس هذا _منهم و«وسى بن عقبة حجازى . 
وقال ابن أنى :حاتم عن أبيه : حديث إسفاعيل بن عياش هذا خطأ وما هو عن 
ابن عمر خزله »هذا فى ”النلخيص”» ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان ويزيد 
ابن هارون مطلقاً بل فضئله ابن هارون علل صفيان الثورى فقال : ” ما رأيت 
أحفظ من إسماعيل بن عداش ما أدرى ما سفيان الثورئ؟ ! ولو سشسلم 
ضعف الحديث نفله شاهد هن .حديث على عند أصحاب السئن» وصححه الترمذى» 
وابن السكن » وابن حبان » وعبد اللاق» والبغؤى؛ ولا ينزل عن الحسن بمال 
قال: كان رسول الله عيكو لاحجبه أو لابمحجزه عن القرآن شثى ليس الجنابة ٠‏ - 
وضعفه بعض الحفاظ ولكن الحافظ ابن حجر يقول : والحق أنه من قبيل 
. الحسن يصلعخ للحجة . قال الراقم : ويس إسما عيل بن عياش «تفرداً بروايته عن 
موسى بن عقبة بل تابعه المغيرة بن عبذ الرحمن عن موسى بن عقبة عند الدارقطنى » 
ويروى عن المغيرة عيذ الملك' بن مسامة ووثقه الدارقطنى فى ”سننه» وكذا صمح 
طر يق المغيزة الحافظ اليعمرى كنا فى ”التلخيص” (ص ‏ ١ه)‏ فالإسناد إذن جيد 
والمتابعة قوية لكن الحافظ برد على الحافظ اليعمرى والله أعلم . وكذلك اجنج 
الجسمهور بقصة عبد الله بن رواحة رغى الله عنه المشهورة : أن اءرأته رأنه 


بحث عدم جواز الجب َرَاءة الفرآن ١‏ ا 
شيا إلاطرف الآية والحوف ومو ذلك ٠‏ ورخخصوا ينب والحائض ق التسبيح 
والتهليل . قال : وسمعت ضما بن نغ اسماعيل يقول إن امماعيل 27 عياش يروى 
عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته اعنهم فيا 
يتفرد به وقال : إتما حديث اسماعيل بن عياش عن أهل الشام .. 


يراقع ا له فذهيت فأخذت سكيناً وجاءت: ّ بد تله فأنكر أنه و انع 
الجارية وقال : أليس قد نهى رسول الله يل الجنب يقرأ القرآن قالت: بلى 
فأنشدها الأبيات المشهورة فتوهمتها قرآناً فكفت عنه فأخبر رفول الله 2 بذلك 
فضحك ولم ينكر عليه : ولكن إسنادها ضعيف قاله النورى فى ”شرح المهذب”“» 
ولو ضمت كانت أقوى حجة من حيث دلالته على ثبوت تعامل الصحابة عليه 
ووصول علمه إلى الر جال والنساء كأنه أمر متعارف اينهم ويكون مثل هذا 
أقوى من رواية جزئية . ثم إن عند الحنفية تفصيلاة واختلافاً فى الروايات ٠‏ 
ففى رواية الكرخى لايجوز قراءة الآية ومادونها لاء وسمحه صاحب ”الطاداية» 
فى ”التجئيس ”.و قاضيخان فى ”شر اح اللتامع الصغير ” والواجى ف “فتاواه“ وقواه 
ضاحب الكلز» فى 4 د الكاف » ومشى عليه قَْ دو الكد » جد ا مسئصى “ ونسبه 
صاحب ”البدائع “ إلى عامة امام وسجحه. وق رواية الطحاوى ” يباح ليا ما 
دوت الآية 4 و كمه صاحب املولاي 1 » ومشى عاية فخر الإسلام قَْ 3 شرح 
لامع الصغير » ونسبه الزاهدى إلى الآكثر ووجهه صاحب ” المحيط" بأن. 
النظظم والمعنى بقصر فيا دون الآية وبجرى مثله ف #اوراتث الدناس وكلامهم 
فتمكنت فيه شبهة عدم القرآن» وهذا لاوز الصلاة به. فالحاصل أنه اختلف 
التصحيح فيا دون الآية ورجح ف ” البحر” الراوية 'الأولى » وهذا ملخص 
ما أفاده . قال شيخنا رحمه الله: وربما يكون الحكم يجواز م! دون الآية لجل أن 
الإمجاز يتجلى فى آية وإن كانت قصيرة ولهذا يؤدى فرض الْقَر أاءة بآية وإن 
كانت قصيرة عند الإما م أنى حليف: قال ٠‏ وف كلام صاحب 7 الحيط “.و قعث . 


5-5 ظ معارف السئن ٠‏ 
وقال أحمد بن حئيل : إسماعيل بن عياش أصلح من بقية» ولبقبة أحاديث 


الأشارة إليه فكأن جواز ما دون الآبة لأجل أنها ليست معجزة وإنما المعجزة 
فى آية . قال الراقم : ونفصيل إيجاز القرآن على. رأئ إمام المصر شيخنا بينته 
فى ” بترمة البوان لمشكلات القرآن “ ثم هذا كله إذا قرأ على قصد أنه قرآن ؛ 
أما إذا. .قرأه على قصد الثناء أو افتذاح أمر لا بمنع فى أصخ الروايات ؛ وى 
النسمية إتفاق أنه لايمنع إن ذا كان 7 قصد الثناء أو افتتاح أمر كذا فى ”اللخلاصة” 
وى م ” العيون لأنى الايث : أنه قرأ الفاأخة على سيول الدعاء 8 أو شيثاً دن 
الآيات النى فرها معزى الدعاء 1 رد بسهة القرآءة نلا بأس به اه , واءتاره 
00 والإنقانى لكن قال الحندوانى : لاأفتى بهذا وإن روى عن أبى حنيفة 
. وهو الظاهر ف مثل الفائمة فإن المباخ إنما هو ليس بر آن وهذا قرآن 
حقيقة وعدا لفظاً رمءنى وكيف لا!؟ وهو مدجر يع ابه التحدى عيلك المعار ضة 
والعجز عن الإتيان بمثله مقطوع به » وتغيير المشروع فى مثله بالقصد الهرد 
مردود على فاعله مخلاف نجو ” الحمل لله " بنية الثناء لآن اللخصوصية القرآنية 
فيه غير لازمة ؛ وإلا لانتنى جواز التلفظ بشثئى من الكلات العربية لاشماها 
غلى الحروف الواقعءة فى الفرآن وايس الأمر كذلك إجاعاء يلاف نمو ”الفاحة» 
فإن الخصوصي: القرآنية فيه لازءة قطعاً . وأما الأذكار فالمنقول إياحتها مطلقاً . 
ويدخل فيها . اللهم إنا نستعينك " إلى آخر دعاء القنوت ». وعن تمد يكره 
لشبهة كونه قراناً ولكنه حصل الإجاع ‏ القطعى بأنه ليس بقرآن فلاعبرة لتلك 
الشبهة. . هذا مه اأتقطته دكن ” البحر “ بتغيبر كلات فسيير 26 و قل استقدى البحث 
فحددث عل "البحر“ " ولاحرج . ولابن عابدين قَْ حاشيقه . يعض مؤاخذات عليه 
فلير اجع 
ا أصلح من بقية » هو بقية الوليد بن صائد الكلاعى أبو يحمد 
صدوق كثير التدليس من الثامنة . كذا في ”التقريب” . فإذا صرح بااتحديث 


مباشرة الحائض وإنها محرمة _ م 


ف 


أذ بن عدن :يفول بذاك . 1 ظ 
( باب ما جاء فى مباشرة الحائض ) 


عدثنا : دار ثنا عيك النمن بن مهدى عق سفيان عن ماصور عن إر اهم 


مناكير من الثقاث . قال أبو عسى : حدثنى بذاك أحد بن الحسن قال : سمعت . 


سين يق ميس فيس صلق تس سيو يفيف هد ند حلب سيت 


والساع تقبل روايته . وقال أبو مسهر الغسانى : : أحاديث بدية أيست بنقية فكن ': 
منها على ثقية . كذا فى ” التهذيب” » والبخارى| صمح روايته فى مواقيت 
الصلاة كنا ذكره.الحافظ فى ”“التاخيص “ كذا قاله فى ” العرف الشذى" ولم 
أعثر عليه فى محله : نعم ذكر فى ”التهذيب”: أن مسك] أخرج له شاهداً اه. 


د بات انا اغاء: فى مباقرة الخالض: :ند: 

أجمع المسامون على تحريم وطي' الحائضن للآبة الكريمة والأحاديث 
'الصحيدة المستفيفية حتى عد مستحله كافراً كما أجمعر ١‏ على جو از الباشرة وحل , 
. الاستمتاع بما ذوق السسرة ونحت الركبة 0 3 - م الاستمتاع بما اين 
السرة وااركية ٠»‏ فمن قال بحرمته من الأئمة : أو حنيفة ونآلك والشافعى ق,: 
أصح قوا بيه وأكار بأهل 0 ومن قال بالجواز : محمد بن الحسن وأحد . 
والأو زاعى وإ#اق 57 فى ” شرح المهذب» . وحديث البان حجة ل#بمهرر ‏ 
وهو حديث صيعخ أخر جه الشيخان ٠‏ ويسوغ للمجوزين حمله “غلى ) الاستحبابث' 5 
وفى رواية ” كان يباشر فوق الإزار“ رواه ”مسلم” من حديث ميمولة.: وكذلك 
للبمهور حديث رواه مالك «رسلا" عن زيد بن أسلم ”أن رجلا" سأل رسول الله . 
فقال: ما مل لى من إم أن وهى حائضش؟ تقال رسول ديه : لنشداعايها 
انان ها ثم شأنك بأعلاها “. وحديث آخر رواه ” أبو داؤد “ من حديث حرام 
إل خكم عن مه 2 وهو عيك الله عن سعد ل * أنه سأل 0 الله عي ما 
ظ لم )ا 


7 00ل معارف السان 

عن الأسود عن عائشة قالت : كان رسول لله يي إذا حضت بأمرنى أن 
أتزر ثم يباشرنى موقا الاب عق آم سلمة وجيمرنة ... كال أبورطلتى. : حديث 
ا حي جع ال يا يسم أمرن الرين ساب تبي 
وو و التابعين » وبه يقول الشافعى وأحمد وإحاق 5 


بحل لى من إمرأنى وهى حائض ؟ قال : لك ما فرق. الإزار» ' وسكت عليه 
أبو ذاؤد., وهو حديث قولى فى المنع » وى معناه حديث معاذ بن جبل عند 
أنى داؤد من. طريق بقية عن سعد الأغطش » وضعفه أبرداؤد فقال : وليس 
هو بالقرى وفيه انقطاع أيضاً انظر ”التلخيص“ (ص  )5١‏ » واللمجوزين 
حديث أنس عند مسلم وغيره : ” إصنعوا كل شتئى إلاالنكاح “. 
ش :* بحث ومحقيق 7 

قال الشيخ شمس الدين السرو جئى )١(‏ من علباء الحنفية : أن أحاديثنا دلت على 
الدعوى من طريق المفهوم وأحاديث انجوزين دلت عليها من طريق 0 
ا يثبت النهى عما نحت الإزار صريحاً كما يثبت ى دعراهم بقوله: ”اصنعوا كل شب 
إلاالتكاح” والمنطوق أقوى من المفهوم . وأجاب عنه الشبخ ابن الام بأن قزله: 
دليلهم منطوق ودليلنا مفهوم غبرصحميح ‏ أما أولا" فنقول: دليلنا أيضاً منطوق فإن 
السائل سأل عن جميع ما يحل له من امرأنه الحائض فجوابه يكو إذن : ” لك 
ما فوق الإز ار“ معناه جميع ما يحل لك ما نوق الإزارء وبذلك يطابق الجواب 
السؤال . وأما ثانياً : فإنه أو سم أنه «فهوم كان هذا المفهوم هنا أقوى من 
المنطوق لأنه ثبت هذاالفهوم بطرريق اللزوم لوجوب مطابقته جوابه يك لسؤال ' 
السائل فاو كان هذا المفهوم غير مراد لم يطايق الجواب السؤال فكان ثبوته . 


00 هو الحافظ شمس الدين محمد بن على بن أبيك لوق د 14 ف 
من كبار علاء الحافية ومن حفاظ الحديث: شراح ”*الهداية “ ىق مجلدات كبيرة 
ول يكمل » انظر لومنه ذيول ” طبقات الحفاظ " . 


بيان مياشر: الحالض خت ا دون 18 ١ه‏ 
مويه اوكا ا 0 


000 ال همصب ل ب 1 


٠‏ ( باب 7 جاء في مؤاكلة الجنب والحائض وسؤرهنا) 


حدثنا 7 العبر عي ومحمد. بن عبد الأعى قالا نا عبد الجن بن مهودى ل 
معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن .حزام بن معاوية عن عمه هبد الله 


واجباً من اللفظ بحبث لابقبل تخصيما ولاتبديلاة لهذا السبب الذى ذكرناه» 
وأما المنطرق من جيث أنه منطوق يقبل ذلك » فإذن هذا المفهوم الذى لابقبل 
التخصيص والتبديل أولى وأقوى من المنطوق الذى يقبل ذلك . هادا فلخص ما 
: أفاده ابن ليام فى ” الفتح “ ١‏ ث ١١٠6‏ ) وابن نيم فى * البحر” (198-1). 2 
ثم إنه يغتمل أن يكون التكاح فى رواية مسلم كنايسة عا فت الإزار» 
هذا رأى إمام العضر خخاصة وم أره لغيره » فإذن يكون مفاد أدلة الفر يقين 
واحداً . وعلى كل حال أدلة الجمهور محرءة » وأدلة الغهوزين مبيحة » والترجبج 
للتحريم ظاهر » وحديث ” من خام حول الحمى يوشك أن .يواقعه “» يؤيد 
اللتحريم وأنه أحوط وإن ذلك من أغراض الشريعة الأساسية فى باب الأحكام» 
وإن سد الذرائع وحسم المادة أصل أساسى ى كثير من ن أحكام الشرع وإن م 
مجعله الحنفية أصلا”. مستقلا” كالمالكية غير أنه اعتبر وه فى كثير من المسائل » 
وقول عائشة ف رواية الشيخين: ” وايكم ملك إربه كا كان رسول انه و 
.ملك إربه” يشير إلى لتعفف مطلقاً وإن كان فوق الإزار ويؤيد مذهب الجمهور 
والله أعلم . وانظر فى ” فتح لهم( 007 ) تقر البح فال تفبس 

ب, باب ما جاء ق مؤاكلة الجنب والحانض وسؤرها: ب 


هكذا فى النسخ المطبوعة بالهند » “وق )مقن النسخ الصحيحة : * مؤاكلة 
الحائض وسؤرها” وهو الصواب حيث الاوجه لذذكر الجنب هنا إلا أن يقال 
أن الترمذى قاس الجنب على الخائض فتر جم . م عليه ف الباب أيضاً غير. أن هذا 
بعيد عن صنيع المؤلف فى كتايه .. ْ 


4 22 معارث السكن 


ابن سعد قال : سألت النى فير عن مو اكاة الحائض نقال: وأكلها .. ونى الباب 
عن عائشة وأفين 7 قال أبوعيسى : ودبث عيسال الله بن سعد حديث حسن 
غريب » وهو قول عامة أهل الم لم يروا بمؤاكلة الحائض بأساً . واختافوا فى 
فضل وضوءها فرخص ق ذلك بعضهم وكر ه بعضهم فضل طهورها . 


20 


. ليس فى البات ما يحتاج إلى الشرح غير أنه وقع فى إسناد الحدييث ”حرام 
ابن معاوية“ ووقع اسمه عند أىداز د فى (باب المذى) حرام بن ؛ كيم 00 
المفتوحتين » كذا ضبطه الحافظ ى” التقريب“ وكذلك عند أن “”وسلده # 2 
(845-5) وقد اد أبن سعد أيضاً “حرام بن معاورة“ ' فظن ال بذارى أنها رجلآن» 
وزده اللقطيب فال : و هم البخارى ق فصله بين حرام بن حكم وبين حرام بن 
معاوية 0 لأنه رجل واحد 2 اخثلف على معاوية نْ صالخ ق اسم أبيه اه 
قاله اللوائظ ابن ججر 2 وهو ابن أخدى عيد الله بن سعد وقد ونقه. 00 


وذكره اين بان فى الثقّاث » وقال ابن حجر ؛: ثقة هن الغالثة » وكذلات ابن 
مهدى وابن صالح وابن الحارث كاهم ثقات أنمة معروفون . نالحديث إذن 
ويح ولايزل عن الاسن على حال فقول الترمذى: حسن غريب إما'أن يكون 
عنده غريباً لأجل تفرد حرام أو لضعف فيه . وكذلك ابن حزم فى ”اللى* (15 

0 يول : -1 رام بن حكم ضعيف ام ١‏ 34 020 أله خالقة 
غيره م إت هذا الخديث قطدة من ددر ص لوبل 1 ساقه أبودازة وأحد 0 غيرهما 
يطولةء والترمذى اخ مره وأو رد منه ما يتعاق بالياب » م إنه لو ثبت ضف 
هذا ا .دث فلا يضر المسألة فإن جوا ز لاأؤاكلة وااشا رز 97 مم أجع “عليه الأمة 5 
ك1 ثقله ابن جررر والخافظ اليعمرى حكاه الشوكانى » وقد دل عليها حديثه أنس 
عند مسلم ”اصنعوا كل شى' إلا النكاح “ وكذا حديث عائشة عند ملم وأبىداؤد 
والنسانى وابن ماجه : كنت أشرب وأذا حائض فأناوله الى يَيْدْيةٍ فيضع فاه 
على موضع فى فيشرب الح“ وإليها أشار الترمذى فى اباب ؛ وأصبحا شاهدين 


ببان تثاول الحائئض شيعا 


عمد سس مستي عه امسسست سس ببسي سا 


4 


) باب م دوه فى الحائمش تتتاول النى ‏ .دن المسجد ) 

حدثنا قثربة نأ عبيدة بن حميد عن الع عن “ثابت بن عميد عن القاسم 
ابن محمد قال الت عائشة اك ؛ لى ل اله 2 ناوليئى احمرة من 
المسجد » قالت : قلت إنى حائض » قال : إن جيضتك ليسب فى يدك . و 


فى الباب عن ابن عمر وألى هريرة . قال أبوعيسى : حديث| عائشة حديث 


حسن يح أ » وهو قول عامة أهل العلم 00 اختلافاً فى 
أن تتناول الحائضن ث2 يكآً هن المسجد . 


ْ لصحة الحديث والله أعلم بالصواب . 


ذلك ك بأن لايأضس 


أنتا* اباب ما جاء قَ الدائضص تتناول الشثى هن المسجدا -- 


قوله : ناولينى الحمرة» الحمرة 3 الحاء المعجمة وإسكان المم هى مقدار ما 


إضع الرجل عليه وجهه ق #وده هن حصير أو سيج خو ص واتهره دن ن النبات 


ولانكون خمرة إلا فى هذا المقدار » وسميت مر ة لأن تخيوطها 


«ستورة بسعفها 


هكذا فسرت» فإن عظم <تى يك الرجل لّسده كله فهو <صر وليس محمرة 
قاله أبو عببدة . وقد جاء فى ”سنن ألى داؤد” عن ابن عباس قال : جاءت 
فأرة فأخذت نجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يد رسول الله يفيو على 


الحمرة التى كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم 


اق إطلاق ادمرة على الكبير دن نوعها كما ف ”المهاية “ 1ه هع 


زيادة من ”"الدر النثير “ . وقال النووى : وسءيت جر لأنها : 
تغطيه ١ه‏ . 


2 : من المسجد » قال القاضى عياض معناه : أن النهى علي قال لها . 


المسجد لا أن 


انى و ا ا ري ل ماسج ل ل ان السجد سكا 


554 معارف السان 


كانت عائشة ق حجرتها وهى حالضن بشوأه ل ه إن حيفضتلك ليست ق يدك ش 
فإئما خافت من إدخال يدها المسجد » واو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن - 
لتخصيص اليد معنى والله أعلم اه . قاله النووى على ”مسلم“" )١4#-1١(‏ 
وهذا أولى . وفيل”من المسجد“ متاق بناولينى » وقيل حال من اللحمرة» وهلان 
أنسب بترجمة الترمذى » وكذا بترحة أى داؤد فى ”سائه“ ولكن الذى ‏ أفاذه 
الفاضى صواب يسكن إليه القاب رياه رواه ابن حزم فى”اغلى" ( 7س 
4 ) من طريق يحبى بن سعد القطان عن يزيد بن كيسان وأنى حازم عن 
أى هريرة: ”أن رسول الله يَيكِيِّ كان فى المسجد فقال: يا عائشة ناولينى الثوب 
فقالت : إنى حائض فقال : إن حرضتك ليست فى يدك ١ه“‏ . ويؤيد الثانى. 
أيضاً حديث ميموئة عند اللساثى وأخد وفيه: ”ثم تقوم إحدانا مرته فتضعها 
ف المسجد وهى حائض“؛ وأنت تعلم أن حديث الباب متعاق بواقعة خاصة» و 
رواية أنى هريرة فسر ذلك الإبهام الواقع فى تعاق كامة ”من المسجد” . وأما . 
حديث 'ميمونة ,فحديث مستقل لا علاقة .له بالباب إلا هسألة اختلف فيها العلاء ه 
ودل الحديث على أن إدخال الحائض اليد فى المسجد جائرء ركذلك الحم عندنا 
معاشر الحنفية أن العبرة للرجلين لالارأس ولا لليدين فبجوز لا إدخال الرأس 
واليدين لا للرجلين '» وكذلك صيد الحر م" إن كان رجلاه فى داخل الحرم ورأسه 
خارجه فصاده ارم فعايه الجزاء وإن كان عكسه فلا . 'أفاده شيخنا رجه الله . ' 
* المذاهب فى ذخول الحائض؟ والجنب المسجد « 
3 ذهب أبوجنيفة ومالك وسفيان الثورى وابلدمهور من الآمة إلى عدم جوال 
دخؤل الجنب واحائضن المسجد وعدم «كثها وعبورها المسجد . وقال الشافعى: 
موز الجنذب العرور ق المسجد دون المكث » وكذلك يجوز لنحائض العبور 
فى أحد الوجهين دون الدخول واللدث » وى وجه آخر مثئل الممهور ٠.‏ وةال 


م لك 


دخول الحائفس وابلب المسجد واللذاهب فيه هه 


أحد . لا يجوز لالحا ثفن 000 لجاب الذخول فى المسجد والكث فيه إذا 
توضأ ارفع الحدث . وقال داؤد و'ازنى وابن: امنذر يجوز لما دخوله مطلقاً. 
وهذا ملتقط: مواضع دن “شرح المهذب" “ وغيره :. أوعحجة الجمهورٌ : : حديث 
عائثة عند أى داؤد ” فإنى لا أحل ااسجد لحائض ولا جئب “ وفيه أفات بن 
خليفة عن جسرة .بنت: دجاجة وتكاموا فيه غير أن أحمد قال : .لا أرى 
بأفلت بأساً . وقال الدار قطنى : كوق طاح . وقال أحمد عد أذ العجلى : 
جسرة تابعية ثقة وسكث عايه أبر د ؤد . ٠.‏ وقد صمحه ان خزرهة وحسا'ه ابن 
القطان "كنا قََ ”“التلخيهن “ (ص ‏ ١ه‏ 5 . وقال ابن نيد الناس : : أن التحسين 
لأقل مرائبه لثقة رؤاته ووجرد: الشواهد اله من خارج الخ .. حكاه شارج 
”المنتى“ 0 788-1). وحديث أم سلمة مند ابن «اجه : ” إن المسجد لا 
ل 4 ئض :ولا لنب “ وحديث ألى سعيد الخدرى عند العرمذى ف مياقب 
عل : باعل لا يحل لأحد جنب ف هذا المسجد غيرى وغيرك” قال الترمذى : ش 
#حسن غر بب » وحجة الشافعي :قوله تعالى ” إلا عابرى سيول “ وأول الصلاة 
بمواضع الصلاة لأن العبور إثما يكون فى, محل الصلاة وهو ااسجد؛ فقال الشا فمى 
فى ” الأم » عن بعض الملاء : «غناه لا تقر بوا مواضع الصلاة كذا فى “شرح 
المهذب” (7 - 15:0) وأجاب عنه الحثفية ماهو ميسوط ق محله . انظر #أحكام 
الوصاص “ >و”البدائع " 8-5 و” “فتح. القدير“ ١(‏ اس ابا . واستدل 
له بحديث زيد بن أسل : «كان أصواب رسول الله وق بمشون ف المسجد وهم | 
جنب “ رواه ابن المنذر كما فى ”المنتتى “ للمجد ابن يمية » ومحديث ف 
”لان أحدنا يمر فى المسجد جنباً مجتاز؟ “ رواه ابن ألى شيرة 15 فى ” المنتى 
غير أن أحاديث النهى المفيدة للتحريم أولى بالأخذ احتياطاً وكا دو 0 فق - 
محله من كتب الأصول . وأخرج القاضى إسماعيل المالكق ف 0 الق رآن * 
عن امطاب هو ابن عبد الله بن حنطب: ”إن النى يكل 2 يكن أذن لأخيد أن 
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0 0 
:حودثنا : بندار ل يني نْ سعيك وعيك لون بن مهدى وبهز.بن أسد قالوا 


نا حماد بن سلمة عن حكم الأرم عن ألى عيمة المجدحدى عل أنى هريرة عن 


ميس سب سس 


يمر ف اأتجد .ولا مجلس فيه وهو جنب إلاعلى بن أنى طالب لأن بيته كان فى 
المسجد » . قال الحافظ ابن حجر : وهو مرسل قوى ؟| فى ” البحر اارائق » 
) 00-0 ( فالأحاديث صريحة فى ءنم الاجتياز والمكث كالذخول » ولم. 


يسنان منهم غير على خصوصية له كنا خص الزبير بإباحة لبس الحرير 1ا شك 
من أذى الفغدل » وخص غيره بغير ذلك» وكذلك دخوله 1 جنباً ومكثه فيه 

من خواصه كما ذكره الثوروى وقواه . وإن احتلم ف المسجد تيمم خروج إذا 

ُ مخف وإن اف مجلس مع التيحم ولايصلى ولايقرأ وهذا التيدم واجب 
وهو ظاهر ما قى ”الميط “. وصرح فى ” الذخيرة “ أن هذا الترمم مستحب. 
كا ف ص« البخر اأرائق “ ويؤيده خروج النى 1 من المسجد جين تذ كر أنه 
جنب ؛ وأفيمتٌ الصلاة وتأوله يأنه لعله له تيمم فبعيد . وللقائل بالوجوب أن مله 
على خصو صيته عد كا تقدم وهذا كله فى الحروج » وأما الدخول بلائيدم 
فلا يجوز عندنا قولا” واخداً » ووز عند الشافعى العبور دولا وخروجاً 
كنا نقحه شيخنا رعه الله فى أماليه على ” جامع الثرمذى» . ْ 


- باب 5 جاء ف كر اهية إثيان الائض تت 


قل تقدم أن وطبئى الحائضن حرام ق[طعى » وانعقد عليه الإجاع . وقالوا بإكفار 
من امتخله ومع هذا عبرعنه المؤلئف بانظ الكراهية . قال الشيخ رحمه الله: وقد 
يوجد فق لات اسلف مثل هلم! التعثئير فلإبدع .قلت : وقد روى ابن ججربر 
ق ” تفسيره » (١1-١؟١ا١)عن‏ عكر مة عن ابن عباس : كان يكره أن نؤلى 
المرأة فى دبرها . أ فاعله ير يده البيخ ببعذن الساف والله أعل . ش 


حديث <رمة إنيان الخائض /اهك 


: النى مدلا فال : من أى عالقا أو امرأة فى دبرهسا أو كاهباً 
قوله : أو امرأة فى دبرها. قال أبو حايفة وجهور أهل السنة بحرءة 
وطنى المرأة فق ديرها فلا عبرة لا جاءت زوايات قى سبة جوازه إلى ابن 
عمر وغيره» والبخارئى ف #صديحه“ لما روى عن ابن عمر ذلك قال ” يأتيها 
ق“'فل يذكر مدغعول ” فى“ ا بصح؟ وقد أخرج الطحاوى فق ” شرح 
الآثار” والدارمى فى ”مسئده“ (ر ص ب د"( ) وابن جريز فى تفسيره 
1ب ؟99يرعن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال له : يا أبا عبد الله إنا 
نشترى الجوارى فنخمض محديضاً » فقال : وما التحمرض . قال: الدبر فقال 
بن عمر : أف أف بفعل ذلك ٠ؤمن‏ أو هسم . قال شيخنا : و بعد صمة مثل هاا 
غنه ليست تلك النسبة إليه إلارزية تدع الديار بلاقع. وتأويل ما ورد عنه موهماً: 

أنه يأتيها فى قبلها من دبرها لاغير وقد صح عن ابن عباس أنه قال : إن ابن ' 
عمر ب والله يغفرله ‏ أوهم . رواه أبو داؤد . وكذلك لاعبرة 11 ينسب إلى 
مالك ولم ينقله عنه إلا هنون من المالكية والباق يتكرؤن رواية الحل حنه ولا 
يقرلون به . كا فى ” روح الممانى” 4"١ ١١‏ ) ( الطبعة الأميرية ) . و يقول 
القرطى (" - 944).: وما أسب إلى مالك وأصصابه باطل » وهم ا 
من ذلك لأن الإباحة مختصة »وضع الحرث الخ . . . . ويقول: وهذا هو الحق 
المتبع وال حيح فى السألة ولاينيغى اؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج فى هذه 
النازلة على زلة عام بعد أن تصخ غنه وقد حذرئا من زلة الغالم اه . وراجعه 

لمزيد التفصيل والببان فإنه أجاد ى تلخيص أطراف الكلام ونحقيق المقام . 

قوله : أو كاهنآ » حقق ابن خلدون المغربى فى ” مقدمة تاره “: يحث 
الكهانة وأنهاتنقسم إلى طبعية وكدبية فليراجع : وربما تصدق الكهاتة غير أنه 


١م‏ -لمه ) 
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و م د د م م 1 


قد كفر بم أئز 4 عل محمد . قال أبو فيسى : 


سس م مسرت 


اندها ضابطة. يعتمد » قربا تصدق ورا تكذب» ومن أجل ذلك لم يعتبرها 
الشريعة بئاناً ومنع عنهاع قاله الشيخ . قال ابن الأثير : الكاهى الذى يتاطى 
الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان. ويدعى معرفة الأس رار الخ . وقال 
الشاه ولى الله فى ” حجة الله البالغة “ : فلا تشكن أن النهى ليس معتمداً على 
ْ عدمها فى امارج بل على كرنها مظئة للخطأ والشرك والفساد كما قال 'غز من 
قائل : ” قل فيها إثم كبير رمنافم لناس” (؟ ل 144) وهذا قريب مما 
قاله شيخنا . 


قوله : فقد كفر. جرى مجرى لترهيب والوعيد وليس كفر حقيقة فإنه لاكفر 
بارتكاب ٠عصية‏ وإن كانت كبيرة ما تنستحل بعد حسم 1ه 3 
٠‏ فالغرض د 


ْ فاقد 6: قدا شتهر أن المتأول لايكفر وهو على ظاهره وباطلاته غير 
يح فإن 3 فى ضروريات الدين كافر كنا صرح به انلرالى وفى حاشيته على 
شرح العقائد النسفية“ وغيره من الققين» وممن صرح به الشيخ تتى الدين ابن 
دقيق العيد الشافعى المالكى . ثم إن الجهل فى ضرو ريات الدين لابعتبر عذراً فى 
الشرع كا لايعد غذراً فى الجهل عن الاعتقاديات» فالصلاة فريضة » وكذلك 
اعتقاد فرضيتها فرض . وكذلك حصول عامها فرض » والجهل بها والجحود 
عنها كفرء كما أن السواك سنة نبوبة وحصول علدها سئة » ولكن الاعتقاد 
بعد حصول الغلم بكونه سنة فرض » والجحود كفر وجهله لايرجب الإثم ؛ 
فإن 1 باأسنة لايلزم به الإنم كا لايلزم الثم بتارك السنة. أكاده الشيخ 
رحمه الله , 


فائدة ؛ الشيخ رحمه الله : رسالة نفيسة سماها ” إكفار الملحدين 


يحث كفارة من أن حائضاً هوه 


لانعرف هذا الحديث إلا من .جديث حكم الأثرم عن أنى تميمة المجيمى عن 
أبى هريرة» وإنما معنى هذ! عند أهل العلم على التغليظ . وقد روى عن النى يَيد 
قال : من أتى حائضاً فليتصدق بدينار . فلو كان إثيان الخائض كفراً لم يؤهر 
فيه بالكفارة . وضعضف محمد هذا الحديث من قبل اسناده » وأبو مرمة 
الحجيمى اسمه طريف بن مجالد . 
( باب ما جاء فى الكفارة فى ذلك ) 
حدثنا : على بن حجر نا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن 

النى يِفو فى الرجل يقع على امرأته وهى حائض قال:: يتصدق بلصف دينار . 
ق ضرو ريات الدين» ف غاية من الأهمية كنا قدمئا ذلك والموضوع مهم أصبح 
مزالا" للأقدام والأفهام وأول كتاب عرفناه فى هذا الموضوع كتاب ” فيصل التفرقة 
بين الإسلام والزندقة" للإمام حجة الإسلام الغز الى» وقد طبع بمصر و باطند. جميعا؛ 
وقد افتبس منه غياراته المهمة فى ” [إكفار الملحدين “ وقد استوق الموضوع 
2 من جميع نواحيه » ول يغادر عبارة فى الموضوع من غرر نقول أعلام الآمة. 
وأعيان القوم إلاوقد أتى بها من مظان بعيدة عن الأقلام والأفهام فجزاه 
الله عن الأمة خخير ما جزى عباده المحسنين والعلاء العاملين . ' 

قوله : لانعرف هذا الحديث الخ . وفى”التهذيب” لقل نوثيق حكم الأثرم 
عن أنى داؤد وابن حبان فيكون صتيحاً عنده| أو حسناً ٠ ٠.‏ 

: ياب ها جاء فى الكفارة قى ذلك :ل 

! ذهب أبو حليفة ومالك والشافعى فق الجديد وأحمد ى رواية : إلى أنه 

لاكفارة وجوباً ءلى من وطئ فى الهرض عمد وإتما عليه التوبة والاستغفار . 
وحكاه اللحطانى عن أكثر العلاء وابن المذر عن عطاء » وابن ألى مليكة » 
والشعبى » والنخعى ») ومكحول » والزهرى وغيرهم . وقال طائفة من 


45 0 معارف السان " 


. عدثنا 5 بن حريث نا الفضل بن موسى عن ألى حمزة السكرى عن 
ُ عبد الكريم ء عن مقسم عن ابن عباس عن الننبى 2 قال : إذا كان دما أحمر 
فديئار وإن كان ددا أصفر فنصف ديئار . قال أبو عيسى : حديث الكفارة 
فى إنيات الدائض قد روى عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً » وهو قول بعض 
أهل العم ؛ وبه يول أحمد واسحاق . وقال ابن المبارك : يستغفر ربه ولاكفارة 
عليه » وقد روى مثل قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد إن جوير 


وابراهم . 


العلاء ف با الدينار ق ابتذاء الدم م ونصف ديثار ى آخر 4١"‏ وإأيه ذهب هد 


سام حم حبسم .لح 


وماق والأوزاعى . [:” شرح المهذب" (1 050 ملخصا ] نعم تستحب 
الكذارة على ذلك التفصيل عند الشافعى » وكذلك عند أبى حليفة "كنا صرح به 
فى ” البحر اارائق “ ١9  1(‏ ) و” الدر انختار“ ١(‏ - ه537 ) وغيرها. 
والحديث من طريق *صيف عن مقسم » وخصيف ضعيف فالحدبث ضعيف 
بالطريق الأول» وكذلاك ضعيف بالطريق الثاني لآن مداره على عيد الكريم» وهو 
أبو أمية ابن أفى انارق اأبصرى ودو كذلك ضعيف ٠»‏ وله طريق آخر ترجه 
الحا , ابن دقيق الميد وابن القطان رواه ابن الجارود ٠ن‏ طريق عبد الحميد 
عن مقسم عن ابن عياس ولكن مع هذا الحديث ٠ضط‏ رب عند جمهور الحدثين 
وقفآ ورفعاً وانتطاعاً واعفالا وازسالا. واتصالا” فلا بة.م بمثله حجة فى 
باب . الأحكام كا فى ” التامخيس 
وافق ابن حزم الج.هور فى هله المسأاة انظر ” النحلى “ (5 187 ) وما 
بعدها . قالالراقم : وابلدمهور عماوا بموجب الدديث 1 | باستحباب الكفارة» 
وإنها قالوا بالاستحدباب درن ناوجوس .لآن الوجوب لايثبت بمثله بل يحتاج. إلى 
حديث تمرح قوى ى الاب ١‏ ولم دصح عزد الحجمهور ق ذلك شنى فاو صح 
عند آخر فلا يمكن أن يلزم به الد.هور » فا يقوله الشوكافى وأمثاله من بعضى 


“ رض )5١‏ وراجعه للتفصيل.. وقد 


لمر 


باب غسل دم الحيض 0 


) باب ما جاء فى فسل دم الحيض من الوب‎ ( ٠ 

حول ردأ ابن أنى عمر نا سفيان ع ن هشام بن عروة عن فاطمة بنلت المذر عن 
أسباء ابنة أفى بكر الصديى أن امرأة مسألت النى يَيكِيةٍ عن الوب يصيبه الدم من 
الحيضة فقال رصول الله يده : حتيه ثم ار بالماء ثم رشيه وصلى فيه . 
وفى الباب عر ن ألى هريرة وأم آيس بنت محصن . قال أبوعيسى : حديث 
أساء فى غسل الدم عدت سن تيع وقد اخدلف أهل العم فى الدم يكون 


المعاصر ين لاحجة هم فى ذلك على اللحمهور ولا داعية اتفصيل بعد ثبرت 
العمل بالحديث وإن كان بالاستحياب فيكنى روج عن العهدة فى الحماة 
والله أعم . 
م: باب ماجاء فى غسل دم الحيض من الثوب :س 
انف الأثمة الأربعة فى نجاسة دم الحرض غير أنهم اختلفوا فى بعض 

التفاصيل . وذكر الثر هذى قدرا من أتوال أهل العم . ا ْ 

قوله : أن امرأة » هذه الرأة المبهمة هى أساء نفسها كا وقعم ى رواية 
الشافعى عن ابن عيينة عن هشام فى هذا الحديث ولا يبعد أن يبهم الراوى اسم . 
نفسه كا فى حديث ألىسعيد فى قصة الرقية بفاتحة الكتاب. هذا ملخص ”العمدة“ 
)90'-1١(‏ و"الفتحم* 7١ 1١‏ ) . قال الراقم : والإبهام كا مر 
فى حديث معاذة فى ( باب الحافض لا تقضى الصلاة ) وقدبينا هناك . 

قوله : حتيه الح . الحت : هو الفرك باليد » وءثله الحك » واتقشر ؛ و 
الحتك . والقرص : هو الفرك بأطراف الأصابع رالأظفار . واأرش2: هو 
الغسل هنا ووقع ف رواية الصحيح : و” تنضحه “ ومعناه تغسل 5! فسره 
املحطالى وهو الأحسن. هذا ملخص. ”النهاية“ و ”العمدة“ ومن شاء الاطلاع على 
تفصيل ألفاظ الر وايات فلبراجع "العمدة" 1 ور 905). 


قد ٠‏ عدارت السئن 


على الثؤب فيصلى فيه قبل أن يغسله » فال بعض أهل العلى » 008 : إذا 
كان الدم مقدار الدرهم فلم يفسله وصلى فيه أعاد الصلاة . وقال بعضهم : إذا 
كان الدم أكير من قدرالدرهم أعاد الصلاة»وهوةول سفيان الثورى وابن المبارك» 
وم يوجب بعض أهل العم من التابعين وغير هم عليه الإعادة؛وإن كان أكثر من 
قدر الدرهم . . وبه يقول أحمد وإسعاق . وقال الشافعى: يجب عليه الغسل و إن 
ْ كان أفل من قدر الد, رهم وشدد فى ذلك . 


( باب ما جاه فى كم تمككث النفساء ) 


حدثنا : نصربن على نا جاع بن الوليد أبو بدر عن على بن عبد الأعلل عن 


قوله : وهو قول سفيان 3 1 وهو مذهب أنى حنيفة أن الأكر من قدر 
الد رهم فى الدم وغيره من النجاسات مفسدة للصلاة وأما .قد رالد رهم فالصلاة معها 
تكره حر بماً» وما دون الدره:م قبل كراهة تيز يه وقيلتحريم . كذا فى ”البح الرائق» 
778-1١١‏ ). وااراد بالد رهم عندنا هو درهم كل زمان كا قاله شمس الأثمة وهو 


الصحيح كا ف “البحر “ . وقال مالك : قايل الدم معفو ويغسل قليل سائر النعجاسات 
كذا فى”العمدة“ ( 4071) . فذهبه قريب من مذهب ألى حنيفة وسفيان . 


قوله : وبه بقرل أحمد . مذهب أحد أنه : إذا صلى ثم رآى عليه نجاسة 
فى ثوبه أو بدنه لاا يعم هل كانت عليه ق الصلاة أم لا فصلاته صحميحة . وإن 
عم أنها ى فى الصلاة لك. ن جهلها <ى فرغ هن الصلاة ففيه روايتان: فى رواية 
بعيد » وق رواية لايعيد » إلا أن يكون دما يسيراً غير فاحش فإنه لا تعاد 
قولا” واحداً وإن كان كثيراً تعاد منه الصلاة . واختلف أقوال أحمد فى مقدار 
الكثير » فروى شبر فى شبرء وروى قدر الكف ؛ وظاهر مذهيه مافحش ى 
قاب من عليه الدم . هذا ملخص ما فى ” المغنى” ( ١‏ س ١٠‏ للا و7168 ) وعلم 

هذا أن عاد مر ملك لريات ردقه سنا ليه تهون ار اختصار . 

5 0 تمكث النفساء :لس 


النفاس لغة : مصدار)ء نفست المر رأة بفم النون وفتحها مع كسر الماء إذا ولدت 


مث النفاس و نحفيق لفظه 55 
أنى سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت : كانت النفساء نجاس على عهد 
أبو عيسى : هذا حديث لانعرفه إلامن حديث ألى سهل عن مسة الأزدية عن 


أم سلمة » واسم أنى سهل كثير بن زياد . قال محمد بن اسماعيل : على بن 
فهى نفساء وهن نفاس» وأما إذا حاضت فيفتح النرن وكسر الفاء لاغير . وشرعاً: 
هو الدم اللخارج عقيب الواد . كذا فى ” البحر“ و” شرح المهذب“ (7 - 
606) 0 ومدة عر النفاس أربعون يوماً عند ألى حنيهة ومالك وأحمد 1 وعند 
الشافعى ستون يوم وهو الأظهر ٠ن‏ مذهه. كا فى ”شرح المهذب” 
5١‏ كالاه) واستغرب هن الئرهلمى ما تسبي إلى الشا فْء ى وهى: رواية عن 
مالك وحكق رجوعه عنها وقيل : بالفرق بين اانفاس هن ولاد الذكر وولاد 
الأنى ٠.‏ راجع ” قواعد ابن رشد “ ولاحد لأقله عزدهم ' حميعاً انظر ” البحر ' 
الرائق “ 17١9-١١‏ ) و” شرح المهذب" (؟ ‏ 8]ة) وما بعذها . وذكر 
فى كتب فقهائنا الحنفية فى يل أكير مدته لأن الروح لا تدخل فق الولد 
قبل أربعة أشهر فتجتمع الدماء أربعة أشهر فإذا .دخل الروح صار الدم غذاء” ١‏ 
0 ذإذا خرج الو آل ترج م كان متيس من الدماء أ ربعم أشهر ف كل شهر 3 
. حكاه فى ” البحر“ من ” العناية * 1 20 


0-5 : بالورس ىت بالفتح 0-7 ل بصم به 4 وهو 8 ان 
إلا باليمن بع فى عشربن سئة وهشو نافع لكلف طلاء » ولاق شرا : 
وأيس الذرب المورس عقو على الياه 1 من ”* النهاية “ 2 و ” إلقام ومن 08 0 


السواد والحمرة » وحمرة كدرة تعلو الوجه ( من ” القاموس “) ٠.‏ 


00044 معارف السين 
.عبد الأعلى ثفة» وأبوسهل ثة ؛ولم يعرف محمد هذا الحديث إلامن جديث أنى سهل : 
وقد أجمع أهل العلى من أصماب النى 132 والتابعين وهن بعدهم على أن النفساء 
تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ثرى اطهر قلى ذلك فإنها تغتسل وتصلى ٠‏ 
فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لاتدع الصلاة بعد 
الأربعين » وهو قول أكثر الفقهاء » وبه يول سفيان الثورى وابن المبارك 
واإشافعى وأحمد واسعاق وبروى عن الحدن البصرى أنه قال: إنها تدع الصلاة 


خسين يوماً إذا لم تطهر » ويروئ عن عطاء بن أى ر باح والشعيى ستين يوماً . 


( باب ما جاء فى الرجل بطوف على نساثه بغسل واحد) 
حدثيا : بندار نا بو أون ا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن رسول 
يي كان يطوف على نسائه فى غسل واحد . وفى الاب عن ألى رافع . قالٍ 
أبو عيسى :. حديث لل حديث تيح » وهو قول غير واحد هن أهل العلم 
ب باب ما جاء قَ الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد حت 
بندار : هو محمد بن بغار . وأبو أحمد : محمد بن عبد الله بن الزبيز 
الز بيرى الكوف 5 وساميان هو الثورى كما قاله بعض 5 
قوله : كان ,طوف كنابة عن الماع وقرينته فى ”غسل واحد”. وحدبث 
: الباب أخرجه ” البخارى» بلفظ آخر . ش 
قوله : على نسائه » وهن تسع كنا قَّ رواية أو إحدى عشرة "ما ف 
رواية أخرىء» أنظر التفصيل فى ” العمدة “ (  »‏ ”” )و ” الفتح “ 
1ج 1كةا).. 
قوله : نى غل واحد . أجمع العباء على أنه لايجب الاغتسال بين اللماعين 
وإتما هو مستحب» والحديث صرخ فى ذلك فإن المتبادر من الغسل هو الغسل 
الواحد بعد الفراغ ٠‏ وعامة عادنه َف الاعتسال بين المماءعين كا ق حديث 


بحث الاغنسال بين احالف 0ه 


ل البصرى أن لابأس أن يعود قبل أن يتوضأ. وقد روى محمد بن 


أنى رافع عند أنى وه والنسالى : أنه صلا 1 طاف ذات يوم على نسائه » 
يغتسل عند هذه وعند هذه ء قال : فقلت يا رسول الله ألا جعله غسلا” 
واحداً ؟ قال: هذا أزى:وأطيب وأطهن . هذا ملنفصن “العمدة»: و” الفتيز». 
بزيادة . 9 طوافه يكو على كن فى ليلة واحدة أو ساعة من البل أو النهار 
كنا فى رواية 0 فيشكل أن أقل القسم ليلة 5 امرنأة فكيف هذا ؟ 
وذهب العلاء فى االجواب إلى وجوه : | 


الأول : : 


الثانئى : 


أنه كان ذلك عند إقبالة من 00 حيث ٠‏ لاتجسع يلزم ؛ لأنه كان 
إذا سافر أقرغ بين نسنائه . فيسافر يمن حرج سهمها ء» قالسه ابن 
عبد الير . 0 

أن القسم لم 3 واجيا عليه وهو قول: طوائف . 1 ن أهل العلم وبه 
جزم أبو عيذ الأضصطخرى من الشافعية ويجب غند الأكارين فيستدل 
به من قال بعدم الوجوب ولايحتاج إلى تأويل . 


: كان ذلك واعاء صاحية النوبة |[ امتادنية: أن برض ف ليمك 


عائشة ع قاله أبو عبيك . 
أنه كان ذلك عند امشيفاء القسمة 7 م يستائض الفسمة » 2 اليب 
:: أنه كان ذلك قبل وجوب القسمة» وذلك عند القائلين .بوجوبها . 


أنه طُ قد شخصه الله بأشياء ىق ! لنكاح» ممه 1 م -أعطاء ساعة فى كل 


لياة لايكون لأزواجه فيها حق يدخل فيها على يعون فيفعل 1١‏ 


الب يا دي ااي ركد ارايت ب لمر ان . 


(م6-.ةه) 


431 معارف السئن 


يوسف هذا عن سف سان فال عَنْ ألبى عروة عن عن أنى الطاب عن 


سم م 1 ساسم سس سم السسي 


كتاب - 5 0 ع 3 عباس » قاله ابن العربى هذا الحتين 
” العمدة “» و و ” الفتح“ ' وغيرها . 
السابع : أنه واقعة حجة الوداع وكان أراد 2 1 عَيْئه أن يحرم ار 
داجتهن كلون » فهى واقعة حال وإن عبرها الراوى بلفظ كان 
المشعر بالاستمرار والعادة» قاله شيخنا سماكيا عن القاضى ألى بكرابن 
العربى ولم أطلع عليه بعد لافى ”العارضة“ ولافى” أحكام القرآن” لهء 
والذى حكاه البدر العينى وابن حجر عنه كنا مر فى الوجه السادس 
هو الذى قاله فى ” عارضة الأحوذى”“ وال أعلم . 
3 قال الراقم.: والذى يطمين إليه القاب أن الواقعة وقعت مرة أو ٠رئين‏ 
وذلك ف حجة الوداع وكانت أمهات الأؤمنين كلون موه 0 ورج ل 
من المديئة بعد ما صلى الظهر وصلى العصر بذى الخحزيفة وبات بها ولما كان 
ير دل الإحرام وهن سئته أن يأق زوجته قبيله او كانت -معه » فكان إتيانهن 
لآداء هذه السنة وهى لاتأنى إلا بإتيا ون جميعا » لأن كلا" منها زوجته وكل 
واحودة منهن كانت ريد الإحرام 3 فك أنة مطاوب ف حدق الزوج فكذلك 
فى حق الزوجة ؛ ثم لما أراد الإحلال يمنى يوم النحر بعد الإفاضة فكذلك أحل 
إحلالة” كاماد" بإثيانهن أداء” لسذة الإحلال فى حقه وحتّهن حميعاً » وربما يكون 
ذلك عند العصر أنه 2 طاف الإفاضة عند الظور ورجع إلى «نى فكذلك 
الإتيان عند العصر قبل الصلاة أو بعده كما فى رواية ” مسلم “ عنابن عباس» 
وعلى ذلك ظهر وجه إتيانون حميءاً فى وقت واحذ قضاء طذا السنة فى حة 
وحقهن و الله أعلم : 


. بيان أنه وَل أعطى . فوة أربعين رجلا . 000 


لقن : وأبو عروة دو عور بن ١‏ اشد > وا االخطات تتادة بن دعامة 5 


فائدة : (1) وقع فى حديث الباب عن أنس ف ” صبيح البخارى“ 
”كنا زتحدث أنه أعطى. قوة ثلاثين رجلا 3 وف ” صويح الاسماعيلى. " ءن 
٠‏ عوديث أنى يعلى عن ألى موسى عن معاذ ” قوة أربعين”" وفى ” الحلية “ لأى : 

نعم عن ن مجاهد : «أءمط لى قرة أربعين رجلا كل رجل ٠ن‏ ارجال أهل الجبنة ». 
وق حديث عبد الله بن عمر ورفعه: ”أعطيت قوة أربعين فى البطش والياع » 
و رويئا فى حديث زيد بن أرقم مرفوعاً: * إن الرجل من أهل الحنة ليعطى لى قوة 
مائة فى الأكل والشرب والماع والشهوة “ أخرجه أحمد والنسائى والحاكم 
وصصحه وق حديث الس هن النى جَإفا1 : ”يعطى اأؤهن ف الحنة قوة كذا وكذا 

من الماع » قبل يا رسول أو يطيق ذلاث ؟ فقال : يعطى قوة ماثة رجل”. 
رواه الترمذى وقال : حديث غريب صميح الح . وصفحه ابن حباف . فكان 
رسول الله يديد أعطى قوة أر بعين رجلا من رجال أهل الحنة . ورجل من 
أهل ابحنة يعطى له قوة «ائة رجل : فإذا ضر بنا رفن ف مائة صا رت أربعة ش 
آلاف . هذه مقتبسة من ” العمدة“ (17 #0 و#5)و” الفتح * اللكرلفة 
ثبت أنه ل أعطى قوة أربعة آلاف رجل ٠‏ فانظر إلى هذه القوة الحارقة 
للعادة ما هو دايل سمال خخلقه وجسمه ما لم يوجد له نظير فى العالم » وثبت 
ذلك بأحاديث وآثار صبحة تثر وتروى ايست قصص؟ ناريخية أو حكايات 
موضوعة خيالية . ظ 

)١(‏ كان لباعث على ذكر هذه الفائدة هو دفع م| بوسوس به به قاوب ضعفاء 
المؤمنين ورد ما يتفوه به ألسنة الملحدين والمستشرقين ورفع ما اختاج فى أفكار 
بعض أهل الأقلام من أهل الدصر من لم يثاج باندين صدره ولم نطمئن نااقائق 
الدينية قلبه ولم يستئر بنور العلم الصحيح فكره والله المستعان . 


54م 2 ٠‏ معارف السان 


م مع هذه القوة اتخارقة لاعادة 0 يتزوج فى شباءه وريعاته إلى أن بلغ 
من عمره لازة و سين عاماً إلاخديحجة باستدعاء ديجة نفسها وبإصرار عمه 
أنى طالب ؛ وكانت هى لي وباغت من عمرها أربعين عاما وقيبل خمسة وأرفت: 
فم زوج ف فى حباتها ولم يتزوج بكرا إلا عائشة ولم يكن كته ين قدم المدينة 
إلاسودة » ودخل على عائشة بالمديئة ثم تزوج أم سامة وحفصة وزينب بنت 
شرمهة ى الثالثة أو الرابعة » م تزوج بنت جحش ف الخامسة » ثم جويرية 
فى السادسة» ثم صفية وأم حبيبة وميءونة ف السابعة» وكانت سودة وهبث يومها 
لعائشة ولم يعم أنه اجتمع عنده هن الأزواج أكثر من بسع نسوة بالتزويج . 
هذه مأخوذة هن ” السيرة الحلبية “ و ” العمدة “ و ” الفتح“ . فقس هذه 
النوة الدارة: إل هذا التعفف اتلتارق 1 هذا الشنيو” الفائق وها إلى ذلك من 
قاة أكله وأناعته وعدم شبع بطنه فهل يتصور فى البشر أكل منه. عفة وأشد 
2 عصدمة وأفوى منه صبرا عايه صلوات الله وتحياته وتسلماته وبركاته . وهل | 
يتصور فى العقل بملاحظة هذه الجهات كلها بشراً »للك لإربه وشهوته . وبعد 
هذا كله ليس هذا إلاإعاز للقدرة الإخرة . ثم لاحظ الحكة فى هذا التعدد 
من نقل الشربء.ة ااتى تختص بالا ساء وقد ندل من :عاثثة واحدها الكثير الطيب 
واحتاج الصحابة ومثل الفاروق إلى كشف المسائل عنون وإلى عاوءيمن وللاحظ 
عن شدة حيائه يَكْيْة حتى كان أشد حياء, ءن العذراء فى خدرها وحتى كان 
لايثيت أظره يي عل وج ه أ<د فكان من اللارم هذا النعدد لتفتح أبواب 
الشرائع للنداء ولاسها فى ما يتعاق بمحاسنه الباطنة وشئون حراته انلفية ونظام 
معيشة فى داخل البيت وحتى تتوار ذلك فلا بيتى أدنى مال لمر ناب فسبحان 
الله القدير يصطق م ايشاء ان يشاء ( ألله مجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من 


يأبيب ) . 


الوضوء بين اللراعين 1.58 


ا وات اا 60 


ه 00089 من 
( باب ما جاه إذا أراد أن بعود وض ) 
حد ثنا : هناد نا حفص بن غياث عن عاصم الأدول عن أى المتوكل 
عن أبى سميل اللودرى عن الننى 1 قال : إذ أى أحد كم أهله 9 أراد أن يعود 
فليتوضاً بنها وضوء” . وف الباب عن عمر. قال أبو عيسى : حابث أنى معيد 
حديث حسن صرح » وهو قرول عمر بن الخطاب» وقال به غير واحد ءن أهل 
العلم قالوا : إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن بعود فليترضاً قلى أن يعود . 


وأبوالمتؤكل اسمه على بن داؤد . وأو الخدرى اممه سعد بن م'للك بن سئان . 
000 .ده اناج ما جاء إذ|. آراى أن تقؤة توظنا انك 
/ ضوء فى خلال الجواعين منا وب وليس بواجب عند جمهرة الآمة ما 
عدا طائفة من أهل انظاهر وعند يزيد بن حبيب الاأكى » و نسب ذلك إلى عطاء 
وابراهم وعكرءة والحسن وابن سيرين واحتجوا يحديث الباب وأخرجه ”.سل“ 
هن نفس هله الطريق وحمل ال+ه.ور الأمر غلى. الندب دون الوجوب لزيادة 
ثبتت وحصت فق هذا الديث عند ابن خزيمة هن طريق ابن عيينة : ” فإنه 
أنذط للعود “ فدل على أن الأمر الإرشاد أو الندب مصلدة للطييمة » وكذلك 
يؤيد الجمهور ما رواه الطحاوى من طريق موسى بن دقبة عن ألى اهداق عن 
الأسود عن عائشة قالت : كان النى يفيه يجاح ثم بعود ولأنوها . ومن حمل 
الوضوء على اللغرى من غسل الفرج فيرده لفظ أبن خز يمة : ” فليتوضاً 
وضوءه للصلاة “ ؤيحمل أن يكون المأسرب إلى دؤلاء التاسعين دو القول غنهم 
لأجل الندب دون الوجوب فروى ابن أفى. شيبة كا ذكره الرملى عن 
الحسن: :. أنه كان لا برى بأسآ أن انع الرجل مع اءرأنه ثم يدود قبل أن 
يتوضأ . قال : وكان:ابن سيرين يقول : لا أعلم بذلك بأساً » إما قبل ذلك 
لأنه أحرى أن يعود . هذا ملخص ” العمدة “ (؟ - 58 و 74 ) و ” الفتح” 
٠ 0‏ 


مف محارثف السين 


( باب ما جاه أذ أقبمت الصلاة ووجد أحدكم 
الخلاء فلييداً بالغلاء ) 


حدثنا : هناد نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن 
الأرقم قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام القوم وقال :. 


: باب ما جاء إذا أقيمت الصسلاة ووجد أجدى اللحلاء فلييدأ بالحلاء :# 

الجاعة فى المكتوبة اخختلف العلا فى حكها إلى أفوال : واجبة. » أو سنة 
مؤكدة » أو مستحبة » أَوؤْ فرض عين » أو فض كفاية » أو شرط لصحة 
الصلاة . أنظر ” فتح القدير“ 1١١‏ 74# ) ( باب الامامة) و” العمدة “ 
(5--588) . ومع هذا عند كل فريق أعذار صصرحة لثرك اللهاعة ومدافعة 
الأخبئين هن حملة أعذار ثرك اللياءة عند الكل . وعند الحنفية تبلغ هى إلى 
عشرين» نظها ابن عابدين الشامى بقوله : 


أعذار رك جماعة عشرون قد أو دعتها فى عقد نظم كالدرر 
مرض وإقعاد عمى وزمانة ١‏ مطر وطين ثم برد قد أضر 
قطع لرجل مع يد أو دونها فلج وعجز الشيخ قصد السفر 
حوف على مال كذا من ظالم أو دائن وشهى أكل آل حضر 
والريح ليلا" ظلمة تمريض ذى ألم مدافمة ابول أو قذر 
ثم اشتغال لا بغير الفقه ى بعض من الأوقات عذر معتبر 


كذا فى ” شرح الدر اتختار" ١(‏ ل 9١‏ ه) و” حاشية البحر* ١(‏ ل ش 
5 . ثم هنا ألفاظ : الحاقن » والحاقب » والحازق ب بالزاء المعجمة ل 
والحاقم حابس باابول والغائط » والمدافع للريح» والمدافع للبول والغائط معا 
النشر على ترتيب اللف مأخوذ دن ابن عابدين وغيره وحكم الكل واحد والحكمة 


حديث إذا أقيمث الصلاة فوجد أحدكم الدلاء 354 
سمحت رسول الله ييخ يقول : إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدم الخلاء فاييداً 
بانلجلاء 8 وق الاب عن عائشة وأى هرررة وثوبات وأى أماءة 6 قال ابوغيمان : 


فى كراهة الصلاة فى هذه الحالة اشتغال الفاب وعدم تفرغه ل#شوع والحضور 
الذى هو روح العبادة . وعن أنى حنيفة : لأن يكون أكلى كله صلاة أحب 
إلى من أن يكون صلاقى كلها أكلاة اه . ومن صلى فى ذثل هذه الحالة جازت 
صلاته مع كراهة ولا جب عله الإعادة » وإليه ذهب الىنفية والشافحية 
والحناواة . وعند المالكية يجب الإعادة وإن كان بعد الوفت فق قول لالك . 
هذا مالخص ما قاله فى ” المنهل العذب“ ١١99-4؟)و”‏ الغنى” 1١‏ 


4) و” العمدة »“ 59 55لا ) ربعض أطراف المسألة سيأتى إن شاء الله 
تعالى فى ( باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ) . 
ومن عرض له هذه الخحالة فى أثناء الصلاة فيذهب ويفرغ ثم يعيد الصلاة 
وعلى رواية شاذة عن أنى يوسف : يينى ولايلزم الإعادة . هذا ملخص ما ى 
* العرف الشذى” وانظر ” البدائع “ .)57-1١(‏ ولم أرما فى ” العرف” 
صريحاً عن أنى يوسف . وراجع ” الفتح“ لابن الهام ١(‏ -. 54" ) والحاصل 
أنه نكره الصلاة مع مدافعة الأخيثين سواء كان بعد اإشروع أو قبله وكذلك 
محضرة الطعام ونفسه تشوق إإايه . هذا ملخص ماق ”فتح القدير“ (١-91؟7)‏ 
و”اليحر”  ١(‏ 45") ثم إذا فائته اللاءة لايجب عليه الطلب ق مسجد 
آخر فإن ذهب إلى مسجد آخر رجو ادراك اللياعة فحسن وإن صلى فى مسجد 
حيه فحسن . [ ملخص ”البدائع “ ١(‏ س )١1685‏ و”البحر” ١(‏ --45*) . ] 
بق ما إذا خشى فوت الاعة ولايد جاعة غير ها فهل يقطعها كا يقطعها 
إذا رأى على ثوبه نجاسة قدر الدرهم ليفسلها أو#لا؟ كما إذا كانت النجاسة أقل 
من قدر الدرهم »والصواب الأوللآن 'زك سلة الجاعة أولى من الإتيان بالكراهة 


يف3 معارف السين 


هكذا زوى مالك بن أنس ويحبى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ 
عن هشام بن غروة عن أبيه عن عيد الله بن الأرقم . وروى وهيب وغيره 
عن هشام بن عروة عن أببه عن رجل عن عبدالله بن الأر تم » وهو قول غير واحد | 
من أصراب النبى عيكو والتابعين» رمه يقو ل أحمد واحماى قالا: لايقوم إلى الصلاة ' 
وهو بيجد شيئاً ٠ن‏ الغائط والبول قنلا: إن دخل قى الصلاة افوجد شيا ن ذلك 
فلا ينصرف مالم يثغله . وقال ب:ضص أهمل العلم :: لاب س أن يصل وبه غائط 
أو بول مالم زشغله ذلك عن الصلاة . 


كالقطع لغسل :قدر الدزهم 0 واجب لفعله 1 م دقفل السئة ملاف غسسل ش 
ما دونه «إذه مستحب فلا يثرك السنة الك لأجله كذا حتقه فى ” شرح 
المنية “ كنا فى ”رد المحدار “* )5٠١ .- ١(‏ ثم العبرة فى ذلك لرأى المبتلى به ٠‏ 
فإن كانت المدافدة قوية ورأى إخلال حضوره ف الصلاة إخلالا” لايتمكن 
من الحفور لذلك فرتصضرف وإلا فيصلى » هذا إيضاح ما فى العرف الشذى" . 
وق ” ابحر الرائق “ فى الهزء الثاني من المكروهات ما يؤدئ معناه فقال 
وإن كان الاهمام يشغله بقطعها » وإن مضى عليها أجزأه وقد أساء انتهى . 
قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام «أكل صلاته. أن 
صلاته مجزئه كذلاك إذا كان داقباً اء 0 قال الطحاوى : لايتنفون أنه لو شغل 
قلبه بشئى من الدنيا أنه لايسْتحِبٍ له الإعادة كذلك إذا شغله البول اه : كذا 
َ 1 لان قدامة ١(‏ اكه ) . 


قوله : ٠‏ كذ روف مالك الل وجملة من رو او حن هشام ع عن عروة ءن 
عبد الله : 00 معاوية محمد بن غخازم ٠‏ ومالك 5 بن سعيد القطان» وسفيان 
ابن عييئة » وزهير بن معاوية ٠»‏ وحفص بن غياث» ومحمد بن اسعاق. وتهاع 
ابن الوليد » رحماد بن زيد » ووكيع ؛ والمفضل بن نضالة » ومحمد بن كنانة . 
كنا حكاء الزرقانى عن ابن عبد “بر  ١(‏ 588) فهؤلاء كلهم لم يدخلوا بين 


الونوء دن ٠‏ ال وطنى - وطرق تطهير الأشياء اجنلفة ” لفن 


يد ل 7 اج ل ان لصبمسا عع سم« ل سسسب 


) أي اد فى الوض ن* هن ن المرط دعق 77 
ىثنا : قتيبة ذا هالاك بن أنس عن #مد بن عمارة عن محمد بن إبر اهيم 


عن أم ولد لعيد الرحمن 


عروة ربين. عبد الله بن الأرقم رجلاً » ويؤبده رواية عبد الرزاق ( كا 
حكاه ازرقافى ) عن أيوب بن موسى عن هثام بن دروة دن أيه قال خرجنا 
ش فى حج أو عمرة هم عبدالله بن الأرقم فأقام الصلاة »ا ثم ثال : صلوا وذهب 
الحاجته فلا رجع قال : إن رسول الله 1 قال الح . فهذا صريح فى أن عروة. 


سمعه هن عبدالله نفسه بغير واسطة فاار اية متصاة لا منقطعة كما أوه.ه رواية 


وذيب وشهوبا وأبو ضمرة . 
: باب ماجاء فى الوضوء هن الموطبى :- 

النجاسة مثل البول وكوه إذا أصاب الثوب أوالجسد لا باهر إلا بالغسل ١‏ 
وعليه إجماع الآأمة » وكذاك النجاسة الرطابة ذات جرم إذا أصابت ثريا فسبيلها 
الغسل عند أنى حنرفة والشافعى . وإذا أصابت مثل خف وثعل فيطهر بالداك 
والمسح على الأرض النظيفة عندهم حره؟ إلا عند الشافعى فيجب الغسل عنده 
بالماء . كذا فى ”معام انسين” : )١١8-‏ وغيره وانظر ”المغى “ رق 0# 
وحديث أم سلمة إن كانت أصابث ذياها نجاسة رطية فلا يطهرها ما بعدها عند 
أحد من الأنمة الأر بعة إلا فى رواية الشافعى عن أحد حكاه شريخنا فى ”العرف”“ 
وحكاه الزرةنى فى ” شرح المؤطأ “ عن بعض العاء ١(‏ - #ه) وتأو بل حديث 
أم سامة عندهم بإصابة النجاسة اليابسة » قال تلحطالى فى ”المعام” ١(‏ - 118): 
كان الشا فعى يقول + إنما هو فيا جر على م! كان اب لا يعلق بالثوب منه شى » 
فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل . وقال أح<مد بن حنيل 0 ليس 
معناه إذا أصابه بول ثم فر بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه: يمر بالمكان 

: (م-080) 


3 معارف السين ‏ ٍ! 
ابن عورف قالت قلت لأم صلمة : إنى امرأة أطبل ذبلى وأمشى فى 

فيقذره ثم يمر بمكان أطيبمنه فيكون هذا بذلاك . .. وقال مالك : إن الأرض 
يطهر بعضها بعض]ً إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض الوابسة النظيفة 
فإن بعضها يطهر بعضاً فأما مثل البول وتحره يصيب الثوب فلا انتهى ماخصاً . 
يستفاد من تفسير مالك وأحمد أن النجاسة الرطبة ذات جرم كالقذر دون الر قيق 
كالبول يطهر بالمسح على الأرض النظيفة » فا نقله الحطالى وأبو حامد كنا فى 
”المجموع ” ( 1١‏ 15 ) من الإجماع من عدم التطهير فلعل هو فى الرقيق مثل 
اليبول لا كنا يزعمه النووى عاءا فى كل رطبة . أنظر ”المجموع “ ( 458-1١‏ ). 
والذى حكاه ابن العرلى فى ” العارضة “ وابن عيد البر كما فى ” الز رقانى على 
الموطأ “ عن مالك قال معناه : فى القشب اليابس والقذر الجاف الذى لا 
بلصق منه بالثوب شنى الح . فلعل عن مالك روايتين فى معناه وهو ظاهر الزرقافى 
(1-لمه)والله أعلم . وقال الشاه ولىاللهالدهاوى فى ” المصنى شرح المؤطأ “ 
بالفارسية ( ١‏ س 58 ) : وهذا يؤيد ماقلت آنفاً أن ذلك معفو حرج كما أن 
غسل الثوب والبدن من دم اجرح معفوعند المالكية لأجل الحرج » وكا أن الماء 
المستنقع فى الطرق تكون فيه النجاسة إذا أصاب ثوباً يعئى عند المالكية لأجل 
الخرج » وكما أن النجاسة الرطبة إذا أصابت خفاً فيطهر بالدلك عند الحنفية 
وليس أى فرق عندى بين الماء المستنقع الذى فيه لجاسة إذا أصاب ثرباً ودم 
الجراحات والبثرات إذا أصاب ثويآ وبين النجاسة الرطبة أصابت ذيلاً ثم 
اختلطت بالأرض الطاهرة فتنارت أو فركت والله أعلم . وجمهور الفقهاء لم 
يعملوا بهذا الحديث التهى كلامه مترحاً إلى العربية . وأجابوا عن هذا الحديث 

أنه ضعيف لجهالة أم ولد لإبرهيم بن عبد الرحمن فلا يعرف حاها فى الثقسة ' 
والعدالة . قاله اللخطابى فى ”المعالم “ والنووى فى” المجموع “ . والأولى فى ابوب 

ومعنى حديث اباب ما قاله شييخنا رحمه الله أن يقال : أن حكه صف هنا 

هن قبيل أسلوب الحكيم فإن النجاسة كانت غير مشاهدة وكذا إصابتها الذبل 


بحث النفاس ومحقيق لفظه /. 


المكان القذر فقالت: قال رسول ابله 2 5 : يطهرة مابعده . وروى عبد الله بن 


غير أنها توهمت ذلك حيث كانت لا تأدن من إصابتها » فغرضهه 4# أنه لا 
غسل فى ذلك » وإما عبر بقوله ”يطهره ما بعده“ دفعاً ا اختاج فى قلبها من 
الودوسة والوهم . فإذن يكون هذا ءن قبيل جوابه ككِيْدٌ فى بثر بضاعة وغير 
ذلك وإلى مثل هذا أشار ز الإمام الشافعى ى كتاب بم كذا قاله شيخنا 
ولم أر فى كلام الشافمى فى مظانه إشارة صر»ع.ة إلى ذاك غير أن افظه ربما 
يشير إلى ذلك إشارة حيث بقول فى (١١1س-/40)‏ من ” الأم ” : وكل ما 
أصاب الثوب ٠ن‏ غائط رطب أو بول أو دم أو خمر أو محرم ما كان فاستيقنه 
صاحبه وأدركه طرفه أو لم يدركه فعليه غسله وإن أشكل عايه موضعه لم يجزه 
إلا غسل الثوب كله ما خخلا الدم والقيح والصديد وماء القرح اه . وقال فى 
١(‏ - 49) : وإذا استيةن الرجل أن قد أصابت النجاسة ثوباً له فصلى فيه ولا 


يدرى متى أصابته النجاسة فإن الواجب عليه إن كان يستيةن شيثاً أن يصلى ما 
استيقن وإن كان لا يستيقن تأخى حتى يصلى ما يرى أنه قد صلى كل صلاة 
صلاها وى ثوبه النجس أو أكثر ٠نها‏ ولا بد منه إعادة شئى إلا ما استيقن 
والفتيا والاختيار له كا وصفت»وااثوب والإسد سواء ينجسه) ما أصابهاء وانلف 
والنعل ثوبان فإذا صلل فيها وقد أصابتها نمجاسة رطبة ولم يغسلها أعاد اه » فقد 
فرق بين ما يسنيقنه وبين ما لا بستيةنه فاعل إلى هذا يشير الشيخ والله أعلم و 
فى الباب حديث امرأة من ببى عبد الأشهل عاد ألىداؤد نالت: قات يارسول 
الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا معارن؟ آال : أليسى بعدها 
طريق أطيب منها ؟ قالت : قلت بلى » قال: فهذه بهذه. وجهالة هذه المرأة 
غير مضرة فإنها صحابية . 

قوله : القذر » القذر ما ستكر هه الطريءعة سواء كان نمسا أو لا » فهو 
أعم من النجس كذا فى ” العرف “ . 


نهف معارف السان 


المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن ممد بنعمارة عن #مد بن إراهم عن أم 


ولد هرد بن عبدالرحمن بن عوف عن أم سامة وهو وهم وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم 
ابن عبد النهن بن عوروف عن أم سامة وهذا الصحيح . وفى الباب عن عبدالله بن 
مسعود قال: كنا نصلى هم رسول الله يو ولا نتوضاأً من الموطتى . قال أبو 
عيسى : وهو قول غير واحد من أهل العلم قالوا: إذا وطبى الرجل على المكان 
القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه . 


( باب ما جاء فى التيمم ) 


. دا : أبو حفص عمرو بن على الفلاس نا بزيد بن زريع نا سعيد عن 


قوله : أم ولد لإبر اهم اسمها حميدة تابعية قاله الزر قالى ىق "شرح ا لوطأ“ 
وذكرها فى ” التهذيب “ و”التقريب ” فى حيدة عن أم سلمة أنها أم واد 
لإبراهيم . 

قوله : لا نتوضاأ من الموطثى » قال اللخطانى فى ” المعالم “ وابن الأثير فى 
” النهاية “ أراد عدم إعادة الوضوء من الأذى يضيب ااأرجل لا عدم غسل 
الرجل » وهذا فيه بعد . وحمل الترمذى ااتوضاً على غسل القدمين وهو الظاهرء 
والمعنى قى ذلك إذا مشى حافياً ول يأمن إصابة شنى فلا يجب غسل الرجلين 
لإ أن الاجاسة كانت مشاهدة وأصابت الندمين بل إنه لم يعتبر التوهم والشك . 
هذا مراد ما أفاده شيخنا فى ” العرف ” وعبارة ” العرف الشذى " غير 
أواضحة . 

:ا باب مااجاء ق التيمم أ 
التيمم فى الاغة: القصد يقال : تيمت فلانآً » ويممته » وأممته وتأمته أأى 


قصدتة . قال الشاعر : 


5-5 


قثادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أ.زى عن .أبيه عن جمار بن 


ولا أدرى إذا يحمت أرض 2 أريد الحير أيهما بلينى 


فال آخر: 
تيممتها من أذرعات وأهاها بيثر ب أدنى دار ها نظر عال . 


وشرعاً : قصد الصعيد الطاهر بصفة محصوصة وهو مسح اليدين والوجه 

عند عدم الماء حقيقة أو حكماً لاستباحة الصلاة وامتثال الأمر . هذا مامخص 
” طرح النئريب”» و” اهموع ” و ” العمدة " و ” الفتح* . والتيمم ثابت 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو رخصة وفضيلة اخقصت به هذه الأمة دون 
سائر الآأ*م كنا صرحت به الأحاديث الصحيحة المشهورة . وأجعوا على أن 
التيمم مختص بالرجه والبدين سواء تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر» وسواء 
تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها . وأحمدواءلى جوازه للمحدث وكذا جنب غير 
أنه يمكى لاف عمر وابن مسعود وإبراهم النخعى والأسود كنا حكاه ابن 
حزم وغيره » وقد ذكروا رجوعهم كذا فى ” العمدة “ ( ١68-01‏ )و 
“ المجموع “ )7١97٠(‏ كما قدمنا عن ابن الصباغ والضحاك . واختافوا 
فى مسائل» منها اختلافهم فى الكيفية باعتبار الفعل وباعتبار الل » والكلام فى 
موضعين . أما الأول : فذهبوا إلى خمسة أقوال كما فى ” العمدة ” (7 )١77--‏ 
و” قواعد ابن رشد “ و ” شرح التقريب” (؟ - ٠٠١‏ ) و”معلم السئن” : 
الأول : إنه ضربة واحدة للوجه والكفين وهو مذهب أحمد وإماق 
والأوزاعى » ونقله ابن المنذر عن جمهرر العلاء (أى الحدئين) . ' 

“إ“ا الثانى : ضربة للوجه وضصربة أخرى لليدينء وهو مذهب أل ىحنيفة» ومالك 
والآورى» والشافعئ » واللبث ء وعامة الفقهاء , كاي ابن المنذر 

أيضاً عن على بن أنى طالب وابن عمر والحسن البصرى والشعبى 
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معازق ادن ؛ 


ياسر أن النى َفيك أمره بالتيمم _ جه والكفين..وفى الباب عن عائشة وان 


الإو 


وسالم بن عبد الله كنا. ى ” شرح المهذب“ (؟ ب )73٠١‏ وقال : 
وهو قول أكثر العلاء 3 الفقهاء ) 

ضربتان يمح بكل منها الوجه والذراعين » وذعب إبه لسن بن 
حى وابن أنى ليل . 

: .ثلاث ضربات: الأولى للوجه والثائية لليدين والثالثة لا جميماء وذهب 
إلبه ابن سير رين » وروى عن مالك استحباب ثلاث ووجوب اثنتين . 
وعن ابن سيرين ضعربة لاوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين ٠.‏ 


5 أربع ضربات: ضربتان لكل من الوجه واليدين » وذهب إليه طائفة 


من العلاء . وقل ابن بزية : ليس ل الت كه البدر 
العينى . 


وأما الثانى :أى اختلافهم ف محل اأسع” ذذهبو 0 فيه 5 ا بعة ة أقو ال : ' 
الوجه والكفان وذهب إليه الأوز اعى وأحمد واصاق والظاهري ية وهو 


تنم ااا مارري فى لكر انا قاله ابن عيد البر . حكاه العراق .. 
فى ” شرح التقريب” » وذهب إإليسه عامة أهل الحديث كنا قاله . 


. الحطانى فى ”المعالم»‎ ٠ 


الثافى 1 


الثالث : 


الوجه واليدان إلى المر فقين » عر فاه أنى حنيفة ة والثورى واليث. 
والشافعى و فيرهم من فقهاء الأمة» وهو مشهور مذهب مالك كا فى . 
”قواعد ابن رشد” ١(‏ - 5ه) وهو ظاهر "المدولة" (845-1) 22 


أن الفرض فى البدين إلى الكفين وما زاد إلى المرفقين سئة » وهو 


...2 مروى عن مالك جعله ابن رشد روانة عنه وجعله العراق ف #شرح ١‏ 


التقريب” و ” الزرقانى”. 3070-1 ) فى ” شرح المواهب" وغيره 


.. مذهباً له.» وجعله النووى تطبيقاً بين الروايات كاه الزرقانى . 


بيان الأحاديث فى صفة التيمم . 0 لهذا 


عباس . قال أبو عيسى : حديث عمار حديث حسن صميح . وقد روى عن 
الرابع : .. :أن الفرض. المح إلى المنكبين والإبطين ». وهى مذهب ابن ذهانت. ش 
الرهرى وثفرد بيه . 1 0 5 
٠ ْ‏ والكيفيات المروية فى الأحاديث فق 0 وردث بذكر 5 
وبذكر الكفين وبذكر المرفقين وبذكر نصف الذراع والساعد وبذ كر الآباط . ' 
فهذله خسة) وف رواية عند أى داؤد والنساتى وابن اماجه ٠‏ ن طريق عبد املك 
ابن شعيب بن. الليث إلى ما فوق المرفقين. ويقول الحافظ فى”الفتح” #4 
( باب التيمم للوجه والكفين ) :. الأحاديث الواردة ى صفة التيمم لم يصح 
منها سوى حديث ألى جوم وعمار وما عداها ضعيف أوممتلف فى. رفعه ووكفه» 
والراجح عدم رفعه » وحديث أفى جهم بذكر اليدين مجملا” وحديث مار 
بذكر الكفين فى ” الصحيحين“. وبذكر المرفقين فى السئن » وفى رواية إلى 
نصف الذراع » وفيها. مقال. وأما رواية الآباط فقال الشافعى وغيره :إن كان ذلك ٠.‏ 
بأمر النبى يلكي فكل تيمم صح للنى كيد بعده فهو ناسخ وإن كان يغير أمره 
فالحجة فيا أمر به » ويقوى رواية ”الصحيحين» فى حديث عار كون مار | 
يفتى .. يذلك' بعد النى 1 وراوئ: الحديث أعرف عمراده 5 
الصحاق الطوتهد انته: ملخساً . 0 00 
وفيا قاله نظر فى مراضع فقد صبح حديث جار عند 00 
والحام مرقوغاً عن النى يَكةٍ قال  .:‏ التيمم ضر بة للوجه وضربة الذراعين. 
إلى. المرفقين :. وقال الح إسناده ميخ 6 وكذلك الذهبى قال : : إسنادة : 
صبح؛ فلايلتفت إلى قول من يمنع ته . ولا !يضر رواية جاعة إنأه و 
كاين أنى شيبة والطحاوى ؛ لأن الرفع أقوى وأثبت لأنه أسند من وجهين . 
ودعوى الإجال ى ذكر اليدين: غير ضيح بل هو مطلق يتناول إلى الكفين اوها 
وراءها إلى الإنطين و خصصه وفسره روابة الدار قطنى ١(‏ .18) من طريق 


ومع 2 ممارف السن 


عجمار هن عر وج2ه) وهو قول عر والعدن أعل اع ون أصراتب النى يفال 


ا ال 


وسفيهم 


أنى صالح عن الايِث وهو عبد الله بن صالح الجهنى المصرى استشهد به البخارى 

فى ” الصحيح" , 0 إنه روى عنه فى ”جزء القرآءة“ وغيره » ويظهر 
أن الحاظ فى ” التهذيب» بميل إلى رواية البخارى عنه فى ” الصحيح" أنظر 
” التهذيس“ (ه .)١5١١-‏ ولابيعد أن يكون أعدل الأفرال فيه ما قال 
ابن القطان : : هو صدوق ولم يثبت عليه ما يسقط له حديثه ؛ الاأنه ملف 
فيه فحديئه حسن . وإذن غمز الحامظ إباه بالفحف فى ” فتح البارى» ( (١‏ 
؟*") ليس على ما بنبغى . وبالجملة الحديث لاينزل عن الحسن » ويكنى 
للتفسير والاستشهاد -- والله أعلم أ بقوله . ”فسح بوجهه وذراعيه » و بكق مثله 
للتفسير والتخصيص . وإن كان الإججال لغوباً فى كلامه فأوضحه رواية 
الدار قطنى » كذا ق * العمدة ” 1074-21 ) محف وززريادة . وقد اعرف 
الدارفطنى فى حدبيث جابر: أن رجاله ثقات . وما وقع فى ”سننه" من قوله : 
” والصواب موفرف”“ فهو كتبه فى الحاشيسة دون من السان كا قاله فى 
* التلخيص” ( ص 1ه ) ولذا لم يذكره الزيلعى فى ” الخرخ “ هذه اللفظة 
مع شدة حرصه على النقل كله كنا هو معروف من عادته ٠‏ فكأن الدارقطنى لم 
يجزم بوقفه » وأدخل بعضهم الخاشية فى المئن كنا هر ف المطبوع » وهو صنيع 
غير محمود » نبه عليه شيخنا رحمه الله . والمرفوع زواه الدارقطنى من طريق 
عهان. بن محمد ار حرمى بنجمارة عن عزرة عن أنى الزبير عن جابر؛ 
وعهان الأنما ثقة م يتكلم فيه أحد كما قاله ابن دقيق العيد؛ كذا فى ”التلخيص » 
رص - 068) فرفعه من قبيل زيادة الثقات ٠‏ لها قاله ابن دقيق العيد : 
” نعم روايته شاذة لأن أيا نعم رواء عن عزرة موةوفاً “ ليس على ما بقتضيه 
صناعة الفن فالمرقوف أيها صحبح » رصحته قريئة لصحة الرفع ٠‏ وأيضاً .إن 
لفظ حديث جبر الموقوف من طريق ألىنعم عن عزرة: *جاء رجل فقال: 


55-3 عمار ق التيمم ومعناه 


لوي ممصي ب بمخسي لسن حي مسا ل 


منهم على وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منه-م الشعبى وعطاء 


44١ 


المسستسيية لم صم 2 - 


أصابتتى جنابة وإقى تمعكت ف الآراب فقال : إضرب فضرب بيده الأرض 
فسح وجهه ثم ضرب يايه فسح بها إلى امر فين “ هذا لفظ الدار قطنى . ولفظ 
الطحاوى : ” أتاه رجل . . . وفيه أصرتهاراً الح “. فيحتم ل أن يقال : أنضمير 
المفعول فق لفظ ” أتاه “ وكذا المنصوب فى ”جاء“ مر جعه الى 1 ؛ فإذن 
يكون مرذوعاً كلفظ عمان.عن عزرة . وبالجملة «ذا اللفظ تمل الرفع 
والوقف » واللفظ الأول صريح فى الر فم ذإذا كان الحديث واحدأً ويكون من 
مخرج واحد فأولى أن يمحمل هذا الافظ على ذلك اللفظ ليتطابق الاذظان . واعل 
من أوقفه رجح لفظ ألى نعم وكان يتبادر منه الوقفاء ولو اختاروا هذا 
الذى ذكره الشيخ رحمه الله فيكاد ينفصم النزاع فى الرفع وااوقف . ورجج 
العينى الرفع وأشار إلى ثبوته من وجهين فكان الوقف من وجه والرفع »٠ن‏ 
وجهين . 

قنبيك : هذا دو توضيح ما أفاده فى ”العرف الشذى” ولم يفهمه الشيخ 
المباركفورى صاحب ”تحفة الأحوذى “ تقال معرض] ما ملخصه : أن كون 
المر جع فى ضمير المنصوب هو اللى 2 باطل جداً فإنه لم يذكر فى الرواية 
النى ع اه . والغرض ما ذكرنا » وما اعيرضه دايل ولى أنه لم يذق الفرق 
وإنما الأحاديث كاها على ممرئ الحوار والحديث دون التأليف » وكذلك 
ذهب عايه أن ”العرف الشذى” من إلقاء الشيخ عند الدرس لابقصد الاستملاء 
وليس هنك تايف بل ولاإءلاء متعارف فى أدل الللم > ثم إنه حم من بعض 
أصصابه فى غير أوان الدرس على سبيل المذكرة الخاصة 2١‏ فربما يقصر الفهم 
أو يقصر اقلم والكل ظاهر . وكأنه تغافل عن ذلك كله فسامحه الله فى أمثال 

ش (م-؟١)‏ 


1 معارف السان .' 


لاير1100 
ومكحول قالوا : التيمم ضعربة لاوجه والكفين» وبه يقول أحمد وإسماق . وقال 


هذه المؤاخذات والملاحظ'ت ورحم الله من أنصف . وقوله : ”قوله وكا قال 
العينى أبس لصحيح فإنه لم يقل به “ غفلة شديدة فإن العينى قد صصح رواية 
جابر المرفرع » وقال: ولايلتفت إلى قول من بنع صمنه . أنظر ( 8 سد 1198) . 
3 الآستانة " . وقول العينى : .”وأخرجه الطحاوى وابن أفى شيبة موقوفا “ 
أورذه تأبيذاً لصحة الرفع لاغير . وحوالة العينى عن الشيخ لاغرض المدكور . 
وآما وأما تصوير الشيخ للتطبيق بين المرفوع والموفوف فالس بخ أبوعذرته فلاحيجة فيه على ْ 
هن لم يذقه ومن لم يذق ل يدر مثل سائر. واصحة رفع الضربنين شواهد موقوفة 
يحة عن على ». والسن » وابن السيب » وإبراههم عند الطحاوى وغيره . 
وكذلك له:شاهد حسن من حديث عمار عند البزا ر أخرجه الزيلعى قال . كنت 
فى القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا فضر ينا واححدة للوسه ” م ضربسة :أخرى 
للبديين والمرفةقين . وةال الحافظ ى ”الدراية“ رص ل 5م ) أخرجه البزار 
بإسناد حسن ولكن أخر جسه أبوداؤد فقال : إلى المناكب »؛ وذكر أبوداؤد 

علته ‏ والاختلاف فيه » وسكت عليه فى ”التاخيص“ ( ص - 5ه ( و يذ كره 

0 فكأنه رأى فيه مساغاً للسكوت » وما ذكر صاحب ” التحفة “ من أن فى 
”العريف الث لشذى". نقل نمحسين الحافظ ابن جر ول ينقل ما ذكره من تعقبه 
بالإختلاف. فيه عند أبى داؤد فكلام على غير صنيع الفن » فإن قول الحافظ 
. لوكان حجة كان فى باب الر ال من ابرح والتعديل» وسكوته فى ”التلخيص » 
دليل على أن الاخرتلاف غير قادح عنده فى #سين الجديث وإلا فيال لما ذكره 
الر زبلعى فعقبه بذلك ولا ذكر هو نفسه فى تأبيد أحاديث الرافمى سكت عليه . 
.وهذا صنيع غيره أحسن عند أفل الفضل والله ولى اأثو توفيق والإنصاف . قال 
الراقم :. قال أوداقد بعد روايته :قال ابن شهاب فى حديئه: ولايعتبر بهذا 
الثاس 1ه . ير , بلفظ ”المذاكبي”» وأنت تعلم أنه أخل به الر هرى نفسه فكأنه 


تحقيق حديث الضردين وثفاً ور فماً يليل 


بعض أهل العم مهم اين عمر وجابر وابرأهم والحسن : التيمم ضربة لاوجه 
وضربة لايدين إلى المر فين 0 1 ْ 


قال : لم يأخذ ب أحد غبرى » وإذن لايبعد أن يقال أنه لما ورد بلفظ المر فقين 
أرق أحل به جاغة فلا بد أن يرجح على المناكب ؛ فيكون لفظ البزار أقرب 
إلى القبول : وكأن بادا د رد لظ المتاكب بعد ذهاب أحد إليه فتعين المرفقان 
وفيه الززيادة غلى الكفين والعمل بالز ؛ئد أولى: .أو متعين » والبدين على : إطلافه 
يشمل كل جزء فلا ححجة يه وآها المنجة “ف الحضوض والتفير ."ثم الزائد 


أوئق ف الاحتجاح راذا بول الحافظ ابن عبد البر :لما 'خداف الآثار فى كيفية 
التيعم'و تعا رضت كان الواجب: فى ذلك اثر جوع إلى ظاهر ااكتاب وهو يدل 
على ضر بتين ضربة لاوجه وضرابة لليدين إلى المر فقين قياساً على الوضوء وإتباعاً 
لفمل ابن عير فإنه لا يدقع عامه يكنات اللا ولو ثينت شئ عنده غن النى يلكلا 
ذلك لوجب الوقوف عنده الخ . حكاه العراق فى ”شرح التقريب” ( اس 
)٠‏ فإذن قول ابن حجر فى «الفتيم» ”وما عداها ضعيف“ ليس على ما 
ع فإن الضحيح والحدن فى الباب كلاها يوجد » ونفسه صرح بتحسين 
اسناد البزار . وكذا قوله : ”أو مختاف فق رفعه ووتفه” لايصح ذكره فى 
مقام اختلاف القتين فق ال فم والوقف وليس الإختلاف فى هثل ذلك من 
ثقذين اضطراباً قادحاً ف الصحة ونم تجمل مثل ذاك الإخئلاف قادحاأ فى حديث 
القلتين مع أن أبا داؤة قد ضرح فق "سالة" لب وهو يحم ذنك سس بأن حاد بن 
زيذ وقفه عن عاضم "وسكا قؤله: ”وراوئ اللاديث أحرف عراده“ فيه أنه 
ل “يقبله .ن جانب الحنفية لما قالوا نشل فى حاءيث أف هزيرة فى ولوغ الكلب 
بأن فتواه بالتثليث إواءق روابة النثليث وما كاه من فتواه بالبء فرد عايه البدر 
العينى' بأنه مم بت “وعلى كل حال لااحجة فها جره بهاء انعم أو فال أن ' 


طر بق عمار وأنى اخهم أضح وأثبت ما عبر بسنه ابن عبد البر لكان صديحاً و 
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يابلا 9680 ناكا ووه بنكلا للها 


الأصحية لايذاق صمة طر يق آخر وحديث آخرء فإذا صح حديث فالارجيح و 
الاختيار من باب اختيارات الفقهاء فى “وضع الاجتهاد لاحجة عليهم لأحد 
بعد صحة اللوديث . هذا ما خطر بالقلب. وعسى أن لا رده من أنصف , م 
أمر الضربتين قد صح عن عمار هن غير طريق فذكره أبوداؤد هن طريق 
يونس ومعمر وابن اماق عن الزهرى» ومعمر أوثق ٠ن‏ روى عن الزهرى كا 
قاله ابن معين أو من أوثق من روى عنه كا قاله ابن معين أيضاً حكاه فى 
”التهذيب“ . وكذلك رواه ابن ألى ذئب عند البيهتى فى ”السان الكبرى” ( ١‏ 
5١8‏ ) وصالم بن كيسان عند الطحاوى» ١(‏ 305 كلاها عن الزهرى 
فهؤلاء الخجمسة الحفاظ كاهم بروى عن الزهرى فى حديث عمار ضربتين » و 
محمد بن اجواق «غرون بالغير هنا فلا يضر . ولذا يقول الحافظ ابن عبد البر : 
وكل ٠١‏ 55 فى هذا ءن عار فضطرب تاف فيه ولكن الأكترين على 
وجروب دخرل اأرفةين فى التدمم إلى أن قال : ها حكيناه من قبل وأيضاً قال 
لا قل الله عز وجل فى آية الوضوء ”فاغسلوا وجوهك وأيديم“ وأجمعوا أن 
ذلك ليس فى غسئة واحدة » وأن غسل اوجه غير غسل اليدين فلذلك يحب أن 
تكون الضرية فى التيمم للرجه غير ااضربة أليدين قباس إلا أن يصح عن التتى 
د خلاف ذاك ايل له 0 7 وكذلك البلوخ إلى المر فقين قياساً عل الو ضر , 
إن لم يعبت خلافه عن الى ل اه. حكاه العراق فى ”شرح التقريب”» . 
قال الراقم : إذا مح آم ااضربتين فى حديث واحد يكى لوجوب العمل 
لأن الضربة الواحدة لايانى الضربة الأخرى مع أن أكثر الروايات ماكتة عن 
لفظ اواحدة ومفهوم العدد لاحمجة فيه عند القائلين بالمفهوم أيضاً فتعين الأخذ 
بالزائد كما قانا فى المر فين فالاحتياط فى الضر بتين »؛ وكذالك الاحتياط فى مسح 
الو جه ومسح اابد:: إلى المرفقين روجا عن الحلاف كا قاله الببهتى فى ”السئن 
الخبرى* ( ١‏ س 73١5‏ ) . وبالجملة إذ اختلفت الروايات بعد اشتراكها فى 


بحث دفيل فى معنى حديث مار َس 


نفس الصحة فالعمل بما كان أشبه بالقرآن وبما كان أشبه بالقياس أولى ؟ فإن 
البدل من الشتى إتما يكون مثله كما قائه الشافعى . حكاه ”البيوتى” )71١ -- ١(‏ 
وهنا وجه آخر دقيق لنرجبج رواية المر فقين على الكفين أفاده شيحنا رحمه الله . 
ودعامته ما ذكره الطحاوى فى ” شرح الآثار“ ( ١‏ 55 ) وما أشار إإيه 
الإمام الشافعى فى كتاب ” الأم » وحكاه البيوق فى ” سلنه الكبرى " ١(‏ س 
١‏ ) وقد أو ضحةء إيضاحاً وهو وجه دقيق لابد أن يضطر إلى قبوله هن 
أمعن نظره فى الروايات ومن عنى بالتطبيق فى الأخبار امختلفة » وإنى قد 
أطلت تفكيرى فى ذلك وغنيت بالبحث عنه منذ زمان الأخذ والتحصيل فأوضحت 
ما أدانى إليه البحث والكشف والله الموفق وهو أن يقال : أن حديث عمار 
فى الكفين لاحجة فيه حيث تبين بعد البحث أن لعار واقعتين : وافعة نزول 
آبة التيمم ى سفر حين فقد عائشة عقدها » وهل هو فى غزوة المر يسيع وهى 
غزوة بنى المصطلق »أوغز وة ذاث الرفاع بعد قدة الإفكء أو كانت قصة الإفك فى 
ذات الرقاع و فقدان العقد ف المر يسيع » أو كان سةوط عتّدها م.:ين ىهاتين الغز وتين 
كما جزم به محمد بن خبيب الأخبارى مع اختلاف بين أهل السير فى أن أيتها 
كانت أولا” غير أن لفظ أسيد بن الحضير فى ”الصحيح “ :”ما هى بأول 
بركتكم يا آل ألى بكر“ ولفظ حديث عائشة عند ”الطبرانى” : الما كان من أمر 
عقدى ما كان »2 وقال أهل الإفك ما قالوا » رجت مع زسول الله 2 ف 
غزوة أخرى فسقط أيضاً عةقدى <تى حبس الناس على ااماسه, فال لى أبوبكر : 
يا بنية فى كل سفرة تكو فين عذاء” و بلاء على الناس» فأنزل الله عز وجل الرخصة 
فى التيمم الح . كل ذلك يدل على أن نزول الآبة فى التيمم بعد وقعة الإفاك » 
كا يدل الحديث الثانى على ضياع العقد مرئين فكانت ضياع العقد أولا” سبب 
تزول صورة النور وثانياً سوب نزول ااتيمم » فئزلت آية المائدة إلى قوله تعالى 
”فتيمموا صعيداً طييآ “ وسميت ”بآبة التبمم“ فى بعض الروابات؛ لأن الوضوء 


4 55 علس ظ 


لان لموة ووه موه وا ا هوه 


عن تشريعسه بالسنة قبل نزول آي المائدة. بنجو ثمانى 'عشرة عاماً فعرفو! من 
الآية الرخصة ف التيمدم دون تق كيفيته فتيمموا على اعتلاف بيلهم. 0 
5 من | تيمم إلى الرسغين و*نهم من تيمم إلى المرنقين أو نصف الساعد أو 
المتكبين فبلغ الأمر. إلى رسول الله يلو فنزلت : “فامسحوا بوجوهكم 1 
أيديكم منه“ كا يقول الإمام | الطحاوى فى ”شرح الآثار» 55259 
مين تكون الآية لما أنزلت لم تعزل بعامها » وإتما أزل منها ”فتيمموا 
صعيداً طيباً “ وم يبين لهم كيف يتد.مون » فكان ذلك عندهم على كل ما فعلوا 
من التيهم لاوقت فى ذلك وقتاً ولا عضواً نقصوداً به إليه بعينة دين نات 
بعد ذلك :2 ” فاءسحوا بوجرهكم وأيديكم منه» » واستدل بذاك على ما زواه هن 
من طريق عبد الله بن وهب عن ابن ليعة عن ألى الأسود عن عروة عن عائشة 
وفيه فنهم من تيمم إلى الكف وءنهم دن تيمم إلى المتكب وبعضهم على جسده 
قبلغ ذلك رسول الله وَيييٌ فانزلت آبة التيمم . قال؛ فنى هذا الحديث ما بدل 
أيضا على أن نزول آية التيمم كان بعد ما “تيمموا هذا" التيمم 'الختلف:. 
فعلمنا أنهم لم يفعلوا ذلك إلا وقد تقدم عندهم أصل التيمم » ولا لقلا 
«فانزل الله آية التيدم “ أن الذى نزل بعد فعلهم هو صفة التيمم ال .. ورواية / 
المبادلة أى ان زهت وابن + الميارك وعبد الله بن مسلمة ااقعنبى وعبد الله بن 
يزيد المقرى عن ابن لطيعة مقيولة كا صرح به الذهى ق: ”الميزان” ا 
٠‏ ببد) وابن حجر الى ”التهتايب “( ه املاط ) عن عبد اذى الأزدى 
والساجى وغيرها وم يذكرا ابن حجر فيهم ابن مسلمة . وليس الغرض 
الحصر بل التمثبل كا هو ظاهر الميزان* ؛ لأن سماءهم عنه قديم قبل اخيراق 
كنيه وهو صمبح الكتاب ومن كتب عنه قدكا فسياعه غنه يح كنا قال أجيند 
كا فى”الحلاصة “زر جى » وهذا الذى قاله الطداوى اجهالا” نتيقن بعد البحث 
والتنقيت فإثه لو كانت ضفة النيهم معاومة لهم فلا وجه للاختلاف.فعلم أنهم 
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اجتهدوا. :فيه فاحتلفوا .وق هذه الواقعة علمت صفة التيمم + ن.الحدث الأصغرء 
وما وقم ف رواية “فصلوا بغير طهور” عند الطبر افى في : “الكبير “. وعند 
مسلم من طرريق أنى أسامة ” فصلوا بغير. وضوء“ وكذا فى البخارى فى التفسير 
”فصلوا. وهم عكى غير وضوء* فالر اجح عنٍى أن يكون الصحيح لفظ “مس ” 
و“البخارى” ورواية:”الظبرانى“ بالممنى ٠‏ فالتيمم.هو غير الوضوء .. ويمحتمل 
أن الشر بغة لم تعتيرة لعدم محقق. صفته عندهم فكان كالعدم قاله البدر العبى ١‏ 
س 158 ) والاحهال الأول للراقم ول أره لغيرى وهو عندئ أحسن من احتال 
البدر العينى ...و بالجملة هذه وافعة , وأها الواقعة الأخخرى لعار. كا أتخرجها 
. البخارى. فى ( باب المتيمم هل ينفخ فيها ) وف (باب التيهم لاوجه. والكفين) 
فى ( باب التيدم ضمربة )و ( باب إذا خخاف الجئب عل نفسه المنرض ١‏ الم ) 
. فكان عمر وعمار فى سفر وى .رواية فى الصحيح فى.” سريسة “ وى زواية 
أنى داؤد فى.”إبل”“ فأجنا نتمعلك مار فى التراب ولح يصلى عمر فلا أنى عمار 
.التي يك ذكر له ذلك فةال : إنما يكفيك هكذا وضرب بياديه إلى الأرض 
. الح . فهذه القصة تدل على أنه كان علم تشر بع التيدم وصفته لكنه من المدث 
الأصغر دون الأكبر فقاس صفة التيهدم من الحدث الأكبر على الاغتسال 
| فتمعك و مرغ فى .التراب استيماباً لجلده 2< فقوله 1-8 إذن. : ”مما يكذيك 
هكذا' المتبادر منه تعايم. صورة الضرب وامسح إ<دلة على المعوود الذى كان 
ش يعاهه من -قبل: فأيس ,اراد جميع ٠١‏ محصل به التيهم بل إشارة مه 1 إلى استواء 
كيفية التيهم هن الحدث الأصغر والأكبر حميعاً » وقد أوجب الله سبحانه غسل 
اليدين إلى 0 فى الوضوء ثم قال فى التيمم: ”فامسحوا بوجؤهكم و أيديكي ” 
فالظاهر أن اليد المطلقة ههنا هى المقيدة فى الوضوء هن ن أول الآبة فلا يئرك هذا 
الضرم إلا بدليل صرعح. ذكر هذا الجواب البدر العبنى أيضاً ١(‏ ب ١77‏ و 
س 144 ) ونفصيل أطرافه من الراقم على ضوء ما أفاده إمام الفصر رحه 


57 أمبارف السئن 


الله » ولكن فيه إشكال من حيث أن عماراً كان بذنى بعد البى 132 بذلك "كما 
تقدم حكايته كلام الحائظ ابن حجر رالله أعلم 
فها روى لا فى فيا رآى » ا فالوا ذلك فى غير واحد من المواضع . ذإذن لا 
ببنى حجة فى المسح إلى الكفين ولافى الضربة الواحدة. وأول من نبه على نعده. 
الوا قعتتين لعار الإمام الطحارى ا ى ”شرح الآثار “ وكذلك تجد إشارة إليه فى 
كلام الإمام الشافعى حيث ذكرا أن رواية عمار حديث المح إلى المر ذقين قبل 
روابة المسح إلى الكفين . فال ابن عبد البر كنا حكاه العرائى فى شرح التقريب”“ 
(؟5 ٠١١‏ ): وحديث عار ف الضر بتين كان فى هذه القصة حين نزول 
آية التيمم وقد رواه عبد الرمن بن أبزى عن أبيه عن عمار قال : سألت رسولالله 
يكيو عن النيمم فأمرق ضربة واحدة فى الوجه والكفين : قال ابن عبد البر: 
ومؤاله كان بعد ذلك » واستدل على ذلك بقصة عمار فى تمممكه فى التراب 
حين أجنب وقول الننى عق : كان يكفياك التيمم ضربة لاوجه واليدين الم . 
وبالجملة إذ! تعدد الواقعة ولابد أن يقال به نظراً إلى التطبيق بين الروايات 
فلاحجة لأحد فى رواية الكفبن) والرسغين حيث يحتمل الإءالة على الصفة 
المعاومة له من قبل غير أنه لم يتحقق بعد مع التنبع البالغ تار وافعة عمار وعمر . 
وعلى كل حال فى المقام ما يدل على نتأخرها من “زول آية التيمم وهذا القدر 
بكى . فتلخص أن مسح الذراعين ثبت فى حديث عمار باسناد جيد بشواهدهء 
ولبت نى حديتث جابر «رفوءاً وموةوةا باسناد صرح كنا قاله الام والذهى . 


؛ ويحتمل أن يقال: أن العبرة 


وثبت ى حديث ألى الجهم عند الدارقطنى وغيره وهو وقع مفسراً لدبثه فى 
”الصحيحين “ وله شاهد من حديث ابن عمر. عند الببهق وغيره » وقد صح من 
ابن حمر المسح إنى المرذقين وله وفعله . وفى الباب آثار قوية غير ما ذكر . 
ثم إن مسح الذراءين مراف لظاهر النرآن وموائق للفياس وأحوط كنا 
حكاه الببهتى ثم النووى عن الشاغعى » ويقول الحطانى: الافتصار على الكفين . 


بقية البحث السابق ووجة نكرع 5200 0 


مد لطع عمست تم ند ب ٠١‏ د وميه ع سع سوسس سس مسمس عمو ووو 


0ك 


مه ومسي عقوم مدا ان 


أصح ف الروابة وو ج«وبت الذراءعين أشبه بالأصول وأصح اله ياس . ومثله 
قال ابن عيد البر كنا ساف نتاه. ولازائد دجة «لى ااناقص والمذسسر يقفغى عل 
أيهم المجمل 4 والمفهوم لاحدة فيه عاد أحد عند وجود الماطرق 34 فاه من 
كوة. وليلاٌ ضعيفاً عند الجمبور مطلفا . والقياس أثبت شيع بنشضه النصض 
فيكون مقبولا” لاالة . وليس فى مقاباة النص <تى يكو ن فاسد الإعتبار كبا 
قيل . بل غير «ستبعد أن ,قال أن أحاديث ار ثقين تصلح هار فة لأحاديث 
الكفين فيتبل منها ما اعتضده التباس الصحديح وما يدنه الروايإت والآثار 
الموقوفة . هذا ما تيسر واللّ أخلم بالدواب . 

فا قد : ١‏ ) اختلف الهلاء ى مواقع نزول آية المائدة وآئة النساء . و 
كذلك اختمف الروابات وأيضاً أقلن تكرار آبتى التيهم مع اثتيال كل مسها على ا 
ما يشتمل عليه الآخر وليس هناك فرق إلا بككلمة ” منه " فى المائدة. ول يعهد 
التكرار فى ” القرآن " فى باب الأ.حكام كما سهد ى باب الإعتبار والموعظة 
أن الآبئين مدنيتان بالاتفاق ا نى ” تفسي الفرطى “ 0ه 5١5‏ ) والقى 
تزلت فى قصة فقد العقد هى آية المائدة 5ا صرح به فى ” صحبيح البخارى 
(؟1- 558 ) كتاب التفسير من المائدة فى رواية عمرو بن الحارث عن 
عيك أل حمن ب القاسم عن أبيه عن ئشة قالت : سفطات قلادة . . . .إلى أن 
قالت : قنزلت ” ياأيها الذين آمنوا إذا تم إلى الصلاة فاغساوا وجوهكم » 
الآية .وذكر كذلك أبوبكر الطميدى فى ”حمعه” فى حديث مرو بن الحارث 
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هذا وفيه: : فتزلت” ابيا الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة “الآية إلى قوله ”لعلم 
تشكرون “ كنا فى ” عمدة القارى “ ( ؟  ١٠١8‏ ) . وكذلك أشار البخارى” ' 
إلى :ذلك فق كتاب التيمم حرث تلاآية المائدة فى مبذثئه » وظاهر أنهم. احتاجوا. 
إلى الوضوء و يكونوا عل ماء فكان نصاً ق جواز التيمم عن الحدث الأصغر ا 
فهو وإن كان محتوباً على حك النيمم »ن الحدث الأكير كذلك » بيد أنه لم يكن 

مسوقا له . ثم قرله تعالى فى سو رة ا : ”وإن كثم مرضى أو على سفر » 
إلى آخر الآية نزل ق عبد الرحمن بن عوف حين أصابته جنابة وهو جرح 
فرخص له فى التيمم ثم صارت الآية عامة فى جميع الئاس كا فى ” أحكام ' 
القرطبى " ( ه 1١4.‏ ) وكذلك أسند ابن جر بر فى ”تفسيره“ره 58) (سورة 
النساء ) عن إبرههم النخعى : نال أصواب رسول الله يفيك جراة ففشت فيهم 
ثم ابتلوا بالجنابة .فشكوا ذلك إلى النبى يَف فتزلت ”وإن كتتم مرضى “ الآبة .. 
وبالجملة آية المائدة لها موقعها فى شأن نزوها وآية النساء لها موقعها وإن آية المائدة. 
أسبق نزولا من آبة النساء عند أكثر المفسرين . ثم إن آبة النساء مسبوقة فى , 
التلاوة بقوله تعالى : ” يا أيها الذين آ>نوا لاتقربوا الصلاة وأنم سكارى “ إلى 
قوله ” حتى تغتسلوا “ , فإذن لولم يتكرر نزول آية التيمم بعده لأوهم نسخ حكم 
التيمم وتشريعه تينب .وماشا كله حيث أرجب الاغتسال للهنب »؛ وعوده يقتضى 
وجؤية“فى صائر الأحؤال فاقتضت الذاعية القوية تكرار تزولها دنهاً لذلك الوهم » 
ونظير ذلك قوله : ” فن 0 مريضاً أو على مفر " قد تقرر فى آية الصيام: 
حيث كان يتوهم نسخه بقوله : ” ف.٠‏ فن شهد منم الشهر فليعيه * تأعيد نزوله 
لهذه النكتة لأن المعهود فى عهد نزول الوجى المتاو أن اللاحق كان ينسخ السابق 
وإن |انسخ كان مستمرا لتغير الظروف وتجدد الم واج والدواعى بين حي 
وآخر 0 وأن المصلحة فى وقت غير مصلحة فى وقت آخر ع فكائوا يأخذون 
بالآخر فالآخر والأحدث فالأحدث أمراً . ووجه آخر: : أن زول الشى في حيين 


وجه دك كف اليس ولفرق ينها 0 44١‏ 


ل 1 ملحوظ 
فى تتزيله نجما ممما على مكث وترئيل حسب المصالم بطبيعة الجال, فلابد أن. تنزل 
فى حين أصبح القوم فى حاجة شديدة إليه لتسكن إليه نفوسهم وتقع مجذر 
قلوبهم » وتقابل هذه الرخصة وهذه النعمة والمثة بكل تقدير وتحسين واعاب , ش 
وأيضاً وجه آخر : أنه لما كان التطيب والتطهر بالصعيد أمراً غير مألوف فى 
الطبائع حيث كان *ن خصائص هذه الآأمة مة لم يسبق له عهد فى الشرائع السابقة كنا . 
نال َي ” جعلت لى الأرض مسجداً وطهور؟ » وعلى الأخص كان مستبعدا , 
فى القياس من الحدث الأكبر نسبة إلى الحدث الأصغر فاقنضت الحال تكرار . 
إنزاها ازاحة لهذا الاستبعاد وثثبتآً له فى القلوب كا قالوا فى تكرر قوله تعالى 
* فولوا وجوهكم شطره “ فى أحد الوجوه . )١(‏ 


وأما الفزواق بين الآبتين : فليعم أن نفس . تشريع 00 بالسئة. 
قبل زول تشريية ف الواح الها جره زا عن انه با لابين بد 
فى التعزيل..لكى لايخاو عن بيان المهات وجمعاً. لأنواع الطهور.ى موضع 3 : 
و يبت صلاة بغير طهور كما حققه العلماء. قال ابن عبد البر: فرض الوضوء 
والغسل كان واجباً عليهم قبل ذلك معلوماً عندهم .. قال : وإنما نزلت ليكون . 
فرضها المتقدم متلواً فى التنزيل » :قال : وف .قوله :. ” وليسوا على ماء وليس. 
معهم ماء “ دليل على أن الوضوء قد كان لازماً الحم قبل نزول آية الوضوء . 
وإنهم لم يكونوا يضلون إلا بوضوء .قبل نزول الآبة ----:-. ومعلوم أن غسل ٠‏ 
الجنابة لم يفترض .قبل الوضوء كما هو معاوم عند جميع أهل السير أن البى مَل 
عله افر قي عليه الملا ككة | بعل إلايؤضوء قل و بوث ايوم » :وهذا.ما 
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لاجهله عالم ولا يدفعه إلامعاند . قال: وق قوله: فبزلت آية التيمم وم يقل آبة 
الوضوء ما يبين أن الذى طرأ لهم من العلم فى ذلك الوقت حم اليم لاحم 
الوضوء إاه. وى ” مسند الحارث بن أنى أسامة “ من طريق ابن فيعة من 
حديث زيد بن ثابت أن رسول الله يقي ف أول ما أوحى إليه أثاه جبريل 
عليه السلام فعلمه الوضوء فلا فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها 
فرجهء والحديث عند ”ابن ماجه“ دون قوله: ”فى أول ما أو حى إليه“. كذا 
فى ” شرح التقريب” (5 مو و9494) ملخصاً . ثآبة المائدة فيها تشريع 
الوضوء والغسل والتيمم وليس فيها النهى عن أداء الصلاة حالة الحدث كما 
هو فى آبة النساء » فامتازث آية المائدة بالوضوء كا امتازت الآبة الثانية بالنهى 
عن الصلاة محدثاً . وإن آية المائدة ليست صريحة ف الغسل صراحة آية اللساء 
فيه لأن قوله : ” وإن كثتم جنباً فاطهروا “ ليس منحصرا ف الغسل باعتبار 
ظاهر مفهومه اللغو ى وآية النساء صر يحة بالنص فى الاغتسال » فكان من الفائدة . 
أن آبة النساء قد سدت 5لمة إلحاد وتأويل فاسد فى آية المائدة» فإذن لم يبق مساغ 
فى المقام لتأويل فاسد بأن التطهر ليس بلازم أن يكون هو الاغتسال فوقع قوله 
”حتى تغتساو ا“ فى آية النساء مفسراً لقواه ”فاطهروا“ ف المائدة . وبقول الراتم: 
والتنزيل العزيز بعتنى التصر والايضاح ف المهات الدينية التى عليها دار شرع 
وبرسل الكلام عل عواهئه وبذكره «بهماً إذا م يرد التحرجج والنضييق أو كان 
ق المقام 5 بغق عن الايضاح 04 وما وقع “نْ الابهام ي بعض الأركان و 
الدعاتئم فكافأه الله سبحانه وتعالى بالتوائر عن النى ككل قولا" أو تعاملا” حتى 
لاببق مجال للريب فن الالماد أن يغمض البصر عن المنوائرات الشرعية الثابتة 
بالوحى الغير المتلو تشيثاً بظاهر القرآن وتظاهراً بالقمسك على ما أثبته القرآن. 
فالشريعة : الكتاب والسنة » بل السنة ميدأ النشر يع الاسلا مى» فالقر آن المويد 
يتكفل بان المههات بإيضاح وإذا أبهم فااسنة مكافئة بالبيان الواضح . وهذه 


سانب 


ألفاظ حديث غمار وملشأ تعدد روايات الأزول 1 


تح مس حم سسب جمحييات امس اص ده ا 


لس محم 


وبه يقول سفياث الأورى ومالك وابن المبارك والشافعى؛ وقد روى هذأ 
الوجه عن عمار ى التيهم أنه قال : الوجه والكنفين من غير وجه » وقد .وى 
عن عمار أنه قال . تيممنا مع النى ع إلى المناكب والآباط ٠.‏ فضعف بعض 
أمل العلم خدديث سما رعن النى د ف التيمم لاوجه وااكفين 1ا روى عنه حديث 
المناكب والأباط , قال اماق , بن ابراهم: : حديث عار ف التيمم للوجه والكدفين هو 


حجي ديد ددبي سييسة 


قاعدة مهمة ف التشريع وربط الم رآن بالسنة و أرجو الله سيكانه أن يوفةى لييان 


أن السئة النبوية من أصل أصيل للتشريع الاسلاء ىَ ف 1 أردناه 3 مقدءة هذ 
الكتاب " . . 


دببية : ربا يلق الباحث اختلاف الروايات فى شأن النزول وقد وقع ى 
آية النساء والمائدة هائين » والأمر المنقح ما أثبتناه غير أنه ايكن أمام الباحث 
أن رب واقعة تدخل نحت - آبة دون أن تنزل فيها خاصة ويكون تزوها 
ق واقعة أخرى » ومع هذا فيقع التعيير فى كلام الصحابة نزلت فى كذا وإتما 
يكون نوها فىغيرها غير أنها تدخل فى عمومها فيقع التعبير كذلك لأجلهاء و قدنبه 
عليه صاحب ” الانقان فى علوم القرآن “ وغير واحد من المثقين 

قوله: وبه يقول سفيان الثورى. ومثله مذهب إمامنا أنى حنيفة وقد ب 
والمصنف قلا يذكر مذهب الإمام أبى حايفة ذإنه لم يباغ إأيه بالسند . أفاده 
الشيخ . 

قوله : احعاق بن ابراهم هو اسعاق بن أبراهم بن لد الحنظلى المعروف 
باحعاق بن ر اهويه وقيل لابراهم راهويه لأنه ولد فى طريق مكة فقاات 'أراوزة 
باللغة الفارسية راهوبه . كا فى حاشية ”الحلاصة " للوزرجى (صضص ل ١"‏ )وهو 
الإمام الفقيه المحافظ العلم . قال الإمام أمد: لاأءم لإععاق نظيراً أملى أحد عشر 
ألف حديث من حفظه ثم قرأها فى كتابه فا زاد ولانقص » وله «سند معروف 
أملاه كله من حفظهء توق سنة 774 هم كنا فى ”اللولاصة“ 
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لحديث الوجه والكفين لآن عماراً لم يذكر أن الى مَك أمرهم بذلك وإننها 
قال فعلنا كذا وكذا فلا سأل النبى أمره بالوجه والكفين:. والدليل على ذلك 
ْ ما أفتى به انان يعد النى عَنَكْيهٌ فى التيمم أنه قال : الوجه والكفين » فنى هذا 
دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النى ولي . ْ 

تنأ عى بن موسى نا سعيد بن سلبان نا هشمم عني محمد بن لخالد 
الورشى عن داؤد بن حصين عن عكرمة عن ابن عراش أنه سئل عن 
التيمم فقال : إن الله قال فى كتابه حين ذكر الوضوء ” (ذاغسلوا ورك 


قولّه : أمره » حديث عمار فى الوجه والكفين حديث فعلى قطء كا هو 
فى الصحيح وقد تقدم لفظه » ووقع التسامح هنا فى التخبير عنه بالحديث القولى ‏ 
فليتنيه . أفاده الشيخ. ره الله . 

قوله عن 9 » بريد ابن عباس رضى الله عنه كنا قاله القاضئ 
أبوبكر ابن العرنى: إن الله حدد الرضوء إلى المرفقين فوةفنا عند تحديده وأطاق 
القول فى اليدين ‏ أى فى التيدم ‏ فجملناه على ظاهر مطلق اس م اليد وهو ش 
الكفان "كما فعلنا فى السرقة فأخذ من اطلاق الودين فى التبحم ما ل من اطلاقها 
قى آبة ا فكان هذا المطاد ق نظير ذلك المطلق لا كا قيل أنه قاس العبادة 
على العقوبة بل قاس [طلاقاً على إطلاق . وعلى كل <ال هو قياس من حبر الأمة . 
وللفائلين بوجوب المسح إلى المرفةين أيضاً قياس . اتدمم على الوضوء وكلاها 
من نوع التطهر وكان الردل ينبغى أن يكون. أشيه اتدل منه وقد حدد الله ى 
المبدل منه وسكت عنه فى البدل كفاية بذكره فى البدل منكه وغنى عن إعادته . 
ولذا قال الإمام الشافعى: وإن هذا أشبه بالقرآن وأشبه بالقياس فإن البدل من 
الشئ إتما يكون « شاه . حكاه البيهق 7 ” سئنه “ 1 -١١5؟)‏ ومثله قال 
الحافظ ابن عبد البر وغيره. ويمكن أن بلخص الفرى بين الفياسين والملحظين 


وجه المح إلى ار ف التيمم والإختلاف قَْ معى السدة 46ؤظ 
الالفسطات لاس اسه داسك 
وأيديكم إلى المرافق " وقال فى التيمم * فامسدرا بوجرهكم وأيديك منه * 
وقال : ” والسارق والسارقة تاقطعو: أيديها “ فكانت السنة فى القطم الكفين 
زا هو الوجه والكفين يحنى التيمم . قال أبوعيسى : هذا حءيث حسن فيح غريب. 


أن حبر الأمة قد قاس اللفظ على اللفظ و الأتعرون قاسرا المحنى على المعنى فراعرا 
جهة المحنى ورجحوه على جهة الافظ إن كان استنباطه دقيقاً فهذا أيضاً لايخار 
عن دقة وربما يكون أشبه وأدق ملمعظاً. د التعببر فى الفرق من زوائدى وم 
عير على كلام من عبر الفرق بهذا اللفظ : وأرجو أن يكون له موقعاً فى القاب. 
ولفظ ” العرف الشذى“ : هذا قياس ابن عباس ولنا أيضاً قياس بأن التيحم 
أكرب إلى الوضوء من السرقة فالحقناه بالو ضوء اه . فغيرت لفظه وتعييره إلى م! 
تراه ولله الحمدك . و لفقل الإءام السر خسى ف ” المسوط" ٠١9 ١‏ ) هكذا: 
ومن قال التدهم إلى الرسغ استدك بآية السرقة قال الله تعالى: 'والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديها “ ثم كان القطع من الرسغ » ولكنا نقول ذاك عقربة وق 
العقوبات لايؤخذ إلا باليقين » والتيمم عبادة وى العياء ات به خذ بالاحتياط 
١‏ ه : وهذا المنهاج من الاستدلال متين . 
9 قَْ باب الت..م من المسائل الحلا ذية أختادنهم ق الصعيد ليوا ز التيهم : 
فقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعى والثورى وابن جرير : هو وجه الأأرض » 
وقالوا : الصءيد كل ٠‏ صعد على وجه الأرض من أراب» وحجرء. ورمل » 
وجصاة ؛ ونورة ». وزرنبخ » وجصاء ورخام. واحتجوا بقوله تعالى : 
”فتصبح صعيداً زلقاً “ وبقوله تعالى : ”وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزا “ 
وهى الأرض الغليظة البى لاتنيبت شا 5 وذهب الشافعى وأبو بودف و أحمد 
وإضاق إل أتبيه التزابت فقط دون سار أجزاء الأرض . كذا قَّ 37 شرح 
العتريب ' للعراق ١(‏ - 94 و١٠١٠)‏ . 
وجديت : ” جعلت الي الأرض مجيداً وطهو دا * يؤبد الفريق الأول 


لذن معارف السيل 


) باب ما فى الرجل يقرأ القرآن على كل حال 
00 جنا ) 


حدثثأ : أبر سعيد 7 نا حفص بن غياث وعقبسة بن خالد قالا نا - 
كان رسول أذ و يردا رك على ا ا 59000 


وافظ ” جعلت تر بتها لنا طهو را » يؤيد الفريق الثانى » ولكن الأول أصح 
اسناداً . وق الاب مسائل خلافة غير ذلك عحاها كتب الفقه والفروغ . 


س: هاب ما جاء فى الرجل يقرأ القرآن على كل كل حال مالح يكن جنباً :# 
حديث الباب صيده ” الترمذى» وكذلك صفحه الحام فى م السد راك »» 58 
ووافقه الذهى قف ' تنخيصه “ وكذلك صمحه ” ابن السكن” و” عبد الوق © 
و ”البغوى” يا تقدم بيائده فى (يأب ٠١‏ جاء فى الجنب والخائض لايقرءان 
الذرآن ) وقد أخرجه أحمد وأحاب السئن » وابن خزيمة ». وإين: حبان » 
والحآم ١‏ والبزارء والدارقطنى » والبروى بألفاظ مختلفة كنا فى ” التلخيص » 
(ص ‏ ١ه)‏ . وقال ابن خزيمة: هذا الحديث ثلث رأس مالى . وقد ضعفه 
الشافعى بعبد الله بن سلمة » وقال : أهل الحديث لايثبتونه . وكذلك أحمد كان 
يوهن هذ! الحديث. وكذلك الدارقطنى والبيهتى . هذا ملخص ما فى”التاخرص”» 
وتكاد يكون الحق والصواب ق قول من دح ؛ فإن العجلى و يعقوب بن شيبة 
وثفاه بل قال يعقوب بن شيبة : ثقَة يعد فى الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد 
الصحابة . .كذا فى ” التهذبب” (17475-5). وله متايع عند أحمد : أبو 
الغريف عبيد الله بن خليفة المرادى رواه عن على فى حديث طويل وفيه : 
هكذا رأيت رسول الله ييه توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال : هذا لمن 
ليس ينب .فأما الجنب فلا ولا آية . أنظر ”ثرتيب المسند 5١“‏ --179). 


مسائل من التيمم وشرح حديث:-ويذكر الله على كل أخياله ‏ 440 
حديث على عدو عض صحيح وبه قال غير واحد من أهل العلم من أصاب النبى 
0 أيه الغريف وقه ابن حهان كما فى ”اللحلاصة» فلا ينزل عن الحسن فيكى 
للمتابعة . والحديث حجة لجمهور » وخاغهم البخارى وابن المنذر والطبرى» 
واستدلوا بمحديث عائشة : ”كان يذكر الله على كل أحيانه “ ولا حجة هم 
فى هذا العموم» وقد تقدم بيان المسألة مع أدلتها (ص س ١4؟)‏ عن هذا اللجزء. 
والمراد من الذكر فى حديث عائشة الذكر فى الأحوال المتواردة لا الأحوال 
المتشابهة » والغرض أنه يي لم يكن محتجزاً عن الذكر فى هذه الأحوال كلهاء 
وله على الذكر مستمراً فى شائر الأحوال أو حمل -الذكر على القللى مستبعد . 
وقد تقدم الكلام فيه في (باب ما يقول إذا خرج من انخلاء) فر ع للتفصيل . 
قال الشبخ فى آخر هذا الهاب فى ” العرف الشذى” ما توضيحه : إن التنزيل 
لم يتعرض لأءثال هذه المزئيات » لأن منصب إالقرآن والجديث تمهيذ الأرواب . 
والإشارة إلى المهات وقلا بتعرضان لذكر الجزئيات» والككال إنما هو فى وضع 
الآبواب والأصول دون ذكر الجزئيات الفقهية » وإثما هو منصب فقهاء. الأمة 
وذلك هو الذى يقتضيه العقل السليم دفعاً حرج عن الآمة . 

فاقدة : ذكر فى بعض كتب فقهائنا الحنفية أنه يجوز التيمم مع. وجود 
الماء لما ليس الظهور شرطاً فى فعله وحله كدخول المسجد للمحدث » وكذا 
للنوم » أو لفرآءة القرآن عن ظهر القلب » أو دفن » أو لزيارة قبر 
وغيزها ما يزيد على العشرة » واختاره صاحب ” البخر الرائق “ ويؤيده ما 
.ذكره العلامة أبو بكر البخارى فى ” شرءة الإسلام “ ثم شارحوها ؛ واختاره 
صاحب ” الدر المختار “ و ناقشه ابن عابدين الشامى ولم يقبله . والحديث يؤيد 
ما اختاره صاحب ” البحر“ حيث صح تيممه يلقي فى الحضر فى المديئة لد 
السلام فى حديث أنى الجهم وغيره فهو الصحيح الراجح » وكل تيمم للعبادة 

ظ (م+-98١)‏ 


44 معارف السن 1 ٠‏ 
فد د يي حدس كييك 

التابعين قالوا : يقرأ الرجل القرآن ءلى غير وضوء ولا يقرأ فى المصحف إلا 
وهو طاهر . وبه يول سفيان الثورى والشافعى وأحمد واسعاق . 


( باب ما جاه فى البول يعيب الارض ) 


٠ 8‏ : 
حدثنا : ابن ألى عمر ومعيد بن عبد اارخن النمخزومى قالا نا سفيان بن غبينة 


سس سي عم سس 


200 


(١1-س-0٠ه١!ا‏ و١ه١)و”*الدر‏ امختار“ مع شرحه ” رد المحتار“ (1-ة؟؟) 
و“ العمدة ١١“‏ 486) . والله ولى التوفيق . ظ 
قوله : ولا يقرأى الصحف . الطهارة لمس المصحف شرط عند الإمام 
أبى حئيفة والشافعى وأحمد ؛ وليس بشرط عند مالك . والتفصيل فى محله من 
كتب التفسير والفقه » وقد صح ” لايمس القرآن إلا ظاهر“ مر فوعاً هن حديث 
جمرو بن حزم عند ابن حبان والخام وغبره| » ومن حديث ابن عمر عند الحام 
وغيره » وثبت من حديث عمان وثوبان وحكم بن حزام » فهذه خمسة 
أحاديث مرفوعة تؤيد مذهب الجمهور وإنظر مخاريجها وألفاظها فى ” تريح 
الزيلعى“ من كتاب الحيض . : 
س: باب ما جاء فى البول يصيب الأرض :ل 
البول أو النجاسة الرطبة مثاه إذا أصابت أرضاً فسبيل تطهيرها عند 
الإمام ألى. حنيفة وألى يوسف ومحمد : إما الجذاف بالشمس أو الرخ وغيرهاء 
أو غساها بالماء إذا كانت رخخوة حتى ينجذب فيها الماء ويتخللها كما تخللها 
النجاسة ولا يحتاج إلى حفرهاء إلا إذا كانت صابة فتحفر » وإذا كانت مخصصة 
وما شاكلها فبصب عليها الماه ويدلك ثم ينشف بالدرقة وغيرها حتى لا ببنى ‏ 
أثرها . هذا ملخص ” البحر الرائق “ 1 -784) . ا 
وقال مالك والشافعى وأحمد: لانطهر إلاهالماء » ثم فرق الشافعية والحنابلة 


بحث بول أعر الى فى المسجد و تحقيق اب 


سس حا مب 21-3305 - منشكك عع ةفل ١‏ حاسيت حت ما 


عن از هرى عن سعيد بن المسيب عن أن هريرة قال: ل أعراى م السحد اق 
بين ورود الماء هن النجاسة و ورود التحجاسة على الماء فإذا غر الماء النجاسة 
وذهب لونها وريحها وإن كانت الغسالة باقية طهورت. هذا ملخص ما فى ”المغى“ 
لابن قدامة 1/4١  ١(‏ ) وما بعدها و ” فتح البارى” -١(‏ 16905598؟؟) 
وغيرها . 

قوله : أعرالى؛ نسبة إلى الأعراب ولاواحد له من لفظه وهم سكان البادية 
عرباً كانوا أو يما . والعرنى نسبة إلى العرب وهو كل من سكن جز يرة العرب 
كذا فى ” العمدة" (١7-1؟ل‏ و8895 ) و”الفنتسح” (١--55؟5؟).‏ 
واختلف فى اسمه فحى أبو بكر التاريخى عن عبد الله بن نافع المدتى أنه : 


الأقرع بن حابس » وعنٌ أنى المحسين بن فارس أنه : عييئة بن حصن . 
وأخرج أبو موسى المدينى هذا الحديث فى الصحابة من طريق محمد بن مرو 
ابن عطاء عن سلهان بن يسارء قال : اطلع ذواللحخويصرة الوانى وكان راجلا 
جافياً فذكره تاماً بمعناه؛ وهو مرصل وى إسناده مبهم . ووقع فى ”جم مسند 
ابن اعواق “ لألى زرعة الدمثتى بهذا السند لكن قال فى أوله : اطلع ذو 
االحويصرة التميمى وكان جافياً ؛ والتميمى : هو حرقوص بن زهير الذى 
صار بعد ذلك هن رؤسن الهوارج وهو المقتول بالنهروان » وذكره ابن الأثير 
فى الصحابة » وأخرج فيه حديث ألى سعيد عند البخارى : قال ” إينا رسول 
الله قل يقسم ذات بوم قسما ففال ذو اللدويصرة ل رجل من بى نمم : يا 
رصول الله اعدل ؛ فقال : ويلك ومن يعدل إذا نم أعدل “ . وذكر بعض ٠ن‏ 
خع المعجزات أن الننى ميكل قال : لايدخل النار أحد شهد الحديبية إلاواحداً 
فكان هو حر قوص بن زهير . هذا ملخص ما فى ” العمدة “ 1١(‏ - 48/17) 
و“ الفتح” 41 60؟5؟) وأ* الإضابة “ 23 رض 47 7 
والحاصل : أن ذا الحويصرة لقب به اثنان: أحده) المانى وهو القثل : 


66 : معأ 4 تف السن 


يديه جالس فصلى فلإ فرغ قال : الاهم ارعنى ومحمداً ولا يخم معئا أحداً . فالتئفثت 


” أللهم ارعنى وارحم مدا الخ “ وهز اأسائل عن الساعة فقال : ” يا محمد 
«ى الساءة ؟ قال : ماأعددت لها» قال : لا والذى بعثاك بالحق ما أعددت 
ش لها من كبير صلاة ولاصيام إلا أنى أحب الله ورسولهء فقال : إنك مع من 
أحببت“ رواه ” الدارةطتى “ وفيه المعلى وهو مجهول » وهو : البائل ىف 
المسجد » ولذا قال بعض الفضلاء: فهو القائل والسائل والبائل . حكاه السيوطى 
فى “"ننر. الحوالك” ١‏ ل 84 ) واختلفوا فى اسمه على ما تقدم . والثاىق : 
٠‏ التميمى واحده حرقوص بن زهير السعدى وما وقع فى ”مسئد ابن اماق“ من 
ذكر التميديّ ق حديث البائل فلعابه وهم. قال شيخنا : لو صح تفسير 
الأعرانى ذلك بذى اللوبصرة المانى فتسميته بالأفرع بن حابس الاشعى أو 
عببنة بن <دمن بن بدر اإنزارى يشكل» وكلاها تميمى من أهل تمد . وأيضاً 
إن عيرئة لم يزل معدوداً فى هل جفاء حتى ارتد وآمن بطابدة ء وأخذ أسيراً 
فجعل الصبيان يقولون له وهو يساق إلى ألى بكر : و يحك يا عدو الله ارتدث 
بعد إيماناك فيقول : والله نه كنت اندت + مم املح فى الظاهر ولم يزل جافياً 
أدى كنا ذكره السهيلى فى ”الروض الأنف”» (؟  3٠١‏ ). وأيضاً سياق 
ابن هشام فى "السيرة ” فى صدد ذكر سرايا هوازن , إعطاء النى 2 المؤلفة . 
القاوب: وذكر الأقرع وابن حصن فيءن أعطاهم ثم ذكر الإويصرة ل رجل 
0 تدم اودارا يدل دلائة على أن واحداً منه] لم يلاقب بذلك . ويظهر أن 
ابن حجر لم :يتحةق عنده أمر يطءكن إليه ولذا عقب خلاءه فى "الفتح * بعد نقل 
ما حكوناه : ”والعلم عند الله تعالى“ . 
وأما ذو اتلخويصرة التميمى : فالمحقق أنه حر قوصض. بن زهير ااسعدى 
من سعد نيم » وذكره السهيلى فى “ااروض الأنف“ عن الواقدى (5 س 


)*0١‏ ء وهو المعترض على قسمة النى لكي » وهو رأس اندوارج » وفيه 


بحث ى 'عيين ذى الموبضرة وأنه اثلان 2 


نانا وء. 


يقول نجيبة الحارجى: ”حتى ألا ف الفردوس خرقوصاً “وهو من أهل نجدء 
وفيه جديث : ”يرج من فئضئه قوم نحقرون صلاتك م إلى صلاتهم الح" . وجعل 
بعضهم ذا الثدية وذا اللحويصرة التميفى واحداء 0 اسم ذا الثدية خرقوصاً 
لكن أبا داؤد فى كتاب السنة من ”سلنه“ يذكر اسم ذا ا : نافع واختاره 5 
للسهيلى » وهذا ذا الندية أيف؟ قتل بوقعة النهروان اواقعة بعد صفين سنة تماق 
. وثلاثين كا فى ”تارغ الخلفاء“ وغيره . ولءل ذلك صار منشأ للاشتباه بينها . 
والله أعلم بالصواب . انظر ”سن ألى داؤد“ من قتل الموارج » و ”صيح 
مسل“ من ( باب إعطاء المؤلفة ). ويقول صاحب "القاموس” فى مادة 
(خ ص ر) : وذو الحويصرة اليانى انى وهو البائل فى ااسجد . والتميمى 
حرقوص بن زهير ضشضئى اللدوارج . وف ” البخارى” : فأناه ذو اللخويصرة. 
وقال : فأتاه عبد الله بن ذى الحويصرة وكأنه وهم والله أعلم اه . ويقول قى 
مادة ( ث دى ) : وذو الثدية كسمية لقب حرقوص بن زهير كيير 
الحوارج . . . . ولقب عمرو بن ود قتيل على بن أنى طالب كرم الله وجهه » 
وى ” التاج “ عتئى ” الطبرى “ أن حر قوص أمد به عمر المسلمين الذين نازلوا 
لأهواز فافتتح حرقوص سوق الأهواز » وله أثر كبير فى قتال المرمزان » ثم 
كان مع على بصفين ثم صار مع اللحوارج فقتله على بالنهروان اه . وف ”اللسان” 
(118-148) وكذافى ” التاحج “ عن الجوهرى : ذوالئدية لقب رجل اسمه 
'رملة اه . هذا والله ولى التوفيق والإعانة . 
م رأيت فى ”التبصير ق الدبن» لأى المظفر الاسفرائينى أن حر قوص. بن 

زهير البجلى هو ذو الثدية رأس الفرقة اامحكمة الأولى من فرق انخوارج . 
وأما نافع بن الأزرق هو رئيس الأزارقة هن الحوارج. انظر ”التبصير“ ( ص 
| نالا# و74 ). ومن ههنا تبين وجه اختلافهم فى بعض ما ذكرنا . 


الك معازف السكن : 
لاا ل سي سس 
إليه النبى عَفكٍ فقال : لقد نحجرت واسعا فلم يلبث أن بال فى المسجد فأسرع 
إليه الناس ء فقال النى ميرد : أهريقوا عليه سملا من ماء أو ذاواً من ماء . 


قوله : لد مويك واسعاءأى ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك 
دون غيرك ”النهاية“ ( ١‏ # ه"م83 ) , 

قرله : أهريقوا » من أهراق يهريق إهرياقاً بمعنى أراقه وهو أصلهء و 
هراق وأهرق وأراق وأهراق كلها واحد » فالهاء ثارة يبدل من الهمزة وتارة 
مجمع مع الحمزة "كما فى ”الفاموس“ و”النهاية“ » وراجع للتفصيل ”تاج العروس»“ 
من ( هرق ) . ش ظ 

قوله ٠:‏ سبلا ؛ السجل بالفتح الدلو العظيمة مملوءة ”القاموس“» . 

* حديث الباب وبيان الاستدلال به * 
حديث الباب أخرجه الشبخان من حديث ألى هريررة » وأخر جاه من حديث 

ألس : وأخرجه أصاب السئن وأحمد وأخرجه ابن ماجه كذلك ٠ن‏ حديث وائلة 
ابن الأسقع » بطرق وألفاظ مختلفة. انظر لتفصيلها ”العمدة“ ( 3812-١‏ ) و 
”الفئح “ ( ١‏ ل 74 ) . واستدل به الج.هور على ما تقدم من بيان مذهيهم 
من وجوب إراقة الماء على البول لأجل النطهير » و بأنه لو كان يكى ها ببسها لم تحاج 
لذلك » وظن الحديث مخاافاً للإمام أنى حنيفة وليس الأمر كنا ظن » وإن ما 
ثبت فى هذا الحديث هو أخد وجوه حصول الطهارة ؛ فإن الأرض الرخوة 
إذا صب عليها الماء وتسفل فيها ولم يبق على وجهها شتئى من النجاسة يحكم 
بطهارتها ولايعتبر فيه العدد » والمعتبر غالب ظنه ونجريه ما قاله البدر العينى 
فى ” العمدة “ ( ١‏ ل 884 ). وأيضاً كان البول .ق ناحية المسجد كا هو 
. عند ”أنى داؤد“ من طريق الباب : ”ثم لم يلبث أن بال فى ناحية المسجد" . 
ومثل هذا يغسل بصب الماء وإخراجه من المسجد وإن كانت الأأرض صلية . . 


بحث فى طريق تطهير الأرض 3 


كذا يستفاد من ”العمدة“ . وإذن وهم ؛ ” 7 59 حاجة 1 صب الاء لو 
كانت مخفصل طهارتها بالجفاف “ غير وارد ؛ فإن العامل بأحد طرق التطهير 
لايقال لهم تركت الطريق الآخر . وأيضاً محتمل أن تكون هناك داعية لتطهيرها 
حالا” ولم ينتظر لجفافها بالريبح والشمس إذ التطهير باليبس يحتاج إلى زمان 
كنا قاله الماردينى . ولذا قال الغز الى فى ”المنخول“: بأن استدلال الشافعية بهذا 
احير غير صبح ؛ لأن الغرض قطعاً من مخصيص الماء ما اختص به الماء من حموم 
الموجود؛ والمقصود من الدديث الاربتدار إلى تطهير المسسجد لا بان ما نزال به النجاسسة . 
كاه القارى فى ” المرقاة “ وهو دقيق . علا أنه يمكن للمنفية أن يقال : أنه 
فرت الأرض ونقل ترابها . وثبت ذلك من طريقين مسئدين ٠‏ وطريقين 
مرساين : فالمسندان من طريق عبد الله عند الدارقطنى وإليه أشار الترمذى » 
وفيه : فأمرالنبى ع مكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء . ومن طريق 
أنس عند الدارقطنى . وف الأول ضعف بسمءان بن مالك » والثانى رجاله 
ثقات .. قاله الحافظ فى ” التلخيص “ راص ١"‏ ) » وأعله الدارقطنى 
بتفرد عبدالجهار بذكر الحفردون أصعاب ابن عبينة الحفاظ . المرسلان : 
الأول من طريق ابن عبيئة عن عمرو بن دينار دن طاؤس مرسلا وأشار إليه 
الدا رقطنى ورواه عبدالرزاق وفيه : ” أحفروا مكاله ” . ويقول الحافظ 
فى ” التلخيص “ : إن هذه الطريق المرسلة مع صعة إسنادها إذا ضمت إلى 
أحاديث الباب أخذت قوة اه . والثانى : مارواه” أبو داؤد “ عن عبدالله بن 
معقل عن النبى 112 وفيه : نخذوا ما بال عايه من الثراب فأنقوه وأهريةوا 
على مكانه ماء” . قال أبوداؤد : وهذا هرسل فإن ابن معقل لم يدرك الننى 
يك وهو من شواهد المرسل الأول ؛ فأصبحا من شواهد المسند المذكور . 

هذا «لخص ” نصب الرأية “ و ” التلخرص الحبير “ و ” العمدة “ . فإذن لا 
مال للإنكار فضلا". عن أن اللرسل حجة عند الجمهور . ويقول البدر 


ع6 ْ معار ف السئن 


العينى ف ” العمدة “ ( ١‏ ب وهم ) : والذى ينرك العمل بالمرسلات يرك 
العمل بأكثر الأحاديث . وقال : وى اصطلاح المحدثين أن مرسلين مبحين 
إذا عارضا جديئاً صحرحاً كان العمل بالمرساين أولى فكيف مع عدم المعارضة . 

ومن أدلة الحنفية فى الواب : حديث ابن عمر عند ألى داؤد: ”كنت أبيت فى 
المسجد ى عهد رسول الله يلكي وكنت فى شاب عزباً وكانت الكلاب تبول وتقبل 
وتدبر فى المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك “ ورواه البخارى تعليقاً 
بصيغة الجز م فى ”يح“ (باب إذا شرب الكلب الم ) من غير كلمة”تيول“ق 
هذه النسخة ولكنها #وجودة فق روايته فى بعض النسيخ. كنا قاله البيوى فى الجزء 
الثانى من ” سئنه ” . ورواه البخارى #تصراً من طريق آخر ى ( باب نوم 
الرجال فى المساجٍ 3 ) وهو صرح فق أن الجفاف بالشمس وغيرها كان يكى 
لطهارتها . وتأوله الخطانى فى ”المعالم ” ١(‏ 117 ) على أنها كانت تبول 
. بخارج المسجد فى مواطنها. وتقبل وتدبر فى المسجد ء إذ لاييجوز أن تترك 
الكلاب وانتياب المساجد حتى كتهنه وتبول فيه اه . ومثله قال ابن المنذر كما 
حكاه الحافظ فى ” الفتح“ ( ١145 ١‏ ) . قال شيخنا رحمه الله : هذا تأوبل 
يأنى عنه الذوق . والباعث لأمثال «هؤلاء الأفاضل على مثل هذا التكلف البعيد 
إخراجه عن احتجاج الحنفية » وظاهر سياق العبارة : أن الظرف للمعطوفات 
كلها ولم ينته الكلام الأول على قوله ” تبول “ » واو كان غرض ابن مر بول 
الكلاب حار ج المسجد وإقبالها وإدبارها فى المساجد لم يكن هناك داعية اذكر 
بولا أصلاء وإئما الغرض ذكر جميع ما يتعلق بالكلاب فى المساجد وعدم رشهم 
المساجد. ثم كيف يسوغ أن يقال: لايئرك المساجد لأن تمتهن بالبول ويتوك لأن 
تمتهن بافيالها وادبارها وإلقاء لعابها ويستبعد مثل هذا من أمثال هؤلاءت نعم التأويل 
يسوغ حين يتحمله ظاهر العبارة ومالم يُخرج إلى التحريف» وليس هناك أى مانع 
من حمله على الظاهر . والمق أنهم أو أرادوا أن يتأولوه لكان الأوجه أن يقال: 


. بحث فى حديث زكاة الأرض يبسها وه 


أن الغرض الذى يرمى إليه سياق الكلام : أنهم كانوا لايعتبرون الأوهام والشكوك . 
فى معرض البقين » فطهارة المساجد كانت متيقئة بول الكلاب و غير ها كان مشكوكاً. 
واليقين لا يرفع بالظن فكيف بالشك . قال الراقم : وقد أشار إليه العينى فى 
سياق آخر . انظر ” العمدة “ ( ١‏ ل 7/88 ) . وما قاله الحافظ ابن. حجر 
والحافظ البدر العينى : الأقرب والأوجه أن يقال أن ذلك كان ى ابتداء 
الحال على أصل الإباحة ثم و رد الأمر بتكريم المساجد وتطهير ها وجعل الأبواب 
عليها اه . انظر ” العمدة “ )/88--1١(‏ و ” الفتح “ .)١55- 1١0‏ 
فقال الشيخ : ليس بأوجه عندى » والأوجه ما قلت والله أعلم . وأيضاً ذإن 
سياق الكلام يدل على تكرار واستمرار كا يقوله ابن امام فى ” الفتح “ ( ١‏ 
188 ) . وعلى كل حال يصح به الاستدلال بأن مثل البول إذا ذهب أثره 
بالجفاف لا حاجة إلى غسل الأرض منه فإن الكلاب لم تكن ممنوعة عن البول 
وغيره بل صرح ابن عمر بأنها تبول ومع هذالم يدوا المساجد عنه فضلاً عن 
الغسل » فعلم : أن الجفاف يكنىء ولذا أورد أبو داؤد فى ”سلنه“ فى (الطهارة) 
والبيهتى ق ” سئنه الكبرى “ ١؟ ‏ 488 . كتاب الصلاة ) الحديث ى 
( باب طهور الأأرض إذا يبسث ) ويؤيده أر ألى جعفر مد بن على الباقر 
عند ” ابن أنى شيبة “ قال : زكاة الأرض يبسها » وكذلك عنده أثر محمد بن 
الحنفية وأنى تلابة: إذا جفت الأرض فقد زكت . وعند عبد الرزاق عن أنى 
قلابة ”"جفوف الأرض طهورها ” . أنظر ” نصب الرأية “ ( ١س ١١١‏ )» 
وعند البيوى فى ”السئن الكبرى “ ( ؟ ‏ 474 ) عنه بلفظ : ” زكاة الأرض 
يبسها * وكذلك عن عائشة روى : ” زكاة الأرض ببسها “ كما فى ” شرح 
الثقاية “ للقارى ( ١‏ - 44 ) . ش ١‏ 

. قميه : ومانقله فى ”بذل المجوود“ )78١  1١(‏ عن”الموضوغات“للقارى 


٠ 6‏ معار ف السكن 


ثم قال : إنما بعثم ميسرين ولم تبعئوا معسر ين . قال سعيد قال سفيان و 
حدثتى يحبى ببع سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا . وف الباب عن عبد الله بن 
مسعود وابن عباس ووائلة بن الأسقع . قال أبو غيسى : هذا حديث حسن 


أنه ذكره ابن ألى شيبة مرفوعاً عن ألى جعفر الباقر فسهو من الناسخ أو الناقل 
أو فى الأصل ألبتة. انظر ”نصب الرأية“ ( 7١١-1١‏ ) و ” الدراية “ ( ص 
48 ) و ” التلخيص “ اص 1# ) . فهذه الآثار لعائشة وألى جعفر 
الباقر و ابن الحنفية وألى قلابة وإن كانت موقوفة لكنها فى حم كر فوعة كلها. 
حجة للإمام أنى حنيفة رحمه الله فل يئرك الحافية جديثاً فى الباب إلاوقد أخذوه» 
فحديث ألى هريرة وأنس من غير ذكر الحفر بصدق على صورة » وحديث 
الحفر على صورة أخرى» وحديث ابن عمر فى الجفاف» فكلها مستقيم على المذهب 
من غير تأويل » بل تفربع اذهب الحزئيات المخنلفة إنما هو على طبق هذه 
الروايات . و'رى سار المذاهب فى هذا الباب خالية عن هذه الدقة البى سلكها 
الحنفية والله بر حمنا وير حهم حميعاً وهو ولى التوفيق والإعانة . 

قوله : إما بنتم مسرين الح . إسناد البعث إليهم على طريق المجاز لأنه 
هو المبعوث و1 مما د 5 ر لكنهم لا كانوا فى مقام التبليغ عنه فى حضوره و 
غدبته أطلق عليهم ذلك إذ هم مبعوثون من قبله بذلك أى مهأمورون : وكان . 
ذلك شأنه ينبي فى <ق كل من بعشه إلى جهة من الجهات يقول : يسروا 
ولانعسروا. كا فى ” الفتح “ ( ١‏ ل 598؟ ) و” العمدة “ ١(‏ س 881) 
وف الحديث فوائد من أن الاحيراز من النجاسة كان مقر راً ق تفوس 
الصحابة » ومن تنظيف المساجد وتكريمها » ومن دفع أعظم المفسدتين باحمال 
أيسرها ٠‏ وهن محصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهها » ومن المبادرة إلى 
إزالة المفاسد عند زوال المانع » ومن حسن خلنه عَلا1ٍ من الر فق بالجاهل وتعليمه 
ما يازمه من غير تعنيف إذالم يكن ذلك من عناد منه. قال ابن ماجه وابن جبان 


خحتام اللوزء الأول م هذا الكتاب ْ : 55 


صحبح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحماق » وقد 
روى يونس هذا الحديث ع ن الزهرى عن عبيد الله 00 ن عبد الله بن ألى هريرة . 


فى حديث الباب فقال : الأعر الى بعد أن فقه فى الإسلام. فقام إلى النى ع 

” بأنى أنت وأمى فر 00 يسب “ وغيرها من الفوائد والأحكام ٠‏ داجع 
لا ” العمدة “ و ” الفتح “ من الطهارة ومن كتاب الأدب وبلله التوفيق . 

د # اوسم 
وهذا تام الجزء الأول من كتابنا ”معارف السئن“ شرح ”سان 
الثر مذى “ و به ينم شرح أبواب الطهارة . وآخخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على 
خاتم النبيين وآله و صحبه صفوة 
الأواين والآخرين . 


لخديب 


يسم الله الرعين الرحيم 


رين الابحاث والابراب من سارف السئن 


شرح جامع ار مذى 


الجر الأول 
الموضوع لص فيد 
الحمد والصلاة ١ ٠‏ 
بيان كيفية الشرح و تسميته 1 
. بيان سبب البداءة بالبسملة " 


تمقيق حديث الإبتداء بالبسملة وبهان الااضطراب فيه > 


حديث الإبتداء بالبسملة واحد وإنما الاختلاف ف اللفظ 0 

بهان مخارج المدديث وأن الحديث صيح أو حسن 1 
كيفية العمل على مقتضى الحديث 1 

تحقيق كلمة ” ابن “ نطقاً وكتابة” ٠‏ 

بيان الضابطة فى إللحاق النسبة 0ه 

[ الفرق بين الأزدى والأسدى وبيان مشتهه النسبة 1 
الكتب المعروفة ق فق مشتيه النسبة 0 

أن ع#نى الأنبات جع لبت , 

1 ام 


تقيق المرز بانى 


لت ود 6 001 د -؟ سم 


- مسمس سمت سسا سواه ممست أ ل له 05 سس يس يه مت 


شرح قوله : ” فأة رابه الخ 0 الثذقة الأمين » 
تحقيق العرض على المحدث والرد على صاحب ”التحفة 
1 استطر اد فى كتابة الك رم ورين عهد النبوة 


2.2 


شتى من ررجمة الإمام أنى عبسى ووجه التكنى ” بأنى عيسى م6 


بيان اع البخارى *ن رق حديثين وما جامع 
العمرمذدى من بين الصحاح 

بيان أنواع مصنفات الحديث وأنها ترد على أر ع 
شروط أرباب الصحاح ومن صنف فيها 

مذاهب أرباب الصحاح 

كلمة حكيمة للدبوسى فى اختلاف الصحابة | 
أبواب الطهارة وبيان اصطلاحهم فى التعبير بالكتاب والواب 
مراتب “راجم الأمهاث الست ومعنى فقه البخارى ف ثر اجمه 
شرح قول الأؤلف عن رسول الَوَفة 

جمع القدماء بين المرفوءات والموقو فات 

يان أول من أفرد المرفوءات بالتأيف 

الحويل الإسناد وكيفقية النطق بكلمة. ” 


بان منشأ العنعنة فى أواخر الأسائيد والتحديث و الإخخبار فى أو وائلها. 


وشئ من بحث المراسيل 


١1# 


6 س5ا١‏ 
١4-7‏ 
68س ١؟‏ 
الج كك ووو 


"سسا" ا 


لوقا 
رذ 
ري 
314 


"40 


ا 
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دان م التدليس الثلاثة 


00 


500 ف أفظ القبول. ومعناة: 


كلام د 2 خ, ررجانى 8 حاشية و 10 فى الفرق 0 


ان عه 
بيان ارختلاف ق الوه إسجاءة التلاوة وصلاة الجئازة 
المذاهب فق فاقد اوور : 
حديث عائشة ق البثاء على الصلاة و الأصنع أنه مرسل 
الفرق بين الأفوال والروايات ١‏ . 
شرح قوله “ولا صدقة من غلال » 
مسألة : الملك اللحبيث يتصدق به 

استدلال أى خليفة لذلك يحديث عاصم علب 


اباب لا ثبل صلاة بغير طهوز 4" 


0 لا “.لننى 


0 


معنى قول للرمذى , - شى ف الاب ولايلزم , مله أن يكون سبحا 


اذخيرة الأحاديت فى الجايع قليلة ولكن كائئة بالإشاراث 
٠‏ المظان لتخريج ما فى !لباب وءن-ألف فيه 
ش باب فضل ليق لض 
فى حديث نضا. الطهرر دليل على أن الأذنين من الرأس 
بحث نكفير الذنوب بالأعمال هل هى صغائر أ رايعم 


إلى م ات ' 


بم 


ش كيف" ترج الذنوب 6 أنها أعراضن وببان عالم المثال وعم ادبع 


1 ! نحقيق الروح وبيان من ألف فيه 
بيان عالم املق وعام الأمر 


شرج قول الثر مذى حنسن صميح 


لام 
ا 
الل 


5 د 


اسه 


أغواء »6 ا 8 


لع ل يت لتكت نس ل ا عد لاو ل 0 ل 
أفسام “الصدنح“ عند شيخنا الإمام 4 
أقسام التوائر الأربعة عند الشيخ 40 
بياد الاختلاف ى اسه ألى هريرة على محو ٠١‏ قولا” وشتى من ارحمته /اغ 
أبوسر . ٠0‏ صرف أو غبر منصرف 54 
الصنانحى 2 ان أر ثلا | 54 
باب مفتاح الصلاة الطهورر  6١*‏ 
القاعدة فى تيير المتفق واممترق 6 
حث أن :عريف الطرفين يفيد القصصر وتحقيقه بأنه قاعدة أكثرية ١ه‏ 
أقسام الألف واللام عند أهل النحو وأهل اابيان بكرن 
المذاهب فى *ك.يرة التحرئة ول 
أداء أنى حنيمة فى عدم افتراض التكبير بخصوصه ْ إلى 
بان حمسن «سائل نرى فق الفقه المننى محرى الأأصول وه 
مسأاة المفهوء الف وأقساءه والمذاهب فيها ومحقيق القول فيها .6 
مسألة لزيادة على كتاب الله بأخرار الآحاد ومحقيق القول فيها بغايةالإنصساف لاه 
تعريف المترار والمشهر, , خير أر احف بعير التعريف المشهور 3 
بيان «راتب الذلالة الأربعة فى الآدئة السمعية 1 
مسألة إنات مرتية الواجب ومحقيقه بكل دئة 6.4 
مسألة 'دقيح المناط وتحقبقه و تخر_يجه بكل تفصيل وندقيق اكسافةه 
الفرق بين القوامن وتنةيح المناط وبيان سهو الشوكاق ش 4" 
صلة هذه المسائل اللخمس بقوله تحر يمها التكبير 6 
تقسيم العلة إلى مؤثر وملاتم وغريب ومرسل ْ 5 


تحقيق أن القول بأن الثنى ى لاصلاة الخ لنى الكثال غير جيد 5 


لخاد ورين وه 


١‏ ا اا ا لل ا ا 0 لاا 


مسألة أن التحريمة شرط أو ركن ٠‏ 
شر 4 قو أه محايلها التسللم 1 


بيان الأداة على أن السلام وه صة غير واجب وهو “لهب عدة 0 


كيار التابعين 

تحقيق القول بفرضية الدروج بصنع اأصار 

بان المالح المرسلة ومضان محقيقها 

تحفيق :هرق بين مر نيئى السام والتكببر 

الفرق بين الوجوب والسنية وبيان الأءور الآر بعة الثى عليها المدار 
بيان اختلاف ابن الام وابن يم 

تلخيص القرل فق شرح الحديث على مذهب أى حليفة 


كلمة لاشيخ لنانوئوى ف الفرق ببق الفر ض والواجب 


ععث بدي فى أن بصوص الكتب أجل من أن تحتوى على كراهة ‏ مل 074 


بان أن أ'اث هذا الياب مأخوذة من حر أر بعين كتاباً 
كلمة ”مقارب الحديث” هن ألفاظ التعديل 
ا ش . باب ما يقول إذا دخل الحلاءه ‏ > 
تحقيق اللملاء وأسماء بيت الحلاء قدياً وحدية؟ 
شرح قوله إذا دخل الخلاء 
ححقيق الحيث والهبائث وقصة ءوث ابن عبادة 
شرح الاضطراب فى حديث زيد بن أرقم وعتيق للضطر ب 
تلخيص وجوه الاضطراب فى شعر صظوم اشيخ 


باب ما يقول إذا خرج مي الحلا |4 


الوضوع ‏ ساكب 


ا 


بان تو قم قيت الشارع الأذكار اق أوقات » متو 0 وشرح عرث عائشة لم 


نيان إشكال اسناد الترمذى وحله 


محقيق أن :قوله "غفر اناك » فصوب على أنه ففغو ل مطاق بئان قاط : 


لحذف عامل المفعول المطلق من كلام الرنمى والإمام سييويه 
حكة دعاء ا مغفر هّ عند الخروج من انليلاء 
حفيق قوأه : حسن 2 وببان أقوال. الأثمة. 1 


باب النهى عن استقبال القياة بغا نط 2 و ول 
0 تلفظ ' #راهويه» عند أهل العربية و آهل الحديث 


باب الرخنصة فق ذلك ١ ١‏ 
كلمة فى محمد بن إسصاق وشدة الاختلاف قى تعديله. وجرحه 
تمقيق كلمة ” أبان “ ومنشأ تضعيف أبن لميعة 
ببان المذاهب اليّانية فى الاستقيال عند التخلى 
الإساءة مرئية بين الكراهة تحر يماً والكراهة تنزيهاآ 
بيان أدلة المذامب ش ْ ش 
وجوه ثر جيح حديث ألى أيرب بقول فصل فى الموذوع 
مسألة طهارة ففلات الأنيياء عند أر باب المذاهب 


نظم للشيخ فى ترجبخ القول على الفعل 


84 


44 45و 


“رجيح ابن حزم والقاضى ابن العرلى وابن القم مذهب ألى حنيفة وأنه 


مذهب جمهرة الصحابة والتابعين ْ 
تحقيق حديث عراك عن عائشة بأنه منكر و منقطع وءو قوف 


ال موضوع سه لاجد 00 7 اإأضمفحة 


امت يي ل لقت عع سم الل الل 


تعامل أهل 2 عند تعارض التصوّض اي« - ١‏ 000 
لاقي فى الول لما وي 10 
باب ما جاء فى الرخصة فى ذلك ٠١4207‏ ظ 
اعتراض لالظ المارديى عل القدورى وجوابة .1 0001 ١54‏ 
مسألة أخد مدر 1 حجر دن أرض لاعلقها جااز وا ات 
بياذ وجوه بؤله صل الله فاما فى نظر كبار أشدئين ‏ ل نوا 
بان تحمل الكراهة تنز يها لبيان الجواز نر 
شئى من دالة نوعلا ال اول 0 الكل 
واقعة حدِيث الدياظة كانث لعو ' حا بتر 
٠‏ 2 عاد الماجة © ٠١‏ 0 
وى حديث الباب ثلاثة مسائل 0,00 ٠‏ د 
بيان الوجوه اامانية في البول قائما ٠‏ ا لل 
شئى من “رحة مسروق وكوله حميلاً ومعنى الحميل الم الحا 
بيان أقسام الولاء الثلاثة وأحكامها 200 ْ اليل 
“بات كراعية الاستتهاء باليفين لوعو 111 11 
بيان منشأ النهى وهو تُكريم اليمنى واطراده فى المسائل 08 


بيان كيفية الاستجار واختلاف الآراء فى ذلك وتكلف بعضهم 0 ١١‏ 
باب الاستنجاء بالحجارة ١١7‏ ظ 


جوابه صل الله عليه من قبيل أسلوب ا هكم و تحقيقه ©معى 
بان محاسن الشر بعة الإسلامية ى آداب الاستنجاء 0 


فرق ين اقم رفكاد 12 للا 0 


لودع عدام م 


3 التثليث ىق الاد جروا والإيثار وبيان المذاهب 
شى' من ترحمة الإمام الطحاوى وأنه أو سع الثاس علمأ باحلافيات 
بيان الحكمة فى نثليث الاستجار والغرض من الايئار 
باب الإستنجاء بالحجرين  ١١5‏ 
بيان مءانى الاستجار والاستنجاء والاستطابة اللغوية 
محقيق معى الركس والرجن وتنقيح مناط النهى عنه 
ابيا خطأ النسائى فى معنى الركس ومنشا ذلك 
الامتدلال محديث الباب لحنفية والبحث فى ذلك 
البحث فى طرق حديث الباب وترجيح الترمذى طريقه على طريق 
البخارى ى *حيحه” وتأبيده بكلام ابن مهدى وغيره 
إيان قسمى المتابعة الكاملة والقاصرة 
الحمدانى نسبة إلى الهمدان قبياة باليمن وإليه ينسب رواة الحديث 
بيان المؤتلف وامختلف ومشتيه النسبة وهن ألف فيه ' 
عبد الله بن مسعود ق الصدابة خمسة ومحث سماع أنى عبيدة عن أبيه 
كلمة فى حقيقة اجرح والتعديل وكلام ابن معين وغيره 


باب كراهية ما يستنجى به ١76‏ 


بيان اخختلاف العلباء فى كيفية استعال الحن العظام والروثة 


بيان فبابطة 0 1 محفظه 0 وأنها فى غاية من الأهمية ظ 


لا ليث هابا بل كرد ابن فود ما يهان 
بيان تعدد ليلة. البي . 


أ خم دده 


١ 


نفدل 
الحلا 
1 
١77‏ . 


اميل 


ل 0 الصفحة 
باب الاستنجاء بالماء ٠١١94‏ 
بيان أن الجمع بين الحجر والماء أفضل فى هذا الزمان ١40000‏ 
. بيان بضعة عشز حديئاً فى الاستنجاء بالحجارة وعشرة أحاديث فى 
الاستنجاء بالماء ' ش ١‏ 


أحاديث المع بيله| و إن كانت ضعيمة ولكنهم اتقو اع ىكو ن المع أمضل أو 


بيان أن الجمع ثبت عن على وحديعة وابن مر ومعاوية وعائشة فيل 
بيان أن الماء أفضل من الحجر فى الانفراد اوفيل 
بيان أثر عمر ف الاستنجاء بعد البول وآثار أخر 0# 


باب ماجاء أن اانى عد إذا أراد الحاجة أبعد فى المذهب عم 


بيان الفرق بين أبعد و بعد وإدخال المزيد على الممجرد اال 
بدان أسماء الفقهاء الشبعة بالمدينة وتأثير أسمائهم 7 
بيان أن الجميع من الأضداد والطرد والعكس فى التسمية غير لازم ٠"5‏ 
وقوع كلمة ” عامة “ «ضافاً فى كلام الفاروق م١‏ 
بيان أن تعبير الحديث ليس بحجة فى ادخة إلاعندابن مالك ومعنىالوسواص. نم١‏ 
بيان الأشياء المورئة ايان عند بعصهم وأيمن فيه حديث يكن 
كلمة فى أشعث بن عبد الله والاختلاف بين الحدانى و الأعمى اخرق 
شرح قول ابن سير بن ” رابنا الله لا شرايك أ “ : أغرل 


بيان أن المعارضة كلام الرسول أكفر إذ كات حقيقسة وقبيحة جداً 

إذا كانت ضورة 1 

بيان مذاهب ال أر بده والأشاعرة والمءلزلة والفلاسفة فى خواص الأد الى ١4١‏ 
باب ماجاء فق السراك ‏ 0211# ا 

دان معنى 3 , ك وحكمه وحكته 5-5 


للم ل سوسس 


المذاهب فى أن السواك من سئن الوضرء أو الصلاة وثمرة ذلك ل 
بيان استحباب مواقع استمال السواك . ظ 3 ل 
بيان الأحاديث.الدالة على مسلك أنى حدفة فى السوالكه 007 ١٠5‏ 
جواز اجتهاد النى مِيفٍِ وأن الأمر لاوجوت ا 
أحاديث السراك مترائرة إ-ن'دا ش مك١‏ 
استحباب تأخير العشاء إلى ثنث اليل ' مك١‏ 
0 بات ماد إذا استيقظ أحدم من منامه الخ ١44‏ 

الوايد .بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية وبيانه لفل 
:.بيان أن حديث الاستيقاظ بفيد الحنفية فى مسألة المياه وشرحه 6 
بوان العلة فى عدم غمس اليد الماء واختلاف ابن تيمية وشيخنا الإمام فى 

ذلك بتدقيق و ممقيق 6 
معى حديث الباب فى نظر الشافعى وفى. نظر امن م6 


باب التسمية عند الوضوهء ١٠64‏ 


بان المذاهبي قَ الدسمية عند ابتدء الوضوء 1١65‏ 
بان تفرد ابن المام بالرجوب وتفرداته غير مقبولة ١66‏ 


استدلال الطحاوى يحديث المهاجر بن قنفذ بعدم الوجوب والبحث فيه ١61‏ 


بيان أن التأوبل فى ضرو ريات الدين باطل مردود ١6/‏ 
مسألة أن الرجوع عن القول بعد العمل غير جائز ونحةيق ذلك 6 
بيان نرج قول أنى يوسف حين نوضأ من حوض خام 6 
ش مسألة الاقتداء خلف احالف فى الفروع ونحقيى ذلك ْ لل 


فائدة فى أن الحق ى مواضع لحلاف واحد أم متغدد 1 1 


الموضومع 200 | اسدااس 0 الصفحة 


باب ماجاء فى المضمضة والاستنشاق  ١58‏ 


معنى المضمفة والاستنشاق والإستظار 20 ا لاحل 
بيان المذاهب فيها فى الوضوء والغسل سن 


باب المضمفة والاستنشاق هن كف واحد ١55‏ 


بيان وجوه كيفية المضمضة والاستنشاق من الفصلل والوصل وإختلاف . 


العلياء فيه | 5-0 
رجمة الزعفرائى 50 القديم عن الشافعى: . بو 
بان حجة ألى حنيفة فى تر جيح الفصل عل الوصل بعدة أحاذيث كوه 
شرح قوله : بككف واحد واختلاف الرواية فيه ْ 5 


| باب فى مايل الفية ‏ 311 

بيان المذاهب فى ليل الخحرة وبيان خطأ صاحب ”الكيز “ و”الوقاية“ ١1/7‏ 
كفي للها زبياة الأخاديث الارعة قفر لي + + د 
ش باب ماجاء فى مسح الرأس يبدأ بمقدم الرأس الح ١#‏ 

يان اختلاف العلاء فى القدر المفروض هن مسح الرأس والأحاديث 
الواردة فى صفاته 20200 ١/4‏ 
بيان مءنئ الإقبال والإدبار فى المسح على اختلاف بينهم 1 

ظ باب ماجاء يبدأ يمؤخر الرأس ١75‏ 


باب ماجاء أن مسح الرأس مرة © لالا11. 


بيان المذاهب فى مسح الرأس مرة أو ثلاثاً |4 فل 
. بهان تقوية البغوى مذهب ألى جنيفة فى المسبح : 1 


باب ماجاء أنه بأخذ ارأسه ماء جديداً ١84‏ 


الملوضوع ااس اك 
بيان اختلاف الرواية فى لفظ الحديث والكل جااز 1 
٠‏ باب مسح الأذنين ظاهر ها وباطتها  21١4٠‏ 

باب ماجاء أن الأذنين هن الرأس  ١8٠‏ 


بيان أن حدبث أنى أمامة ممع الضيع عشر حدبقاً ححة ق عدم أخحذ 


الماء التديد للأذنين يل 
بيان أنها صريحة لا تحتمل تأويلات الث فعية ييل 
باب فى مخليل الأصابع  ١6#‏ 
اذاهب فق تايل الأصابع وكيفيته ظ ليل 
باب ماجاء ويل للأعقاب من النار ١88‏ 

بيان معى الويل والويح وكون الحديثك حجة لأهل السنة اكلا 
بيان محامل قراءة الجر فى ”وأرجاكم “ كيل 
بان الاختلاف فى إكفار الرواففر ل 
محقيق بديع فى إثباتث غسل الرجلين من كلام الشيخ. وبتمهيد منقح 

من المؤلف اللجامع - ١و١‏ 
مسألة جر الجوار وببان أقوال.أهل العربية وأنمة الاذة و١‏ 


باب الوضوء مرة ١١"‏ 


باب الوضوء مر تبن هر تعن 0 لم ندر ١5:‏ 


ببان أن سننه وَيْيع المستمرة الوضوء ثلاثاً ثلا الحلا 
ان أر الم على رك الواجب 144 


باب ماجاء فى الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً ١98‏ 


بأب درل ترضأً بعص وضه له مر تي و دكتضية لان 356 : 


ا مو تسوع "اا سه 
شريك بن عبد الله ائنان 
تحقيق أن واقعة 008 الباب كان الماء فيه ثللبى المد 
باب وضوء النبى يك كيف كان ١1‏ 
بيان أن أحاديث عثان الصحاح تدل على المسح مرة 
حديث شقيق بن سامة وسهو الشيخ اللكنوى فق ” السعابة “ 
بيان وجه عناية عثيان وعلى بصفة و ضوثه وَيَدٍ 
وصفة وضوئه ثينث برواية أكثر من عشرين صابياً 
باب ق ” النضح “ بعد الوضوء ١44‏ 
بيان معنى النضح ومعنى كامة الصوفية بل ”السراويل“ 
باب فى أسباغ الوضوء  ٠٠١‏ 
بان وجوه الإسباغ الواردة فى الأجاديث 
شرح حديث كثرة اللحطا وانتظار الصلاة ومعنى الرباط 
باب المنديل بعد الوضوء ‏ ؟١؟‏ 
ظ مسألة استعال الماديل بعد الوضوء وحكده فى المذاهب الأربعة 
مسألة أن الياء والنون مثل الألف ٠»‏ والنون عند الأخفشن 
مسألة : إذا حدث ونبى ومذاهب ثقهاء الأمة فيها 
باب ما يقال بعد الوضوء  ٠١4‏ 
بيان أن الأذكار الماثورة فى الوضوء أربعة 
بيان أن ما يذكره الفقهاء مئ الأدعية فى الوضوء طرتها قها ضعيفة 
باب الوضوء بالمد  5١5‏ 
بيان اختلاف فقهاء العراق والحجاز فى ٠قدار‏ المد 


الصودة 
645] 
45 


١ 
114 
114 
1514 


144 


"٠.٠ 


الموضوع ١‏ أ 4ا- 30 . الصفحة 
بان الأدلة على أن الصاع تمانية أرطال وبياذ لاف الصيعان فوعهه البوة 8١؟‏ 


بيان أن مذهب أى حايفة فى الصاع أ<وط للذروج عن اللحلاف وأنقءللفقراء ١١9:‏ 
بيان مقدار الصاع بالوزن واختلاف علاء الحند ومن حقق الموضوع "١٠١‏ 
ظ باب كراهية الإسراف ف الوضوء 25١١‏ 
ظ رع عن 0 ”7 اللا 
ظ | باب الوضؤوء لكل صلاة  "١7‏ ْ ظ 
تحقيق أن الوضوء هل كان واجرا لكل صلاة » وأن للوضوء أنواعاً ولف 
باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحجد  5١4‏ 


مق الإسناد المشرق 0000 الاي يد ور 

ظ اويا ل ازاك للد را الفا 

باب كراهية فضل طهور اأرأة | اذلف 

باب الرخءصة ق ذلك © : | ا 

ن : أن فى فضل أحدها للآخر أحاديث وصور '١‏ م 
مذاهب الأئمة الأربعة وتحقيق منشأ النهى يترد فصل حمدف 
0 مسائل فقهيه فى الياب ومسأة السور ‏ . : لمق 
اختلاف الآصوليينئ فى حكم العام بالظنية والقطعية ‏ 05 


5؟١ باب أن لماء طهور لاينجسه شى'‎ ٠ 
يان مذاهب الأنمة ىق الماء , وبيان الاجاع على نجحاسته إذا تغير وفع‎ 
النجاسة أحد أو صافه 0 الف‎ 
تعقيق المذاهب والأقوال وأن ديد الكثير بالعشر لم يثبت عى أنى حليفة فق ا‎ 
اخديث: بكرا بضاعة بكلام جهابدة الديث 2 برففدا”'‎ 8 


استدلال المالكية يمحديث الباب والجواب عنه 


وكلمة ف الواقدى وتوثيقه عند كثير وكونه حجة فى المغازى والسير ٠‏ 


استدلال بديع من من الشيخ. من صميح الببخارى على أن بر بضماعة جارية يفف 


محفيق جواب , ن امام عن حديكف الباب وجواب الشيخ 
التجويد بر ادف تَدليسن النسوية عند القدماء : 
باب ( فى حدبث القلنين )518 
شرح كلات حديث الهاب وبيان معنى القّلة 
وقع الاختلاف فى «قدار القاتين: عندهم على و أنوال 
بيان تفصيل أفو ال العلاء فى حديث القلتين من تضحيح وتضعيف 
بيان اختلاف نسخ سين سن أبى داؤد 
ْ بيان محقيق ابن القنم لحديث القلتين ورده بكلام طويل بليغ. 
بان اضطراب معن حديث القلتين ونحقيقه . - 
تفصيل اضطراب الحديث مثناً وصنداً ومعنى 


إرجاع الحطانى وابن تيمية حديث القلتين إلى حديث. بد بضاعة 


نمقيق بديع للشيخ فى شرح حديث القانين 
فذلكة البحث' حديث القلئين وإنة امن غيل أسلوب الحكم 


1 حديث القلتين فى نظر أن حنيفة ثم الطحاوى وثقر يبه من الشيخ . 


.باب كراهية ابول فى الماء الراكد للا 
بيان مدع لنهى عن ابول ف الما الر اكد ٠ : ١‏ 
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000 


ضرف 
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0 
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001 


ات 


سن ا يه 
شر حد ال الاب .كلام ':. طبى والطرى والنووئ والعينىوان حجر 
شرح ابن تيمية ق نظر الشيخ وجوابه حفن 
بان أدلة الحنفية فى أحكام المياه وهى صبعة أحاديث ‏ لوق 
ببان المباه الطبيعية وغير الطبيعية وحم الشريعة فيها وبيان أقامها 2 540 
بيان آداب الشريعة المحمدية فى المياه وإشاراث فى الباب لقا 
محقيق أن الجزئيات المنقولة عن السلف قريبة إلى «ذهب ألىحنيفة 2 "9١‏ 
فصة و فوع حبشى ف بثر ” زمزم “ ظ 56١‏ 
بان منزلة الكوفة فى كثرة الأحاديث وسبب ذلك 01" 


باب م جاء ق البحر أنه طهور 6" 


بان معنى البحر والنهر وإن لفظ الحديث يفيد الحصر بظاهره وجوابه 504 
بان قسم هن الألف واللام لتعريف الخبر عمال المبتدأ ومنشأ السؤال 6ه" 


بيان. المذاهب فى حيوانات البحر كفا 

حديث أحلت لذا ميةتان دليل لأى حليفة لين 

شرح الميتة ومسألة الطاى وحديث جار فى حرمة الطاق / 0 
0 الاستدراك والتنبيه ‏ لاه" 


امذاثر أنى بكر الخ فهو مضطرب الاذظ ولا يقوم مثله حجة فى باب 
اْأجكام . قال الراقم وللإمام أفى حنيفة ما رواه أبوداؤد الح هكذا يصاح 
ووصحح ووفع فى الطيم تقديم وتأخير .00 | 

أيضً الاستدرك: وحديث العثبر أدرجه ابذارى الح فليس نهاً فق كونه 
طافياً وإنما مات بالإلقاء إلى البرء وما قبل أنه نو سم أنه .م يكن حوتاً 
الح مكذا يصلح . 


0 5 ن 71 


المهسصو ب 


ا موظضوع 1 الال سه د الف 


بيان وجوه اازيادة فى جوابه وَكِبةٌ اك 
بيان وجه بديم ف جوابه بأنه من ماسن. البلاغة : 0 لما : 


تنهيه فى الرد على كلام صاحب "تحنة الحديث فى شرج الحديث* 2 04؟ 
بيان اضطر اب أر ألىبكر ق الطاى ومحةيقه 0 ١‏ 


باب التشديد فق ,البول الله 


بيان تناسق الأبواب الآر بعة العشرة وغ رقن لبا للف 

شرح الموديث وبيان اختلاف الأنفاظ فى الحديث كفا 

عدية ان هاس هذا ف قسة الدليت للف 
وحديث جابر عند مسل فيه قصة كاثربن وتحقيقه السو 

. بيان وجه وضع الجريدة على القير وأقوال العهاء فيه ا للض 

.بيان أن إلقَاه الزهور على القبور بدعة مسكرة مشرقية ١‏ ف" 

بيان أن هناك بدعة منكرة غربية تقليداً للأفرج ٠‏ ظ لكف 
اتفاق أهل السنة والاءئزال جيعا على هذاب القبر . كفا 

تتغيت رواية الأمش على رواية منصور عن ابراهم للف 

ظ بات ماجاء فى نضح الفلام ‏ 4 

بان المذاهب الأربعة فى بول الصبى وبول الجارية ش كلفد 

. بهان ملحظ ألى حنيفة فى أحاديث الباب وجمع ألفاظها 2 00000 هكم 

. بيان وجه الفرق بين بول الدارية وبول الصبى 0 

٠‏ باب ما جاء فى بول ما يؤكل للحمه اللو 
حديث أنس قْ الباب وشرخ كاانه ا ' ١‏ 0 0 وف 


م 0 
5 0 حديث 0 ياب منها مسألة أبوال كول ار 0 ا 


الموضوع | وان د الصفحة 


أدلة نجاسة أبوال مأكول الهم ورجيعه .. ْ 6" 
مسألة التداوى باحر 20 تحقبقها بكل تفصيل ا 
مسألة الماثلة فى القصاص والمذاهفب فيها! ش 0006 
تحقيق حديث “لاقود إلا بالسيف” رواه خمسة من الصحابة ‏ 4" 
حكم انخاربة فى الصحراء وفى الأمصار والمذاهب فيها 0 وم" 
باب ما جاء فى الوضوء من الرجح 

معنى الحديث فى نظر اللحطانى والبغوى وغيرها 3 
حث الكناية وإنها حقيقة ومظان محقيقها 4١‏ 
الحصر ققى. الحديث إضاق والنواقض كثيرة. ذف 

ظ ا ل 

الأفوال التسعة فى مسألة النوم  ٠‏ 00 51 
بيان أن حديث الباب معلول عند طالفة وصصحه ابن جز يرو تلقاهالفقهاءبالقبول 4م؟ 
وان تو ويد ثبق أ خالد الدالانى وأحدوال النوم. و حالاة حك 


باب الوضوء ثما غيرت النار 5غملا' 


ذهب جمهور الخلفاء الراشدين وجمهور الصخابة والتابعين إلى عدم 


الوضوء بمس الثار 0 8 
يان تحمل حديث الوضوء من مس القار 7 000 ا 
وان أن إفادة الجملة الإمعية القصر إذا كانت غير معدولة 0 4" 0 


باب ثرك الوضوء مما غبرت الثار 6م ” 
تحفيق الشاة والغنم والضأن وأن الناء فى مثل البهمة للوحدة 98 
محفيق أن آخر الأمرين : ترك الوضوء ثما غيرت انار ٠‏ 3 ' 


0 الفرة قى. بين النسخ عند القدماء وعند 0 ين 1 اللشكذا 
ظ باب الوضوء مق وم الإبل .١‏ ْ 
مذاهب الذقهاء فى الوضوء من لوم الإبل » وتفرد دك فلظذا 


والوضوء عند الجمهور ليس هو المعرؤف والاستدلال. بذلك لكا 
ل يقل أحد من فقهاء الصحابة والتابعين بوجوب الرضوء ١‏ يلها ' 
بيان الاختلاف فى اسم ذى الغرة ْ ا 4-0" 


باب الوضوء دن مدن لد كن + اا 


بيات مذاهب الأئة ف مس الذ كر وأداتهم رادم حديثث قيس مويه قَّ 
بآثار الصضحاية والْتا بعين : : 4 6و" 


بيان ملاحظة أى حنيدة فى معنى املامسة فق الآبة وتحقيق الشيخ فيه ”ا 


بات ثرك الوتيوء من مس الدكر 5917 0 


أبو زرءة الرازى أحد <فاظ الدنيا الأر بعة 0002 
حديث طلق بن على وتقريته بأقرال المحدثين 5 
بيان المناظر انان للد بولق معن ل حورل اوه ل 
بيان آثار عهار وعبد الله وابن عباس وحذيفة وغيرهم ظ 23 
الآثار الواردة فى عدم الوضوء من مس الذكر أحد عشر أثرا 2 ٠.م‏ 
تمقبق أن الشافعى كالمتفرد فى القول بعرت الور 2 0 
ارد على 0 قوله يتيج حلايك طاو ين عل ٠‏ 0 500 
1 باب ترك الوضوء من القبلة. ا 
ياعات اأري لما من أوثق المصادر لم 


بيان أن 4ى بن مبعيد القظان. بذىق لعب أن حل وإنه من أول ٠‏ 
وا له اي" لخ لوم 1 


تحقيق إثيات سماع حبيب بن أ ثابت عن عروة بن الزيير 0 سن | 
تصحبح حديث عائشة فى رك الوضوء من القبلة ْ لوم 
فوائد تعدد أزواجه ويك فى كلام القرطبى وغيره ش هوم 
باب الو ضوء من أتقينى والرعاف ‏ 6١م‏ ش 
مذاهب النقهاء فى اوضرء من القيئى وأدلتهم ارك 
مذاهب العلاء فى الوضوء بروج الدم وبالرعاف 6 الا 
بيان تقوية حدي لك "ا كله دم سائل» روب 
ضعف ةلال الشافدى محديث «ابر ف غزرة ذات || رقاع فى نظراملحطانى 4 
تفصيل .الوجوه الى ' زيف الاحتجاج بع بحديث جابر كن 
باب الوضوء بالنبيكل و.م 
تفسبر النبيذ الذى اختلفوا فى حكله 5-7 
تحقيق مذهب ألى حيفة فى حكمء النبيذ اس 
حديث عبد الله فى ليلة الجن وتقويته والجواب عن تضعيفه ٠‏ كن 
يان أن الرواة عن عيد الله 14 رافيا 0 عم 
إدان تعدد ايالى الجن و نحقيقه وإنهاست وقائع ألم 


تحقيق أن النبيذ تى عهد النبوة كان طربقاً ل جعل الالمعذيا 8١م‏ و وام 
تحقرق أصح طريق فى حديث ابن مسعود من جملة بضع عشر طريقاً ام 


تنبيه على خطأ ف اسناد الدارقطى و: تصضف<يحه 1 15" 
تنبيه : على تصحيح اسناد آخر فى ألى داؤد وتعريف | النييذ و تقيق 
صاحب البدائع 1 : 1 ٠ "١86‏ 


بات المضمضة و :الأجن املضن 
بيان أن المضمضة من اللين هل هى من آداب الطعام أو الصلاة 0 5ب . 


باب كراهية رد السلام غير متوضهى ‏ 307" 
تفصيل من يكره عليه النسليم فى نظم الصدر الغزى 
بيان اختلاف المحدث الكنكوهى والحدث محمد مظهر الثانوتوى ى 
ش النسلم على من يستنجى من البرل على هيأة ما تعر ف فى هذه البلاد 
تعقيق أجاديث ألى الجهم والمهاجر بن قنفذ وابن عمر بأنها و قائع 
مسألة استحباب الوضوء للأذكار واستدلال الطحاوى بالحديث على 


عدم وجوب التسمية قَْ أبتداء الوضوء والبحث ى ذاك 


بيان الوجوه الأربعة فى الجواب عن تعار ضن حديث ابن قنفذو حديث عاك 


بيان أن الشفواء غلط والصحيح الفغواء كنا فى ”أسد الغابة” وغيره 
باب ما جاء فى سؤر الكلب ‏ ”"" 

تحقيق أن ابن سير ين غبر منصرف عند الأخفش ومدءنى الولوغ 

المذاهب فى غسل الإناء من واوغ الكلب ونحقيق مذهب مالك 

بيات علة التديد فى الغسل عن الواوغ ى نظر بعض كبار اخالكية 

تحقيق أن سبع مرات عند ألى حئيفة معمول بها فى مرتبة الندب 

أدلة استحباب السبع ووجوب الثلاث عند الإ٠ام‏ أنى حثيفة 7 

حملة : ”إذا ولغت الهرة" الأصح أنها موتوفة 

.اختتلاف الأئمة فى كراهة سؤر افرة 

ن أن الك ترك التعثير مطلقاً والشافعى عن ماله مرة ثامنة 

اليد عند مالك تعبدى و عند كثير عن كبار المالكية معو ل المعنى 

اباب ما 3 دؤارة ة الهرة. 1 


الصضفحة 


ولقن 


يقن 
18 


الح 


0 
حصن 


فضا 
وفض 
رفض 
ف 
"م 
ام 


فض 


الاو" 


فض 


فضا 


مدق اكديك اناج عه و فنا 
يدان أن تعليل كل من الحنفية والشافعية لطهارة سؤر آخرة اايف 
يان أن تعليل الحنفية أقرب إلى الأحاديث وتؤيدة 
تصحيح إسناد للدا رقظنى ف سلنه برواية البيهى 
باب المسح على الجفين ‏ رمم 

1 عد المشحو بيان أن مسح اللحذين متواترفى ادن رواه انون صحابياً 
تدان غافة الكقز: على ْ م أذكر البح د ألى حنيفة 
4 يان تفضيل الغسنل غل الجن إلا إذا دعته ضرورة 

تعر بف اللخق: عند الفقهاء. و يان *صدائة اليوم 
ظ بان أن الحديث المفسر سر يفقع الشين اعتدهم | | 

| 'باب المح 52 طفن اللمسافر. و والقم وسيم 

ا المذهبٌ ف التوقيت ف البح وإن أحاديث ما عدمه ‏ ضعيفة 
بيان الاختلاف ق تعر يل السم ر الشرعى. 


العمقءة 


لض 


لض 


طفن 


رفن 


اعم 


قرف 


0 
رفيال 
اين 


مار 


01 


نحقيق كلمة ” لك » للست إذا وقعت . بعد التتى وغل 


الاشكال ف الحديث 0 
ظ باب فى المسح على اللي أعلاه وأسفله ومسم” 
بان 0 على المسح بأعلى الف واختلاقهم قى أسفله 
ء' بحث و نحقيق ف شرج قرل على لوكان الدين باأرأى لكان أسفل الج 


بيان أقزال الدير خحسى وابن الههام والشاه ولى الله قى شر حجه ونحقيقها 


9 نان 1د ات المعلو 5 0 00 ا 4 ”المعلول' لغة وعر فا 


ين 


وعم 0 
4 


4٠ 
إفيانا‎ 


اقيق أن اعدديث المغيرة قْ زيادة الأسفل معاول وروى عله بسئين 


طريقاً وليس فيه هذه الزبادة 


>32 


ا موضوع 0 


دن > 


| باب فى المسيح على اللحفين ظاهره] ‏ 46م 
بيان توثيق غيد الرحمن بن أى زناد وتضعيفه 
باب ١اسح‏ على الجور بين والنعلين ‏ 45" 
بيان المذاهب ق مسح الور بين ورجوع الإمام إلى قول صاحبيه 


تحقيق اللاورب اغة وفقها وت#قيق عدم الحلاف بين الإمام وصاحببه 


السح على النعاين ُ يقل به أدل ودان الأجوبة | الثلائة عن ٠‏ الحديث 


0 


81 
هحد قرا 
46م 


بيان نقد حدرث الباب بككلام جهابذة النقد مثل ابن عهدى وفيان48 و49" 


تحقيق أن القرآن مقطوع وتوائر المسح على انلفين. فكان مقطوعاً ' 


ولبس مثاه حديث الجور بين 
باب ما جاء فى المسح على الجو ربين والعامة لين 
باب أن الجوربين هنا خطأ فى نسخة الرمذى هذه ١ه"‏ 
مسح العامة وبوان المذاهب فيه وا هو الصواب .2 
بان أداة الفريقين وتحقيقها والأجوبة العشرة عن نسحها 
تنييه دقيق قى رواية المسح على الغاءة 
باب ما جاء فى الغسل من الخنابة هم 
محقيق غسل الرجلين فى الغسل مقدماً أو 0000 ثابت 
يبان أنه لم يقل بوجوب الوضوء ق / الغسل إلا داؤد 
مسألة”الذلك والاء الملاق والاء الأتى و ع اثاء لمعمل ' 
باب هل تنقض المرأة شعر ها عند الغسل 35" 
تمقيق عدم نقض اضفار للمرأة والشرط وصو ل الماء إلى الأصول 


تحنيق الفرق بين ذوائب الرجل . غدائر المر أة وتأييده بالحديث 


. "6 


؟و" 
لان 
كن 


احلداقا 
لضن 


0 


رض 


لضن 


بان نا جام أن :نحت كل شعرة جنابة بم 
ْ بيان أن | 1 لسألة متفق عليها بين الأنمة و! إن كان حديث الواب فين لكلء 
باب أوضوء بعد الغسل - 7م ا 


مم 84م ٠.‏ 
202020200 باب ما جاء إذ! التتى اندتانان نقد وجب الغسل ‏ 8م 
ا حم انفتان فى الرجال وى النساء وتحقرق لفظ انان 00 وك" 
بيات انعقاد الإجاع ف عهد الفارو ق على وجوب الإغتسال وبالإدخال | 
امن غير 1إز ال 00 ٠‏ ٌْ كذ 


باب. ما جاء أن الماء من الماء الا | 
بيان أن. حديث الباب منسوخ بالأحاديث الاين وتأبيده فقه؟ ‏ "نم 
تحقيق أن قول ابن عباس إنما هى جزئية استثئيت من عموم النسخ “الال 
باب فيمن يستيقظ ويرى بللا ولايدكر احعلاما ‏ #ا/ام 
كلمة فى عبدالله العمرى جرجاً وتعديلا” ٠‏ | الما 
بيان المذاهب:فنِمن يحتلم من غير بلل أو يرى بللاً من غير أن يذكر حاماً 4/" 
والصور كلها ق المسألة أربع عشرة صورة وبيانها والاختلاف فيها هلام 
باب ما جاء فى الى والمذى ‏ ”لام 
تحقيق المذى والمنى والودى لغة وأحكامها فى الوضوء والغسل ‏ >ا" ولالام 
نحقيق أن السائل حك المذىعنه يَيَِيُةٌ هل هوءلى آوالمقداد أوعمار أو سهيل 8" 
حكم المذى فى المذاهب وغسل موضع النجاسة 2 - كفا لض 


باب فى المذى يصبب الثوب ١ك‏ 


: دكات 


باب ف النى يصيب الثوب 


تفصيل المذاهب ق حكم المنى وأدأة المذاهمب 


بيان خسة ة أحاديث للإمام ألى حنفة ق نجاسة المنى وجواب أثر ابن عباس 


بهان علدم الاعتداد بتلاك المناظطرات انديالية فى الموضوع 


باب فى اللحنب ينام قبل أن يغتسل 


بذكن 


بيان المذاهب ق الزوم -جنراً واستحباب الوضوء قبل النوم 


مح قوله 5 
محفيق بديع من 


ولايمس ماء” فى حديث عائشة ولحقيق المقام 


حديث ضيف عائشة وأنه حجة لأنى <ئيفة ضد أن يكون حجة عليه 


لبان 


من الشيخ ف داع تعار ضض طربق حديث عائشة 


بيان أن مذاهب الفقهاء ندل على صعة تلك القطعة فى الحديث 


دفع إشكال على اكتفاء الوضوء للنوم جنباً وتفصيله 
باب م جاء قَْ مضافحة امنب 


شرح قوله 


باب فى الوضوء للونب إذا أراد أن يئام 


: إن أاؤمن لا :نجس 


حث غسالة ااؤمن وللكافر وعرق الجنب والحائفيض 


باب ما جاء قى 


ار أ رَى قٌ ف المنام مثل مررى الرجل :١‏ 
مسألة تقدس عن أن يكون لا للدرادث ومنشأ ما أضيف اله مثله . 


يفل 


10 


بحثك 0 المرأة واخزللاف الأطياء 3 وجرد النى يا 


اباب ' الرجل يستدفتى باارأة بعد الغسل. 


بات 


التيهم الوب إذا 24 غود الماء 


هع 


لك 


لل ” 
م 


2/ 
84 


لفل 


ال موضوع 15ت الصفحة 
محث اتفاق الأمة على جواز الترهم ليب و بيان وجه ما نسب إلى عمر 
وعيد الله خخلاقه ه66 
بيان أن صاحب القاموس براعى مذهبه فى اللغة 5 

بات فى المستحاضة  4١8‏ 

. معنى امرض اللخوى والفقهى وبيان ألفاظ الحرض العشرة المترادفة 4١٠8‏ 
تحقيق الفرق. بين ايض والامستحاضة | الف 
بيان ذقة مسائل الحخيض وتقصير أهل العلم فيها 4٠‏ 


بيان أن مسائل الحيض والاستحاضة صلة قوية بكثير من مهات الدين "١١‏ 


بيان أقد ام المسنساضة الميندأة والمعتادة والمتحيرة 5١‏ 
محقيق قسم المستحاضة المتميزة وإذا اجتمع العادة والتمييز 47 


:..المسائل الحلافية فى الحميض كثيرة . 0 بدك 
بيان أن الأحاديث المر فوعة فى تقدير الحيض المؤيدة وإن كان ضعيفة 


أقرى من أدلة الشافعية *1 41 
بحث فق أن اعتبار ألوان الدماء أمره مشكل مشتبه نلك 
أدلة أنى حليفة فى عدم اعتيار الألوان .4 


حديث فاطمة بلت ألى حبيش وأمياء المستحافات ق عهده 1 املق 
إقيال الحيض وإدياره. محمول على العادة عند أبى حليفة وعلى التمييز 
علد الجمهرر ش يدك 


كلام متين لمحافظ الماردينى فى خل حديث بنث أنىحبيش على المعتادة 418 


شترح قواسه : وتوضتى لكل صلاة وهو صميح مر فوع اتفق على روايتها أئية 411 


الوظيع | ت ااام + الصفحة. 


اللا 


بيان اختلاف الأثمة فى أن المستحاضة نتوضاً لكل صلاة أو لو قث كل 


صلاة وأدلتهم ش : | 55 
تفصيل روايات تؤيد أيا حليفة رعه الله 2 لفق 


كلام متين الطحاوى والماردينى وابن 8 فى ثر جبح مذهب الإمام 
من سحهة التفقه ٠‏ ف 


بان أن الستحاضة تغتسل مرة عند انقطاع البيض ثم تتوضاً »1 
باب ما جاء أن المستحافة نتوضأ لكل صلاة 478 ا 
كلمة فى جرح أ اليقطاثو الحديث و إن كان ضعيفا لكن المكم صميح متفق 478 
ا 4 المستحاضة انها تجمع بين ااصلائين بغسل واحد ‏ 451 

. بيان أن بنات جخِشن الثلأث مستحاضات 000 ةلقد 
شرح كلات حديث خنة بنت جحش وتفصيل الأمرين | /5 
بان الاختلاف ق محمل حديث حاة هل هى متحيرة أوهيتدأة أو مغتادة 5 
بيان اختلافهم 1 وتوثيق أحمد واععاق والحميدىإياه وأنه حسن مع 
بيان إشكال فى حديث حمنة من عدم , ذكرااو ضوء بين الصلاتين وحله ‏ #"معم 2 


تحقيق للشبخ فى 'خل ذلك الاشكال .بأن امكل الباقى: وقت مشترك ‏ بين 
الظهر والعصر للمعذورين ارارق 


بيان أنه لم يصح لأحد حديث مر فوع ى محديد أقل الحيض وأكترة 44 

بيان الآثار الثلاثة فى تقدير ايفن وإنها صالحة للاحتجاج ع 

باق استدلال لطي ع الطحاوى ثم لاض انقدر اقل اطيض دن |البديق 0 
باب ما جاء فى المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة 4136 


الوفع ‏ 00-غ'- ان 


نحقيق ثبوت الاغتسال مرفوعاً لبءض المستحاضات عند قدماء المحدثين 4"8 


بيان أن الشوك' أخطأ فى إنكار ثبوته من الحديث ش 6 
بيان أن المستحاضات الأمورات بالغسل ثلاث أو أربع طرق 


تحقيق أن الأمري:إذسل عند كل صلاة لأم حبيبة إعاعادوت أو هراصلحة 610 
بيان إختلاف الروايات فى أن المامورة بالغسل لكل صلاه من هى ‏ "54 
٠‏ باب. ما جاء فى الحائض أنها لا تقضى الصلاة 44١‏ 

بيان إجماع أل السنة على ريم الصلاة للدائض وعدم قضائها 4١‏ 
بيان اتفاق أئمة المذاهب على ذلك واختلائهم لى بعابل قضاء الص. م 447 
بيان تسمية الحوارج حرو رية وإن كبارخر فها سثة والكل عشر ون فرقة ‏ 444 


باب ما جاء فى الجنب والحائض لايقرءان القرآن 4486 


تفصيل مذاهب الأثمة فى ذلك والجهور على المنم ه66 
بيان أدلة الحمهور وأحمنها حديث على فى ااسئن ك5 


بيان اختلاف علاء الحنفيد فى جواز آيْه أو ها دونها و رأى الشيح ‏ 44 
بيان جواز آية القر أن بشعيى أنفاج لء 8 الثناء 0 


ناب ما جاء فى مراشرة الخائص ‏ 454 


بيان الإجاع على حرمة وطنى المائض نو أن مستحله كافر 1ك 
بيان اختلافهم فى الاستمتاع ما بن السرة والركبة :1 
محث ف أدلة للفريقين واختلافها وتفارتها منطوةاً ومفهوماً 2-0 


يبأب ما جاء 5 مؤاكاة الحنب واللتائيض ودؤرها :١‏ 


ببان أن حديث الترمذى قطعة من حديث طويل عند أحمد وألىداؤود ‏ 457 


الملوضوع ْ 1 0 .___الصفحة 


بيان أنه لايضر ضهف حديث الباب المسألة الشرعية فإنه اتفافية 4 0 


باب ها جاء قٌّ الحائض تنذأو ل الثغئ مق المسجد ؟'ه: 


ميق االحمرة ة واختلافهم فى متعلق قوله ”من المسجد*” . اعسوم 
بيان مذاهب الأئمة فى. دول الدائض وابخحنب المسجد | 165 
وناك أدلة الجمهور على عدم جواز الدخول وتحقيقها . هه 


باب 14 جاء قَْ كراهية إئيان الما ئضن 1605 
بيان أن الكراهية فى عرف قدءاء المحدثين أعم حتى ربا يشمل الكفر 5ه4 
بيان إجاع أهل السنة على خرمة الوطثى فى دبرها ونحقيق ما نسب إلى 


مالك وهو بريثى عله 00 0 فد 
يان أن الكهانة طيغية وكسبية فى نظر ابن خلدوف ١‏ 6 . 
إطلاق ”فقد كفر “ جرى مجرى الوعيد وتحقيق إكفار المتأول ف | 
ضروريات الدين 8ه4 
' بان حكم الكفارة لان أتى حائضا والإختلاف فيها ال 
بان أن حديث الباب ضعيف ومعلول رفعاً ووقف وإرسالا ' واعضالا” 
باب ما جاء فى غسل دم الحيض من الثوب . 54 
١‏ بان اتفاق الأمة على نجحاسة دم الخيضن وبعءنى الفرك والحنك والحت  45١‏ 
بان أن قدر الدرهم معفو ومقدار الدرهم عند شمس الأئمة كي 


مذاهب مالك وسفيان وأنى حنيفة متحدة أو «تقاربة فى المسألة هذه 457 
ش باب ١١‏ جاء فى م تمكث النفساء 4517 
تحقيق لفظ النفاس وبيان مدة النفاس فى المذاهب وتحقيق الورس 


الموضع ساكلا الصفحة 


---# 


باب ماجاء فى الرجل يطوف على نسائه بغسل واحذ ‏ 454 


بوان الإجاع على عدم وجوب الغسل بين اللمماعين 455 
بيان إشكال فى طوافه على النساء كلهن فى ليلة واحدة وبيان الأجوبة 

السبعة أ 56 
أوجيه للراقم فى. حل الاشكال ربما يطمئن به القاب د 


فائدة فى ببان قوته 2046 الخارقة ثم التعفف اللخارق والصبر الفائق ‏ 470 
بيان حكة تعدد أزواجه وأن فيه خوارق وجكم 458 
٠‏ باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ 458 
بيان أن الوضوء مئدوب فى خلال الجاعين عند الجمهور 4.54 
باب ماجاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدى الحلاء فلييدا باتفلاء 40٠‏ 

بان الأقوال الستة فى حكم الجاعة وبيان أعذار ترك ابلياعة وهى 


عشرون ْ 0 1 ع5 

بيان أن غرض حديث الباب تفرغ القلب للذشوع والحضور 3 

نفصيل حك ماعرض ف الصلاة من شغل القلب | الحفف 
باب ماجاء فى للوضوء من الموطى ‏ لاع 

تحقيق 'غرض حديث الباب واتفاقهم على أن ما أصاب الثوب بول أو 

نجاسة رطبة فسبيلة الغسل 20 ظ 1# 

بان وجوه تطهير النجاسات فى الثوب والبدن وغيرها 20 4ل 


بيان محمل حديث الباب فنظر الشيخ رخدالله بأنه ءن قبيل أسلوب الحكيم 4074 
ش باب ماجاء فى التيمم 405 


معن تيمم لغة وإرادفه يمحم وأم وتأم . 3 


الموضوع لسار و ا الصفييةة. 


بيان مدن التيمم الشرعى وثبوته بالكتاب والسنة والإجماع 3 
بيان الاختلاف فى كيفية التيهم فعلا ومحلا برجوه ش الاك 
بيان المذاهب فق التيمم وتجقبىمذهب مالك 3 
ذكر اختلاف الروايات فى التيمم والبحث عنها الاك 
تصحيح حديث جابر فى الفر بتين إلى المر فقين ونجقيقه وأنه لا ينزل 
عن الحسن 2 غ3 
تنبيه فى الرد على صاحب نجفة الأحوذى وعدم فهمه كلام العرف 
الشذى لحك 
بيان أن العينى سمج حديث جابر المرفوع وأؤيده آثار موقوفة ‏ 2 4679 
بيان أنه لابد يترجح ما يدل علي.ه ظاهر الكناب والسنة إذا تعارضت 
الآثار وق 
ترديد لكلام الحافظ ابن حجر بتضعيت اعنا 505 جمار 18 
تحقيق أن العمل بالضر بتين أولى وأحوط نظراً إلى ظاهر فيان والراية 
والدراية 4ك 


توجيه دقيق لترجيح رواية اأرفقين من كلام الشيخ وتوضيحه من 


كلام الراقم 55 
يان أن لعمار واقعتين كا نبه عليه الطاحاوى وقوله [نها يكفيك الح 

لعدم إلشاعة إلى المع 445 
رواية العراداة عن ابن طيعة قرية لقدم سماعهم اهم 


فائدة ددبعة 5 ذكرير رول آبتى !١‏ مه م مع 1 تكررآيات الأحكام. ا 5/4 


بيات وجوه الفرق بين الايتين الكر ر كتين ش ١‏ ةء 


اج 


شئ من ترجمة الإمام إشماق بن راهويه 


ببان أن قياس ابن عياش فى التيمم يعارضه قياس آخر ' 


بيان اختلافهم فى معنى ”الصعيد“ وتأييد بعضهم بالحديث 


باب ماجاء فى الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنا . 
. بيان أن حديث على فى الباب ثلث رأس .امال ى نظر ابن غز 3 ش 
بيان أن منصب القرآن والحديث ذكر الأصول والهات دو نالحزئيات 


بيان مسألة جواز النيمم مع وجود الماء لما لم يكن الطهور شرطاً له 


ياب ماجاء فى البول يصيب الأأرض 417 
بيان وجوه تطهير الأرض عند الأثمة واختلافهم فيها 


نحقيق كلمة الأعرنى والعرنى وبيان أن. ذالحويصرة إثنان تميمى ويتنى 


تحقيق أن ذالحويصرة التميمى حرقوص بن زهير رأس اللدوارج . 


| بيان أن حديث الباب ليس حتجة على ألى حنيفة كاظن 
بيان أن الغرض من الحديث الابتدا رإلى تطهير المسجد 


بيان أن حديث ابن عمر عند ألى داؤد حجة صر يحة لألى حديفة 


بيان أن تأويل ابن المنذر والحطالى تكلف بارد يألى عنه الذوق 


فق حديث ذكاة الأر ض يبسها وذكر ما يؤيده 


الآثار الموقوفة فى الباب فى حكر المرفوعة وهى حجة لأنى حنيفة. | 


بيان أن أبا حنيفة له دقة متازة ق بجمع الأحاديث وتطبيقها. 


: بيان الفوائد المستنبطة فى الحديث من نكريم المسجد وغيره ٠١‏ 


ين 


